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مقدمة المترجم 


في وقت يمرٌ كثيرٌ من البلاد العربية والإسلامية بمنعطفاتٍ تاريخية» 
يسعدني أن أقدم للقارئ العربي هذه الترجمة لكتاب الأستاذ الدكتور وائل 
حلاق الدولة المستحيلة: الإسلام والسياسة والمأزق الأخلاقي للحداثة. 


يعتبر حلاق من أهم المتخصصين في الدراسات الإسلامية في جامعات 
لحرت الوم اوعد خرنى ليوات ولريلة في ايف ماتجل الخرموية أي كنذا 

في الفترة بين عامي 5 و2009» ثم انتقل إلى جامعة كولومبيا في مدينة 
نيويورك أستادًا للإنسانيات والدراسات الإسلامية في قسم دراسات الشرق 
الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا. ألّف حلاق كتبًا وعشرات المقالات» وتُرجمت 
بعض كتبه إلى لغات إسلامية كالعربية والفارسية والتركية والإندونيسية» إضافة 
إلى الروسية واليابانية والعبرية. وتدور أغلب تلك المؤلفات حول تاريخ 
الشريعة الإسلامية وفلسفتها وما يرتبط بها من علوم بشكل عام علاوة على 
الفلسفة والنظرية السياسية. بيد أن هذا الكمّ الكبير من المؤلفات لم ينعكس 
سليًا على قيمتها وعمق محتواها. فليس من المبالغة القول إن كتابات حلاق 
كلّهاء تمثل مساهمة معتبرةً في مواضيعهاء وتثير الذهن للتفكير في قضايا أو 
أفكار قد تتردد على أنها بداهيات أو مسلمات. فهوء فى أول مقالة أكاديمية 
له'2» يرفض المقولة التي شاعت في الكتابات الإسلامية والاستشراقية على 
حدٍ سواء؛ من أن #باب الاجتهاد قد أغلق» في الإسلام. ويذهب إلى القول» 


(1) اعمط عآللزلة كزن أمصصياول أممهةأتعددءاج]ز حر 2لعكه1!©) لهطنازآ أه عنمن عط كدألا» ,وقالدك! اعوللا 
.(984! طعتول8) 1 .10 ,16 .أ0؟؛ ,كماضياد 


من خلال دراسة تاريخية» إنَّ هذه المقولة لم تعكس الواقع الفعلي في التاريخ 
الإسلامي؛ كما كان تحدي السائد و المُسلَّم به في الأدبيات الغربية حول 
الإسلام مجالا مفنضلا لحلاق للاشتباك مع الاستشراق. . وفي هذا السياق» 
يمكن الرجوع إلى بعض مقالاته حول أصل الشريعة الإسلامية ومدى تأثرها 
بالقانون الروماني» على سبيل المثال» أو عن أصالة وحجية الحديث النبوي 
ضمن موضوعات أخرى كثيرة. 

سيدرك المتابع لأعمال حلاق سريعًا أن هذا الكتاب هو خلاصة منطقية 
لكتاباته في العقدين الأخيرين» وهو ما تبرهن عليه إحالات الكاتب المتعددة 
إلى دراساته السابقة بغية مزيدٍ من العرض أو المناقشة لأفكار معينة. بعبارة 
أخرى» ينسجم هذا الكتاب بشدة مع ما هو معروف عن كاتبه. ويمكن أن 
يمثل #جوهرة التاج» بالنسبة إلى كتاباته الأخرى. وكما سيلحظ قارئ الكتاب. 
فالمؤلف قادرٌ على أن ينتقل ب «رشاقة؟ بين مصادر التراث الإسلامي ومصنفات 
الفقه والعقيدة والفلسفة الإسلامية» والكتابات الغربية المعبرة عن أصل الحداثة 
الغربية ومعناها وتطورهاء أو تلك التي تتحدث عن الأزمات التي خلقتها في 
كل أوجه الحياة» بما في ذلك» كما يصر عن حقء تدمير البيئة الطبيعية» وريما 
تكمن هنا أهمية هذا الكتاب. فبغض النظر عما إذا اتفق القارئ أو اختلف مع 
ما يطرحه المؤلف فيه؛ فإنه غالبًا ما سيجد نفسه مضطرًا إلى التفكير فيه وأخذه 
على محمل الجدّ. وسيذكّر الكتابٌ القارئّ المطّلع بكتابات بعض المفكرين 
العرب المعاصرين كالدكتور عبد الوهاب المسيري حين يتحدث. على سبيل 
المشال» عن كون العلمانية (مسيرورة بنيوية كامنةة وليسست مجموعة أفكار 
وممارسات» في كتابه الموسوعي العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة بجزأيه. 
كما أشار المؤلف. بصدد مركزية الأخلاق في النظرة الكونية إلى الإسلام» إلى 
كتابات الدكتور طه عبد الرحمن» على سبيل المثال. إذ تناول بعض الباحثين 
والكتاب العرب والمسلمين المعاصرين موضوع وضع #الدولةة في الإسلام 
بطريقةٍ نقدية تاريخية» ووصلوا إلى نتائج تتفاوت في مدى توافقها أو اختلافها 

مع ما يطرحه المؤلف هنا. 

وفي ضوء الصراعات الفكرية في العالم العربي اليوم» سيدرك أي قارئ 
لهذا الكتاب بسهولة السبب الذي دفعني لطلب ترجمته فور ظهوره في 
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تشرين الثاني / نوفمير 2013. فعلى الرغم من قدم موضوعات هذه 
الصراعات نسبيّاء فقد أعطتها خبرات العقود القليلة الماضية عمقًا تاريخياء 
كما غذتها أحداث السنوات الثللاث المنصرمة ‏ أي منذ اندلاع ثورة الياسمين 
التونسية في أواخر عام 2010 وما لحقها من ثورة يناير المصرية» وثورات 
الشعب الليبي واليمني والسوري - بزخم خلقه شعورٌ جارف بأن الفرص 
التاريخية لا تأتي كثيرّاء وأن العرب إذا فشلوا في استثمار ما حققوه من 
اتتصار على اليأس والسلبية لوضع أقدامهم على الطريق الصحيحء فقد 
ينتظرون أجيالا قبل أن تأتي فرصة أخرى. 

عندما بدأت ترجمة الكتاب في كانون الثاني / يناير 2013» كان رئيس 
مصر وقتها ينتمي إلى التيار الإسلامي» وكان حزب النهضة. بتوجهه الإسلامي. 
الحزب الرئيس في الحكومة التونسية؛ كما كان يحكم تركيا حزبٌ له جذورٌ 
وخلفيات إسلامية» في ما بدا وقتها أن سنوات العقد الثاني من القرن الحادي 
والعشرين» تمهد لما يمكن أن يكون ربيعًا إسلاميًا. وعندما انتهيت من الترجمة 
في تموز/ يوليو 2013» كان الرئيس المصري قد أطيح به في انقلاب 
عسكريء في الوقت الذي يتعزض فيه حزبا النهضة في تونس والعدالة والتنمية 
في تركيا لتحدياتء وربما لمؤامراتٍ من أطراف داخلية وخارجية. ويخطئ 
من يظن أن تلك التطورات التى سيكون لها تأثير على المديين البعيد والقصير 
تقلل من أهمية هذا الكتاب» فهو قد يكون مفيدًا بعض الشيء في فهم ما 
يمكن أن يكون قد حدث في مصرء وما فتئ يحدث في تونس وتركيا وغيرهما 
(مع عدم التقليل من خصوصية التجارب الإسلامية في هذه الدول» والتي قد 
تجعل من التعامل معها كقضيةٍ واحدةٍ عابرة للدول تعاملا سطحيًا). بيد أن 

هذه ليست المساهمة الأهم التي أتمنى أن يقدمها الكتاب والتي أعتقد أنها 
كانت دافع مؤلفه الأساسء فلعل الكتاب يسهم أيضًا في عملية مراجعة 
الحركات الإسلامية لتصوراتها التاريخية والنظرية ومواققها العملية بعد 
التطورات الأخيرة» وهي مراجعة باتت حتمية بلا أدنى ريب. ذلك أن الانقلاب 
العسكري لم يكن أخطر ما وقع في مصر في تموز/ يوليو 2013» فالانقلابات 
العسكرية على التجارب الإسلامية بدأت قبلا في مكانٍ آخر. والأخطر من هذا 
كان ذلك الظهير الشعبي الذي دعم الانقلاب وسانده. كما لا يمكن عزو ذلك 
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إلى مجرد مؤامراتٍ من مؤسسات الدولة القديمة» المتجذرة والفاسدة في 
الوقت نفسه. أو إلى قوى داخلية طغى مقتها للتيارات الإسلامية على حرصها 
على مصلحة الدولة؛ أو أخرى خارجية اعتقدت بأن وصول التيار الإسلامي 
إلى الحكم في مصر يهدد دورها الإقليمي أو أمنها القومي. فمع التسليم 
بوجود تلك المؤامرات والدور الذي أدّته في إفشال التجربة (وهو لا يعني 
بالضرورة أن النجاح كان قدرها لولا ذلك)» لا يمكن للتيار الإسلامى إلا أن 
يعترف بالفشلء أولًا في فهم طبيعة الدولة الحديئة» ومدى ملائمة أفكاره لهاء 
وقدرته على تطويعها دون إعطائها الفرصة لاستدراجه تمامًا إلى ما سعا دائمًا 
إلى مواجهته والقضاء عليه. لا ينبغي أن تكون علمية المراجعة الحتمية تلك 
أقل من شاملة» ومبدعة» ومتحررة من نظرة إلى التاريخ مغرقة في الطوباوية. 
أو إلى الدولة الحديثة كنموذج وحيد. 

غير أننى أرى فى ترجمة هذا الكتاب مساهمة أتمنى أن يكون لها صداها 
في مواجهة بعض الآفات التي ابتلي بها الفكر العربي في تعامله مع التراث 
ا ئة على -حدٍ سواء. وتزداد أهمية الكتاب لصدوره في وقت تبدو فيه 

بعض الشعوب العربية والإسلامية ساعية لتحديد أسس مرجعيتها وملامح 
هويتهاء تحسبا لاغتنام الفرصة التاريخية السانحة. وربما تكون التيارات 
الإسلامية؛ مهما كانت درجة إخلاصها. بصفةٍ عامة» أحق من غيرها باللوم في 
هذا السياق. وأقصد هنا أساسًا غياب الروح التنقدية» وما يلحق بذلك من تقليدٍ 
سطحي وتكاسل عن البحث الموضوعي المتأني في الجذور التاريخية 
والأسس القيمية للتوجهات المختلفة (في ما يخصّ الدولة الحديثة وفنا اتستهى 
الإسلام السياسي على سبيل المثال). وما ينتج عن كل ذلك من آفاتٍ أخرى. 
وتحديذا في التعاطي مع الحداثة والحضارة المعاصرة» مثل الانهزامية 
والانتقاص من الذات وعدم القدرة على تصور فهم آخر للتقدم. فكل هذه 
أمورٌ لا يُعترف بها صراحة بطبيعة الحال (مع وجود استثناءاتٍ بسيطة ممن 
يجهرون بتبرؤهم من الثقافة التي نشأوا فيها أو يدعون صراحة إلى اعتناق 
الحداثة بكل ما فيها)» وإن كانت تتجلى بسهولة في تحليل أكثر الأدبيات 
العربية على اختلااف توجهاتهاء بما في ذلك أدبيات كثير من «الإسلاميين»؛ 
ف «التقدم» كما يشرح المؤلفء هو ما تعرضه الحضارة الحديثة على أنه تقدم» 
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أما الماضي فئحن نحكم عليه من منظور الحاضرء وهو ما يجعل الماضي 
دائمًا موضوعًا للحكم عليه وليس أبدًا مصدرًا للهداية في ذاته» إلا إذا اكتتسب 
شرعيته من الحاضر. ويحضرني هنا دعوة بعضهم لوضع «مبادئ فوق دستورية؟ 
وغير قابلة للتغيير في المستقبل في دستور مصر بعد ثورة يناير عام 11. 
وهو اقتراح يدعو في جوهره إلى إعلاء قيم معينة شكَلها #الحديث؟ أساسَا 
(وقد نضيف التقويم» الحديث أيضّاء للتجربة التاريخية) بوصفها أرقى ما قد 
تصل إليه التجربة البشرية (فكرة نهاية التاريخ). وهذا الاقتراح لا ييخضع 
الماضي للحاضر فقطء بل يجعل الحاضر سيدا على المستقبل نفسه ويصادر 
حق الأجيال اللاحقة في التفاعل الإيجابي مع الماضي وفي اختيار مستقبلها. 

النتيجة البائسة لذلك هي الاستسلام التام للحداثة الغربية بصفتها قمة 
الربداع البشري» وضياع الخصوصيات التاريخية لشعوب ما يسمى ب«العالم 
الثالث5» ومن ثم ضياع فرصة البناء عليها للتعامل مع المشكلات الأخلاقية 
والنفسية والاجتماعية والبيئية التي تسيب فيها «التقدم» الحخديث. وهذا التقدم 
في نظر المؤّف» قائمٌ على نظرةٍ مغرورة بالعلم الحديث الذي لا يعبأ بكثير 
من الأسئلة الوجودية والأخلاقية التي يتسبب تجاهلها في خلق إنسانٍ محروم 
من أسباب تحقق إنسانيته» تحت دعوى التحرر من الوهم والخرافة المرتبطة 
بأدبيات الحداثة ثة. كما يربط المؤلف ربطًا واعيّا بين التقدم الحديث وتدمير 
البيئتين الطبيعية والاجتماعية» إذ إن منظومة التدمير قائمة على الأسس النفعية 
نفسها التي تحكم النظرة الحديثة إلى الكون. 

كما يظهر الافتقار إلى الحد الأدنى من التعاطي النقدي مع أفكار الحضارة 
الغربية الحديثة في التبسيط (المخجل"؟ لليبرالية والدولة الحديثة ونظام الفصل 
بين السلطات الذي تقوم عليه هذه الدولة. ويرى المؤلف أن الدراسة النقدية 
للتجربة العملية في أكثر الدول الغربية تقدمًا واستقرارًا تضع؛ في أحسن 
الأحوال؛ الكثير من علامات الاستفهام حول مدى موضوعية النظام المفترض 
وحياديته والتزامه بأسسه النظرية فى ما يخصٌ حدود سلطات الدولة والعلاقة 
بينها. ولا يعني ذلك بالطبع أن السعي إلى تحقيق قيق هذا الفصل لا جدوى منه؛ 
بل يعني أننا يجب ألا نتعامل معه بصفته نظامًا كاملا لا يحتاج إلى مراجعة 
وتحسين مستمرين أو حتى إلى التفكير في بدائل هيكلية له» مع إدراك أن كل 
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البدائل سيكون لها بالطبع نصيب من النقص الذي لا تتجلى مثالية البشر في 
سعيهم إلى الكمال إلا من خلال مواجهته ومحاولة التغلب عليه. فبالنسبة إلى 
موضوع الفصل بين السلطات تحديذاء يرى المؤلف أن «سعي المسلمين اليوم 
إلى تبني نظام الفصل بين السلطات الخاص بالدولة الحديثةة» [يعني] الرهان 
على صفقةٍ أقل شأنًا مما ضمنوه لأنفسهم عبر قرونٍ كثيرة من تاريخهم. 
وأكررهء مرة أخرى. أن القارىئع المتخصص قد يختلف مثلا مع تاريخانية هذا 
الطرح» بيد أن ذلك» في ظني» لا يعني بالضرورة عدم الحاجة إلى التعامل معه 
بجدية تاريخية وفلسفية. 


حسب القارئ أن يقارن بين كثير من الخطابات السائدة اليوم في العالمين 
العربي والإسلامي (والأخير له امتداد عظيم في أكبر قارتين» وله وجودٌ مهم 
في قارات العالم الأخرى) من جهة» ورأي المؤلّف في ما يخصّ علاقة 
الإسلام بالدولة الحديثة ذات الأصل الغربي من جهة أخرى. فهو يذهب إلى 
القول إنه إذا كان هناك تعارض جذري بينهماء فإن ذلك لا يعود بالضرورة إلى 
مشكلةٍ في الإسلام نفسه» بل يعودء أولا وأساسّاء إلى صعوبة التوفيق بين هذه 
الدولة الحديثئة وتطورها التاريخي ونسقها الفكري من جهة. وأي نظام قيمي 
من جهة أخرى. مهما كان ارتباط ذلك النظام بدين معين أو بفلسفةٍ أخلاقية 
قائمة على مبادئ تختلف عن مبادئ عصر التنوير الأوروبي والحداثة الغربية. 
ويصرٌ المؤلف على أن الإسلام نظام أخلاقي, أساسّاء استطاع بأسلويه الخاص 
إنشاء دولة «غاية في الديمقراطية. واتستاننة بطرق غير معهودة في الدولة 
الحديثة وقانونها». ويذهب إلى القول إن مبرر وجود الإسلام السياسي لا 
يتعلق فقط بالعدالة الاجتماعية والمقت القوي لممارسات الدولة الغربية 
السياسية والعسكرية في العالم الإسلامي. فالإسلام السياسي» هو حركة 
أخلاقية ‏ حتى وإن سييست - تقدم نقدًا للظلم الاجتماعي والفساد السياسي 
والهيمنة السياسية الغربية باستخدام مفرداتٍ أخلاقية». ويعني ذلك أن الإسلام 
السياسي يفقد مبرر وجوهه إذا تخلى عن أخلاقيته على مستوى الخطاب 
والممارسة معا. 

أدرك تمامّاء وإن كنت لا أتمنى» أن هذا الكتاب لن يأتى على هوى 
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وبحضارة الإسلام؛ وإما لتملك العجز الحضاري منهم. لكنني واثق من أن 
مردوده سيكون إيجايا لدى القارئ الذي يحب التفكير النقدي ويمارسه. 
سواء اتفق مع بعض ما فيه أو كله أم اختلف معه. وأؤكد مرةٌ أخرى أن القارئ 
فد يرتفن يمن سا بطرعة العؤاف في هذا عدت آرم كلم اكن أزجر 
أن يدفعنا مع ذلك إلى التفكير والتمعن, وريما إدراك أن هناك فرقا كبيرًا بين 
أن نقبل واقمًا صنع لنا وأن نسعى إلى خخلق حاضرنا ومستقيلنا بأنفسناء يلا 
ازدراءٍ مغرور للماضي أو رفض مفلس للحاضر. 

لا يهدف الكتاب» كما يصرّح المؤلف نفسه في أحد هوامشه؛ إلى إصابة 
القارئ المسلم والعربي بالإحباط واليأس من عدم قدرته على الفكاك من 
ورطة الحداثة التى وجد نفسه فيها بلا اختيار منه» ومن استحالة قيام دولة 
إسلامية تحافظ على خصوصيته الأخلاقية والتاريخية في ظل مناخ دولي لن 
يسمح لتلك الدولة بأن تزدهر. فهو يعرض المشكلة بأبعادها التاريخية المعقدة 
ويطرح سريعًا مساراتٍ للحل. غير أن من المفترض» بحسب ما فهمت من 
المؤلف نفسه. أن يكون هذا الكتاب أول خطوة في سلسلةٍ مكونة من ثلاثة 
كتب أو أربعة» يبني في سائ ثرها على ما بدأه في أولها. 


قد يدهش القارئ حين يعلم الآن أن وائل #993 حلاق. ولد في الناصرةء 
مديئة المسيح في فلسطين المحتلة عام 1955 لأسرة مسيحية. وتخرج في 
جايعه جنار اقل إلى بجافعة واقستطن التحصيول على دربي اللاكتوراة. 
أقول 3 القارئ قد يدهشء ظنًا منه أن الكتاب هو دفاع عن الإسلام كدين» أو 
أنه مثالٌ على الخطاب الإسلامي الحديث والمعاصر الذي غاليًا ما يتسم إما 
بالتبريرية وإما الاعتذارية وإما الدوغمائية. لكن حلاق يتحدث عن الإسلام 
بمفهومه الحضاري الواسع وليس بمفهومه الديني الضيق» يل إنه» على 
الأرجح. قد يعترض على فكرة تناول الإسلام ضمن المفهوم الديني الضيق» 
لآن ذلك لا يمثل تطورًا عضويًا للوسلام كما فهمه ومارسه المسلمون لأكثر 

من اثنيى عشر قرنًا. ونا ا اا لما ا ول حر 0 
يقل استسلامًا لفكرة تفوق الحداثة الغربية وافتقارًا إلى التزرعة النقدية 
والتاريخائنية فى التعامل مع التراث. وأعنى بذلك. الخطماب الاعتذاري 
والتبريري والتلفيقي الساعي الإثبات أن قيم الحداثة الغربية: متجذرةٌ في تراث 
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الإسلام على المستويين النظري والتطبيقي» وأن المسلمين اليوم» بتقليدهم 
المفلس لتلك القيم»ء لا يزيدون عن استعادة بعض بضاعتهم المسروقة. 
عندما بدأت بترجمة الكتاب» حسبت أنني أدركت سبب عزوف الكثيرين 
عن الترجمة في العالم العربي. وحين انتهائي منهاء أدركت أن من يعزف عنها 
وهو قادرٌ عليها إما لم يحسن اختيار النصوص التي ترجمها قبلا أو لم يترجم 
شيئًا على الإطلاق. فالمشقة التي لقيتها في محاولة نقل النص من لعدٍ إلى 
أخرى» محاولًَا كتابته بلغةِ عربية مفهومة ومحافظًا على روح النص الأصل في 
الوقت نفسه تحولت إلى انتشاءِ بإضافة كتاب أراه مفيدًا للمكتبة العربية» (وهي 
مشقة مشقة زادها كثيرًا ميل المؤلف إلى صوغ جمل طويلة ومركبة» قد تصل إلى 
ستة أسطر أو تزيد» وتحتوي على أفكار متداخلة). وأنا إذ أشكر المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات على جهده الصادق فى مجال الترجمة. واختيار 
النصوص المتميزة» فإنني أتمنى أن يقوم كل أكاديمي عربي يتقن لغةّ غربية أو 
شرقية بتزويد المكتبة العربية ولو بكتاب مترجم واحد. 
وختامّاء أتوجه بالشكر إلى مؤلف الكتاب لحماسته لفكرة قيامي بترجمة 
كتابه إلى العربية» وقراءته مسودة الترجمة بالكامل وتعليقه عليها وتصحيح 
بعض أخطائها. كما أشكر مدير المركز الدكتور عزمىي بشارة لحماسته لفكرة 
ترجمتي هذا الكتاب وتذليله بعض ما واجهني من عقبات أثناء الترجمة وبعدها 
حتى ظهورها إلى النور. كما أشكر زوجتيء د. مروة فكري التي قرأت مسودة 
الكتاب الأولى بكاملها وصوبت كثيرًا من الأخطاء المحرجة وتطوعت على 
الرغم من انشغالها برقن كامل الكتاب على الكمبيوتر» متحدية صعوبة قراءة 
خطي. وأعتذر لولدي. قيروز ويوسف» لانشغالي عنهم طوال فترة الترجمة 
التي امتدت ما يقرب من ستة أشهر. وأشكر أيضًا أخي د. أحمد عثمان ود. 
لينا سلايمة لقراءة أجزاء من الترجمة واقتراح بعض الصياغات والبدائل 
المفيدة التي تثري متنه. وأتوجه بالشكر للأستاذ جمال باروت في المركز 
لمساعداته الكثيرة وثقته ودعمه. وأخص بالشكر د. ثائر ديب الذي راجع 
مشكوراء وبخيرته الواسعة. الترجمة بالكامل بعناية فائقة» مقترحًا الكثير من 
الصياغات القيمة التي زادت حتمًا من جودة الترجمة» وإن كان ذلك لا يعفي 
المترجم من مسؤولية أي أخطاء غير مقصودة. 
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وأخيرّاء أهدي هذه الترجمة إلى اثنين؛ إلى جيل عربي طاهر وأبيّء يأبى 
الاستسلام لهؤلاء الطغاة الذين يسعون جاهدين لوأد حلمه. وتقبيح حاضره)» 
واغتيال مستقبله» وتنكيس رأسه بعد أن رفع الرأس عاليًا في ميادين العزة. 
هؤلاء الشباب الذين يرفضون أن يكون أولئك الطغاة قدرًا لهم يرضون بهء أو 
بتلاء يصبرون عليه. هؤلاء الشباب الذين يثقون في أنهم قد يخسرون معركة. 
ولكنهم سيكسبون الحرب لا محالة» ومهما بدا الأفق مسدودًا أمام أحلامهم. 
ثم أهديه إلى أمي؛ سمية الفطاطري التي أدركتٌ الآن فحسب أن طيبتها التي 
كثيرًا ما أزعجتني؛ قد تكون هي نفسها أساس البصيرة التي رأت بها ما عجز 
عن رؤيته كثير من الناس» ومنطلق الشجاعة التي يتطلبها الدفاع عن المبدأ 
والمجاهرة بالحق» في وقت عميت فيه كثير من البصائر وقست فيه كثير من 

القلوب» وطغت فيه الفاشية وهيمن خطاب القوة وروح الانتقام والتشفي. 
ولتحاشي أي خلط بين كلام المؤلف والمترجمء ألحقت أي تعليق مني 
(وهو ما يحدث فقط في حالات الضرورة القصوى) بكلمة [المترجم]. وتعني 
كل إشارة إلى «المؤلف؛ في هذا الكتاب أنها لوائل حلاق. كما تعني عبارة 
«التشديد لي؛ في الهوامش أن الإمالة من عمل حلاقء وليس من يقتبس منه. 
والله من وراء القصد. 

عمرو عثمان 

الدوحة؛ تموز/ يوليو 20173 


تمهيد وشكر 


على الرغم من أن الجزء الأكبر من هذا الكتاب كتب خلال عام 2011» 
فإنه كان قيد الكتابة طوال عقدٍ كامل أو يزيد. فقد شكل جزءًا من التحضير 
الضروري لكتابي الشريعة: النظرية والتطبيق والتحولات ,صمءة1 :ه':رم:51) 
(#5مناه:سرورة :ه17 ,27011 الذي نشرته مطبعة جامعة كامبردج عام 2009. 
أو الأكثر وفاءً على الأقل» لقضية الدولة الحديثئة وأسباب عدم توافقها مع 
الشريعة ومعنى غياب هذا التوافق. وعلى هذا الأساس.ء فإنه يمكن النظر إلى 
هذا الكتاب على أنه امتداد وإضافة إلى اهتمام كتاب الشريعة بالدولة» بمضمونها 
التطبيقي واتجاهها النظري كليهما. وفي ما يخص المضمون. يتضح أن هناك 
كثيرًا مما يمكن إضافته عن الدولة الحديثة فى كتاب الشريعة» لكن المقام لم 
يتسع له في ذلك الكتاب الطويل جذا بالفعل. كما أن كتاب الشريعة لم يتناول 
التنظير الوافي لمفهوم الدولة» وهو ما أعني به استخلاص المضامين النظرية 
الأشمل للسردية التطبيقية لما يُطلق عليه الشريعة الإسلامية وحكمها. أما 
الكتاب الحالي فهو محاولة لملء هذه الفجوة ومناقشة فروع الدراسات الغربية 
الخاصة بالعلوم السياسية والفلسفة الأخلاقية والقانون في الوقت ذاته. 

في أثناء التفكير بموضوعات الكتاب» استفدت من الصحبة الفكرية 
لمجموعة من الأشخاص». إد مدني طلبتي للدراسات العليا وزملائي السابقين 
في جامعة ماكغيل (740011)» لسنوات عدةء بفرص ذهبية للاشتراك في مناقشات 
قيمة حول الدولة الحديثئة ومواضيع أخرى كثيرة. وفي جامعة كولومبياء كانت 
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الحلقة الدراسية التي يعقدها القسم الذي أنتمي إليه كل أسبوعين والمناقشات 
المستفيضة مع زملائي هناك استمرارًا للمناقشات السابقة وزودتني ببصيرة 
إضافية صقلت هذا الكتاب. وهناء أود أن أعبر عن امتنانى للصداقة الفكرية 
المثمرة دائما مع طلال أسد وشوديبتا كافيراج ((1201:8 هام نله5)» وللتعليقات 
الثاقبة لعقيل بلغرامى (ندتهمعانظ اعءعاه) وكوكب شبارو (متةطعطت طقعطنامة1) 
على الجزء الثانى من الفصل الخامس. كما أشكر محمود ممدانى لملاحظاته 

على الفصل الثالث ولعبد [العزيز] عواد لنقده القيّم للكتاب كلّهء وخصوصًا 
الفصل الثالث الذي استفاد كثيرًا من تعليقاته. وأخيرًا وليس آخرّاء أتو جه 
بالشكر لمحمد قاسم زمان على قراءة الكتاب كله والتعليق الثاقب والبنّاء عليه. 


كما أشكر مساعدِيٌ الباحثين الموهوبين والأكفياء: مورا دونوفان 
(10000738 158ا118) وشون هيغيئز (كمأوع111 و«عوطة) و ألفى ستار تف 756][عءعم) 
(1آنا1 “تماد وإليز اسث ر غيبى (تطعطعخ]1 طاعطودنلظ) . و أخص اله مليير لمعطمع5) 
341110 بالشكر» لجعله ما أكتبه أكثر أناقة. لكل هؤلاء وآخرين ممن يمكن أن 
أكون قد سهوت عنهم., أسجّل هنا أسمى آيات اعترافي بالجميل. 
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أطروحة هذا الكتاب بالغة الببساطة: مقهوم (الدولة الإسلامية) مستحيل 
الدولة الحديقة0©. 


حتى بداية القرن التاسع عشرهء ولمدة اثني عشر قرنًا قبل ذلكء. كان قانون 
الإسلام الأخلاقي, الشعروفهباسم الشريعة؛ ناجحًا في التفاعل مع القانون 
المتعارف عليه والأعراف المحلية السائدة وغدا القوة القانونية والأخلاقية العليا 
التي تنظم شؤون كل من الدولة |والمجتمع. وكان هذا «القانون؟ نموذجيًا 
(عناقدعنلهتة2)» بمعنى أن الى جتمعات؛ق[السلاللات التي حكمها قد قبلته كنظام 
مركزي للقواعد العامة والعليا. وإذأ اسسرتعرنا تعبير ‏ جون رولز (15«ة1 مطم3) 
النافذ©»» فإن الشريعة كانت قانونًا أخلاتيًا أنشأ أميجكمعًا جيد التنظيم؟ وساعد 
على استمراره. ولكن مع بداية القرن التامع اعنطر وعلى يد الاستعمار 
الأوروبيء تفكك النظام الاقتصادي - الاجتماعي والسياسي الذي كانت تنظمه 
الشريعة هيكليّاء أي إن الشريعة نفسها أفرغت من مضمونها واقتصرت على 
تزويد تشريعات قوانين الأحوال الشخصية في الدولة الحديثة بالمادة الخاه. 





(0) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب 
)2( بججع[1) ترطممدو[تطم ما كعزوكواء متطاتسداامن) ,.لات 0ع20همعنظظا ,«بوثامععطئط أمع م ناموط ,كاسمظآ وطهل 
.م ,(2005 ,كوععط وازكرء طامنا وأطصساه) ليملا 
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع» انظر خخاتمة الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
(3) للد ود بعرض عن ذلك العارد يخ» انظر: ,عء 2761‏ ,درمء 78‏ :ه "1م36 :ودللة11 [عوللا 
0 01 لمات الف لهة ,371-499 ممم ,(2009 ,كوعع لإالكرع اونا ععلترطدعمت) :عولترطصرهت)») دارم اته:771 6ر015 1 
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وحتى في هذا النطاق الضيق» فقدت الشريعة استقلالها ودورها كفاعل اجتماعي 
لمصلحة الدولة الحديئة» وأضحت الحاجة إليها مقتصرةًٌ على إضفاء الشرعية 
على مشاريع الدولة التشريعية من خلال اشتقاق مبادئ معينة من الشريعة» وهي 
مبادئ أعيد تشكيلها وأعيد خلقها لمواءمة ظروف العصر الحديث. 

تظل الشريعة مصدرًا للسلطة الدينية والأخلاقية عند الغالبية العظمى من 
المسلمين اليوم. فبينما اتبعت أنظمة الإسلامية» سياسة انتقاء بعض العقوبات 

من الشريعة» كبتر الأعضاء والرجه*: متجاهلة قواعدها الإجرائية وسياقها 
المجتمعي بطريقة صارخة» فإن المسلم العادي لا يزال يرى فيها ينبوعا روحيا 
وصلة مع الله وسبيلا إلى ترويض النفسء» وهو ما ستناقشه لاحقًا تحت عنوان 
تقنيات النفس”* اءه عط ؟ه 5ءنعه1مهطءعا). وسيوافق أي شخصء على معرفة 
ولو بسيطة بشؤون العالم» فورًا على القول إن الغالبية العظمى من مسلمي 
العصر الحديث تتمنى عودة الشريعة بشكل أو بآخر. وسوف تتناول الفصول 
التالية بصورة موسعة الإجابة عن سبب هذه الرغبة عند المسلمين» مع أن ذلك 
ليس هدقا مقصودا لهذا الكتاب. 


ونظرًا إلى وجود رغبة المسلمين هذه في سياق حديث. فإنها تنطوي 
على معضلة. فقد قبل المسلمون اليوم بمن فيهم كبار مفكريهم. بالدولة 
الحديئة كأمر مفروغ منه وكحقيقة طبيعية. وافترضوا في أغلب الأحيان أن 
هذه الدولة لم تكن قائمة على مرّ تاريخهم الطويل فحسبء بل ساندتها أيضا 
سلطة القرآن نفسه©». ذلك أن هؤلاء يرون أن القومية» وهى ظاهرة غير مسبوقة 
وفريدة كعنصر تكويني من مكوتات الدولة الحديئة» #قد دشنت وأطلقت في 


67814 عاضط ,مةلتقطنت2 أوبدك هق ,85-139 .مم ,(2009 ,كمعع© لإاأوعع لانملا عع ل لطدبهن تععل امت ) مها عترجبماءط1 

,(2003 ,كقلنلة1. 83 .1 :مهلهما) 34 زدعنليهذ أكمطآ ع1لل1110 حعلمابة أه بمدعطذنا ,للاجم!ا عترممادا عدا د «عجوم 

.157--121.مم 

)4( توضح هذه النقطة المقارنة بين العقويات الحديثة وما فيل الحديثة المفروضة على الزنا. انظر 

اليبحث المهم: 01 1[ 01110111197ظ017) لاتق ,حصا ع5 لل 1أ!! «مطنوط ا#زعرزه 56 ١16‏ 0/7» ,هدازلمعصء5 ممراط 

.(2008 ,كدع:2 لإازورعلازولا عوناعهدز5 لال3 ,عكرت د:ز5) أكمظ 811001 عط مذ 20115 لتتة ,عتنتالتة ,تعلوء) ,ومصءآل 
(0) انظر الجزء الثانى من الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

0) له ل أه:مثاناةأاى:0) +17 :51816 116 0114 امآ عتتبمأاىا ,ومكاعدآ .م ممسيعادك 

.190 .م ,(1996 ,للأعظ بمعلاعا) اليه -! مدآ - امطقطفلزد 
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العالم عبر الدستور الإسلامي المقدس» الذي وضع في المديتة المنورة منذ 
أربعة عشر قرنًا(©». كما اعتيرت مفاهيم المواطنة والديمقراطية وحق الاقتراع 
من إنجازات المجتمعات الإسلامية الباكرة”». ويخلاف بعض منظري العولمة 
وعلماء السياسة الذين يشككون في مقدرة الدولة على الاستمرار في المستقبل» 
فإن المفكرين والعلماء الإسلاميين في العصر الحديث” يقبلون الدولة كأمر 
مفروغ منه ويعتبرونهاء في الحقيقة. ظاهرة تصلح لكل زمان2'9. ويمكّل ذلك» 


(7) سليمان بن قاسم العيد؛ النظام السياسي في الإسلام (الرياض: دار الوطن للنشره 2002): 
ص 50 - 468 باقر شريف القرشي: النظام السياسي في الإسلام (بيروت: دار التعارف. 1982)») ص 143 
و152؛ جمال الدين محمود. الدولة الإسلامية المعاصرة: الفكرة والتطبيق (القاهرة: دار الكتاب 
المصر 2 2 ) ص 25 و عنانماكا ١16‏ 011 مء805 لإزأبااى لم :5/646 عأجبواء! 11:2 ,المدكظا ممسطم انلام 
3 .م ,(1984 ,الأعدومولا تارم علط بوملسصمط) 5ع ألناد عألمماذا نزااوع لمنلا أجعنلا-)كمط ,1ب10ه !015 ) وأولع 

عن تاريخ ومضمون ما يطلق عليه دستور المديئة» المكتوب حوالى سنة 32 6 ميلادية» انظر: 
تت للهلا 01 اماتميلد!' عتل لمة ,رذتعا امطنولا عطا غات كاعت© رله' تفلك تلرنك 12> ,اممعزمع5 .8 .1 
د "قصتلء1/1 01 نم تاساناكوه" لعلله-50 عل هذ لع5 مله كالع1ضصنع120 عن أن ومتنلداكمها" لقة كزكزلقم 
220 ,1-42 .مع ,(1978) 1١‏ .هن , ال .أ ,(خئ8504) د5ءألعا3 أنعء ناطفق مده أعنصء 0 لزه امعراعذ عاذ كزه ر«ذا 81 
أه كاعف 120"5لتدانا1لظآ أه ومتنقاعيمععاما لدعءأه1ع50 م :موزلء814 01 «ماناتتكمه) 11> ,لممسملف عنسمة 
.(2009 ععطاممعتتن لا) 4 .عر 4١‏ .01؟ ,كعءانلساذ اعمط 1104016 كزه أماصامل لأمدرمتنمععتدط «بفقتمصلا عن 01 ممتاخلصسسط 

لاحظ هنا استخدام أرجموند غير التاريخي للفظ *الدولة». 

00 .69 لجة 64 ,57 .مم ,امنا 
(9) للاطلاع على التعبير الشائع عن هذه المفارقات التاريخية في الدراسات الحديثة: انظر: 
أفنلاءء 0 المعأسء :فر ها كإن أمتيزهل «الزلععه15' لهء أاأاممة مو عه ئئزائلم 6ه بإمعع هرا" شر» ,اعلوط لمصسقطاملة 
.(2011) 50.1 ,131 ١01؟‏ ,نرزءاعوق 
حيث يتخيل الكاتب مفهومًا ل ١دولةٍ‏ إسلامية؛ ما قبل حديثة يجب أن تتناسب مع مقاييس الدولة 
الحديئة. إن هذه الأفكار التبريرية تشحن الأيديولوجية السياسية بخطاب علمي زائفء رافعة بذلك من 
شأن العقائد الجامدة والتاريخ الزائف إلى مرتبةٍ علمية. عن الكتاب الإسلاميين في العصر الحديث» 
انظر : :1أعناه:11 اكتتهأكآ أ كع لم182 اماع26 ,كل , الممهت اللأكد0) لمتمتسمعطسلة لمة ومع .عا عقممعهع 
عع م8) ك5عاأ1زلم اتستأكناةا هذ كعتلهاد وماععملر8 ,العلها 1١0 81١‏ #انانمق-أه :زمر كننرءاالميا 4انه وار 1 
(2009 رووعع© لإإأكيع نازولا ومأععوعط 
(10) لاستعراض أمثلة لهذه الأفكارء انظر: 190 .م رماعو 
ولحالة إيران» انظر : جمء! كره اند1اها!أ/ت001 7116 , أتموناع5 عمطوكة لمد ,486-493 .مم ,"1مك ,ود1أوتا 
8 .1 نطوملا بععلظ بوملهما) عسد0"1 مطو1 لإا لمعاداعدهمآ” .معتاطيصع؟ا عتدممزوا ١5‏ ا عنها5 عذان ونه ىع زاأامط 
.0 ,م ,(1997 ,ومنه1" 
يصف أو ليفر روي (نزه8 كعلمانا0) في كتايه ,هادا أمءنثامط عرم ععسازن” بدقة اتشغال الرسلام 
السياسي بالدولة وسيطرة هذه القكرة عليه. انظر: .كه" ,مادا اعءمنامط ره عسانمم +15 ,لام ععوناه 
.ةق .م ,(1994 ,كدع:] لإازدع علولا لسمدصدلط : كحدكا ,عع لترطددء) علأاملا لومهه 
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في جانب منه انعكاسًا للواقع القائم الذي يواجهون فيه يوميًا ما يبدو لهم آلة 
جبارة لاا تمحق. 


هكذا يواجه مسلمو اليوم تحدي التوفيق بين حقيقتين: الأولى هي الوجود 
الحقيقي للدولة وحضورها القوي الذي لا يمكن إنكاره؛ والثانية هي الحقيقة 
الديو نطولوجية'*' (لهءنعهامنهمع0) المتمثلة في ضرورة استعادة شكل من كم 
الشريعة. ويزيد من صعوبة هذا التحدي أن الدولة في الدول الإسلامية لم تقم 
بالكثير في سبيل إعادة تهيئة أي شكل مقبول من حكم الشريعة الأصلي. . وخير 
شاهد على ذلك المعارك الدستورية للإسلاميين فى مصر وياكستان. وفشل 
الثورة الإيرانية كمشروع سياسي وقانوني إسلامي» وخيبات أخرى ممائلة20. 
ولكن تظل الدولة هى القالب المفضل للإسلاميين والعلماء (أو من يسمون 
رجال الدين المسلمين)2'©. وقد أعلنت جماعة «الإخوان المسلمون» القوية 
برحراتي تمبرج معبر بشدة أن: 
الدولة المدنية كتعبير عصري عن الدولة الحديثة» بما يتلائم مع 
المتغيرات الجديدة لا يتعارض مع تطبيق الشريعة الإسلامية؛ لأن 
الإسلام هو المرجعية العليا للأوطان الإسلامية أو هكذا يجب أن 
يكون الحال. فالدولة الحديثة بما فيها من آليات ونظم وقوانين 
وأجهزة إذا لم يكن فيها ما يتعارض مع ثوابت الإسلام القطعية فلا 
يوجد ما يمنع من تطويرها والاستفادة من تجارب الأمم المتقدمة 
كمنتج إنساني عام يجب الإفادة منه لمصلحة تقدمنا وتطورنا*". 


(2) نزبرهاهاممعط: الأخلاق الواجبة» لفظ اشتقّه جير مي بنتام من الجذر اليوناتي 061 الذي يعني 
«واجب» ‏ ليدل على حقل الأخلاق التي يجب اختيارها من حيث إنها تمثل ما يلائم حياة مجتمعية طيبة 
أو هانثة أو سعيدة. [المراجع] 

(11) في هذا السياق (ولتعريف «الإسلاميين؟). انظر: ,08ندطن2 سد ,443-499 .مم ,ه' مم3 , ووالدلا 

.158-219 .ترم 

(12) لاستعراض وضع العلماء في السياق الحديث للقانون والسياسة؛ انظر: .5/675 ,هدالد1؟ 

هت كاله ألهاكدن) 5|211[ نه مرت عل00) الة هاتبوالاً 7176 .القتلمة تاتكة0) 520تتقطن54 لعده ,473-499 .مم 
.(2002 ,قوعو8 واتوعء الملا المأععرظ :[[13 مواععملوط) كعنائاهظ دمتاعسكظ مز كعتلتدهذ وماععمقط ,ءععابهاي) 
(0)) لالشريعة والدولة في المفهرم الإسلامي؟ (ويكيبيديا الإخوان المسلمون)ء على الموقع 


الإلكترونى: (1/2/2011 لمووعععم) <ع لان وام عمو ةلل سناعه مو بطلل بيس // :م > 
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تجب هنا ملاحظة أن المقصود ب «تطوير» الدولة هو #تطويعها لحاجاتنا 
وأغراضنا"»» كما يضيف النص لاحقا. وأي محاولة من جهة الدولة القومية 
لعزل الدين عن الحياة ونفي الالتزام بمرجعية ة الإسلام؛ فهذا «مما لا يسع أي 
مسلم قبوله». من هناء فإنه يُتوقع من الدولة أن تُعلي من , شأن القيم الإسلامية 
بما فيها المصلحة العامة وحكم القانون والحرية وتكافؤ الفرص بين المواطنين» 
إضافة إلى «تعميق مفهوم المواطنة» فهذا مما يجب أن تقوم به الدولة الحديثة 
في فهمنا للإسلام». ويلخص كل ذلك عنوان فرعي للوثيقة نفسها يقول: 
«لا تعارض (للدولة المدنية أو القومية) مع الشريعة الإسلامية»*". 


لكن هذا التناقض وارد بالتأكيد. ذلك أنَّ أطروحة هذا الكتاب» كما ألمحناء 
توضح أن أي تعريف لدولة إسلامية حديثة. متناقض دانيا بصورة ة جوهرية!19 


إبراز جملة «أو هكذا يجب أن يكون؛4 من عمل المؤلف. انظر أيضًا: محمد حسين فضل الله 
الحركة الإسلامية: هموم وقضايا (بيروت: دار الملك. 2001)» ص 316-315. 

(14) انظر: جمال البناء ما يعد الإخوان المسلمين؟ «القاهرة: دار الفكر الإسلامي» 1996). 
حيث يتحدث عن «دولة المدينة»؛ (ص 187-186) فضلًَا عن تأكيدهء مثله مثل الإخوان المسلمين 
(الذين يتتقدهم)» ضرورة الدولة الإسلامية. وهو يصرح بأن الأخوان المسلمين «أوضحوا أن الإسلام 
كدينٍ شاملء لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل دولَةٍ إسلامية» تفرض الزكاة على الغني وتعطيها للفقير 
[...]» فأن تكون الدولة إسلامية» أمرٌ تفرضه بداهة طبيعة الإسلام؟ (ص 64- 65). انظر أيضًا تصريحات 
حزب النور السلفي المؤسّس حديثًا في مصر. فبينما يصر الحزب على تطبيق الشريعة (من دون مناقشة 
معنى هذا المصطلح ومضامينه)» يعلن أن الهدف النهائي هو تأسيس «دولة قومية ديمقراطية على أسس 
إسلامية». انظر: ««النور» أول حزب سلفي يؤسس في مصر ويضم مسيحيين:» الشرق الأوسطء 
3. 

(15) سيتشعب عرضناء كما سئرى خلال هذا الكتاب» في اتجاهاتٍ عدة» حيث إنه يعتمد على 
ظاهرات وأبنية كبرى في مشروع الحداثة ككل ويتحدد بها. وعلى المرتابين أن ينتبهوا إلى أنني لا أدعي. 
بأي طريقة» أن الشريعة الإسلامية أو الحكم الإسلامي لا مكان لهما في العالم الذي نعيش فيه والذي 
نأمل أن يعيش فيه أطفالنا. فلا يسمح بهذا الفهم إلا نظرةٌ متعصبة وضيقةٌ وقصيرة الأمد. انظرء على سبيل 
المثال: «وع تلوط كه بإلععم1 فى , املع 

لذلك. فإنه ينبغي التأكيد بصورة مطلقة أن أطروحة هذا الكتاب تنبني على المقدمة الآنية: ربما تكون 
إعادة الصياغة المبدعة للشريعة والحكم الإسلاميين أكثر الطرق الملائمة واليناءة لإعادة تشكيل المشروع 
الحديث الذي هو بحاجة ماسة إلى إعادة البناء والتكوين على أسس أخلاقية (انظر الفقرات الختامية في 
الفصل السابع). ولا يمكن للمسلمين تخيل إعادة التأسيس هذه وتوابعها السياسية والقانونية من دون 
تشخيص سليم لمشكلة (الدولة الإسلامية»» وهو ما يفسّر أيضًا السبب في أن أي طرح قوي لإوعادة البناء 
هذه لا بد أن يتنظر فهمًا أصيلا للتناقض متعذد الأوجه المتأصل في أي تصور ل«(الدولة الإسلامية». 
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وعلينا أن نتذكر أنَّ المسلمين يمتّلون اليوم نحو خمس سكان العالم؛ وأنهم 
بقدر ما يعيشون في العصر الحديث؛ فإنهم يعيشون أيضًا مشروع الحداثة. إنهم. 
شأنهم شأن غيرهمء جزءٌ من ذلك المشروع. وأطروحة هذا الكتاب هي أن ذلك 
التناقض الذاتي الأصيل في مفهوم الدولة الإسلامية الحديثة يقوم في الأساس 
على مأزق الحداثة الأخلاقي. وعلى الرغم مما للسياسة والاقتصاد من ارتباط 
وثيق بهذا التناقضء فإنهما ينبعان من هذا المأزق الأخلاقى» ما يعنى أن حل 
تلك التناقضات كقضايا أخلاقية يفضى بالضرورة إلى حل المشكلات السياسية 
والاقتصادية. وبعبارة أوضح. فإن التناقضات الجوهرية في أي مفهوم لدولةٍ 
إسلامية حديثة ‏ بحكم التأثير الرأسي القوي والقوة الأفقية الطاغية للدولة 
الحديشة ‏ لا تلتقط الطيف الكامل لما يوصف ب«أزمة الإسلام الحديث؟6 
فحسب. بل تنطوي أيضًا على الأبعاد الأخلاقية لمشروع الحداثة في عالمنا من 
البداية إلى النهاية. وعلى هذا الأساس. فإن هذا الكتاب هو مقال فى الفكر 
الأخلاقي أكثر من كونه تعليقًا على النواحي السياسية أو القانونية. ‏ 

لشرح أطروحتنا هذه؛ يجب علينا أولا أن نصل إلى وصف ما سنسميه 
«حكمًا إسلاميا نموذجيًاة و«دولة حديثة نموذجية4» وهو ما سيتناوله الفصلان 
الأول والثاني على التوالي. غير أن الفصل الأول يرسم كذلك حدود مفهوم 
«النموذج» («ونندعة2)؛ كما نستخدمه هناء لأنه مفهوم مركزي في أطروحتنا 
الكلية. ولأن هذه الأطروحة ستصطدم بكثير من الافتراضات الحداثية عن 
القانون والسياسة والأخلاق ومعنى الحياة الفاضلة» يتعين علينا أن نتناول 
الأيديولوجية التي تكمن في تفكيرنا ‏ بل تسيطر عليه في ما يتعلق بالحداثة 
وإنجازات كر وعها: ولذلك» يجب مناقشة الاقتراضات المستترة وغير 
المستترة الداعمة لخطاب الحداثة» وبالأخص الخطاب البلاغي والموضوعي 
لنظرية التقدم الحديثة. ومن جهة أخرى؛ يسعى الفصل الثاني إلى تحديد مأ 
سندعوه خصائص الشكل (وعنمعءمه2 8020) التى تمثل الصفات الجوهرية 
للدولة الحديثة في عرضنا هذاء مع الاعتراف في الوقت نفسه بالتغيرات 
المتزامنة والتنوعات المتلاحقة في تكوين تلك الدولة. 

سيجريء لأغراض تحليلية» تفكيك هذه الخصائص الشكلية التي يعتمد 
بعضها على بعض في تكوينها وآثارها. وفي الفصل الثالث سنناقش مفاهيم 
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الإرادة السيادية وحكم القانون في ما يخص مبدأ الفصل بين السلطات 
وتطبيقه. وتسعى هذه المناقشة لخدمة هدفين: الأول. هو أنها ستمكننا من 
استعراض الأطر والبنى الدستورية لكل من الدولة الحديثة والحكم الإسلامي؛ 
بحكم أنهما السياقان الكبيران اللذان يفترض أن يعمل فيهما القانون والنظام 
القانونى والحكومة والسياسة. وبعيارة أخرى» سوف يساعد هذا على تحديد 
الخلنيات والحدوة الاسغورية للنظامين: ومن جية أخرى» سسكون الهدف 
الثاني والمتزامن مع الأول هو تسليط الضوء على الاختلافات الدستورية بين 
نظامي الحكم هذين. وهي اختلافات تمهد لاستكشاف أكثر تفصيلا لمعنى 
القانون وعلاقته بالأخلاق» كما سنرى في الفصل الرابع. وهذا العرض» 
الفلسفي أساسّاء الذي يؤكد الاختلافات النوعية بين المفهوم القانوني للدولة 
الحدية والسكم الملا ستجول إلى عرف :ذى:ظابع سياس فى التجره 
الثاني من الفصل الرابع. وستتعزز هنا التباينات القانونية ‏ الأخلاقية بفعل 
التباينات السياسية المبيئة في الجزء الأول لتكشف عن مجال آخر من عدم 
التوافق بين الدولة الحديئة والشريعة. 


سيضيق الفصل الخامس بؤرة تركيز الفصل الرابع» وينتقل من المستوى 
الكلي إلى المستوى الجزئي» ومن أنظمة التفكير والسياسة إلى عوالم الذات 
والذاتية. وسوف يرى أن الدولة القومية الحديثة والحكم الإسلامي يميلان 
إلى إنتاج مجالين مختلفين من تكوين الذاتية (بحكم طبيعتهما نفسها وبحكم 
تقنيات الذات التي يمتلكانها أصلا). ٠.‏ ومرة ة أخرى. فإن الذوات؟'؟ (ئعوءزطن5) 
التى يتتجها هذان المجالان النموذجيان تتباين تبايئا كبيرّاء الأمر الذي يولد 
نوعين مختلفين من التصورات الأخلاقية والسياسية والمعرفية والنفسية 
والاجتماعية للعالم: وتلك الاختلافات العميقة بين أفراد الدولة القومية 
الحديثة ونظرائهم ف في الحكم الإسلامي إنما تمثل التجليات المجهرية 


(16) كلمة «امعزط5» الإنكليزية التي يستخدمها المؤلف كثيرًا في هذا الكتاب بصيغتيها المفرد 
والجمع؛ تعني في أغلب استخداماتها ما أو من يقع عليه الفعل. أترجم هذه الكلمة هنا بامقخداء كنات 
مثل الفرد» وجمعها «أفراد»» كما أستخدم «رعايا» فى سياق الحديث عن ال«أفراد» الذين «ترعاهم» 
الدولة الحديئة كي يصبحوا أفرادًا مدجنين. وفي سياق الحديث عن «فرد؛ الشريعة الخاضع لهاء أستخدم 
أحيانًا كلمة «المكلّف» المعتادة في الكتابات الفقهية الإسلامية. [المترجم] 
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المصغرة للاختلافات الكونية المادية والبنيوية والدستورية» إضافة إلى 
الفلسفية والفكرية التي لا تقل أهمية. 

لمناقشة هذه الفكرة» سنسلم جدلا في الفصل السادس بأن نمطًا من 
الحكم الإسلامي قد يأتي إلى الوجود. على الرغم من كل الفرص الضعيفة 
والمعوقات القوية. وسنحاجج يعده بأن الأشكال الحديثة للعولمة ووضع 
الدولة في هذه الأشكال المتعاظمة القوة. يكفيان لجعل أي صورة من الحكم 
الإسلاميء إما أمرّا مستحيل التحقق وإما غير قابل للاستمرار على المدى 
البعيد» هذا إذا أمكن قيامه أصلًا. بيد أن التتائج الكلية لهذه النقطة وما تطرحه 
الفصول السابقة واضحة: إذا أخذنا كل العوامل في الاعتبارء فإن الحكم 
الإسلامي لا يستطيع الاستمرار بحكم الظروف السائدة في العالم الحديث. 

بناء على مفهو مي النمو ذجَ والنطاق المركزي (منتقدهط لتتامءم). 
ننتقل في الفصل الأخير إلى تفحص مآزق أخلاقية حديثة» مع الإشارة 
إلى أسسها المعرفية والبنيوية» بصفتها تؤسس لأصل الأزمات الأخلاقية 
التي واجهتها الحداثة في كل صورها الشرقية والغربية. ونحن نؤكد أنه إذا 
كانت استحالة فكرة الحكم الإسلامي في العالم الحديث ناتجةً بصورة 
مباشرة عن غياب بيئةٍ أخلاقية مواتية تستطيع أن تلبي أدنى معايير ذلك 
الحكم وتوقعاته» فمن الضروري ربط هذه الاستحالة الأخلاقية بالسياقات 
الإشكالية الأكبر التى أفرزتها مشكلات الحداثة الأخلاقية. وبناء على 
ذلك» فنحن نزعم أن هذه الاستحالة هي مجرد تجل آخر - ومصاحب 
على الدوام ‏ لعدة مشكلات أخرىء ليس أقلها شأنًا الانهيارٌ المطرد 
للوحدات الاجتماعية العضوية» ونشأة أنماطٍ اقتصادية استبدادية» إضافة 
إلى ما هو أكثر أهمية من ذلك. ألا وهو الدمار الشامل للموائل الطبيعية 
(هاأطو8 لنسدذنول2) والبيئة. وهذا الكتاب يعتبر كل هذه قضايا فلسفية ‏ 
أخلاقية ومعرفية يقدر ما هي قضايا مادية وطبيعية. والواقع أننا إذا أمعنا 
النظر في النقد الأخلاقي الداخلي بعد الحداثة الغربية» نجد نظائر قريبة» 
بل متطابقة بدرجة كبيرة» بين ذلك النقد والمعاني المستترة للدعوة 
الإسلامية الحديثة لتأسيس حكم إسلامي. 
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لقة وضحت تعب عي أن تكون لنة هذا الكتاب واطروحانه مسصور” 
لأكبر عددٍ ممكن من القراء غ غير المتخصصين في القانون والسياسة والفلسقة. 
ولذلك؛ عملت على تبسيط أكثر الموضوعات التي تناولها عن الإسلام 
وجردتها من المصطلحات المتخصصة»ء شريطة تفادي معالجة الموضوعات 

يقة سطحية. وعلى هذا الأساس وجدت أنه من الضروري أن أفترض في 
مواضع عدة من الكتاب بعض المعرفة التي من دونها لن أستطيع شرح 
أطروحاتي» ولأن هذه المعرفة ضرورية للفهم الكافي لهذه الأطروحات» 
اعتمدت أسلوب توفير نُبَدْ معرفية متعددة في أجزاء من الكتاب تكون فيها 
أساسية تمامًا ومناسبة» وأحلت القارئ إليها أثناء المناقشات عندما تكون 
ضرورية: بل لا غنى عنهاء كخلفية معلوماتية. ولا حاجة للتأكيد إذَا أنه لا 
يمكن اعتبار تلك الإحالات مجرد عرف من أعراف الكتابة العلمية» بل 
أدوات أساس لتوفير القدر المطلوب من المعرفة لكل طرح نقدمه حتى يمكن 
فهمه وتقويمه كما ينبغي. غير أن الفهم الكامل لكتاباتي السابقة وبخاصة 
كتابي الشريعة: تاريخ ونظرية وممارسة. وبدرجة أقل الكتاب الأقصر منه 
مدخل إلى الشر يعة ة الإسلامية (لماهسط ع أنتيماكو[ 10 ترم أع بهم ج11 » يمكن أن يكو ل 
بديلا عن تلك الإحالات. 


في النهاية» هناك تحذير واجب. فعلى الرغم من العرض المستفيض 
والمفصّل في كل الفصول الآتية» فإن هذا الكتاب ليس مجرد تاريخ للشريعة 
الإسلامية. وبينما لا يمثل هذا الكتاب خروجًا جوهريًا على لب العرض الذي 
قدمته في كتابي الشريعة ومدخل إلى الشريعة وكتاباتٍ أخرىء فإنه يقدم عرضًا 
سرديًا متميراء أي إنه؛ بعبارة أخرى» يعترف بالتعددية والعشوائية والانتهاكات 
التي شابت بعك الشريعة الطويل ويفسّر كل ذلكء فيما يبني على مفهوم 
النموذج ليستعيد؛ من خلال بنية نموذجية» البعد الأخلاقي الذي يتخلل تلك 
الحقائق المعقدة العرتة2121, 


(17) انظر أيضًا الهامش رقم 41». ص 44: من الفصل الأول من هذا الكتاب. 
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الفصل الأول 


مغقدماتب (1) 


تصبح حالة ما نمو ذجية (»ذاهصع1لدمدم) بإرجاء انتمائها إلى المجموعة 
وإظهاره في أنٍ معّاء بحيث يستحيل فصل نموذجيتها عن فرديتها... 
ا يه ارين سكا بعر المجموعة النموذجية» الأحرى أ 


ألألل زه ”هارع 51 77:6 ,لع تدع ثم 0101810 
ليست النزعة الإنسانية («دنههدهدة]) علمّاء بل دين... ويميل أصحابها 
إلى الاعتقاد بأن لهم نظرة عقلانية إلى بي بيد أن إيمانهم 
الجوهري بالتقدم؛ ما هو إلا وهم أكثر بعدًا عن حقيقة الإنسان من 
أي من أديان العالم. 

0 013/3701 11أ0ل 


في نرجسي... لا يعكس إفراغ الماضي من القيمة فقر 
0 لو جيات السائدة التي فقدت ارتباطها بالواقع وتخلت عن 
محاولة التحكم بيه فحسب» بل يعكس [أيضا] فقر الحياة الداخلية 
للنر جسي» فالمجتمع الذي يجعل «الماضوية!' (هنولهاده1ة) سلعة في 


(1) يستخدم المؤلف كلمة دمعكنه*”< الإنكليزية» وتعني المقدمات التي تؤدي إلى نتيجة في 
استدلالٍ معين [المترجم]. 
(2) تترجم كلمة «دنولهده630 غالبًا إلى «الحنين إلى الماضي» غير أن هذه الترجمة لا تعكس - 
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0 


التبادل الثقافى ينكر الاعتقاد بأن الحياة فى الماضى كانت أفضل منها 
في الحاضر على أي نحو مهم... ويمثل عدم اكتراث ثقافتنا بالماضي؛ 
وهو عدم اكتراث يتحول بسهولة إلى عداءٍ ورفض صريحينء دليلا 
قاطعًا على إفلاس تلك الثقافة. فالاتجاه السائدء بما يبدو عليه من 
تفال وتطلع إلى الأمام؛ نما يتمد من إفقار نرجسي للنفس. 

ره 6تنااأنا 7176 ,لأعكهآط ععامم اقطان 


تنطوي الفرضية التي ترى أن مفهوم الدولة الإسلامية الحديثة مستحيل 
التحقق ومتناقض ذاتيًا على سؤالين مضمرين يجب أن نتناولهما من البداية. 
أولاء إذا كانت هذه الحالة غير مُتصوّرة» فربما يتساءل المرء عن الكيفية التي 
حكم بها المسلمون أنفسهم في ضوء الحضارة العظيمة التي صنعوها 
والإمبراطوريات التي بنوهاء وعن شكل الحكم الذي مارسوه. ثانياء فى ضوء 
هذه الاستحالة» ما نمط الحكم السياسي الذي يتبعه المسلمون في الحاضرء 
ويحتمل أن يتبعوه فى المستقبل؟ إن الجزء الأخير من السؤال الثاني؛ بما 
يحتويه من تنبؤات» ليس في صلب أطروحتنا هذه ويمثل مجالا للبحث في 
كتاب آخر وبالتأكيد لمؤلّف آخر. لكن السؤال يحمل أيضًا إشارة إلى الحاضر 
مشلا نحو قرنين من الزمان» تخللهما حكم استعماري ورد فعل قومي 
وأاستمر أوية يه بعد استعمارية ([8191ه1معاوه5). 


. في مقام آخرء سبق أن أشرت إلى أن النخبة القومية بعد الاستعمارية 
حافظت على هياكل القوة التى ورثتها من التجربة الاستعمارية. وكقاعدة عامة 
فإنها غالبًا ما اتبعت السياسة الاستعمارية نفسها التى حاربتها أثناء الحقبة 
الاستعمارية بعدما نالت بلادها ما يطلق عليه اسم الاستقلال!”. وقد ورث 
هؤلاء من أورويا دولة قومية جاهزة (بكل هياكل القوة المكونة لها)» لم تكن 


مشكلة هذا التوع من التفكير في الماضيء لذلك تجنبناها هناء واستخدمنا بدلا منها الماضوية التي لا 


تقتصر على معنى محدد كالحنين» وتقبل أن تحمل بيمعانٍ وأفكار ومشاعر متعددة [المترجم]. 
(0) وسنولا عع لطحمهتح) نمع لط دمهع)) عابم المامم كاه !1 ,م ءأاعوعط ,جرمم 17 :م" 1بم5 , ودالمل] أعوبتا 
,443-499 .مم ,(2009 ,مفغوط 
لتحليل عميق لهذه النقطق انظر: لمجمام/! زه وارنامانا 116 :عامط أمذاءماه© ,لمدعدالة .له امعمه1 
.2001 ,كععع بااأواع ناولا قأططنجنامن) عممل" بوع11) امم كول اذ جاألدرء 10 
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التكوينات الاجتماعية القائمة قد تهيأت لها على النحو المناسب. فالمفهوم 
النموذجى للمواطن, الذي لا تقدر دولة على الاستمرار من دونه» ظهر بشكل 
ع2 كما أن الفراغات السياسية الباقية بعد انهيار البنى التقليدية لم تُملأ 
بشكل مناسب. لذلك فإن الدولة القومية لم تستقر في العالم الإسلامي؛ كما 
يدل على ذلك قيام الجمهورية الإسلامية في إيران» حيث أخضع جهارٌ الدولة 
مبادئّ حكم الشريعة وشوههاء ما أدى إلى فشل كل من الحكم الإسلامي 
والدولة الحديثة كمشروعين سياسيين. ولم يكن الوضع أفضل في دولٍ 
إسلامية أخرى؛ ذلك لأن التنظيم السياسي الذي سارت هذه الدول على نهجه 
منذ عهد الاستعمار وبعده كان ولا يزال سلطويًا وقمعيًا. كما أن اقتباسها 
الشريعة كنمط حكم لم يكن جادًا في الالتزام بالشريعة الأصلية. وبعبارة 
أخرىء فإن هذا الفشل ظهر في كل المستويات تة 
بناء على ذلك» فإننا مضطرون إلى رفض التجربة الحديثة في العالم 
الإسلامي باعتبارها فشا سياسيًا وقانونيًا ذريعًاء لا يمكن تعلم دروس منه عن 
كيف يمكن للمسلمين حكم أنفسهم بطريقةِ مناسبة. ذلك لأن دولهم لم 
تستجب كما ينبغي لأي تحد حقيقي. وكما اقترحت في موضع آخرء فقد ثبت 
أن الشريعة التي تظهر دائمًا في دساتيرهم بوصفها أحد مصادر التشريع أو 
مصدره الرئيسء» ميتة مؤسسيًا ومُساءة الاستخدام سياسيًا”. وإذا ما أخذنا 
الدعوة المعاصرة إلى عودة الشريعة على محمل الجد. فإننا لا يمكن أن ننظر 
إلى الممارسات القانونية والسياسية المعاصرة على أنها جديرة بالاهتمام 
كنموذج أو مجالٍ خطابي يمكن أن نتعلم منه. فالدولية الحدية فى العالم 
الإسلامي ليست مصدرًا للإلهام» كما أن ما يطلق عليه اسم شريعتها هو في 


(4) إن خلو الخطاب الإسلامي الحديث من حوارات كالموجودة فى دراسة همه همناءءزناب8» 
«هو تاه اناعه زطلا5 يعد مؤشرًا على ذلك. انظر: مقه1 :ها «همتلهلاناءعءزطن5 لمة نم عزنا 5» ركقطئلة8 عممعن8 
.(994! ,موعلا :لقملا بوع1] رمملومط) ذه عتاع5 ,اععإطي3 عدار ع ,دومع ولاق ,.لء ,ععزممه 
(5) معقطعد8 لمة لمللم!! عاععطمدلا عموولل جها «ر7لمممنوه2 86 و'مقاك عط مقعء» ,وهالد4ز أعدلةا 
وااكمدللف تكن عاعهءن) اسهاد/!؟) جما اعقماة ره دععاءالمنان) ها[١‏ لاقة صا 16ماع] ,كلك ,تععكوسها5 مرمرع[ 
.(2004 رقوععط 

أرجو الانتباه إلى أن كثيرًا من أفكاري قد تغير منذ كتبت هذا المقال. 
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حالة رئفة". لذلك. فإننا سنحسن صنعا إذا غضضنا الطرف عن التجربة 
الإسلامية الحديثة وشريعتها وأخرجناها من الاعتبار» وركزنا بدلا من ذلك 
على ما عنته الشريعة للمسلمين على مدار اثني عشر قرنًا قبل الحقبة 
الاستعمارية عندما كانت ظاهرة نموذجية. إن ممارسات تطبيق الشريعة في 
الدولة الإسلامية الإجاحة لا عثله ليا باطرو جاتنا في هذا الكتاب» ولا يمكن 
اعتبارهاء ويجب عدم اعتبارهاء مقياسًا لفهم الشريعة وتقود يمها والحكم عليها 
كنموذج سابق على العصر الحديث لف2070 

إننا نجد أنفسناء على هذا الأساس. أمام السؤال الأول الذي طرحناه 
سابقا: كيف حكم المسلمون أنفسهم على مدار اثني عشر قرنًا من تاريخهم 
قبل الاستعماري؟ إذا كانت أطروحتنا هي أن دولةٌ إسلامية حديئة مستحيلة 
التحقق. فسيترتب على ذلك حكم بأنه لم يوجد قط أي شكل للحكم في 
التاريخ الإسلامي قبل العصر الحديث؛ ما يستدعي استتبعادها بَعْديًا حتى 
كإمكان مفهومية. ويقوم هذا الاستبعاد على حقيقة واضحة سنناقش تبعاتها في 
الفصل المقبلء ألا وهي أن أصل الدولة الحديثة أوروبي حصريًا. فلا يمكن 

لهذه الدولة بحكم طبيعتها أن تكون إسلامية في ضوء الأصل الجغرافي 
والنظامي والمعرفي للدولة الحديثة. بيد أن هذا الاستبعاد يحدده أيضًا اعتبارٌ 
غير تاريخي» ألا وهو أنه كان يوجد اختلاف نوعي بين «الدول؛ النموذجية 
الأولية قبل الحديثئة وأشكال الحكم الإسلامية قبل الحديثة. إن النظر إلى هذه 
الأشكال الإسلامية» كما فعل بعض علماء السياسة”*» باعتبارها تنتمي إلى 


(6) من أجل تكوين خلفية لهذا الموضوع ولمزيد من القراءات حوله؛ انظر الجزء الثالث من: 
© “هناد , مدالدت! 
(7) يسعى الكتاب جاهدلء و تحديذا لتفادي توجه مثل ثو جه ك. فيكتو ر ممكلا/ .1:0 مطلتلا .5 عباصا 
اناص؟! لمة غلأانا 0139 موز :دز د7 اما 1019136 عل لؤأفل20 همتن) مطلغلا :علماذ وممن)ول8 عط لمة 5"تمقطذ ع11» 
انه معرعع/ه0 © عتتحوق( باحيهظ عل وروص زر عرعصوط :]ممالا لعج نأعطها6 ه أ اكمظ /811:00 716 ,..كلء ,نوعلالا .5 
لإأعأع50 عالوولة امعويء8) 6 زاكمة 811001 عطا ده طاععقعدعآ عزل«ده1! ,1998 ,مأء0 ,وعءالياا5 «رعندمعط لهل 01 
.مك 231-250 .رم ,(2000 رقع د50 موعامقط ع1لل:14 .10 
(8) ,(1989 ,كدوع2 ماأمكعموزاة أه باتع طامنا :دوالمجةمعصمنا/ة) عبمرى 776 ,لمعطدعا1 .0 لهه للولط مطل 
.23-34 .نوم 
انظر أيضًا تعليق جيل (0ز)) النقدي في: ع [ه اناء«موآء ج82 ننه عبعوولة 112 ,أأأن) عمسسعد 
184-191 .مم ,(2003 ,لدتاتوعدل] عبجعولوط علرولا بجع131 بععتطدمصمة1]! ,داانسلمده11) عنهاد ترءعلملا82 
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مجموعة غير متمايزة من «الدول» قبل الحديثة» لا يعتبر انخراطًا في ظتيات 
غير قائمة على أسس علمية فحسبء بل يدل أيضًا على غياب الوعي بالقوى 
النموذجية المحفزة التي أعطت ش كلا ومضموئًا لما سنطلق عليه من الآن 
فصاعدا صفة #الحكم الإسلامي». 


ينبع الكفاح السياسي والقانوني والثقافي لمسلمي اليوم من قذرٍ من غياب 
الانسجام بين تطلعاتهم الأخلاقية والثقافية من جهة. والواقع الأخلاقي للعالم 
الحديث من جهة أخرىء وهو واقع لا بد لهم من العيش فيه وإن كانوا لم يصنعوه 
بأنفسهم. ويسعى هذا الكتاب في مجمله؛ بشكل ماء لإثبات هذا الزعم. فالغرب 
(وهو ما أعني به هنا أورويا اجو ع ا 
في حاضر يحتل موفعه في سياق سيرورة تاريخية صنعها هو نفسه. إنه يعيش 
مرحلة شكلتها مبادئ عصر التنويرء والثورات الصناعية والتكنولوجية» والعلم 
الحديث. والقومية» والرأسمالية والتراث الدستوري الأميركى ‏ الفرنسى» وهذه 
كلها وأكثر منها منتجات نشأت عضويًا وداخليًا في الغرب. وقد حذا العالحُ حذو 
الغرب في ذلك أو شعرء على الأقل» بالضغط من أجل أن يفعله. فليس هناك 
بالفعل أي تاريخ آخر غير التاريخ الأوروبي - الأميركي» بل ليس ثمة تاريخ أوروبي 
قبل عصر التنوير. وربما أنقِذت أو «استردت؟ , بعض الشرائح الثانوية من التاريخ 
السايقء مثل «الديمقراطية4 اليونانية وأرسطو والماغنا كارتا وخلافه» لكنها تظل 
أمورًا فرعية» إن لم تكن أداةً للإملاءات التي تفرضها السردية التاريخية الحديثة 
وأداةٌ لتقدم «الحضارة الغربيةة. إن أفريقيا وآسيا في أغلب الأحوال مستمرتان في 
كفاحهما من أجل اللحاق بالغربء وفي أثناء هذه العملية لا تكتفيان بالتخلى عن 
مزايا البناء على تقاليدهما وتجاربهما التاريخية التي شكلت هويتهما وكيف صارتاء 
جزئيّاء إلى ما صارتا عليه» بل تتركان نفسيهما تنجرّان أيضًا إلى حروب مدمرة وفقر 
ومرض وتدمير لبيئتيهما الطبيعيتين. إن الحدائة» التى تحدد المؤسساتء ويحدد 
مفكرو الغرب الحديث القويء خطابّها المهيمن» قد أجحفت بحق ثلثى سكان 
العالم الذين فقدوا تاريخهم؛ وفقدوا معه طرائق وجودهم العضوية*". . 


(9) وءمصصبط زه معلل عدا ها «مأاعنال 17170 عت معممعبظ زه عد«تأعلط 75 ,لموسوط معطم مافمك 
.9 .م ,(956] ,قلمه8 معالقعء14 بلعم ععلة) 15135 زئامه8 مقتلمءلآ ,وندمن 


2100 من أجل نقد مشابه و لكن من زاوية أآخر يء انظر: «عطه!! 05 :نع :الوذااله ,لزن دطامل د 
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بيد أن ذلك ليس كل شيء. فحتى لو سامنا جدلًا بزعم الحداثيين أنَّ 
الفقر والمرض والجوع هم إصر البشرية من فجر الزمن» فإن المدافعين أنفسهم 
عن فضائل المشروع الحديث لا بد أن يواجهوا زعميّن نقيضين وربما ثلاثة. 
والنقيض الأول والأقل إقناعا بين الثلاثة هو أنه بينما كان الفقر والجوع 
والمرض قبل عصر الحداثة من عمل الطبيعة» وكان ذلك أمرًا ليس منه بد. فإن 
تلك الأشياء غالبا ما تكون الآن من عمل الإنسان”"'» فال رأسمالية والنزعة 
التصنيعية (513!1593ا120105) ودمار البيئة الطبيعية الناتج عن ذلك ليست من عمل 
الطبيعة:» وإنما هي من آثار ما يُوصّف بالتقدم. أمّا النقيض الثاني والأكثر ثبوئًا 
من الأول» فهو التفكك الحديث؛ في ظل رأسمالية الدولة» لما كان في وقت 
ها و بوره واتجتماعية بو 02 وهناء لا يمكن إنكار أن انهيار الأسرة 
والجماعة التقليدية خلق» فى جانب منه؛ فردًا مغتريًا ومتشظيا ونرجسياء هو 
موضوع بحث كثير من المفكرين وعلماء الاجتماع والمحللين النفسيين 
والفلاسفة في العصر الحديث*. وهذا الانهيار جزءٌ لا يتجزأ من المشروع 
الحديث» كما أنه يمحدده على نحو جوهري*1. والنقيض الثالك والأكثر 
أهمية؛ أنه لا يوجد شكٌ مطلقًا في الآثار الكارثية ئية للمشروع الحديث على 


العالم الطبيعي الذي نعيش فيه. وهو مشروع غير مسبوق» ويعتبر بأقوى المعاني 
«المقياس النهائي للإنسان». وربما لا يكون هناك ما هو أضر للرجل والمرأة 


6 ,١اتثاكث‏ كتتمدد 320 ,(1995 ,ععلع1انام؟! :ملضمطا) عع4 تمرعمماط عط تزه معمأ) عذا؛ نت عاتناءأنان) غات ىأ أأمم 
2 .11آ كعنتطةدكل 9ط لعنتداكمة؟!” ,واءمما! عن كزه :01ألهو انم ا«عصيةف عطة فضت عملا تمء تمصع :عدرلا أمرعنا 
.م ,(2004 ,ككعع© بتاع زلاع1 الطالرماظ تعارملا بددع21) 

ومواضع أخرى من الكتاب. 
(0) انظرء على سبيل المثال: اهلا بوع1]) كلدعنومء815 كلا فسه بمآلصه[امطم!0 ,عاتاونا5 .8 «امعوه1 
2002 ,ارول .ةا با 
(12) ععة «دءعلهل! عنصا عثن هأ جاعاعه5 4ه لأع3 «جاتباع ل ]اء5 فخنه واأملول8ة ,كمعق0 01 لزوملامم 
.144-208 .مم ,(1991 ركوععط وتدوعء طأونا لممأ)مماذ :.اتلهت ,اسه 1 ردرة5) 
(13) لنبذةٍ مختصرة عن هذه النقطة» انظر الجزء الأول من الفصل الخامس من هذا الكتاب؛ 
لعأطنام:1 دة أمساحرروىي عأاعووم اعد امناداقة 77 ,تاعكقما ععطممومتط9 :171-174 لمق 7-9 .مم ,كدعلل01 
1010 .كاقة 1" ,(7111 842067 كه :0 1111) ,عفتمكنه1” صتقاث لمه ,(1984 ,ممهعهك؟! /73ا ,1 بعامملا بجع بخ) دوم 11 
(1995 بلألعجساععاظ :0:0 0) برععوكة 
(14) انظر الهامش 8 ص 199 في الفصل الخامس من هذا الكتاب» وينءتلمنه8 #رعزم 
.م ,(1998 ,كوع2 أله :عع ل1اطدعمه)) ممتعفم كزن بدرمعط17 عط 00 «دردممع!! امعاعمرم 
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في العضر التحديك تمن مشروع الدمار هذا ولا بد من أن نحاسشب جميعًا على 
هذه الكارثة» لا بصفتنا كائنًا اقتصاديًا (5نعءنهيوهمءء مسروط) محددًا علمياء أو 
مجرد مستهلكين غير مسؤولين» بل بصفتنا مخلوقات مسؤولة أخملا ويا(219, 
5 قية لهذا المشروع وتداعياته الأخرى معرفية في الجوهرء 
حيث إنها تترك آثارها على فلسفاتنا وعلوم اجتماعنا وعلومنا وتقنياتنا وسياستنا 
وكل ما تفحله» وتضع ذلك كله موشع السؤال. والإأصرار على تقويم #مشروع 
الدمارة هذا على أساس أدبي وأخلاقي يعني التوغل بصورة معرفية عميقة في 
السيماسة والاقتصاد والقانون وأشياء أخرى 1 


لا تنفصل أيّ من هذه الأطروحات المضادة الأساسية عن تكويننا 
ككيانات أخلاقية» كما أنها يجب أن تقومء في التحليل النهائي» على المسؤولية 
الأخلاقية. لذلك» وكما سترى فى الفصل الأخيرء لا يمكن تجاهل المسؤولية 
الإنسانية الأخلاقية حتى بمعايير عصر التنوير» فما بالك بنظائرها من المعايير 
الإسلامية. وعلى ساس غياب العدالة الاجتماعية والتشتت الاجتماعى 
ومشروع الدمارء لا بد أن يقبل الحدائيون بأنه إذا أردنا استعادة الإنسان ككيانٍ 
أخلاقي» وهو ما بشر به عصر التنوير وأكده تاريخ الإسلام الطويل» فإن هذه 
الفاعلية (همءوة) لم تكن ولن تكون قادرة على الخروج بتلك النتائج في 
العصر قبل الحديث. وأنا أقول «لم تكن قادرة» لأن التعريف المناسب 
للأخلاقية ية لا يعني معاملة شخص مجهول بالنسبة إليك» ومن غير المحتمل أن 
تلقاه ثانية» كما تعامل نفسك» ولكن الأهم هو عدم القدرة على أو الامتناع 
عن ارتكاب عمل ماء ليس لأنك لا تستطيع فعله من حيث المبدأء بل لأنك 
لا تستطيع العيش مع نتائجه ولا تسمح لنفسك بمواجهة تلك النتائج. ويلخص 


21250 في هذا السياق. انظر: ره 77لا «ءوسمعط منعطءط :ارم ها والأممعلع2 ,اتطعاممة يواد 
متموكة :(1991 ,قلامم8 عدهن]! علع8!12 :لدم نه1/1) عسااعآ ابوط نزحا لمرو دين "1 , ممرجرعءه] ءجه2ا هنره راطع ]مم8 
اتقتالاء3) 50111 960 أكانه!' رى أطبطا 0انت رو ماوعطط! ها عوارءااهنات) 4 نوءاععجد ئاعءببواط «يرن إن وأنوع2 116 ,ععارهت 
عتلل زه كاهلا لماءءأء536 776 ,كوعة!1! عقف لهة ,(2003 ,كدع8 لضصهاكا :100 ,لماع تتطعدةالا) دعبعء21 وأعصيوط بز 
ع نقاكاككف علا اقاتات 20 مطانات 111 11 تممألدتعم200) ززز جعككمان ل[ممواط نز لعاذل 0:ئد لعوابت ]1 ,كدوءعهلز 

13-5 .مم ,10 .201 ,(2005 عع موك تلاأععملره12) .5[؟ 10 ,ممكودعا عدلذة حدما 

(16) «ر7عامقا5 -ممنيداطز ع غه مكنع لمعه ععنهظ عط لعلمم8 ممتلدعألهطهات كد!ط[» ,ممدك8 أعقطءتكة 

,489-490 .مع ,(1997 لتللائلف) 50.3 ,4 .أل ,رمووعط أوعءأاه أمدو انتم ءار[ زه بسوابج 1 
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هذا التعريف الأخير والمُهمّل على نطاقٍ واسعء إشكالية المشروع الحديث. 
وكات قل شكل نموذج العالم قبل الحديثء بما فيه عالم الإسلام. وكما سنرى 
في فى الوقت المنامسب”2 فإن تقهقر الأمر الأخلاقي إلى مرتبة ثانوية وفصله 
بصورة عامة عن العلم والاقتصاد والقانون وما إلى ذلك. كان فى جوهر 
المشروع الحديث. وهو ما أدى ينا إلى تشجيع أو إهمال الفقر والتفكك 
الاجتماعي والدمار البغيض 0 التي تغذي البشرية وتوفر لها كلا 
من الاستغلال المادي والقيمة. والآن دعونا نصرح يما هو واضح. مع أنه 
لا يحتاج إلى تصريح: لقد أصبحت الدولة في هذا المشروع» واحذا من أهم 
الفاعلين. 
إذا ما قبلنا ذلك» أو ما يماثله» يجب علينا أن نبحث عن مصادر أخلاقية 
في تقاليد أخرى» مصادر ربما تساعدنا في مغامراتنا الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والقائونية. وليس البحث عن مصادر أخلاقية بالطريقة يقة التي 
سنقترحها هنا بالشيء ء الجديد» حيث إنها شغلت على الدوام عددًا من 
المفكر ين» مثل السدير ماكنتاير (19:6ه1ء818 عندلدوا[ة) وتشارلز تايلور دعاعة©) 
(13(/10 وتشار و لارمور*'' (»:ممههاآ وعاتوط0). وقد اقتصر هؤلاى لسبب 
مفهوم؛ على ما سمي التراث الأوروبي”'» وبحثوا عن إجاباتٍ لأسئلتهم لدى 
أفلاطو ن (80اط) و أر, سطو (علغهاكتش) وتوما الأكوي: ينى (235أناوث 1202035) ومن 
شاكلهم (كما لو أن الأفلوطينية المحدثة والأرسطية لم تكونا معروفتين لدى 


(17) أساسًا في الفصل الخامس ولكن في مواضع أخرى متعددة من هذا الكتاب أيضًا. 

(18) :.80]آ ,عصقط عجنوة7) .لك 38 ,بجرمعن11 أوممالا هأ «مبا3 4 عويعا!! «ععقيق :عاتزاواعوك1 .> «زملعدام 
,108011 ععأهل|1) 7 واالعنروانها اأعنالطا (أعأاكيرل عدوملأ! لمة ,(2007 ,ؤوععظ عصقط عتتمكة [ه براأدء طاولا 
1م 11 كره والطماظ 1116 عراع5 مذ لزه دععصيراه3 جنوالزه1 تعاعموط© :(1988 ,كععظ عسوط©ا ععاملة 01 زوع باولا 
0132 ,واأمرعءلهلا! “ره عكتماعلة ع1 لهة ,(1989 ,كوعع2 '[الومعالولا لموصوةط! :.كمماظ ,ععلمضطنموع) «ونامعل] 
(1أت110] ره امايق 711 تمتها كعاعقطت) لهة ,(1991 ,أكقتقاتث :011 ,لكمعمو2) كعتوع5 عببوعع] لإعدوو الا 
0ه تمع لتطحصهة)) تمر همض إن عاه:10ث +73 لاتق ,(2008 ,كمع بزازورء بندنا ععلتطمهت :عع لتتطديوع) 

.(1996 ,كدععء2 ببزاأوعبانونا 
فى هذا السياق» انظر أيضًا: «كالعادء :تمدس؟ عتجماوا بعمدتاة عل جز روجع ,لعطدظ هآ عمممحمجع 
.(1999 ,ككممط بواتدى جنوكا مماععمفط :[1! ,هماعمدمط) «عالمدم م17 امعلمالط إن كاتمنا 18 فه 


)019 أقول دما سمي 4 أن أفلاطون وأرسطوء. كما هو جلي لأي ياحث في الرسلام وتراثه 
الفلسفي/ الكلاميء لم يكونا «أوروبييّن» أكثر من كونهما «إسلامييّن». 
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مسلمي ما قبل العصر الحديث. وكما لو أن الأكويني لم يكن ”تلميدًاة أصيلا 
لابن رشد وفلاسفةٍ مسلمين آخرين من نوعه)» أمَا نحن فسوف نركز بحثنا هنا 
على المصادر | الأخلاقية الإسلامية”: نظرًا إلى أن للمسلمين ترائهم الخاص 
بهمء وهو تراث ضخم وثري يضرب بجذوره في قرو من الإنجازات الثقافية. 
وتضفي التأثيرات العميقة المستمرة لهذا التراث على المسلمين في العصر 
الحديث مصداقية لنقد ماكتتاير مفهوم العقلانية المستقلة 5ناه0:هدماناة) 
(لانلههدمنام التنويري الذي يفترض من خلاله أن القيم الأخلاقية تنبع من منطق 
قائم بذاته («مكقع: لددعدن20). ويلاحظ ماكنتاير ييبحق أن البحث العقلاني» 
وبالّتالي القيم الأخلاقية» متجذران في «تراث أو تصور تنشأً وفقا له معايير 
التبرير العقلاني نفسها من تاريخ يسوغها وتكون جزءًا منه لا يتجرٌأ7. 

بناء على ذلكء فإن التشابهات الموضوعية بين مشروعنا هذا ومشاريع 
تايلور ولارمور وبخاصة ماكتتاير» لا بد من أن تبرز في النهاية على الرغم من 
را . بل إن هذه التشابهات قد تبرز بشكل حاد, لا لشيء إلا لأن 
المصادر الأخلاقية التي سننفض عنها التراب في التراث الإسلامي قبل العصر 
الحديث لا تعكس تحزيات نظرية وفلسفية مشتركة كالتي قام بها هؤلاء 
الفلاسفة ‏ فحسبء بل تعكس أيضًا أسلوبًا نموذجيًا في العيشء وهذا هو 
الأكثر دلالة في هذا السياق. بعبارة أخرى» في حين يحتوي التراث الذي 
اعتمد عليه هؤلاء الفلاسفة على مفاهيم نظرية وفلسفية (وعلى تصور لمجتمع 
«لم يعش فيه أحد قطلاء كما قد يضيف بعضص الباحثين)220), فإن التراث 


(20) كان كثيرٌ من هذه المصادر قد استوعب الأرسطية والأفلاطونية المحدثة وأضافهما إلى 
ما كان قد تطور داخخليا. 

)0 التشديد للمؤلف» اتنظر . 7 ,تمع عبرل عموزلا! ,عروواراعداة 

(22) هذا على الرغم من حقيقة أنَّ لارمور الليبرالي يخالف تايلور وماكتتاير في كثير من القضايا 
إن لم يكن في أغلبهاء وهو ما نعترف به بالكامل هنا. 

(223 .7 الإ 

يقول غراي. في إشارةٍ إلى نقَادٍ جماعتيين مثل تايلور وماكتتاير ومايكل والتزر #عتالةللا اعدطءةةة): «إن 
المجتمع الذي يستدعيه هؤلاء الكتاب ليس مجتمعًا عاش فيه أحدٌ قطء حيث العمران البشري بخواصه 
المميزة وتدرج السلطة والتعصبات» بل مجتمع مثالي لا قيمة له مثل تعريف كانط غير محدد المعالم للنفس» 
التي يُسَرٌ الجماعتيون لتفريغها من مضمونها». إن طرحنا في هذا الكتاب يتواقق مع شرط غراي المشروع. 


37 


الإسلامي الذي يعتمد عليه مشروع الاستعادة هذاء هو مشروعٌ مُرَكّبِ يضم 
الظواهر النظرية ‏ الفلسفية والاجتماعية والأنئروبولوجية والقانونية والسياسية 
والاقتصادية التي ظهرت في التاريخ الإسلامي كمعتقداتِ وممارسات 
نموذجية!64. 

إن الحديث عن هذه الطريقة يقة النموذجية للعيش كظاهرةٍ ناضجة يعني عمليًا 
الحديث عن حكم إسلامي نموذجيء وأنا أستخدم التعبير المركب «الحكم 
الإسلامي؛ من أجل التفريق نوعيا ‏ وليس كميا بالضرورة ‏ بين العيش ضمن 
الدولة الحديثة وفي ظلّها ومعها من جهة؛ والعيش ضمن شريعة ما قبل العصر 
الحديث وفي ظلها ومعها من جهة أخرى. وهنان النمطان من الوجود لهما 
مجال مهيمن متشابه» وهو ما يفسر استتبعادنا للكم فى التفريق بيتهما. لكنهما 
يختلفان واحدهما عن الآخر أشدٌ الاختلاف في كل الأوجه الأخرى تقريبًا. 


كي يتسنى لنا الحديث عن هاتين الظاهرتين بطريقةٍ مقارنة معقولة. 
يتحتم علينا التعرف إلى ما يتميز فيهما كنماذج» وهو ما يسمح لنا 
بتحديد السمات النظامية المتوازية التي تسمح مقارنتها بدراسة صحيحة 
منطقيًا. بيد أن النماذج تخدم وظيفة أخرى أكثر أهمية ألا وهي تحديد 
«القوى المحرّكة» فى الأنظمة والعلاقات والبنى المفهومية. وتعطى 
هذه القوى الأنظمة والأبئية «نظامًا [معيئًا] للأشياء»» إذا استعرنا أحد 
عناوين فوكو*2' ([دهءعده8). لذلك فإننا سنش رح الآن هذا المعنى 
للنموذج.ء واضعين في الاعتبار أن مفكرين مثل شسميت2*9 (انسطء5) 


(24) لا بد أن يكون واضحًا بجلاء أن عرضي للشريعة الإسلامية قبل العصر الحديث مشتق مما 
فصلته في كتابيّ الشريعة والمقدمة. فاعتبار هذا الكتاب خروجًا على هذين الكتابين أو اتجامًا إلى التقليل 
من عمق هذا العرض هو تفكيرٌ لا بد من أن يقاوم. ويجب أن يكون واضحًا أن طريقة عرضنا للشريعة 
الإسلامية قبل الحديثة هنا تناسب هذا المشروعء أو بالأحرى ما أطلقنا عليه الاستعادة الأخلاقية. وعلى 
هذا الأساس. فهذا الكتاب ليس تاريخًا للقانون الإسلامي ويجب ألا ينظر إليه على أنه كذلك. 

(25) يبدو العنوان الإنكليزي لهذا الكتاب وهو (دودز76 ره ك0 786) أكثر تعبيرًا عن أفكار 
الكتاب من العئوان القرئ نسي الأصل (وعكمطء وها اه واهاة ومة). 

(26) ويخاصة في مقاله: :مذ «ركدمتنهةءنا نامع لمة كدونلمتلممانتئ! أه عوة 82> ,انمدع أممت 
بلق ع5 ععووع0) نز 210165 2320 ,10210011011 , المثلةأكمم!" ,أمعانأاوط +11 “زهت اترعع 01 ) 7116 ,1انتساعة امم 
لضة دععده؟ا1 كمتطتتداظ برط لعنمائمه؟” (1929) «عكوهنمعاءاتاممء12 لمة كوو أنمعالمتابعلة 01 ععة عذط1ل» طااد ىت 
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وكون277) (مطتبحز) وفوكك (28) اساسميزة ا في صوغ تعريف للمفهوه:”22. 
وقد يختلف طرحنا عن طرحهم على نحو ما في بعض النقاط. 

يمثل مفهوم «النطاق المركزي؟ الخاص بكارل شميت نقطة انطلاق نحو 
تعريف ارتم فعندما يصبح نطاقٌ ما اه «فإن مشكلات النطاقات 
الأخرى تَحَل في إطار النطاق المركزي. 6 هذه المشكلات ثانوية» إذ يأتي 
حلها بصورة تلقائية ما إن تحل مشكلات النطاق المركزي6. ولتوضيح هذا 
المفهوم يعرض شميت نموذج التقدم التقني الأوروبي خلال القرن التاسع 
عشره وهو مجال للتقدم كان نموذجياء إذا ما استخدمنا مصطلحنا الخاص. 
فقد أثرت هذه الطفرة الهائلة في «التقدم التقني» على كل «الأوضاع الأخلاقية 
والسياسية و الاجتماعية والاقتصادية». ومنحها ذلك التأثير الهائل مرتبة «ديانة 
التقدم التقني التي برش يان جميع المشكلات الأخرى سوف يحلها التقدم 
التكنولوجي:. وأضح التقدم التقني «ديانة المعجزات التقنية والإنجازات 
البشرية والسيطرة على الطبيعة6'*'. فبينما كان النطاق المركزي في عصر 
الدين التقليدي هو التنشئة الأخلاقية والتعليم الأخلاقي والتطلعات الدنيوية 
الأخلاقية. فإن ما يعتبر تطورًا وإنجارًا حقيقيًا في «العصر التقني» هو «التقدم 
الاقتصادي والتقني4. وبالمثل» ف؛ ففي اعصر اقتصادي. لا يحتاج المرء إلا إلى 
حل مشكلة الإنتاج وتوزيع البضائع بصورة كافية حتى تصير المسائل الأخلاقية 


:هآ لوط .1 نزط لعاداكمدءا!' ,لإفمكمظ 5 اانتسطعذ 2ه 11065 5 كنلقناد 0عآا طاتاه بأءتصصمهء1] 2 وطهز 
.(2007 ,وكعع8 موقعنط) كه انوع انملا :معقعنط)) .له لعلدم عع ,عومد .8 بزعد1 نزط لومدعيمطآ 

(272) موقعنط© 5ه برانعع عنملا :معهعن0) كممتاناامبع2 عاتامعك5 )0 عداء ساك ع1 ,مطسكا .5 كقتيه1؟" 

.(1970 ,رووعبط 

005 في كتاباته المتعددة مثل : ,(1966 ,لمعقدرذالهن :ذقوط) دعدمتاء دعا نه دتمواطة كما ,ااسوعسه اعطعزاية 
كع6712أ3 الهابالط عا زه «رومامءاعجله انف :5ع 11 كت ”ع0 7716 ,اانقعبه]1 اعطعتاة :عه تاكالعد8 مز لعناه 
.(1970 ,المع تتامو تعلتملا ببع30) ورمما .10 .]1 .ومم1 

انظر أيضًا: 07 :دع11]1' أأه كرت عنناأماعاذ 176 ,عط لوعف منع:ه010 لمة ,615 .مم ,ع "تملك ,ووالوء 

.9-16 .مح ,(2009 ,لم80 عومت العملا بسعل؟) اأعنامخ متاعع1 لمة مأهمدذا "10 معتدط بو لعتقاكمهآ' ,لمطاءل8 


(29) انظر أيضًا: .9-32 مم ,معطتمقوق 
لا يهمنا المفهوم هنا إلا بقدر ما يساعدنا في فهم الموضوعء على الرغم من أن هناك الكثير مما 
يمكن أن يضاف كما هو واضح. 


(30) انظر الفقرة المقتبسة في صفحة 86 من: .84-87 .مم جرقهه)22الدانهل! )ه عوة ع1» ,اانهاء5 
(0 المصدر نفسه. ص 85. 
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والاجتماعية كافة. غير ذات أهمية02!0, هكذاء فإن المقاهيم كلهاء بما فيها 
«الله والحرية والتقدم؛ إضافة إلى المفاهيم الأنثروبولوجية الخاصة بالطبيعة 
البشرية والمجال العام والعقلانية والعقلنة» وأخيرًا مفهوم الطبيعة والثقافة 
نفسهه. تستمد مضمونها التاريخي العياني من وضع النطاقات المركزية ولا 
يمكن فهمها إلا من خلالها”””. 

يقدم عصر التنوير» وهو وثيق الصلة باهتماماتنا هنا*» مثالا آخر 
للنموذج. ولا شك في أن هذا المشروع اشتمل على حركاتٍ فكرية وسياسية 
توضعت على طيف واسع من الاختلاف الفكري. ويكفي هنا أن نشير إلى 
الاختلافات الفلسفية ورؤى العالم المتناقضة تمامًا لدى هوبز (81005065) 
وفولتير (©9/0131) وروسو (للهء055ا10) وهيوم (06:ن11) وسبيئوزا (10022ام5) 
وكانط وهيغل (11686) و ج. س. مل 34111 .1.5) وماركس م84)» على الأقل. 
وعلى هذاء فإنه يبدو مستحيلا وضع هؤلاء - وكثيرين غيرهم في مجموعة 
مميزة ة واحدة» فما بالك بالأنظمة والحركات الفكرية التي أنتجوها. ومع ذلك» 
يمكن القول إِنّ التنوير في مجمله. وعلى الرغم من متحتي أفكار كي ركغارد 
(لتقدوءء!:ء11) وهردر 67لم116) وأمثالهماء يمثل نموذجًا يبرز مجموعة مشتركة 
من الافتراضات والمقتضيات التي تضفي عليه وحدة معيئة على الرغم ممأ 
يحجل سن حو داخلي. وكمايرى جون غراي ((زه:0 هذهك) بحق» فإن 
المشروع المركزي للتنوير «كان استبدال الأخلاق المحلية والعرفية والتقليدية 
وكل أشكال الإيمان المتعالي 050 بأخلاق نقدية وعقلانية. قَدّمَتَ كأساس 
لحضارة كونية7!84'» وهذه الأخلاق الجديدة العلمانية والإنسانية «الملزمة ة لكل 
المكتسيو. تضع معايير كونية لتقويم المؤسسات الإنسانيةة. وتحت إمرة العقل 
البشري الذي انفصل أخيرًا عن المبادئ الأخلاقية التقليدية» فإن المشروع 


(32) التشديد لي: .86م «رقهم أله تلمسارءل1 غأه ععم 116 بالأرطءة 

(33) المصدر نفسه؛ ص 87. 

(34) ستصبح هذه الصلة أكثر جلاءٌ في الفصلين الرابع والسابع. 

(35) غالبًا ما تترجم «لم اهمف معمعمم1» ب «المتعالي؛ أو #المفارق»؛ وستلتزم بالترجمة الأولى هنا. 
والمتعالي يقابل المحايث أو الكامن «مء«نهصه]» [المترجم]. 

() 3 .م ,له 
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يهدف إلى خلق حضارة كونية. «هذا هو المشروع اح حت الحا في 
الماركسية والليبرالية بكل ما فيهما من تنوعات» وهو يشكّل أساسًا لكل من 
الليبرالية الجديدة واتجاه المحافظين الجدد... [كما] يشترك فيه مفكرو عصر 
التنوير كافة» على الرغم من تشاؤمهم بخصوص احتمالات نجاحه التاريخية. 
أو نظرتهم إليه على أنه شِيءٌ بغيض7”10. وقد شكل هذا المشروع الرئيس 
النطاق المركزي الذي تُحَل من خلاله المشكلات الرئيسة والمركزية كافة» 
وهو الذي وجّه طرائقنا الحياتية ولا يزال» سواء كان ذلك إلى الأفضل أم إلى 
الأسوأاة. 


بيد أن النطاقات المركزية» كنماذجء تنطوي على ما هو أكثر مما 
يستعرضه شميت. فتسمية النطاقات غير المركزية «هامشية1) حسب تعبير 
شميت اللغويء تحتم علينا الاعتراف بوجود علاقةٍ جدلية بين النطاقات 
المركزية والهامشية. كذلك فإن «الحلو ل» المقدمة للنطاقات الهامشية لا 
تقتصر على أنها «تأتي ‏ تلقائيًا ما إن تل مشكلات النطاق المركزي6. أما 
النموذج الذي نعرضهه. فهو نظام من المعرفة والممارسة التي تتقامسم 
نطاقاتها التأسيسية بنية معينة من المفاهيم تمزه نوعيًا من النظم الأخرى من 
الجنس نفسه. وعلى الرغم مسن صحة الزعم أنَّ المشكلات في النطاق 
المركزي تكتسب أولوية وتخضع النطاقات الأخحرى لهذه الأولوية. فإن 
تلك النطاقات كافة تعمل في إطار نظام من المعرفة يش كل أولويات 
النطاقات الهامشية نفسها. وإذا كنت أفهم شميت جيدّاء فإن طرحه هو طرح 
خطي إلى حدٍ ماء حيث يتطلب مفهومه للسياسي”**؟ حشد كل الطاقات في 
بئى القوة الحديئة وإخضاعها بلا هوادة لمصلحة مفهومه الهوبزي المحدث. 


(37) #كالعممننهلة مععلواة كه دم فالااوناظ أهءأمماكزقط 7186 ,كعنوة11 .11 .[ «منامد نمه ,124.م ,جرت 

13-14 .مم ,(1968 ,للعددسظ. نمه العدكن يكثتملا بجعلة) 

(38) هكذاء فإن طرحًا كطرح غوردن ستيوارت (امدمع5 ومتده) في مقاله طفناامء5» 

«لمع تمع لونامع يتجاهل مصطلح النموذج (وحتى البنية) ويميل إلى أن ينظر إلى الواقع نظرة ذرّية. انظر: 
ثاءماا كإه أمتنامق « الع تاتمع تطع تام سصماءط1؟” عتنا قاعه61 العلموع|ا للع للد طكنئمء5 ع1)) ,مداع 51 .1 م000 
.2011 :1625م 5) 20.3 ,22 .أه؟ ,جواداط 


(39) انظر مناقشتنا هذا المصطلح في الجزء الثاني من الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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أما في طرحنا للنموذجء فإن النطاقات الهامشية ليست هامشية بقدر ما هي 
انوية ومساندة» كما أن خفضها إلى تلك المرتبة لا يعود إلى الأسبقية 
المنطقية أو الوجودية للنطاق المركزيء بل إلى ثباته ورسوخه في إطار نظام 
تسهم النطاقات الثانوية في تشكله بالقدر ذاته. وهكذا فإن منح ذلك الامتيازٌ 
لنطاقٍ معين في ثقافةٍ ما هو فعل تصوري ناتج عن تحديد ثقافةٍ ما لقيمةٍ 
فتعنة (أى مجووعة قيم) تبدو أكثر أهمية في ذلك النطاق منها في نطاقات 
أخرى. لكن تلك القيمة لا بد لها أن تتخلل بالضرورة النطاقات الثانوية التي 
تنج هذه القيمة وتَنْتج عنها في الوقت ذاته. 

ومع أن شميت محق في إصراره على أن النطاق المركزي قوة دافعة» فإن 
طرحنا للنموذج يؤكد مركزية القيم التي يعتبرها هذا النطاق قيمًا مثالية تظل 
أهدافًا مرجوة مميزة وضعك لأفعال ل وأفكار هادفة حتى لو لم يجر التوصّل إلى 
تطبيقها وتحقيقهاء أو حتى عندما تقوض ى القوى المتنافسة في النطاقات المكونة 
للدموذج ذلك التطبيق والتحقق. ذلك أن النماذج تمثل مجالاات ل «علاقات 
القوة"» وتشتمل على خطابات واستراتيجيات متنافرة ومتنافسة» وهذا ما دفع 
فوكو إلى اعتبار خطابات القوة تلك» فى مساراتها المتصادمة. غير قابلة 
للانفصام. لأن الخطابات اعبارة عن عناصر تكتيكية أو قوالب تعمل في حقل 
من علاقات القوة؛ حيث يمكن أن توجد خطابات مختلفة بل متناقضة في 
الاستراتيجية نفسها؛ بل إنهاء على العكس من ذلك. قد تروج من دون تخيير 
شكلها من استراتيجية إلى أخرى متناقضة معها1*». وإذا كانت القوة تستحق 
اسمهاء وإذا مَُدَّرَ لها أن تؤثر في الخاضعين لهاء فإن على عملياتها 
واستراتيجياتها - في التقائها وتعارضها على السواء ‏ أن : تسح تأثيرات تنبع 
بصورة مباشرة وغير مباشرة من تلك العمليات والااستراتيجيات. ويعادل 
التحقق الكامل لهذه التأثيرات إنتاج نطاقٍ مركزي. وهكذاء بينما تعمل القيم 
العليا الحاكمة في نطاق مركزي ضد استراتيجيات متنافسة ومثبطة فى إطار 
النطاق نفسه. كما في إطار النطاقات التابعة أو الثانوية كذلك. فإن النطاق 


(0 4) ,بزإعلمنة1 ععطهظ برط طاعوعم"1 عط مم لحاداكمهء1 ,«المسرعد زه مم كتلط :11 ,الندعسهظ أعطء11ا8 
101-102 .مع« ,تمأاعنان10! هف :1 له ,(1978 ,كطهه80 امعط امو تارم بوعل3) ,واه 3 
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المركزي يظل مركزيًا ما دام توازن علاقات القوة يسمح لتلك القيم بأن تحدد 
قواعد اللعبة وعلاقات القوة في النظام. ولا يقل أهمية عن ذلكء الاعتراف 
بأنه يوجد دائمًا في كل من النطاقات المركزية والتابعة خطابات مثيطة 
واستراتيجيات مقاومة تتحدى الخطابات النموذجية» أي الخطابات التي تشكل 


النطاق المركزي وقيمه وتعكسه وتدافع عنه. 


يسمح طرحنا لمفهوم النموذج. إذَاء بالتعدد في إطار الوحدة» 
وبالاستئناءات والانتهاكات» إضافة إلى الخروج على القاعدة (زتمابوعم1) 
و«الانحراف عن الطبيعي؟ (بانلهددهدطة). ولكن إذا كانت تلك قوى هدامة. 
كماهي عليه بحكم تعريفهاء فهي كذلك تحديدًا لأنها لا تحدد النطاق 
المركزي بصورة إيجابية مع أنها قد تحدده بصورة سلبية بحكم الاستجابات 
التي يقدمها النطاق المركزي لمواجهة تحديها. ومع ذلك» فحالما يستطيع أي 
من تلك القوى نسف النموذج القائم واستبداله بوصفه محل قيمةٍ أو قيم علياء 
فإن ما كان نموذجًا أو نطاقًا مركزيًا سابقا ينضم الآن إلى صفوف القوى المثبطة 
أو يختفي كليا. 

تشهد على هذا التحول في النموذج كل الظواهر الحديثة تقريبًاء بدءا من 
خلق تمايز بين الحقيقة والقيمة وما هو كائن (15) وما ينيغي أن يكون لطعت 60)» 
وانتهاءً بالدولة البيروقراطية الحديثة والرأسمالية الحديئة والقومية (وهذه أمور 
تعنينا بصورة مباشرة في الكتاب بأكمله). ومن هناء فإننا نستطيع أن لا نقصر 
حديثنا على نموذج للدولة الحديثة (مكون من نطاقات مركزية وثانوية)» بل 
تتحدث عن نموذج حكم إسلامي أيضًا. وسوف نناقش نموذج الدولة الحديثة 

في الفصل التالي» لكنا يجب أن نلتفت الآن إلى النموذج الأخير. 

سوف تتضح الخصائص والتبعات الكاملة لنموذج الحكم الإسلامي في 
الفصول من الثالث إلى السادسء. لكن علينا التأكيد هنا أن الشريعة هى الشعار 
المميز لذلك النموذج. فقد مثّلت الشريعة» كما سيتضح في الوقت المناسب» 
قانونًا أخلاقيًا وتشكلت بهء وهو ما يفسر أهميتها بالنسبة إلينا كمصدر أخلاقي 
للمشروع الحدائي (أي ما يعادل أرسطو والأكويني في طرح ماكتتاير) ). ذلك 
أن وضعها النموذجي» في رأيناء يكمن في كونها نظامًا أخلاقيًا شكل فيه 
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القانون (بالمعنى الحديث) أداةً وطريقة خاضعتين للمنظومة الأخلاقية العامة 
ومنشبكتين فيهاء لكنها لم تكن غاية في حد ذاتها. فالقانوني في الشريعة أداة 
للأخلاقي وليس العكس”". وبحكم كونها نظامًا مركزيّاء كانت الشريعة هي 
المقياس الذي يجري على أساسه تقويم النطاقات الفرعية» كما أنها حددت 
حلولها بدرجة كبيرة حول تلك النطاقات. فقي المجالات الفكرية» حددت 
بنية التعليم الإسلامي أولويات من وضع الشريعة. ونطاق الشريعة هو الذي 
خلق مجالات مثل اللغة وعلومها والتفسير والمنطق والبلاغة والجدل ونظرية 
المعرفة وطوّرها وصقلهاء بل إن الرياضيات والفلك ‏ اللذين أصبحا أمسس 
العلم الأوروبي الحديث في مرحلةٍ مبكرة »2‏ تطورا بدرجاتٍ مذهلة استجابة 
لدوافع شرعية. ا الشريعة «مرحلة التعليم الجامعي الأولى» لأي 
عالم أو مفكر بة بغض النظر عن تخصصه النهائي. وهيء» في خطابها الرسميء. 
لا تتطرق عمومًا للمشكلات في النطاقات الأخرى**, إذ تفترض أنها ثأنوية 
كقاعدة عامة وتحتاج إلى حلول بهذه الصفة. وقد خدمت تلك النطاقات 
الأخيرة مطالب الشريعة وأولوياتهاء وَغالنًا ها مكفيف: و نظيتة لخدمة 
احتياجاتهاة. 


وفي المجال العملي. فإن الحياة الاقتصادية» على ما فيها من اضطراب» 
لم تخضع لأحكام الشريعة التقنية فحسبء. بل كذلك لمنظومة واسعة النطاق 


(41) ما يتضمنه هذا هو أنه بينما تكون القواعد الأخلاقية العامة أو «الكليات الأخخلاقية»: ثابتة 
لا تتغير» فإن القواعد القانونية التي لا بد أن تحتل مكانة ثانية وثانوية» يمكن أن تنغير حسب احتياجات 
المكان والزمان. ثم هنا علافةٌ جدلية مستمرة بين متطلبات الكليات الأخلاقية ومتطلبات الحياة 
والشؤون التي ينظمها القانون. وهنا بالتحديد ينظم (ما يتبغي أن يكون؛ (ما هو كائن» ويكيحه باستمرار. 
لتحليلٍ أكثر استفاضة لهذه القضية وغيرهاء انظر الفصل الرايع من هذا الكتاب. 

2042 انظر: ,عع2تتهككةمتع 11 انمومممييع ع1 كه والقلهالا[ ع1 انه مءرع ك3 أأنمماء! ,قطتلدد عهنمء6 
+01 لآ 11/75007١‏ كإه عكندم2 ع776 ,05لا القتلاة102 :(2007 ,ككعع2 8411 :.وكةك1! ,عع لطتمه) كسمتاهصهاكصة 1" 
771 ,لرمقطه110 .851 تطول :(2009 ,احستطعصه810 عامسلا بمع13) تملأ وععلوء؟١‏ لع«دمرعمه!1 دوطععم عر 
,126655 لإالوق1لالا ععلقطصسهنا :تاولا بجع1!1 :101 ,عمل طممهن)) بردلاصنةاأسان) «ععاعع/اا “زه كع 01 اعمط 
رذقتع2 لإأأقم211لا ععلتطدمفت) تامملا بجع1ظ! بععللطاتمهت) «بمركا “زه أك7 776 ,لإلم00) عاعوك تنه ,(2004 

2006(. 

(43) مثل اللغة وعلوم القرآن والحديث والعقيدة والمنطق والتصوف. 

(44) أكثر الأمثلة وضوحًا على ذلك الحديث ومباحث أحكام القرآن» وهو ما يشمل المباحث 
الفرعية المرتبطة بهاء مثل أسباب النزول والتفسير. 
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من أخلاق الشريعة. فالمجال الاقتصادي كان ملتزمًا الشريعة» لأن المجتمع؛ 
وهو موضوع الشريعة وغايتها وأساسهاء كان شرعيًا. وعلى الرغم من أن 
الحكم السياسي أقل التحامًا بالمجال الاجتماعي منه بالاقتصادي» فقد كبحته 
لبو ب بس يي 
الأخلاة 


لا يعني هذا بالطبع أن الوضع النموذجي للشريعة قد ضمن حياةً مثالية. 
وكما أكدنا سابقاء فإن النماذج أو النطاقات المركزية لا تدعمها النطاقات 
الثانوية يعدا اتات ابعر كرد" يديل ف الكاتوية اسح لازي و حرو قات 
وتجاوزات تعتبر كلها خطابات مثيّطة» غالبا ما تكون عابرةً ومؤقتة وقد لا 
تكون. أمَا الشريعة فليست استثناءً» فقد اضطرت للعيش في مجتمع مضطرب 
كان بحاجة دائمة لأشكالٍ معينة من النظام والتنظيم. كانه شان أي مجتمع 
آخر. وقد عرف هذا المجتمع الفلاح المرهق بالضرائب والمجرم والمرابي 
الوقح والزوجة التعيسة المهانة. وكأي مجنيع آخر (ومن دون مقارتته بأوروبا 
القرون الوسطى التي غلب عليها الإفراط في العنف والقمع؛ ؛ إضافة إلى سوء 
استخدام الكنيسة للسلطة)» كان للمجتمع الإسلامي من شمال أفريقيا 
والأندلس إلى جاوة وسمرقند نصيبٌ من البؤس. فقد كان له من غزوه 
واحتلوه؛ كما كان له متمردوه ونشَّالوه ولصوصه وقطاع طرقه» بل وقضاته 
الفاسدون أحيانا*». لكن القانون الأخلاقي كان مهيمنا دائمًا بلا منازع» كما 
سئرى» واستمرت خطاباته وممارساته النموذجية في تأكيد نفسها بالإنتاج 
المستمر لنظام معين**. ولطالما أَمْكَنَ للواقع الاجتماعي المضطرب - متمثلًا 


(45) من بتطور مثل هذه الانتهاكات والاسخثناءات داخل النموذجء نستطيع إضافة مأ يسمى 
بالحِيّل» وهيى مجموعة ثانوية من الوسائل القانونية (التي لم تلق قبولًا قط في الأدبيات القانونية السائدة) 
وكان يمكن من نخلالها تلافي أحكام الشريعة ومبادثهاء إضافةٌ إلى أغراضها الأخلاقية. عن الحيلء انظر: 

0 ,ص ,3 ل0؟ ,نتيهأدا [ه #العممماء 210 

(46) لابد من أن نتذكر دائمًا أن الانتهاكات الظرفية للنظامء أكانت عن طرية يق أصحاب السلطة 
السياسية أم أهل القانون؛ كانت تُسَجل على الدوام في مصادرنا لأنها كانت تعَدَ خرًا للقاعدة. ولم يهتم 
المؤرخون وكتّاب السّير بتسجيل الوئيرة اليومية للقضاء وللحياة القانونية: لأن تلك الأمور اعتبرت أمرًا 
واقعًا (على سبيل المثال؛ عادة ما تصف كتب الطبقات قاضيًا مميرًا قضى عقودًا في منصيه وأدّى واجباته 
على أكمل وجهه بأنه فاضل أو صالح). وهكذاء تجاهلت المصادر عشرات الآلاق. يل ملايين الحالات 


45 


0ك 
يه 


في الطفل المظلوم والتاجر المسروق والفلاح المرهق بالضرائب أن يعتمد 
على نظام أخلاقي مهيمن سعى بكلّ جهده للتعامل مع ذلك الواقع . أما كونه 
لم يكن نَاجحًا على الدوام فهي حقيقة بداهية فالنجاح الكامل ليس من حظ 
أي مجتمع في الماضي أو في الحاضر. ولكن الفاعلية النموذجية للاتجاه 
الأخلاقي أمر ليس محل شك”». 

لطالما سعى امود مثله مثل قواعذله القانونية الخاصة والفنية» إلى 
تحقيق تلك الغاية الأخلاقية» ففشل أحيانًا ونجح في أغلب الأحيان» وذلك 
بالتحدين هوه عسل نظام تموكحيًا. وقد اردكر الظام. فى متحمله عا منهو» 
الجهاد (ذي السمعة السيثة اليوم» نظرًا إلى تعريفه بصورة حصرية؛ في الفترة 
الأخيرة بصورة خاصة» على أساس فكرة شميت الشائعة عن السياسى)). 
ولطالما أملى هذا المفهوم أهمية #بذل الجهد» الذي لا غنى عنه (وهو المعنى 
الحرفي للفظ الجهاد) من أجل تحقيق الغاية الأخلاقية. وسيزداد وضوح هذا 
المعنى النسقي والنفسي العميق للجهاد مع تكشف أطروحة هذا الكتاب بمزيد 

من التفصيل. بيد أن علينا الآن أن نميز بين دلالة هذا المصدر الأخلاقي الذي 
نحاول تعريفه وأي اتهام بالماضوية (13هلدمه)» لأن هذا الاتهام يوجه بالتحديد 
بطري طالعة ون كانت متردعةب إلى مكتاين (وإلى تايلور إلى عجار ما 117 
و تحقيق ذلك التمبيزه يتعين علينا مناقشة قضيتين على هيئة سؤالين: أولاء ما 
هي عناصر الشريعة البائدة مؤسسيًا الآن التي يمكن مماهاتها مع تلك المصادر 


التي تعامل معها النظام القانوني. أما عندما كانت تقع الانتهاكات ويسَاء استخدام السلطة» فكانت تلك 
الحالاات تجد طريقها إلى المصادر بكل سهولة. انظر: ره «6نامظا همه كماعا0 186 ,ودللة1؟ اعوللا 
ركق22 “إاأ5اع/ازننآ عمل7تطتههن) تارملا سعلخ ,انا ,ععلقطصسنن)) 1 نما عتصداكا هأ كعصعط1 ,جهط عنريهادا 
.0 .م .,(2005 
(47) من أجل المزيد من التفصيل عن هذا الموضوع. انظر ,178-193 .0م ,كماع0 782 :وداله!؟ 
7 :هتاذ +1 فاك حصا عللاتأنا! ,تمكاعةل[ .لم تنقمععطذ :197-221 لقة 146-158 .مم ,همذ لد 
ععتاء8 عتاوعآ لهة ,(1996 ,لل8 تجدعلنعا) 7ي3ه0 -أ ه211 - أمطهةت]5 “زه معدء مدل لتمممانبه أ نيدوت 
01 بهأع» 01لا نط0 ,إعاعلعء8) طوننأل كه كلام متجره01 عل :أ «علتء2) لتم مصطً «دعاط1 رأاه ملل 
.(2003 رموعظ قتسمكتلههة 

(48) انظر الجزء الثاني من الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
(49) )ه طاومما عت مذ لممعاوظ قئة لمععامله» ,كعسدل مدكن5 لمعه ,أء.م ,عبسكا عءقية ,عجوداعدكذ 
8 :7كاأمساط /ه ععف تت ارثأ وارمدم!28 ,.كثت ,عاعوكماءلقا .11 اعتهدنا ممه لتنا تعمل :مة «جرععتتوعوعر] 
.م .(1994 ,كمع:8 والأوعتتدنا عمل تتطمتهه) عاره"" حاط جععلاطتمهد)) رمااءءنال) ا «مأئون1 دعامهطل) زه «رأووده]أم 
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الأخلاقية؟ وثانيّاء كيف يمكن لتلك المماهاة أن تتبرأ من تهمة الماضوية؟ 


يحتم علينا السؤال الأول تعريف العلاقة بين الذات المسلمة الحديثة 
والشريعة» ذلك النظام الذي كان في عرّه نظامًا أخلاقيًا وقانونيًا وثقافيًا ونفسيا 
عميقا في آنٍ معًا. ومن الواضح أن لمسلمي اا الحديث الحق والفاعلية 
القادرة كي يزعموا لأنفسهم ذاتية علمانية ذاتية تعترف بالإسلام كانتماء 
ديني اسمي من دون أن يستتبع ذلك نظامًا معيئا من الممارسات والفروض 
التي سنشير لها في السياق المناسب باسم 7تقنيات الذات». وفي الواقع» فإن 
مشروع العلمنة هذا جَرّبِ وجرى تبنيه في الأرباع الثلاثة الأولى من القرن 
العشرين”*» لكن ثمة أدلة طاغية على فشل هذا المشروع بدرجةٍ كبيرة» كما 
يشهد بذلكء علاوةً على ظواهر أخرىء إخفاق الناصرية والاشتراكية 
والصعود اللاحق للإسلام السياسي بعد ستينيات القرن العشرين''”» ولا 
يتعلق الإسلام السياسي بالعدالة الاجتماعية والمقت القوي لممارسات 
الدولة العرعية السياسية والعسكرية في العالم الإسلامي فحسب: فهو حركة 
أخلاقية - مهما تسيست - تقدم نقدًا للظلم الاجتماعي والفساد السياسي 
و الهيمنة السياسية الغربية» بالمعنى الأخلاقي (على الرغم من افتقادها 
الوضوح الفلسفي إلى الآن). وإذا استخدمنا منظومة شميت. فإن الأخلاقي 
بالنسبة إلى الإسلاميين هو النطاق المركزي المعلن*"؛» وهو المطلب 
المستتر الذي يوفر الدافع الرئيس للفكرة العامة لهذا لكتابس7. ذلك أن 
مشكلات النطاقات الأخرىء بما فيها الاقتصادي والسياسي؛ «تحل في إطار 


(50) لتحليل ثاقب للعلمانية ومعانيها في أوروبا أميركا وفي الإسلام» انظر: ,لقكة لدلدة 

,54 0كهها5) امعععع علا صذ 1/10 لمعساادن ,جل رعمول] ,ماكز لاله انكام[ ب لمانعء53 ١1:6‏ [0 0:15 20771011 

.(2003 ,كوعع2 لإاأديعائمنا ل:هامماذ :.كتلهة 

(0) 50.3 ,01.33 ,ءءمءأ30 أهأعه5 إه امامل تداكةق «رهمناممدابءه5 لمة تمداكل» ,ملتدطية نسدد 

)2005(. 

(52) إن أكبر شاهد على هذا الزعم هو العمل الفكري الهائل للفيلسوف المغربي طه 

عبد الرحمن. انظر كتبه: روح الحدائثة؛ سؤال الأخلاق» الحق الإسلامي في الاختلاف الفكريء فقه 
الفلسقة. والعمل الديني وتحديد العقل. 

(53) مرة أخترى» يمثل هذا المطلب الأخلاقي في مواجهة الوجود الأنطولوجي للدولة القومية 

مشكلة أساسية أسعى للتحقق منها هناء وقد سبق أن أشرتٌ في المقدمة إلى أنْ لها سمات المعضلة أو 

الأبوريا. 
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النطاق المركزي لأنها تعتبر ثانوية) لا تحل بصورة تلقائية إلا إذا حلت 
مشكلات النطاق المركزي». وفي سياق الأخلاقي» يمكن بسهولة لتصريح 

من هناء على وجه التحديد» أهمية المصادر الأخلاقية للحكم الإسلامي 
الأساس. فكما أن الغرب الحديث عوّل ولا يزال على خمسة قرون من 
التجارب والتراث. وعلى عصرىي النهضة والتنوير والفكر الليبرالي» فإن 
المسلمين اليوم يتحدون تلك السردية التقليدية ويطورون بصورة متزايدة 
تاريخهم الخاص - كممارسةٍ أخلاقية خطابية بطريقة تزودهم بمصدر خاص 
بهم. ولا يعني هذا أن أيا من خطاباتهم الأساسية تدعو إلى استعادة الشريعة 
بصورتها ومؤسساتها وممارساتها التقليدية وتفسيراتها التقليدية للعالم» فهذه 
الأشياءء كما يدرك الجميع» قد ذهبت بلا رجعة» بل يعني أن المسلمين لا 
يزالون يجدون في تاريخهم - كما يجد الغرب في عصر التنوير - مصدرا 
يستطيعون البناء عليه لمواجهة تحديات المشروع الحديث. وهو مشروع ثبت 
فشله حتى في حل المشكلات التي صنعها بنفسه”**. إن المقارتة بين الشريعة 
والتنوير لا تفي بالطبع بكل الأغراضء لكن الشريعة» بوصفها نطاقا مركزيًا 
للأخلاقيء لا تمثل فقط نذا للتنوير وللنطاق الأخلاقي الناتج عنه» بل تملك 
أيضًا إمكان أن تكون ينبوعا أخلاقيًا هاديًا إلى أبعد الحدود. 


وعلى الرغم من كون الشريعة عطلت مؤسسيًا في العصر الحديث (يما 
فيها نظرياتها التفسيرية ومحاكمها وممارستها الخطابية ونظمها التعليمية ومجمل 
علم اجتماعها المعرفي)» فإن كثيرًا من كوامنها النفسية والروحية لا يزال حيّاء 
وهو ما يفسر بقاءها فى الذاكرة بوصفها مصدرًا أخلاقيًا. وفى حين استبدلت 
القوانين الغربية بقانون العقود الإسلامي والمعاملات التجارية وقانون العقوبات» 
وأشياء أخرى كثيرة تتعلق بالقانون الإجرائي والموضوعي المطبق» فإن «أركان 
الإسلامة وتأثيراتها العميقة لم تُستبدل””. ولا تزال تلك القوانين تحدد معنى 


(54) بهذا المعنى يجب فهم ما طرحته في: .«10607م6 1 ع8 و'مقط5 عذا ممع ,ووألدا 
(5) انظر الجرزء الثاني من الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
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كون المرء مسلما. لذلك. فإننا نحدد بصفة عامة وليست حصرية المصادر 
الأخلاقية فى ضوء تقنيات الذات المتوافرة بغزارة فى خطابات وممارسات 
أركان الإسلام. وقد تأت الدولة الحديثة بنفسها عن منظومة الأركان التي بات 
يُنظّر إليها باعتبارها تنتمى إلى المجال الخاص. بيد أن هذا المجال» كما 
سيو ضح هذا الكتاب في إطار مناقشاته. وبخاصة في الفصل الخامس الذي 
يتناول هذا الموضوع بشكل مباشره يغطي ما هو أوسع من لمجال العام. ومن 
هناء فإن البناء على تقنيات الذات لا يتضمن بأي طريقةٍ استعادة لمؤوسسات 
الشريعة قبل العصر الحديث ولا لممارستها أو حتى نظامها التعليمي. فهو 
مشروع ع أخلاقي من الطراز الأول» ومحاولة للبناء على الذات التاريخية من أجل 
التوجيه الأخلاقي. . وهو مشروع للنقد الأخلاقيء والتأئى الأخلاقي» والبديل 
الأخلاقي. ما يعني أنه مشروع يهدف إلى إيجاد فضاء أخلاقي للذات المسلمة 
في العالم الحديث. وهي ذات لا تقل اغترابًا عن نظيرتها الغربية جراء الحداثة 
وعلى هذا الأساسء فإن استعادة المصادر الأخلاقية الإسلامية» تمثل مشر و 
حدائيًا بقدر الحداثة نفسها. وهي كمشروع حديثه ما بعد حدائية أيضًا حتى 
النخاع. وبعبارة أوضح. فإن ما بعد الحداثة تفترض الحداثة وتحاول أن 
تتجاوزهاء لكنها تظل حداثة على الرغم من ذلك. 

سيش كك في هذا المشروع كثيرٌ من المعلقين» خصوصا من اعتاد منهم 
على التراث الليبرالي الغربي وقيمه. وسيتهمونه على الأقل بخطيئة 
الماضوية*". وأعتقد بأن الكثير قد قيل فى الفقرات السابقة لدحض هذه 
النظرة» على الأقل بالنسبة إلى الذين يؤمئون بأن المشروع الليبرالي لا يحتكر 
الحقيقة. غير أنه لا تزال هناك جمهرة من المشككين. وردهم المتوقع على 
المشروع الإسلامي للإحياء الأخلاقي هو أن هذا المشروع يظل ماضويّاء ولا 
مكان له في العالم الحديث» وهو رد نجده حتى لدى أولئك الذين يناقشونه 
تمروصو علمي. ولذلك» يتعين علينا الآن التعامل مع هذه التهمة والكشف 
عن مضامينها الفكرية والمذهبية. 


(56) عن تاريخ فكرة (الماضوية». انظر: 'زومملقء0م06) ى ناءءزاب5 عتعلماكه]1 11» ,أامدل؟ امممسدلة 
3أنا5 عطءوعءق عا وعم متتشائئقء ؟اتوتوعاما ممندعن) ,23 .مم جسعمدط عون ارو/الا) جر 'وزعلمدهل؟ 2ه عبونانت' عل أله 
. (2007 ك(القعاصعث ,عراء نل كعنازن) للم تعسطتاكا عااعن ء مقاط لعل دتعهاماء50 
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تنبني تهمة الماضوية على تصوريُن خاطتين: أولاء إِنَّ إثارتنا لاستعادتنا 
الأساس الأخلاقي التاريخي لا ترقى إلى أن تكون محاولة لاستعادة 
قيم الإرشاد الأخلاقي وعلى فاعليته. وهذه لمست محاولة «لإرجاع شريط» 
المشروع الحديث إلى الوراء» كما يرى جون غراي في طرح ماكتتار فل 
محاولة لاستعادة القيم العليا والشاملة التي حددت الإسلام وطرائق حياته 
على مدار ألف عام بشكل نموذجي. ويصبح هذا أكثر إلحاحًا في ضوء 
حقيقة أن تلك القيم لا تزال توفر إجابات للمشكلات البيئية والاجتماعية 
ا ل ا ادي ل 7 
ا أننا إما 
غير قادرين على التعلم من أي مصدر خارج عناء وإما أننا قادرون فعلًا لكننا 
نظن أن تقدمنا الذي لا ييارى يجعلنا أعلى من أي من المنظومات الأخلاقية 
والكائنات الأخلاقية التي سبقتنا”. وكما هو واضح. فكلا الافتراضين 
خاطئ. ثانيّاء لا تنهض تهمة الماضوية على أساس في جوهرها لأنها تفترض 
مسبقا وبصورةٍ ضمنية وجود مبدأ لا يصمد هو نفسه أمام التمحيص» وهذا 
المبدأ هو التقدم الحديث. 

كلما وجِدّ اتهام بالماضوية وأينما وجد» ثمة وجود خبيث لمفهوم التقدم 
الحديث. فهذه العلاقة بين المصطلحين علاقة استتباع» كما أن مصطلح «الأم؟ 
يستتبع منطقيا ووجوديا وجود «طفل4. والانخراط في خطاب التقدم هوء. فى فى 
رأيناء موقف أيديولوجي يرسي قواعد الخطاب لمصلحة ذلك الموقف»: 
مستيعدا بذلك الرؤى المخالفة منل البداية. وهذا ليس بالضرورة استتبعادا 
للتاريخ نفسه من الاعتبارء فالجميع يستدعون التاريخ في كل موقف. والتاريخ 


(257 5 لنة 152-153 .هم ,نقد © 
(58) عأ أى1أ2 له مهلل انه انأ عزنا #مءأا«ءاة *«بواعوداعمه/! إه عبوابت) +118 ,تاعممآ ععطمماكتةت 
الا- الا .هم ,(1978 ,امثنوآ! :عايولا ببع18[8) وي أاواء عوط 

انظر أيضًا نقد بارخ (ططاععدم) الحادى في: ؟ه دعم سواط عط؟' :عاممء8 ممذعمسك» ,لاتعدم سظعانز8 
(1994 بمصبحطء! 25) تارعانءأصصيرى جرمععائط دعنم77 «ركاسه؟] 10 اانلا صمم! مكتلدعطنآ 
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لا يوجد في لغتنا فحسبه بل يشكل تلك اللغة”**. يُعَرْف الموقف 
الأيديولوجي باستبعادٍ مبدئي لأي زعم في التاريخ يناقض النظرة التقدمية. 
وهي نظرة وجدت في مبدأ التقدم الاستراتيجي سلاحًا خطابيا للدفاع عن 
نفسسها. وكما سئرى» فإن ثمّة تناقضًا في تصور هذه العقيدة ة للتاريخ» ذلك أنها 
تنشأ هي ذاتها من رؤية تاريخية إلى العالم تستخدم التاريخ لتبرير وجودهاء 
لكنها في الوقت نفسه تنكر التاريخ عندما يمنح تفسيرًا يناقض تفسيرها. وبهذا 
التقييد المستبد للتاريخ» تبرر هذه العقيدة ممارسات الحاضر وتسوغهاء متدثرة 
بسلطتها الاستعلائية لإدانة أي شيء وكل شيء تراه خارج حدودها. هكذاء 
مثلاء يتم دائمًا رفض استدعاء قاعدةٍ أخلاقية في تراث تاريخي معين» تستطيع 
أن تعلمنا شينًا لإعادة تقويم انهماك المشروع الحداثي في تدمير الطبيعة على 
اعتبار أن ذلك الاستدعاء يتسم بالماضوية» وحيث يعتقد أن أدوات الحداثة 
التقدمية ممثلة في تطورها التقني تملك قدرات معالجة تلك الآثار المدمرة. 


بعبارة أخرى» تستطيع الحداثة الاهتمام يبشؤونها بحسب قواعدها هي 
نفسهاء وهي ليست بحاجة إلى حكيم عجوز ليعلمها. لكن تدمير النظام 
الطبيعي لا يزال مستمرًا بلا كلل وخارج نطاق سيطرتهاء على الرغم من الكم 
الهائل وغير المسبوق من المعرفة والتطور التقني. ف «نحن نعرف الأفضل 
دائمًاة» أفضل حتى مما كنا نعرفه منذ وقتٍ قصير مضى. ولا تعتمد فكرة 
التقدم على حقائق ق خالدة» بل على علم تقنيء مرجعيته النهائية هي نفسه. 
ونحن نعرف دائمًا الأفضل لأن العلم والتقنية وضعا أسس الحقيقة وأمليا 
قواعدهاء فكل ما يقولانه في أي وقتٍ هو الحقيقة. ويصبح العلاج العلمي 
لمرض ما هو الحقيقة حتى يُكتشف أن ضرره يزيد على النفع المُفترض أن 
ينتج عنهه أو حتى يُخترع علاج آخر ناتج أيضًا عن التقدم. ولا يسأل مبدأ 
التقدم أبذدًا لماذا وجد المرض في المقام الأول» ولا يطرح بوي 
وأخلاقية عميقة عن النظام الذي أنتج تلك الأمراض أو أبنيته وطرائق عمله 
والسبب هو أنه حالما يبرز التشكيك في النظام ككل» فإن ذلك يعني؛ 


(59) ععنلولا نمز «ممكا 01 ععقنومما علا هه لمة الأعن5 كه ععدسومما 400 ,مناصدزمء8 معالدلا 
جالع ع1 لمناتملط نزط لعاملكمةه؟ ,وعم ]1 أمء امهنع مأطماةف ,كاررى أ روناهك , وزودكئع بعحبملاء 112/16 ,انتموزوعط 
.315-16 .مم ,(1978 ,ككامه8 وعاعمطعذ نلعملا بمع[8) عأعوروع»ط ععاعءظ نزطا ,لماما مد طاتت لمد لعتلع 
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بالضرورة. التتشكيك في العلم الذي أنتج تلك العلاجات وتقويضه آخر الأمر. 
هكذا تعيش العقيدةٌ اللحظة وهي لحظة غير مؤكدة وحقيقتها عابرة بالسرعة 
نفسها التي تقدّم بها الحقيقة التالية. ولا تبحث تلك العقيدة عن توجيه من 
الماضي لأنه على ما فيه من «بساطة نسبية»» يوجب عليها طرح أسئلةٍ أكبرء لا 
تملك الأدوات اللازمة للتعامل معها. كما أنها لا تضمن حقيقتها نفسها في 
مواجهة المستقبل الذي يمتلك دائمًا سلطة النقض العليا. 

هكذاء لا تمتلك عقيدة التقدم أساسّا أو مرجعًا إلا بذاتها لذاتها على 
التوالى. فهي مصدر السلطة بالتسبة إلى نفسهاء وتكتسب صفة الألوهية على هذا 
الأساس. وبناء على كونه مستقلا عقليّاء كما ينبغى لنا كلنا أن نكون» فقد قرر 
ذلك الإله من خلال العلم والعقل أن أسئلة الماضي الكبرى لا يمكن الاستماع 
إليها لأنه قد عفا عليها الزمن» ولا صلة لها بمنجزات الحضارة والعلم الحديثين 
والعقل الذي هو كوني بالطبع. لكن حقيقة الأمر تكمن في أن اهتمامات الماضي 
لا مُستمع لها لأنه ليس لدى عقيدة التقدم ما يمكّنها من التمعن في الأسكلة 
الأخلاقية العميقة المسيطرة على ما يفترض أن يكون النطاق المركزي. ولا يعتبر 
غياب الاستطاعة هذا أساسًا في العقيدة فحسبء بل هو أيضًا نتاج كون العقيدة 
ذاتها ناجمة عن الوضع المضطرب لهذا النطاق الأخلاقيء هذا النطاق الذي إذا 
ما كان نطاقًا أصلاء فإنه ليس أكثر من نطاق ثانوي. ولا تحدد مشكلات هذا 
النطاق وتقدّم لها الحلول إلا عندما تحل مشكلات النطاق المركزي» بصرف 
الننظر عن طبيعتها. لكن ذلك النطاق الأخير ليس أخلاقيًا بكل تأكيد. وهذا هو 
بالتحديد السبب الذي يدفع عقيدة التقدم إلى رفض التعامل مع تلك المشكلات 
من طريق وصمها بالماضوية» أو بمحاولة إعادة طغيان الأخلاقية» متجاهلة حقيقة 
أن موقفها الفكري نفسه ليس أقل استبدادًا. 

وكما ألمحنا سايقاء فإن عقيدة التقدم وليدة التصور الحديث للتاريخ 
وخخادمته600. لقد أسبغ عصر التنوير بنية جديدة على التاريخ الذي غدا حاضتًا 


(60) «يميل مؤرخو العصر الحديث إلى استخدام الحاضر مقياسًا مطلقًا للحكم على الماضي؛ 
واعتبار مجمل التاريخ عملية تقدم لا بد منها تتوجها الأوضاع الحاضرة... هذه الطريقة في كتابة التاريخ 
ليست تاريخية على الإطلاق» حيث إنها تهبط بالماضي إلى منزلةٍ أدنى من الحاضرء ويدلا من تحرير 
العقل من هذا التقوقع الضيق في الحاضر بتوسيع أفقه الفكري» فهي تميل إلى توليد ما نجده لدى - 
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للتجرية الإنسانية منذ بداية الزمن (آثا كانت هذه البداية). وفي حين كانت بنية 
التاريخ في ثقافاتٍ كثيرة بنيةٌ أخروية» توفر سرديةٌ للاختيارات الأخلاقية ة التي 


تهدف إلى التوجيه؛ فإن بنية التنوير تحددت أساسًا بطرح كوني ليبرالي مفاده 
أن تجارب المجتمعات الماضية التي لا حصر لها تمثل ظاهرةً جمعية (بل 


واحدية) مدفوعة بتغفرض أو روح (6151 /الزم5) محددة وموجهة نحو هدف 
معين» هو الارتقاء التقدمى”''؟. وهذا التطور مختزل فى الميادئ المترابطة 
والمندمجة للارتقاء الماديء والمعرفة العلمية والتطور التقني والسياسي»ء 
والإثراء المادي. والنضج (بمعناه الكانطي والكونتي)!62 بل وحتى «القدرة 
اللانهائية للجنس البشري على بلوغ الكمال» كما لاحظ والتر بنيامين62) 


(للمةزمعظ8 ععالولا). 


تنبني نظرية التقدم. «الدوغمائية) والمفتقدة للارتياط بالواقع ““ك بعلن 
افتراض أن للزمن بنية غائية متجانسة» وأنّ هذه البنية حتميّة وأ أطوار تارتم 
الباكرة كانت إِذَا تمهيدًا للأطوار اللاحقة التى تعتبر بدورها وببساطة طريقة 
الوصول إلى قمّة الارتقاء الإنسانى المرجوة: ألا وهى الحداثة الغربية. وكما 
لاحظ أدورنو (0«هل0م)» فإن بئية الزمن هذه كن مجرد مطلب منطقي 
لنظرية التقدم» بل بررت أحداث الحاضر وتطوراته وأضفت عليها الشرعية 
عملياء إذ اعتبرت هذه الأخيرة أمرًا مقضيا قسماء وبالتالي لا مناص منها!؟6. 


المؤرخخين المحافظين من إيمان فريسي باستقامتهم» أو إلى توليد ما نجده لدى كارهي الثقافة والفكر 
والفنون المحدثين من رضا عن الذات؛ وهو الأسوأة. 
00) د أومء8 عمترعم ناك» ,رطماعبوط له ,64-65 .مم ,لله 
(2 6) لنصائع0 نز لعاألمةا ‏ دعدرالاملا! لمأادء دكا 18 تررئاس لاوم أوره عإزوزردم©) عتدباعي4ة ,عادره") عاددايرناك 
رعاع تاكستد8 ببعع[8) معترء5 دوعل1 ]0 نترن1ك الآ ,مغفلا عل نز اترتوعءكاد280 لاقة انمناء ننلسماترآ بععلة 2 نابج جعجوعآ 
ناللعة11] :ا «رعءرعلء5 )0ه معل1 1'5زمع18» ,نك5ه؟!ا 22010 :34-42 .جم ,(1998 ,وعطكتاطنظ ممتأعودمه1 :1لا 
إالوء عالدنا ععللطصسهن) تامملا سعلآ زععلنطمممه) م80 م1 ببمأرمم جره معولثاطامه) ع77 ,.لك ,معدمناءط 
169-10 .نم ,كء:1123 قنية ,39 .م ,(1996 ,كوعرط 
«الكونتي؟ نسبة إلى أوغست كونت (016هه© عاكناوناله) [المترجم]. 
(3 6) ,متصسوزمع8 ععالولاا :مز «رنوه5ئة1 01 برطممدمائطط عط مه دعوعط1» ,متسوزمء8 عع لدلا 
علولا ببعل8) بصعوة؟ زط لعنواومه” بلوععم لمقممدلط نز معتاعنلممتمآ مه طاته لجه لعاتلع ,حعصمامصامه!!! 
.0 .م ,(1968 ,ككلم80 وعاءه!ء5 
(64) المصدر نقسه. 
(65) 01 زط لعائلةآ ,965[-964] ,كع ناععط :«املعع ل له «ررماكا ,مصولم ,للا عملوعط1 ع 
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بيد أن هناك بعدًا آخر لفكرة القضاء المسبق تلكء. وهي أن التاريخ برمّته - 
وقد هدف هو نفسه إلى «الإعداد» لفجر الحدائة - لم يتطور بشكل كافٍ ولم 
يصبح «ناضجا» بعد بحسب مفردات هيغل وكونت (©0201111). والنتيجة المنطقية 
لمسار هذا التفكير هي أنه لا توجد خارج أوروبا الحديفة وقبلها ثقافة أو 
«حضارة؛ امتلكت الشرعية ذاتها والكفاءة ذاتها والتطور الأخلاقي والفكري 

ذاته. ومهما كانت القيمة الثقافية أو غيرها التي ربما امتلكتها تلك الحضارات؛ 
فإنها قد استهلكت خلال عملية الإعداد للهدف الأسمى الواقع خارج تلك 
الحضارات والمتجاوز لها. والسبيل الوحيد أمام تلك الحضارات للهروب من 
مصيرها كغثاءِ للمسيرة التاريخية» كان» وسيظلء. الانضمام إلى الحضارة 
«الحقيقية» و(الناضجة؛4. 


عملت فكرة التقدم'**'» بكل تجلياتها : تقريباء على بناء التاريخ بطريقة 
متمركزة حول أوروياء بعد أن توغلت فى ما سماه شيلر 50261657) بنية الهيمنة 
الفكرية الغربية!62 بل إن كوندورسيه 066 ح) اعتبر حتى النكسات فى 
التاريخ «أخطاء» مفيدة» إذا جاز التعبير؛ أخطاءٌ يجدر بأوروياء سيدة كل 
الحضارات» أن تتعلم كيف تتجنبها!؟ وكتاب كوندورسيه المشهور حول هذا 
الموضوع يصدم القارئ بمضمونه» كما تصدمه فكرة كوندورسيه (على الرغم 
من ولاثه املد لما يسمى بالمساواة والإخاء) التي مفادها أن كل مجتمعات 


الماضيء د : بغض النظر عن الجغرافيا والزمن» عاشت ت واندثرت من أجل أوروبا 
الحديثة وفي إطار التحضير لها”*“. وخلص مايتكه (عاءهمزه384) إلى نتيجة 


138-141 لمة 3-9 .مم ,(2006 ,5صعوط بقززله8 :عمل 7رطتممن)) عصماكع تنا لإعممن1 نزط لعغدافمةة بومممعلء751 
ع1 بزعءعط[ +1710ممة «مقموع38 7 ,.له ,علممن) طوهوطء10 :م1 «نقيماكن1!1 أه اللممكه!نطط» ,تعمرو"0) محلوظ ننه 
|15 .م ,(2008 ,معسيعمة تلك11 ئاعماة) 
(66) ,كوءءط عمع1 تكولا بناء1!) «واعداء35 عمط ,علسهاد5 .2 .ل لمع ,496-497 لمه 33-34 .مم ,عامرمت 
167-18 .مع ,(1967 
(67) كما نناقش في الجزء الأول من الفصل الرايع من هذا الكتاب. 
(8 6) عوءبهم27 0 :3 .مه ,133 .أ0؟؟ ,ع اأولعء2 جر ساءاعاك» 5'أعع رو صمت مره بمعلدظ اعقطء5841 طازءع>آ 
.0 - 56 .نرم ,(2004 كع 7تنصتناة) 
اعتقد كروندورسيه بأن التقدم عملية لا تنتهي ١‏ بيد أنه اعتقد أيضًا بأن هذه العملية ستستمر في 
التكشف على أسس أوروبية» بل على أسس ثورية وحضارية فرنسية في المقام الأول. 
(69) عوعموممط عدا إن عمسءز2 أوءأعو وال ه در أعام51 أععو0ه0© امامت عل كقام أل!-عسمامامف-همء1 د 
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مشابهة بخصوص فولتير» مؤكذا أن «الدوافع الحاكمة لتأريخه؛ كانت تسعى 
لتسخير «كل تاريخ العالم من أجل خدمة التنويرة”. وقد بنى هيغل مفهوم 
الحرية الفردية على نظرية الروح (6150) الخاصة به: فالحروب والعنف وأهوال 
التاريخ تسهم في تحسين الروح وتهذيبها. وفي نظرية هيغل» «ثمّة أمر متميز 
ومتفوق يسم الحداثةء وهي فترة كان التاريخ السابق برمّته تمهيدًا لها على 
نحو ماا710. 


إن نظرية التقدم الخاصة ؛ بعصر التنوير لا تشكل التاريخ وحده. بل تشكل 
أيضًاء وكما أسلفناء بنى اللغة الحديثة نفسهاء وهي لغة لا تعكس بدورها رؤية 
العالم التي تدعو إلى الهيمنة على الطبيعة والإنسان فحسبء بل أيضًا تشكل 
وتوصل الهيمنة نفسها. وقد لا توجد فكرةٌ ذ فى العقل الحديث أكثر قوةً من 
هذه النظرية ولا يوجد مبدأ حتى. ققد أعلدت «قادوبا للطور التاريشي وفلسقة 
للتاريخ وبالتالي فلسفة سياسية أيضًا!72. وهلا توجد فكرة أكثر منها أهميةً في 
الحضارة الغربية؟ة» لأنها «#واحدة من أكثر الأفكار والقيم الغربية رسو »00 
وفي مقدمته لكتاب بيري ((5د8) المهم حول تلك النظرية» أعلن تشارلز بيرد 
(نكةء8 ووانددك) أنه الا توجد فكرة من الأفكار التي سادت المجالات العامة 


والخاصة في المثتى سنة الماضية» أكثر أهمية أو أقدر على التأثير من مفهوم 


أه 'زتقاطنا ,ععتطكمتمجاط عمناذ علط .لمعتصلا مد لاط بطع ناماع ةضدظ عصيل نز لعنواكمد! ,مدأاط مسمسلا ع5 كه 
8-14 .مم ,([1955] ,لمكامء1ل! لمه لأءلرعلنء/7 بوملومل) عدعل1 

وفي مواضع أخرى متعددة من الكتاب. وللاطلاع على تقويم ماينكه لفولتير في هذه التقطة. انظر: 
ورهاواط عن كزه ع أمارداكمء10الا «عررءعء12 ف زه أأشث 1!! لإ#دكطا ذنن عع لعأنمممءا “زه «وسأاماعه3 113 ,عاتهاذ ععدحع ا 
أنه لتة ععلع انا :ل00ومآ) تامع سفكومعع1 لقأعه5 لمة نزعوولوزع50 أن جنوءطنانا لمومتنهمعاما ,عمء2] 9# 
.م .([1958] 

2200 .3 .م ,عأتقا5 

10غ0) 18١‏ .م ,#مشودمح'0 
للاطلاع على الأفكار البريطانية عن التقدم في سياق الاستعمارء انظر : ::0010110110) ,ممع" ععماة 
.20-2 .مم ,(1997 ,ععلع[1اداوخا بحملهمآ) «رمئل] أمعطمان 4م 

(72) انظر مقدمة ستائلي (زعامها5) لكتاب سوريل: ,كدعروم2 كه عصماعدال! +71 ,ام5 كمعرمء6 

الطه1 عزط .لهماضآ ات لتة أعطؤزلة .م أبعطه؟] نزط لعمع102 8 لطات/نا لإعلمماذ 114و أتقطن) لجعة قمطن1 نزطا لمعنو احضم 1" 
.تأت .م ,(1969 ,كمعع8 هتصرماتلمت) أه الدع علولا نو اعطلرع8) نع اماد 

(23) 4.جم ١1980(,‏ ,كامه8 عأكة8ه عملا ببعل!) جوم عمط إن مءل1 11 زه بررم نأل , اعطكزلة .م عرعطاه 1 

.7 لقة 
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التقدم6”*”. فقد مثلت في القرنين الماضيين» ولا تزال» وبصورة نموذجية» لغة 
الآلهة الجديدة””27. وهي لا تعترف بأي مبادئ غير مبادتهاء ما يعني أنها تزدري 
أي معيار أخلاقي لا تضعه بنفسها. ولأن عقيدة التقدم (وعاء للأيديولوجياة: 


فإنها تخلق أتباعا أوفياء ليؤمنون بأنهم على صواب مطلق»» ويجدون أنفسهم 
دائما في مواجهة آخرين يعتبرونهم على خطأ مطلق7606. 


مع أخذ ما سبق في الاعتبار» نواصل الآن مفترضين أنَّ من المشروع 
55 أي نطاق مركزي للأخلاقي» من الماضي أو الحاضرء يمكنه أن يوفر 


لنا مصدرًا للإحياء الأخلاقي. وعلى الرغم من كون الماضي بائدّاء ماديا 
ومؤسسياء فإن مبادثه دده ة ليست كذلك. وهكذاء 10 استدعاء نموذج 


أرسطو والأكويني أو كانط. وهذا ابي 0 
المقبلة. 


(24) ,لانم قله ج01 كل هلالطا إأماورة هم :كوعرهم,ط هم م10 +77 ,لوسساظ العصعدظ معطمل 
»ا .2 ,(1982 ,كوع25 000اادع022) :. امن ,اأرمماكت11) لبمع8 ,نر دع امود زط ومناءعنلمام1 

(التشديد لي). يمكن أن نجد مؤشرًا على التأثير المستمر لهذه النظرية في كتاب تشارلز تايلور. 
فعلى الرغم من اعترافه بهمجية الحذاثة والقرن العشرين» يظل عدكيلما لنوع من المسيرة الحضارية 
الغربية. انظر التعليق الثاقب لكوينتن سكيئنر 5119062 0لام906) على كتاب تايلور في: ,كعمملكل5 منامءن© 
.كل بعلعمادكماء8ا مه بإلأنا!" :16 «ركض30اء112ع18 لمع جماكذ1!1 501:8 :المعسامقطعمعولط لمه بطانصمعلن131» 
.42-43 .درم 
0530) ,(1992 ,عقلع انلامآ :020" ببعل8 :حولوم!) رازبدعءللو عمط زه 211712110115 , القاائلاة 8 اتتلاللاع 2:9 
.13-14 .مم ,5ع:ا112 لكة ,ال بم 
أصر هنا على الوضع التموذجي لنظرية التقدم على الرغم من الاستثناءات والانحرافات التي 
نجدها في أصوات التنوير المتعددة» ومن أمثلتها هويز وهيوم اللذان لم يكوا تقدميين. كما سبق أن 

أوضحناء فإن نظريتنا عن التماذج تعلل تلك الانحرافات. 

(26) عاعماصناءة8 لتبعنوط بوط لعتداعمه؟ا ,ءأتامط ره جمءممعوتط باءم+ © 186 ,ععزعل1 ممتاكضتكح 
ا7كأككاء 27ل( إه ع«ننانه) 11:2 ,تاعكمطة لهة ,190 .م ,(1990 ,كوععط2 لإاتلدع اونا لعوبصد1 :.ككة81 ,رعع70طدمدت) 
ا .م 
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الفصل الثانى 
الدوثة الحديثة 


«ليس على الأرض أعظم منيء بَنَان الله الناظم أناك» كذلك يجأر 
الوحش 

عأممد3 1115 ,عطاءدعماع 1ل[ 
الفكرة التى مفادها أن التحديث يعنى تكرار تجربة الحداثة الغربية 
والتلاقى عند المؤسسات والأنماط الثقافية الغربية» هى بحد ذاتها 
واحدة من أوهام العصر الحديث الرئيسة التي دكها كثير من 
التطورات الحاسمة في التاريخ الحديث» وفي الوقت نفسه. فإن 
هذه الصورة الذاتية الخادعة للحداقة تتجاهل وتتغاضى عن ذكر 
الحالة التى عَنّت فيها الحداثة التغريبء ألا وهي اقتباس ثقافاتِ 
أخرى منظورًا أداتيًا على الأرض هو عدمي في النهاية. 


.ععلمالا نجع :مازع اط ,لا012) مطول 


قال كانط مرّةّ إن عصابة من | شا لشياطين تستطيع إنشاء دولة #شريطة أن 
يكون لهم الذكاء اللازم ليس غيرك”'". ومع ما في هذه الملاحظة من مشروعية 


(1 ) نزط ومتاعسلمماما بسعاط د طائت بجعلة0 لإدات) زط معلةاكمةه]" ,دافا بمدمم! أمء ةالاوط بتتتصطعد اعهه 
1 .م ,(2011 ,كتعداوزلطن8 ومتأعمممةرا" :لالط ,عاءتسوصسصط جعلط) عععافعكة سممططدون 
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في ما يختص بضرورة العقل» فإن كانط يمكن تصويبه في هذا المجالء استناذًا 
إلى الأدلة التجريبية في التجربة السياسية الحديثة والتاريخية على حد سواء. 
ذلك أن دولةً لها هذا الطابع المتقتشفء سواء تزعمتها زمرة ضالةٌ أم شيطانية 
أم غير ذلك؛ لا يمكن أن تكون حديثة بالمعنى الحقيقي للكلمة. فهي لا 
تستطيع أن تكون نموذجيةٌ» كما أن العقلانية لا يمكن أن تكون سندها الوحيد. 
والحديث. كائنا ما كان المعنى الذي نسبغه عليه» يتضمن دائمًا بنى مركبة: 
ويتجلى هذا أكثر ما يكون فى حالة الدولة. فمعايير كانط سابقة الذكر تفترض 
على الأقل أن المرء يستطيع الكلام على الدولة كموقع للمشاركة السياسية 
(معنمعءعةعهء لوءنانادم)ء إن لم تكنء كما يؤكد كارل شميت بشدة مقولة 
تحليلية. بيد أن بعض المنظرين السياسبين والاجتماعبين الذين يزدرون مفهوم 
الدولة كمجالٍ تحليلى مفيد لا يقبلون حتى بهذا القَدْر. أمَا أنا فأقف إلى 
جائب برايان حون (مهذ5اء11 مدتح8) وآخرين ممن لا يقبلون بهذا الرأي؛ 
ويردون عليه بنسبة دوافع أيديولوجية لدعاته2. ولهذا السيب. فإنني أنضم 
إلى أغلبية الكتاب الذين يعتبرون الدولة كيانًا ذا معنى وجوديًا وصالحًا 
تحليليًا. والسؤال الآن هو: ما الذي يشكل ظاهرة الدولة الحديثة؟ 


أشيرٌ كثيرًا إلى أن الدولة تعنى أشياء مختلفة باختلاف الناس. وسرعان 
ما يكشف أي مسح للدراسات ذات الصلة عن الانطباع الجلي بأن كل مفكر 
مبدع نظر إلى الدولة بطريقةٍ متفردة» تتراوح من نسبة دافع أخلاقي عضوي 
إليها (هيغل أو تو غيركه (©6161 0]0)) إلى اعتيارها قائمة على القانو نْ الطبيعي 
وحالة الطبيعة (هوبز وشميت»). وقد اعتبر ماركس الدولة نتاجًا للسيطرة 
الاقتصادية لطبقةٍ ما على طبقة أخرىء بينما نظر إليها كلسن (661560) بوصفها 


(2) معم0 تدممطعمفاءسظ) «وواعم5 «رعقعاب ناته ,ءنهل5 عذا ,جرممط1 أماعه5 ,ماأعممملة اعمطعناح 

.3-5 .مح ,(2006 ,ووعع ولكععالدلا 

(3) لكوملا ببك1!) اله اساواظط أمءةاعرمء:11 4م «ءنعا5 «ععقفواط ع إن ونطأه81 116 ,رمعء1ة2 .1 مدترط 

.129 لهة 5 .مم ,(2006 ,مهالتمعمكا1] عجمولدط 

ذهب هانس كلسن أبعد من هذاء ليزعم أن النظرية السياسية عمومًا لطالما كانت دومًا جزءًا أصيلًا 

سس الآلة الأيديو لوجية للدولة: ومعقعخ نإط لعتهاكمة؟!' ,311 فاه دما إه جبمء!17 أدمعمء0 ,معواع؟ا كعمدتآ 
,ب(1961! ,لاعككنكا قلقة ل[لاعدمد] :اهلا بمع31) 1 ,ام :وعلمع5 بطومووالنطط لووعآ ونموعت 209 ,عيعوالء/؟ 
.185-86 .مم 
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ظاهرة قانونية أساسّاء ورأى فيها شميت تجسيدًا للسياسي» في حين وجدها 
غرامشي (أه5ده6) نظامًا للهيمنة» ووجد فوكو وما بعد . البنيويين أنها تخترق 
الثقافي وتتخلله على نحو عميق ومهم. وبعد شميت في ثلاثينيات القرن 
العشرينء اختفت النظرة الهيغلية إلى الأخلاقى إلى حد بعيد» وإن ظل هناك 
جدل كبير حول الحدود التعريفية والقيمة التحليلية للدولة. ذلك أن بعض 
المعلقين يعتبرون الدولة «المتغير التفسيري الأساس» بوصفها فاعلا «له 
مصالح خاصة به لا تعكس بالضرورة مصالح المجتمع»*. ويرى آخرون أنه 
لا يمكن فهم الدولة في ذاتها بل من زاوية علاقتها بالنظام الاجتماعي ضمن 
«سياقات اجتماعية ‏ اقتصادية واجتماعية ‏ ثقافية محددة0(*» وينحاز آخرون 
إلى موقف وسطء وكثيرًا ما يغلّبون بعدًا على آخر. وبالتالي» ليس من المبالغة 
القول إن عدد الأفكار حول ماهية الدولة يعادل عدد المفكرين المرموقين 
الذين يكتيون عنها. 

تشير القراءة المتأنية لهذ لهذه النظرر يات المتعددة حول الدولة ‏ باستثناء 
اليم وو - إلى أن هذا الاختلاف الكبير ليس في جوهره 
سوى تنوع في المنظور (ددت“#اناءءم5مم): ذلك أن كل نظرة إنما يشكلها تبئيها 
لمنظور معين. يُمَيّرَ بينه وبين المنظورات الأخرى لهذا السبب يدم 
ويتجسد ذلك في حالات ماركس وفيبر وكلسن وشميت» وحتى أتباع فوكو 
من أصحاب النظرة الأوسع نسبيًا. وهكذا يمكن معالجة الموضوع بصورة 
توليفية» بالجمع بين منظورات عديدة في سردية متماسكة بهذا القدر أو ذاك. 
ويمكن أن نجلب بيروقراطيّ فيبر» وقانوني كلسن» وسياسي شميتء واقتصادي 
ماركس» وهيمني غرامشي» وثقافي فوكو كي يتركوا أثرهم جميعًا على تصورنا 
للدولة. ولمسنا مضطرين لقبول التقييدات التي يضعها أي منهم. فعلى سبيل 
المثال» يستطيع المرء قبول نظرية كلسن في القانون والنظرية الدستورية مع 
رفض الاشتراط الذي طرحه بأن يظل ذلك المجال غير ملوث بالأخلاق 
والسياسة والاجتماع. ومن منظورناء فإن كلسن يقع بين نظرية شميت الخاصة 


(4) موزنع8] لمبردعق «رعتها5 عط هه كملاأاععم كع نا مموحم0مت» ,ليوط واتألرن5 لمد لزعلعد8ظ وعردةا 
.524-525 .مم ,(1991 أكتاعناذ) 1[ .50 ,17 01+ ,زوماماء530 كرت 
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بالسياسي ونظرية فوكو الخاصة بالساطة والثقافة. ولكن تبقى كل تلك 
النظريات وغيرهاء ذات البعد المنظوراتى بالضرورة» مفيدةٌ جدًا لما نهدف له 
في هذا الكتاب وسنتكئ عليها لهذا السبب. 

إضافة إلى ذلكء فإن تناولنا للدولة لا يحتاج أن يكون شاملا ولا تامّاء 
مع أن من الضروري ألا نتجاهل خصائص الدولة المتأصلة فيها ولا تلك 
الضرورية لبحثنا في الدولة الإسلامية. ذلك أن غياب أي من تلك الخصائص 
عن تناولنا يمكن أن يضر بتقويمنا إمكان قيام تلك الدولة أو استحالتها. وبناءً 
على ذلك» سأفرق بين شكل الدولة ومضموثنهاء فأعتبر المضمون متغيرًا أو 
مجموعة متغيرات» والشكل مكوّنًا من يُنى أو خصائص أساسية امتلكتها 
الدولة في الواقع لمئة عام على الأقل ولا يمكن من دونها تصوّرها كدولة قطء 
كونها أساسية. وكما أشرنا فى الفصل السابق» فإن المحك بالنسبة إلينا هو 
الدولة الحقيقية» القائمة» النموذجية» وليس أي دولة طوباوية أو مستقبلية 


في تناولنا لهذه المسألة هناء المضمون هو المتغير أو القابل للتغيير. 
فعلى سبيل المثال» قد يسيطر على الدولة ليبراليون أو اشتراكيون أو ماركسيون 
أو قلة (نطعمدعنام). أو أي من تلك التسميات. لكن هؤلاء» على الرغم من 
تأثيراتهم المتنوعة على الدولة ومجتمعهاء لا يستطيعون تغيير أشكال الدولة 
اوضر ادر اتعريناء عاليم لا بترن فلك فالشكل ليس فقط عنصرا 
جوهريًا لوجود الدولة» بل هو الذي يكون ماهيتها كدولة. 

يحتاج هذا التمييز بعض التبرير؛ إذ لا ينبغي أن نسمح لهذا التصنيف 
على أساس الشكل/ المضمون بأن يسيغ على الدولة طابعًا لاتاريخيّاء كما لو 
أن الدولة الحديئة نشأت من فراغء كما يعْرّض الأمر كثيرًا في العلوم السياسية. 
والواقع أن العكس هو الصحيح. فالدولة منتجح تاريخي بقدر تاريخية أي 
مؤسسة أو مفهوم تعرققارينا لي الات كما سار في الوقدت المناسب» 
الطبعات الحديثة من الميتافيزيقا. وسوف أبيّن في المقطع التالي من هذا 
الكتاب أن هذا الأصل التاريخي جزءٌ أصيل من ماهية الدولة» وأننا لا نستطيع 
من دونه فهمها بصورة تامة أو حتى كافية. فتاريخ الدولة هو السيرورة التي 
تتكشف من خلالها الدولة كمفهوم مجرد وكمجموعة من الممارسات. وكي 
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يتبنى كيان سياسي الخصائص النموذجية للدولة الحديثة» يتعين عليه امتلاك 
وسائل اختراق المجتمع والثقافة وتشكيلهما بطريقة تساعد على تكوين رعايا 
الدولة أو ذواتها. بعبارة أخرى» لكي يشكل كيان ما نفسه في صورة دولةٍ 
مكتملة التحقق» يجب عليه أن يفترض ذانًا / ذاتيةَ معينة» ألا وهي المواطن. 
ولا يمكن قيام الدولة ومواطنها المكتمل التحقق إلا من خلال سيرورة 
تاريخية؛ سيرورة قد لا تكون أساسية في كثيرٍ من الدول التي ندعوها اليوم 
دولا اضعيفة» أو (مارقة» أو «متخلفة1. 


بيد أن ما جعل الدولة على ما أصبحت عليه اليوم لا يظل بالضرورة 
جزءًا أساسًّا من شكلها. فالغالبية العظمى من المؤرخين يعتقدون اليوم 
ا الوا 
بقوة فى تخطيط السياسات الاقتصادية والمشروعات الاقتصادية ورأس 
المال والصناعة (بصرف النظر عن تعريف المصطلحين الأخيرين)©». وهناك 
عددٌ لا يحصى من المؤرخين الذين أكدوا أن الصلة بين الدولة والرأسمالية 
كانت عضويةٌ في وقت ما. بيد أن هذه الصلة الخاصة هي صلهة مفترضة» 
وذلك ما تؤكده عقود كثيرة من الحكم في ما يسمّى الدول الشيوعية 
والسياسات الاقتصادية المتعددة والمختلفة جدًا في بعض الأحيان التي تميز 
الدول المتقدمة اقتصاديا (ومنهاء على سبيل المثال. الولايات المتحدة وكندا 
والسويد وإيطاليا). ومن هناء فقد تنشا في حدود الدولة الحديثة ترتييات 
اقتصادية أو طبقية ‏ دولتية مختلفة. وما دامت دولةٌ مثل الاتحاد السوفياتي 
السابق قد استطاعت أن تنحرف هذا الانحراف الجذري عن التنظيم 
الاقتصادي الأوروبي - الأميركي وفلسفاته (وهو ما تختلف فيه الدول 


(6) ,مجاه كرمعاك(3 إه كأكزأوامف جه موجه اأاعم171م©) كلا هاده عنهلى ببواعمءناه5 176 ,الزنمم؟ عالدء لا 
ركقع2 ل#[ازكء انالا توأععمتكظ :711 ,مماععموط) كعتائلوظ امه 'وماذذ11[ لقده تأمووعاضا مذ كععتله5 امعععمررط 
دلاء اأععااع) ععمة ابدماعةق ءا 1١‏ «ا7مارمعط أمطاما0 مانء 182077 ,لمآ رعنورا0 ععلدث لضد ,61-76 .مم ,(1994 

20 لهة 80 .مم ,(1998 ,كدعو وأوس)تله له وأععبانول) 

وفي مواضع أخرى من الكتاب. 

(2) ,(1989 ,خمععط هاأمكعمو 841 كه بزاتدع نولا بكتاممةعمم]أ]/) عرورى 776 ,لمعطرع!1 .0 لمة الدتط عامل 
علطا زت دعل لمالا ]1 رن كأ ثسرإلعضة انه + ج7720 أماع50 ١علعال‏ هاه 7ايئأأع أت ,كوعء0100) لزلملاكرة للد 

.مع 179 .م ,(1971 ,ككعع بواأورع لزنا عمل ل طتمصت :[.عمظ] ,عع ل عطاممدت) ععطه/ة! عدا هده ام لؤريارز 
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الأوروبية ‏ الأميركية أيضًا واحدتها عن الأخرى)» فإن من الصعب القول بأن 
سياسة اقتصاديةٌ أو أيديولوجية معينة هي سمة ثابتة في الدولة. وكما يرى 
دايفيد هيلد (10ع7816 2214)» فإن النظر 3 التى تختز ل الدولة فى محصلة 
علاقاتها الطبقية تتصادم مع ضرورة اعتبار الدولة «منظومة مجاميع معنية 
بالتنظيم المؤسسي للسلطة السياسية»» فتفشل بالتالي في التفريق بين العناصر 
المؤسسية الفريدة الخاصة بالدولة الحديثة وسياستها من جهة» ومتغيرات 
العلاقات الطبقية من جهة أخرى. 

ما هي, إذاء تلك السمات التي من دونها لم تستطع الدولة الحديثة أن 
توجدء ولا تستطيع أن توجد» ولن تستطيع؛ في المستقبل المنظورء أن توجد؟ 
أود أن أؤكد مرةً أخرى قبل تناول هذه النقطة بمتغيريها أن السؤال لا يفترض 
مفهومًا ثابتا للدولة ولا مفهومًا عن فكرة ثابتة بصددهاء أي فكرة لاتاريخية. 
وبالتالي غير قابل للتغيير. وانطلاقًا من منظور الاهتمام بالدولة الإسلامية» 
يقترح السؤال مسارًا يتطلب فيه نموذج الدولة خصائص تكوينية معينة صادف 
أن ظلت أساسية لعمل الدولة الحديثة المنتظم ووجودها. ولا يعني هذا أن 
إحدى خصائص الشكل في الوقت الحاضر لا تستطيع ولن تستطيع أن تصبح 
من سمات المضمون. أو خاصية اعتبارية» فى وقتٍ ما في المستقيل. هذا 
ممكن تمامّاء كما أثبتت قضية الرأسمالية» الأساس في قيام الدولة» بعد الثورة 
البلشفية. ومن الواضح أن المستقيل يسمح بمجموعة كبيرةٍ من الاحتمالات؛ 
تستجيب كلها للمتغيرات المتسارعة للمشروع الحديث وفيه. ولكن إذا أردنا 
أن نتكلم على ما ستبدو عليه دولة إسلامية في الحاضر أو المستقبل المنظورء 
فإنه يجب علينا أن نأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض كما وجدت 
بالفعل على مدى قرنٍ أو يزيد. فإذا ما أصبحت واحدة أو أكثر من خصائص 
الشكل التى أشرنا إليها سمة مضمون أو اختفت بالكلية» قد يعيد شخصٌ ما 
النظر في القضية وربما يود تأليف كتاب آخر طارحًا أسثلة من النوع الذي 
يطرحه هذا الكتاب. 


() ممعم ع2 هبه بع 2010 ,5161 ورهن تبزموكظ مع0ها5 «ععلماآ عن همه جرمء118 أمء امم ,لاء8] لوط 
8 .م ,(1989] ,وقعظ واتلمط تعولمطصيوع) 
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كماهو الحال اليومء وكما كان لفترةٍ طويلة ‏ خصوصا في ما يتعلق 
باحتمال قيام الدولة الإسلامية ‏ هناك خمس خواص للشكل تملكها الدولة 
الحديثة ولا يمكن تصورها بصورة صحيحة؛ فى هذه اللحظة التاريخية.» من 
دونها. وهذة الخواض :فى (1) تكررين الذولة دوب تاريضة حددة ومحلية 
إلى حد بعيد» (2) سيادة الدولة والميتافيزيقا التي أنتجتهاء (3) احتكار الدولة 
التشريع وما يتعلق بذلك من احتكار ما يمسمى العنف المشروع.؛ (4) جهاز 
الدولة البيروقراطي؛ (5) تدخل الدولة الثقافي الهيمني في النظام الاجتماعي؛ 
بما في ذلك إنتاجها الذات الوطنية. وكما سنرىء. فإن الأمة كجماعة سياسية 
ومفهوم سياسيء إضافة إلى نظم تعليمها ومؤسساتها التعليمية» هي أجزاء 
أصيلة من هذه الهيمنة الثقافية. 


على الرغم من أننا سنناقش تلك الخواص الخمس تحت عناوين 
منفصلة. فإنه لا يمكن الفصل بينها من الناحية الموضوعية. والمنهجية 
والنظرية فأي خاصية منها قد تنبع من خاصية أخرى أو تصطدم بها أو تكون 
عاقبة لها. وغاليًا ما تترابط كلها بعلاقة جدلية» كما سوف نرى. 

1 - الدولة نتاج تاريخي محدد: كل الأشياء في العالم تاريخية بما في 
ذلك الله نفسه. بمعنى مهم من المعاني. ولكن هذا ليس المعتى الذي 
تكون فيه الدولة تاريخية:. إذ إن تاريخانيتها أكثر عيانية مما تتطلبه 
الميتافيزيقيا. وتمشل الدولة الحديثة عملية صيرورة» أي تكشف ترتيب 
سياسي وسياسي - ثقافي جديد ومحدد ذي أصل أوروبي على نحو ممير”). 
وهذا يعني أن ما من جزءٍ آخر من العالم أنتج هذا الترتيب السياسي 
المحدّد بذاته. فأوروبا المُعرّفة على أسس جغرافية وإنسانية كانت تقريبًا 
المعمل الوحيد الذي صُنعت فيه الدولة أول ما صُنعت ثُمّ تطور 07 


(9) بعامملا بجعآظ8 :[لمماعمظ] ,عولخضطمسوع) عنماى مذ( زه ممناعء2 همه موزع 736 ,لاأعبععت مكا منتمداة 

.209 .م ,(1999 ,ومعوط بزازوععء تلونا ععل اديه 

(10) للاطلاع على نبذة تاريخية عن الدولة الأوروبية الحديثة» انظر: المصدر نفسه؛ مءمقكمةة0 
لتقا :.اتلهت) ,لكوتسقاح) «وأاعنانجم [١‏ أتعاعم اماع30 ى نءاما5 «رعلوقة عد إه اارعامرماعه2 17186 , توعوط 
عاد 771ع120![ ع1آ) إت لدعممماءء12 فك #عنطداة 716 ١|أزأت)‏ عصعه0 لهه ,(1978] ركوععط بلتدء جزملا 
.(2003 ,لسقللتمعدا8 عممعلوط :عتمملا بجوعل1 بع تا ومصملة ,كللتصلديسه1!1) 
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ولا تزال أوروبا - أميركا حتى اليوم محلّ الدولة النموذجية ان . وقولنا 
«المعمل الوحيد 3 تقريبًاة هو للسماح بعلاقةٍ جدلية على مستوى ثانٍ بين 
التطورات الاجتماعية ‏ الاقتصادية والاجتماعية ‏ السياسية النموذجية فى 
أوروبا والتطورات الممائلة في مستعمراتهاء خصوصًا في القرن التاسع 
عتنيس. فلا شك في أن الدول الاستعمارية تعلمت بعض الدروس من 
تجاربها السياسية والقانونية في المستعمرات» خصوصًا البريطانيين أثناء 
احتلالهم للهند2'». لكن ذلكء» كما أشرناء كان ثانويًا بالنسبة إلى التحولاات 
النموذجية التي كانت تجري في أوروبا في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشرهء تلك التحولات التي أثرت عليها النقلات السريعة في اقتصاداتها 
وتقنياتها ومجتمعاتها (في المدن الكبيرة والصغيرة والقرى) وبتاها السياسية. 
بل والمعرفية”'؟. ويجب أن نضم إلى هذه الفئة الأخيرة أشكالا جديدة 
للحكم (حيث يختلط السياسي بالاجتماعي - الثقافي منتِجًا أشكالًا جديدة 
من الذاتية) إضافة إلى حركة التنوير الفكرية الكاسحة التي كانت لها آاثار 
ضخمة على الدولة بصورة جدلية شاملة. وقد أسهم التنوير» أوروبي المنشأ 
أيضًا مع ما له من مديونية ضخمة تجاه العلوم الإسلامية*'» ليس في قيام 


(11) ,كع لإاتدعلالونا مماععوقظ بمواععصامط) ععماط ذلأ ا «وأأم عطقا وانالالاط ,لنطمكا .بلا لبوط 
.0 .م .(2005 
على الرغم من أن تركيز كان هو على الولايات المتحدة معتبرًا إياها الدولة القومية النموذجية. 
(12) انظر: ,9أ12! ا الكتاطا,8 11 :عولءأسممية زه 1005 كلأ لانت ا#كالهنائهأ|0) ,طمن .5 لممحعظ 
قوامطعللة :(1996 ,رؤوعع8 بزالدع لادلا مماأععوصظ :111 , ومأععمصظ) نورن1ذ 1[ رع نو طنعرناالينا ترز كعألنااذ مواعمدقط 
ككة ا ,ععلاتتاتصد) أواقم8 امتعصصط زه انمالوء) 6[ أنيت عتهما :ع ؟أواطا كرت أ|ملسصعع3 716 ,تاراطا .8 
الأ ع أأء !1 :كاعاالفامعائط أوأاعمةم! ,عععءلا ععل هو ععاء :(2006 ,كدعد2 بزالوع الدنا لسدعمدط 1ه كوعحة ممدطاء8 
معتطعدظ لمة ,(2001 ,ككع2 بإاأئعء حتهلا لماعع درط :لكآ , مماععمصظ) مأموالام8 مده عأقما اا بأمععلج1! نيه 
مل كعتلداذ ععلتتطاصهت ,كمأل أافعل!ا انمعصممسط مه ,تبماك! ,لاجما١‏ بععلة8 116 بعرتصنط قننه عأوه: 811 ,كتاعسظطآ 
بككع2 لااتكك اونا عمل مسد ا10 ,علب بععلخ بعالا ,ععلقنطصصم)) 40 بععناأننا لمة ععتطورم ئلا عم موعمتديع] 
)2001 
حيث يتناول كاتب ماص« فاله كاءوء84 تكوين الهوية ييار يه من خلال المحاكأة 
(واقع تصناظ). 
(13) وبما تظل دراسات فوكو عن التغيبر في أشكال المعرفة هي الأفضل بين الدراسات. انظر 
قائمة المراجع» في هذا الكتاب. 
(14) انظر ١‏ ,12هككأمدع]! امعمصيط عءذا إه وقللهاط! 6ل أنه ععنرءاء3 عندماعط ,مطألد5 عوومءن 


1/10 زه مموط +71 ,كلم زآ ممطتهمهل لم ,(2007 ,جوع "8111 :ككوااة ,عع لطدمةن)) كمه تأمدمهآكمد1 ع 
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الدولة الحديئة فحسبء بل أيضًا وبالأهمية ذاتهاء في توفير التبرير 
الأيديو لوجي المطلوب لهذا الشكل الجديد من النظام السياسي والسياسي - 
الثقافي. لذلك فإن القول إن «الدولة الغربية الحديثة نتاج ظرفي تاريخي في 
المقام الأول هو وصف تأريخي سليم إضافة إلى تحديده سمة جوهرية 
من سمات هذه المؤسسة الحديثة. 


إلى إضفاء أيديولوجي للشرعية: على أنه تجريد» 7 شيء ري 0 وقد 


بدأ التوجه المعرّز لهذه الأبدية والكونية مبكرًا : 0 
كان مفهوم الدولة مرتبطًا بنظريات التقدم والعقلانية والحضارة 8 . وكان 
يعتقد على نطاق واسع في أوروبا أن البشر كاملي لدي 
نظم الدولة وأنّ من لا يعيشون في هذه العدود ل(وصادف أن كانوا يعشون 
حارج أورويا) إنما يتتمون إلى مجتمعات ل!قَمَلمّة] أدنى «تكاد لا تكورن 
بشرية270. واتخذ هذا الاعتقاد أشكالا عدةء منها الشكل الهيغلي الذي تمادى 


حتى اقترب من إضفاء طابع أسطوري على الدولة وإلياسها ثوبًا أخلاقيًا 
شاملا وهو إلباسٍ رفضته أجيال لاحقة من الفلاسفة وعلماء السيامسة 


الأوروبيين بوصفه زائفا. وعلى الرغم من القبول الكامل. بالطبيعة الوضعية 
للدولة واحقائقها الفعلية الخالصة»6"'"» رُيطّت الدولة بمنهج علمي «محايد 


.(2009 ,لإتناطلكصتمما8 :و" يج 171) «بمالصح !01 ودرعرعع/انا لع :+« وإكابت :1 وطوجة عا سول 

لمنظور أوسعء انظر: ,08 ةادع) #ماممن لام ءاعمالا زه كصواء0 ««تعاعم 116 ,«مدامة1 .84 مامز 

:86 171طتنةة )) تررمادالط زه أ:71 786 ,ه000 عاعهل لله ,(2004 رجمعوط لإالكرع لاملا ععل160:1ائقنا تكليولا بنتل2 بالا 
.(2006 ,كدعع2 لإاأكمء لزنا عع لمهت :ليملا يجع1] 

(0 التشديد لي. انظر: .6 .م , تنمواء1! 

(16) بصدد السياق التاريخي للعقلانية والعقل في فكر التنوير» انظر: 776 ,©#مهمما كناتمده 

1-7 .هم ,(2008 ,دوع /زإاأكرعم اونا عع ل ارطممهت :عع لتتطدمه)) جل اأتممواط أزه ود«مامواسسيةث 

(17) ععبمعءت لهه طءتجسوحظ لتجدط بوط لعا ذلم8 ,بومعطط 0 ,لأناة اممناك قطع1 :185 .م ,لأعجعت موا 

81 .م ,(2003 ,رذوع:2 لإالومعالونا علهلا تمعبوةط! بع[1) [.لم اع] لتمنطواع عتطاء8 بوعل نإط ورزددكظ طال؟ زطعافيا 
22 ,ص ,(1997 ,عع لعلانامآ :110011مآ) ررواكالط أهطوات) 4 ندوأا أ دمآ[0 ,موع] عمداة لله 

( ) ,(1987 ,العساعوا8 .8 :لالة ,علعولا بجعع1! بآلا ,له0:4) عنماى عجار إن كء 1م186 ,الععمتلا باععلدم 
.119-66 .مم 


)219 .0 .م ,توعمط 
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قيميّاك» افتِرض أنه يقوم على قوانين تسري كونيًا. وكانت ثمرة هذا النوع من 
الربط المفهومي الفكرة المشوّهة ة التي مفادها أنْ الدولة» بسبب خضوعها 
للاختبار التجريبي» وبالتالي للمنهج «العلمي»» تخضع لعادى علمية كونية لا 
بد من أن تكون» بحكم تعريفهاء أبدية شأنها شأن العقل نفسه 


ينما يصلع هذا لتركيب الأبديول وجي للدولة الحديثة بسهولة لأن يصبح 
خاصية من خواص الشكل 200 ويغدو بالتالي لا غنى عنه على الإطلاق في 
وجود أي دولةٍ باقية» فإنه يظل» ككل خواص الشكل الأخرىء منتوججا ثانويا 
للتطور والسياق التاريخيين. وهناء بالتحديدء تبرز قمة هذه الخاصية كما يبرز 
صلبها. فتاريخ الدولة هو الدولة؛ إذ إنه لا يوجد في الدولة ما يمكن أن يهرب 
من الزمنية. فهي متنجٌ تاريخي في موقع محدد ذي ثقافةٍ محددة» ألا وهو 
أوروباء الوسطى والأطلسية.» وليس أميركا الجنوبية أو أفريقيا أو آسيا. وكما 
يؤكد كارل شميت. فإن «الدولة لم تكن ممكنة إلا في الغرب»”. ويمثل هذا 
الكتابء في بعل مهم منه. محاولة مستمرة لاستخللاص مضامين خاصية 
000 
- السيادة وميتافيزيقيتها: مع استحالة وجود الدولة إلا كحادثة نه تاريخية» 
تون يلك من أصل سعد السياقه فإنها أيضًا كيان مركب إذا أردنا أن 
تتحدث عنها كما ينبغي. وأعني بذلك أنها لا بد أن تتركب من شيء أو أشياء. 
سواء كانت حقيقية أم خيالية» مادية أم فكرية» أمسطورية أم رمزية!22), ويعد 


(20) وهو ما لا نحتاج إلى تفسيره هناء حيث إن الحكم الإسلامي يعتمد أيضًا على مجموعة 
معتقدات تؤدي أدوارًا ممائلةً لما تؤديه الأيديولوجية في الدولة الحديثة. 

(0) وهذا رأي كارل شميت كما هو مشروح في : 1/2 زه «#منبويدة 7716 ,كععساكاه8 لممناعظ 

0 يععلعاع5 لقعزتازام 1١‏ قاءتاناطتارمن) ,#دتلوء! اأمعتنئامط تدعا همه 5 الاتراع3ى أعم) عات ]الام 

,كلك مطكمةكة 103110 220 162كنآ أعقطاء 841 ,نإقاط دالمن) له ,124 .م ,(2001 ركمعوط 000 باوعع0 01 ,اروواوع بلا) 

مامتعلة8 ليملا مدعءل1 :ع[زطوم تمد ,كااتصتلوده11) 5اأدولدهمهف لتهعتلتآه8 ,كعنكدط انه دءماممء7726 نعلماذ 116 

.4-7 .مم ,(2006 ,مقللتمعملة 

(22) للاطلاع على مناظرة غنية عن هذه الموضوعات الخاصة بالدولة. انظر: لعقطءنة عقممء8 

1ك أصته انتمل[ زه مهعمود 0ه اأع07) عدذا انه كررمأاءءالء؟! ذكء اافأافتةانا!07) لازأ ع 1:16 ,المقطع 0م 000301 0) 

1 ملازلنا5 01 إاألناء10111 عا مهن كغ101ل» ,كامقتطم .متلئط6 :(2006 ,مجعلا ليملا بععاط جمولممل) .له مآ 

ملاع أعمكه ,اأعاء 1 خ1لا11150" :(1988 للعمهاءظ) 1 .850 1١ ١‏ .أه؟ ,روماماعم5 أمعتواكاظ إه أمنصممر «(1977) عغقاد 

3,6 1ل 71311 أععء لماخ «عائانانا/©5161 .له ,تاعسواعا ععرمء0) :مز جراعه811 علماك ع لهة ,لإسمومعط 
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ج-م 
احم 


مفهوم السيادة واحدًا من خواص الشكل التي تظل واحدة من بعاد الدولة. 
على الرغم مما طرأ عليها من تغيرات خلال القرنيسن الماضيين راو 
وبينما قام الحكم قبل الحديث بأكمله وقف بنى سياسية واشرايسء فإن 
الدولة الحديئة تتفرد بطابعها اللاشخصي*2) بمفهوم مجرّد يكمن في لب 
شرعيتها**'. ومن هناء فإن تجريد السيادة هذا يتطلب تقويمًا للدولة لا 
باعتبارها مجموعة تجريبية من المؤسسات المتمايزة فحسبء بل أيضًا بوصفها 
بناءً أيديولوجيًا يتغلغل في النسيج الاجتماعي للدولة ويشكله”0. 


تنبني السيادة سياسيًا وأيديولوجيا حول المفهوم المتخيّل الخاص بإرادة 
التمثيل. وباعتبارها أوروبية المصدر (بمعنى أن ظروقا أوروبية على وجه 
التحديد هي التي أنتجتها)» فإن فكرة السيادة تنهض على فكرة أن الأمة التي 
تحسد الدولة هى وحدها صاحبة إرادتها ومصيرها!27. وكى تظهر الإرادة إلى 
الوجود وتصبح قابلة للتصور وجوديّاء لا بد أن تفقرض قطيعة مع فاعلية 
مستعبدة) أو استبداد مستعبل» أو أي شر مهيمن من هذا النوع. وتمثل هذه 
القطيعة مع الاستبداد ‏ والتي تمثلها الثورتان الأميركية والفرنسية سياسيًا 
ونموذجيًا وسررديًا 2‏ متطلبًا جوهريًا لا يكون للسيادة معنى من دونه. 
فالحديث عن الدولة الحديثة ينطوي بالضرورة على خاصية الشكل المعنية 
بالسيادةء كما لو كانت المقدمة الصغرى في قياس منطقيء والتي تنطوي 
نوها وبالقبرورة :هلل الآراذة الفعية يومفها ماعة السادة علن فضيد 


لالع اونا لألعمت :ال8 ,مععطا1!) ععتقلين لمة ,“وصماقكتل ,عتاتاوط مز كعمع؟5 ععيسل] عع7/10 ,معنا1 أدعيااياهة 
,ق118 نهذ ندا لدويتكء نضا -أكو2» ,متمدقظ .3ل لمعه ممدتزقلولط مداث قاد ,107-109 .مم ,ملاع د84 :(1999 ,كوعدط 
162-33 .مم .كله ,أنمداة لمة ععاكانا 


)023 .4-5 .مع ,لان 
)224 127 .م ملاء رع موا 
(225 17 .م ,رممكاء لز 
(26) يقول كاهن إن السيادة الشعبية ليس لها شكل أو مكان أو وقت بمعزل عن الدولة نفسها». 
انظر: 266 .م ,قطف] 


(272) عطا همه ومنتمع نلقطه!0» ,ناوضرعء6 انان أومتعماون81 نمه ,4-6 ,مم ,.كلء ,لأدعقل8 لمه ععاكننآ ,/رول] 

الى|/ 1701102 162(512110718آ ,.كلت ,المعتألاعات11 مطوكة لتة ننقامعطاأن امععكامه354 :مز «رعاماك-مه110دل2 
.103 .م ,(2001 ,كععو2 بزاتلوط نعم ل1طلايقة) 

)228 .9 .م ,كعم مأوام8 
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المرء الجمعي. وهنا لا تفترض الإرادة» الشعبية والجمعية» مشاركة فردية 
فعلية أو نشطة”*» لكنها تستمد قوتها الجمعية من كونها تخييلًا على وجه 
الدقة. ولا يفقد هذا المفهوم أيَا من عناصر قوته حتى حين تصل قوى غير 
ديمقراطية إلى السلطة» فحتى في غياب ممارسات ديمقراطية تقليدية» فإن أي 
دولة (اقرأ: أي دولة قومية) تتوقع أن تتجسد إرادتها السيادية في أفعال حكامها 
وأقوالهم» حتى وإن كانوا زمرة من الأشرار. إن قيام السيادة بالحيلولة دون 
انتكاس الإرادة الديمقراطية إلى الاستبداد وبالعكس. هو تعبير صادق عن 
التحولات التاريخية من المَلكيّات المطلقة إلى الحكم الديمقراطي في ظل 
المفهوم الراسخ لسيادة الدولة. 

للسيادة أبعادٌ داخلية ودولية. وهي تعني دوليًا اعتراف الدول بسلطة كل 
واحدة منها ضمن حدودهاء وبأن لكل منها شرعية تمثيل أمتها في تعاملاتها 
مع الدول الأخرىء. أكان ذلك بصورة فردية أم جماعية. وقد أثبت هذا التخييل 
أنه من النجاح والقوة إلى درجة أن نظامًا يعلم الجميع أنه لا يمثل شعبه» بل 
يضطهده. يظل مُخولَا التحدّثٌ بصورةٍ شرعية بالتيابة عن مواطنيه/ شعبه. 
ولا يمكن إلا لثورة أو تغيير دستوري جوهري في البلد أن يتجرّأ على إحلال 
حكومة مقبولةٍ دوليًا كصاحبة للسيادة محل استبداد سابيق. ولكن على الرغم 
من أن العنف يقيم تمثيل السيادة ويهدمه» فهو لا يكفي ليجعل دولة ما عضوًا 
شرعيًا في المجتمع الدولي. فالسيادة لا بد أن تؤسس قانوثاء بالمعنى الحرفيء 
من خلال دستور سياسي - قانوني6: وإلا لظلّت مجرد عمل من أعمال 
العنف الاعتباطية”7©. هكذاء يكون العنف الطريق المباشر للسيادة عندما يكون 
تعبيرًا عن إرادة شعبية مؤسسة قانونيً20©. 


(0) له عناطنا2 .له ,عتل مقاط أنقنة5 :مذ «رعقتآ عتاطيظ هذ كمعمكدء لطا8» ,أععولة كهسم1 
.87 .م ,(1978 ,كوعع لإالووع الهلا عع لتتاسهن) علسلا بجمع1! زعو لاتطاسمة)) جاثأم رمكلا عاودامم 


00) .0 .م , أععومط 

01) ,268-269 ممع ,عطق1 

(32) يعد العراق تحت الاحتلال الأميركي مثالا ممتارًًا على هذا الصعيد. فحتى عندما أزيحت 
ديكتاتورية صدام حسين بواسطة قوةٍ خارجية؛ لم يكن أحد مستعدًا لمنح «العراق» صونًا سياسيّاء فما 
بالك بالسيادة» إلى أن تشكلت حكومة على أساس ما افترض أنه قانونٌ دستوري عراقي. 
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هذا الترتيب الدولي الذي وَضِعّ من حيث المبدأ في أعقاب ما يسمّى 
صلح وستفاليا (1648) يرتبط بنيويًا بالبعد الداخلي. فلا نظام أعلى من الدولة 
داخل حدود الأمة. وقانونها هو قانون الوطن. إذا جاز التعبير. ولا يمكن أن 
بطل أو تستاأئف أحكامها عند سلطة أعلى!2, فهي في النهاية التعبير عن 
الإرادة المسيادية. :ل تسد ليا مو هنا التوع كيد أن ركو بقنهذا لي اناب 
لدعمه الأخلاقي. . ففيى عالم اليوم؛ كما يرى جفري مارشال «1هة0) 
(القطسعولل (ثمة قناعة ما من حقٌّ أخلاقيء عمومًاء في معصية القانون6*0. 
ذلك أن تحدي القانون هو تحدي هذه الإرادة نفسهاء مايعني أنه عندما 
يتحسدى مواطن أو مجموعة من المواطنين فانون دولتهم إما أن يكون ذلك 
مشا باه الرريد ا عار لاتيم اسيك رحبا آي 1/0 الت 
يمثل إرادةً * كبغية نقئلة أو سادة نديلة: وما يسم عميقًا هذا التحدي وتلقيه 
في عالم الدول الوضعي هو أنَّ شرعية هذا التحدي تتوقّف بكليتها على نجاح 
الشف في إزاحة النظام القديم'””'» فمن دون هذه الخطوة يمستحيل ظهور 
دستور بديل. ولا يعد العنف والتهديد باستخدامه أساسين لتأسيس السيادة 
دولا فحسبء بل محليًا أيضاء وهو الأهم. فالعنئف. بوصفه منطق قوة خالصاء 
لا غنى عنهء ويشكل شرطًا أساسًا للسيادة الداخلية للدولة» باعتبارها ممثلة 
للارادة القانونية ومُمثلة يها. 

وكي تظهر السسيادة إلى حيّز الوجود. لا تحتاج دولة فحسبء بل شرطا 
عاما مسيقًا يتبح قيام بناء متخيل (أعءنتاكدمه لعمتعهدْ)ء هو الأمة 3 ولما 


0030 .88-89 .مم ,نم20 لسة ,كك .مم ,11ز© 

(34) وملوصةاء بلمه)0) ععقء5 بحهآا مملدععماء) ,ررمء1 أعدم معدم ,للمطومدك! رعكلامءو 

.207 .م ,(1971 ,ووعوط 

(35) .90 .م ,تععمط 

(36) ت ‏ ال 0711 متنأ ع 1120 ,لوطع لتم 

يؤكد فتليسن ومارتن. بئاءً على أفكار ريتشارد آشلي (زعلاكة لمد81) أن «هيئة» الدولة ذات 
السيادة «ليست سوى تمثيل سياسي اعتباطي هو على الدوام في سيرورة تقش في التاريخ» من خلال 
الممارسة؛ وفي مواجهة كل أشكال التأويلات المقاومة التي لا بد أن تستيعد إذا أريد للتمثيل بأن يعتبر 
حقيقة واضحة بذاتها». ولا يعني هذا أن الدولة لا توجد حقيقة» أو أنها مجرد مشهدٌ تمثيلي» بل يعني أن 


609 


كانت الدولة القومية ذات سيادة» فإنها ليست ثمرة أفعال ذاتٍ مستقلّة عن 
خلقها هي نفسها ”7 إذ إنها تأتي إلى الوجود وتواصل إنفاذ ممارساتها 
المنتظمة المبنية على القانون بفضل مفهوم العنف الدستوري الميني بناءً. وقد 
أكد بول كان (هطهكة اداوم), بحقٌّ» أن الدولة ذات السيادة «تعتبر القدرة الفاعلة 
في بناء نفسها. .. وهو ما يمكن قياسه على الخلق الإلهي من العدم؛» كما أنها 
«قادرة على امتلاك مثل هذا الفعل الإرادي أو التعبير عنه4. وتشترك السيادة» 
في مضامينها الكاملة. مع التوحيد في كثير من الصفات: 

أولا: هي كلّية القدرة» فكل الأشكال السياسية متاحةٌ لها. ثانيًا إنها 

تملأ الزمان والمكان تماماء فهي حاضرة بالقدر نفسه في كل لحظة 

من حياة الأمة وفي كل موقع ضمن حدودها. ثالثًا نحن لا نعرفها 

إلا من خلال ما تنتجه. فنحن لا نتتبه أولًا إلى السيادة الشعبية ثم 

نسأل عن إنجازاتها. ونحن نعرف أن الدولة يجب أن توجد لأننا 

ندركها كتعبير عن إرادتها. ونستنبط حقيقة الذات من اختيارنا ما 

تخلق من منتجات. وأخيرًا فنحن لا نقدر على إدراك تلك الدولة 

ذات السيادة من دون اختبارها كقضية معيارية تقدم نفسها كتأكيدٍ 

للهوية. لذا نحن نفهم أنفسنا كجزءٍ وكمتتج لتلك الدولة ذات 

السيادة ونرى أنفسنا فيها!9©. 

هكذاء فإن التماهي بين الذات والدولة ذات السيادة يعد بمنزلة إدراك 
وتشكيل للذات من خلال الإرادة السيادية التي تدرّك بكونها مصدرًا لكل من 
القانون والأمة التي تُشكل كمع بدورها في مرآة القانون. فالقانون الذي 
00 السيادية» وبالتالي الورادة التي تخلق الذات وتشكلها على 
صورتهاء لا يزيد كثيرًا عن كونه إحلالا واستبدالا للتصور المسيحي للإرادة. 
وكماهو الحال مع كثير من الأفكار الحديثة» أبقي على أشكال الس لطة 


وخودقا تكيان ذي سادة في البئة الدولية هو نوع من الانتياررة المحمدة على غنات جارية تنب 

تعرّف وتعيد تعريف ما هو في «الداخل» و«الخارج» عبر ممارسات الاستبعاد التي تخلق البيئة نفسها 

التي يفترض أن الدولة تعمل فيها ومن خلالها». انظر: .164 .م ,متمقاة قلهة رمكردامط 
2)0372 ,267 .م طق 
(38) المصدر نفسه» ص 267 -268. 
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المسيحية السابقة على عصر التنوير من خلال مجموعة بديلة من المصادر 


ذدات القدرة السلطوية المساوية لها!؟2. وطااح وارومشييت المت سرج 
اقب عنذما كتب: 


إن كل المفاهيم المهمة في النظرية الحديثة عن الدولة» هي مفاهيم 
لاهوتية معلمنة» ليس بسيب تطورها التاريخي فحسب - حيث 
تحولت من اللاهوت إلى نظرية الدولة التي أصبح بها الله القادر 
على كل شيء على سبيل المثال» هو المشرع القادر على كل شيء - 
بل أيضًا يسبب بنيتها النظامية420, 
سوف نتناول في سياق مناسب استحالة نشوء دولة قومية على النظام 
الإسلامي للسيادة الإلهية» ولكن يجب علينا الآن الإشارة باختصار إلى خاصية 
واحدة لا تنفصل عن ممارسات الدولة القومية وأيديولوجيتها كتمثيل للسيادة: 
ألا وهي التضحية بالمواطن”. فإذا ما اعتبرنا الدولة تعبيرًا عن الإرادة 
السيادية» فإن العلة النهائية الأرسطية لوجودها ليست سوى وجودها الدائم. 
فالدولة القومية توجد من أجل أن توجد. وهي ليست وسيلة لأي هدفٍ آخخر. 
0 هدقا من الأهداف». بل ذلك الهدف الذي يمكن التضحية بالأهداف 
من أجله6”*©. لقد رأى كارل شميت أن «قرار الدولة بصفتها كاثثا ذا 
واد ببس ييا الدينية: فلا مرجعية لها إلا كينونتها0”*”. وارتفاع 


(39) انظر أيضَأ: ,ومكستطعنة1 لمعه ممدعطته0 زم «ووتوللعه لمة بولالهده مدل ,لإطوم0 معد 
.97-104 ,مم .كلك 
(40) لعاداقدها' ,ودع أعرءجم5 إه اعء:0©) ع انه كرءامه © هط نرهمامء 11 أموءأاتاه2 ,تانسطء5 امه 
أت لمآ 77:6 ,اتاتلانث كللكنة5 380 ,36 .م ,(1985 ,كوء25 معيقعن1 01 الدع المنا :معمعنط) مدسطاعذ عويمء© نز 
بد71ط) سعططصعء!/! .11 كعسمةلا زط معتقاكمة!' ,فأءهللا 116 كه الوأنهن لانم ءيق نأا سه مثا برع جيمججرءط دعبا 
.54 .م ,(2004 ,كع بوعاباع18 إلطاهصهق11] :ارملا 
لتحليل دقيق لهذه النقطق انظر: ,#تهاءا ,لافاتعااعةرال) +سمابءء5 علا ه كدمناص صم ,قمعم ادله1 
(2003 رككعط2 بوازسعء اندلا 10:0مها5 :.اتلهن) ,0ره]مماذ) أوعوعع2 علا مز لومضوعك14 لدعسلد ,«اتتددعه810 

بيد أنه حتى بالنسبة إلى أسدء فإن تغيير طرح شميت لا يقلل من قوته. 
(41) يمكن الاطلاع على مناقشة أكثر تفصيلا لهذه القضية في الجزء الثاني من الفصل الرابع من 

هذا الكتاب. 

(242 .276 .م ,معطم 
(43)انظر تمهيد سترونمٌ لكتاب شميت: ,التاهاكهه] ,أمء#تامط عله زه امءعمم© 1186 ,انصط5 امد 
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شأن الدولة باعتبارها القيمة العليا التي يجب على المواطن إعلاؤها دائمًا 
قيمة خارجة على المواطن. فلا يوجد شيءٌ في إرادة المواطن النموذجي 
جارج إرادة الدولة ذات السيادة» لأنّ هذه الأخيرة ة- كما رأينا ‏ لا تدرج تحتها 
الإرادة الفردية فحسبء بل الإرادات الأخرى كافة أيضًا. بيد أن هذا ليس كل 
شيء. فالمواطن نفسه لا يعلو على إمكان التضحية به من أجل الهدف 
الأسمى. وهو بالفعل النموذج الأصل والتجلي الكامل للتضحية» لأنه لا 
يوجد ما هو أنفس من الحياة باستثناء الدولة القومية» وهي القضية الفريدة التي 
يحق لها طلب التضحية العظمى والحصول عليها. ‏ / ١‏ 
هكذاء يعنى أن يكون المرء مواطئًا عيشه تحت إرادة سيادية لها 
ميتافيزيقيتها الخاصة. . يعني عيشه مع إل آخر وتحت إمرته”» هو الإله القادر 
على التحكم في حيوات المؤ 300 (وكاستباق لأفكارنا لاحقاء فإن هذه 
الخاصية وحدهاء بمضامينها الخطرة:» كافية لجعل الدولة القومية بغيضة ة لدى 
- التشريع والقانون والعنف: من البداهي إذًا أن الإرادة السيادية تولّد 

ا ن. ويمثل القانون التعبير عن هذه الإرادة» لأنه أكثر تجليات السيادة 
نموذجية في ممارسة الحكم. وإذا ما كانت السيادة تمشل أحد العناصر 
الجوهرية في الدولة؛ فالقدرة على صنع القوانين تعد جوهرًا آخر شديد الصلة. 


«كاتهتاه2أءناتاممع0آ لهه عومتاقع المنيع11 )0 ععم عط1» طازبن بطامسطع5 عورمعن نزط وعاه[8 لهة ,موناعتلمعم1 
كت نه 5عام!8 5 كللتهتاد وعآ طنامل لع لمممعء1] ,8 مطه1 لمه «وععدمع1 كدتط مك8 برط للعنوتلكمدة” (1929) 
:011880) .لت لعلتقمسظ ,ودماد .8 زعم" نز لرمبوعع10 بتعدممآا بإعصمدقا .ل بزط لعنقاكمم1' ,لإموعع 
ل .م ,(2007 رومعم8 0111880 01 لإاأوتء ا زلرنا 

(44) من المهم الإشارة إلى أن شميت يرى أن صاحب السيادة هو من يقرر الاستثناء. أي لحظة 

اتخاذ القرار بالخروج على حكم القانون. ويرى شميت أيضًا أن تلك القدرة المطلقة على اتخاذ القرار 
قد ترب جمت الآن إلى مفردات سياسية؛ بعدما كانت خاصةً بالله والعقيدة. ذلك أن الحداثة استبدلتها 
الدولة بالإله التقليدي. . وهذ! هو في الأساس موضوع كتابه ترومامء77 امءةذام2. انظر : أمءالالمع ,اانسطعة 
36-2 لهة 5-15 .مح ,إوملوء:!1 

(5) لا يعني هذا على الإطلاق» نفي وجود تعددية قابلة للتحديد داخل «الذات»6. فالمواطن 

ليس سوى جزء واحد من هذه التعددية. للمزيد عن هذا الموضوعء انظر الدراسة المتعمقة لباليبار 
(مقطتله8): 56 عرأدوممصيكى .له ,ععزجمت) قموك :مذ «بوملولاناءءزطن5 لمعه ووناءءزطب5» ,عدطثلةو8 عممعن8 
.(1994 ,مدعلا ارملا علطا بوملوما) «ذه عققع5 , اعم زطلاك 
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وهذه خاصية لا نستطيع أن نتصور الدولة كدولة من دونها. وفي الفصل 
التالي» سأشرح وضع القانون في نظام الدولة الحديثة» وهو أمر مهم لبحثنا 
د الدولة الإسلامية. بيد أن كون هذه الدولة. كنظام مُدْمَجٍ ومُدمِج (حيث 
يدمجء مثلا» فروع الحكومة والإدارات والوكالات والوظائف الإدارية 
والعسكرية» وسواها). تننج القانون بالضرورة هو صفة لا نستطيع أن نسلم بها 
ولا ينيغي أن يلم بها فى هذا السياق. وكتعبير عن الإرادة السيادية» فإن 
الدولة هي المشرع الشبيه بالله بامتياز. ولذلك فإن علاقة الاقتضاء والتبعية 
الضرورية بين السيادة وصنع القوانين تفسر السبب الذي يوجب على الدولة 
أن تذعي ملكية قانونهاء بمعنى أن ما تتبناه يصبح لها. وتتوقف الإرادة السيادية 
عن العمل إذا أعلتت دولة ما رسميًا أن بلدا آخر أو دولة أخرى أو كيانًا آخر 
هوالذي يزودها بقانونها. ولا يعني هذا 93 التقل أو الازدراع القانوني 
لا يمكن أن يحدث (فهو يحدث بالفعل وعلى نطاق واسع»»؛ لكن الازدراع 
يرقى إلى تملّك قانون دولة أخرى أو ثقافةٍ سياسية أخرى من خلال الاختيار 
العمد الذي تمارسه إرادة سيادية. من خلال السيادة. يغدو التملك فعل 


و 


رأى كلسن أن الدولة تتكون من ثلاثة عناصر: الإقليم والشعب والسلطة". 
وإذا قبلنا بهذا التعريف. فيجب أن نعرّف السلطة أنها تشمل على الأقل: (1) 
القانون كإرادة سياسية؛ و(2) العنف المطلوب لإنفاذ هذا القانون داخليا 
وخارجيًا. وإذا نظرنا إلى الدولة من وجهة نظر قانونية» نجد أَنْها شكلٌ معينٌ من 
الجماعات يؤسسه ترتيبٌ قانوني نّ وطني» حيث تُعَرّف الجماعة أنها تنظيم السلوك 
المتبادل لمجموعةٍ من الأفراد بحسب ترتيب معياري. فالدولة هي الشخص 
القانوني الذي يمثّل هذه الجماعة ككيانٍ سوسيولوجي وقانوني. والحديث عن 
تفريق بين الدولة وقانونها يرقى إلى عزل خاصية أساس لشيء ثم الحديث عنها 
بوصفها قادرة على أن تقف على قدميها باستقلالٍ عن ذلك الشيء. وكضرورة 
منطقية» فإن جوهرية هذه الخاصية, نظرًا إلى كونها علائقية» تكف عن الوجود. 
مثلما أن العضو الجسدي لا يستطيع أن يوجد في العالم مستقلا عن الجسد 


(46 .7 .م ,معداء »1 
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الذي هو جزء طبيعي منه. وكلسن محقٌ في الإصرار على أننا لا نملك حجة 
لانتراض وجود نظامين معياريين مختلفين» واحد منهما للدولة والآخر 6 
القانوني «الخاص بها». وهو يقول يجب الاعتراف بأن الجماعة التي نطلق 
عليها و هي النظام القانوني 'الخاص به"4200) ولع أقل من ذلك490. 

إذا كانت الدولة الحديثة تؤسسهاالور اده السيادية» وإذا كانت الإرادة 
السيادية تتجلى من خلال رك فإن فرض القانون يصبح تحتمًا لتلك 
الإرادة**». فإرادة من دون أداة قسر تدعمها ليست قوةٌ أو سلطة على الإطلاق: 
وهي لاا شيء من وجهة النظر السياسية. لقد رأينا أن الدولة (والآن ن نستطيع 
أيضًا أن نقول: القانون) هي غاية نفسهاء وأنها لا تعرف» بفضل دستورها ذاته 
سوى نفسها وميتافيزيقيتها فحسب. هكذا ترسم الدولة وحدها حدود العنف» 
كما أن معيارها هو الذي يحدد نوع ومستوى العنف الذي يطبق على الخارجين 
على إرادتها*'». بعيارة أوذ ضح الدولة هي الفاعل الأعلى في تشريع العنف» 
ذلك أنْه حتى لو افترضنا أن بعض العقوبات المشروعة إلهيا يجب تطبيقها أو 
تينيهاء فإنها ت تتبتى كخيار للدولة وكتعبير عن إرادتها. فالدولة هنا هي التي تقر 
الإرادة الإلهية وليس العكس. عا ا 
الأرباب. وإذا كانت الإرادة السيادية هي الإله الجديد كما رأيناء فلا إله إِذَا إلا 


070 .7 .م ممعواء »!1 
«إن وصف الدولة بأنها «القوة التي تقف وراء القانون» هو وصفٌ خاطى» إذ يوحي يوجود كيانين 
منفصلين» بيثما يوجد هناك كيان واحد» ألا وهو النظام القانوني. إن ثثأئية القانون والدولة هي مضاعفة 
أو تكرارٌ لموضوع إدراكنا لا حاجة لهماه (ص 191). فمن وجهة نظر كلسنء» تعني الطييعة السياسية 
للدولة أنها نظام قسر وإكراهء وهذا النظام هو القانون نمسه. وفي ما يخص النقطة الأخيرة تحديذاء انظر: 
بنك [1) .عا0؟ 3 بلإعامناط اءرعط0] زط طعوعع1 عل قرم لعتقاكمم]1' ,نلا معد كإن جرووئزط 18 :لمعنه اعطعتق3 
اندو نزحا لعائل ,«عممعء1! اأسوعبهط ع1 لاه ,144 .7 ,أرمأاء2ل7:2] قف :1 .ام ,(1978 ,لم80 ومعطامدط تعزرملا 
.66 .م ,(1984 ,كامه8 المعلامة2 :علاعمل" بجعل!) ببنوارزط1]]8 
(48) لكن ما لا يعني نفي التأثيرات الثقافية والتأئيرات الأخرى لهذا «الترتيب القانوني»؛ وهي 
تأثيرات يقدرها بشدة أتباع فوكو ما بعد البثيويين. 

(49) لا يستطيع القانون الاستغناء عن التسلح. وسلاحه بامتياز هو الموت» فهو يرد على أولئك 

الذين ينتهكونه بهذا التهديد المطلق. على الأقل كحل أخير. إن القانون يشير دائمًا إلى السيف. 
1 .266 ,را أامنترعد إن بورونىاك 77:6 بالنهعنهطآ 
(250 ا ,لمتعطدع11 لمه المئط لهة ,277 .م ,مطعمعا :18 .م ععومتكاه8 :107 .م ,وممواءنة 
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الدولة. ولذلك فإن الحق الحصري في ممارسة العنف والتهديد به لإنفاذ 
الإرادة القانونية السيادية هو أحد أهم سمات الدولة الحديثة. والتركيز هنا 
ليس على الأسلوب القديم لقدرة الحاكم على إنفاذ العنف» بل على العلاقة 
الفريدة بين العنف وميتافيزيقا الإرادة السياسية. 

4 - الجهاز البيروقراطي العقلاني: لعله ما من دارس للدولة إلى اليوم 
استخدم لغةً أقلّ إثارة للجدل» وموضع إجماع عام بالفعل» كلغة فيبر إذ يقول: 
إن الخصائص الرسمية الأساس اللدولة الحديثة هي ما يلي: تمتلك 
الدولة نظامًا إداريًا وقانونيًا قابلا للتغيير بواسطة التشريع الذي 

تتوجّه إليه أنشطة الهيئة الإدارية الناظمة أيضًا بلوائح 
ويفترض هذا النظام حو اعد ود د 
ال المواتاي تعس .. ولكن أيضًا ولدرجة كبيرة على كل ما يقع 
ضمن إقليم سيادته. فهو إِذَا منظمة إجبارية بي ذات أساس إقليمي. 
وبالاضافة إلى ذلك» يعتبر استخدام القوة. اليوم يتروعا فقطى 
بقدر ما هو مسموحٌ به من الدولة أو مقررٌ عن طريقها.. .. ويعد زعم 
الدولة الحديثة احتكار استخدا م القوة سمة أساسية لها مثل طبيعتها 
السيادية القهرية وعملها المتوامل 50 


ويحسب علم الاجتماع السياسي لدى فيبرء يتميز النظام الوداري. وهو 
جزءٌ أساس من النظام القانوني وامتداد له في آنٍ معاء بنوع عقلاني كما هو 
معهود من السيطرة. والسمات المركزية لهذه السيطرة» هي مبادئ الطوعية 
(12كتقا قن [10) و التنظيم (5(:5]611181128300). ود يعتقد بان الطو عية عمقلا نية 
الأساس. وهي بالتالي تنظيم سياسي مصنوع عمذاء ويمنع أن يقررها عرف أو 
مرسوم ديني. وهذه العقلانية لا : تقتصر على تبرير الإصلاح وتغيير أي نظام 
قائم فحسبه بل تبرر حتى التخلص التام منه» نظريًا على الأقل» عن طريق 
الإرادة السيادية. هكذاء تبلغ العقلانية» في إطار السياسي. حد خلق الطارئ 


(0) برط لعائلة] ,روماماعءعه53 عءطناءبمرعنة[ كه عدثان0 همف :راءأء350 فته رمجمعع ,وعطع/ةا رولا 
آه باتلسعاتملا وزعاعطلع8) .كله؟؛ 2 , [.له اع] لماعساط «التممطمط كم أقاكمة] بطاء تلآ كدد1 ننه طام] ععطتوعن0 
١١ 6‏ .آهل .(1978 ,موععط متصسصملتلقه 
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(لاع5ععهناهه©) وإعادة إنتاجه. ومعه الصفة الملازمة له على الدو ام ألا وهي 
الاعتباطية2؟ (ووعممدطتطية). 


من جهة أخرى» تتضمن سمة التنظيم لا قابلية النظام الإداري للحساب 
ككيانٍ قابل للقياس وككيان قائس تجريبيًا فحسب**» بل معياريته أيضًا 
(50128108ة0هةض5)» وهي الأهم لنا هنا. ففي البنية الللاشخصية للحكم 
البيروقراطيء يعامّل الكل على قدم المساواة» وتصور العقلانية هنا على هيئة 
سيدة العدالة معصوبة العينين. وفيبر محقٌّ في تأكيد هذا الجانب وفي اعتقاده 
أن هذه المعيارية تتضمن معاملة متساوية» لا لجمهور الناس فحسبء بل 
لأعضاء جهاز الدولة أنفسهمء وهو ما أراه فكرةً صحيحة بدرجة كبيرة. بيد أن 
فيبر»ء على خلاف ماركس وآخرين عديدين؛ لا يؤكد بالمثل ولا بصورة وافية 
على العلاقة المعقدة بين النخب الحاكمة والمسيطرة من جهة والبنى القانونية 
والبيروقراطية من جهة أخرى. وبعبارة في متتهى الإيجاز, لا يوجد أي طرح 
معقول/ عقلاتي» يمكن أن يدل على أن تلك العلاقة (البنيوية) تولّد مساواة 
بين هذا النظام البيروقراطي العقلاني والجموع المحرومة في النظام 
الاجتماعي. ولهذا السبب رأى ماركس أن البيروقراطية يجب أن تختفي من 
العالم الشيوعي المستقبلي؛ لأنهاء شأنها شأن الدولة. مؤسسة مستغلة واغير 
مسؤولة»» تُخضع طبقة لمصلحة أخرى9. وإِنّ فقيهًا إسلاميًا ما قبل حديث 
كان ليتقبّل فكرة ماركس يحرارة» ولو لأسباب مختلفةٍ بعض الشيء*”. 


النقطة الأهم هنا هي أنه» حتى بالنسبة إلى ماركس سيظل هناك بنية 
بيروقراطية مهيمنة ما دامت الدولة موجودة. إذ إن هذه البنية هى التى تمثل 


(252 .130 .م عع درزوام8 

0 أن عنتتقتمعلطم8 نعتقاد عط لممع8 ععسو2 لوعلانامط» ,وعلائئة ,ماع06 له عدو كدامطازتم 
183-186 .مم ,(1992) 20.2 ,43 .ا0نى , روماماء30 زه أما اول طأكذاك8 ص لعصدمع 0 

(54) هذ كعتلنة5 ,عءتاكبل لماعم قعه ,مألهجماة ,«عتسواطة ,علءط .0 بإععل180 لمه ,237 .م ,ركوع لان 

.153 لظة 12 .مع ,(1990 ,ككعوظ لالتدعلالونا لماع عمل :[ل1 ,مماععموط) لإلاممعو1نط لقعع ا لعة ,لمعنتاه2 ,لددمل3 
(5) حتى الخمينى الحديث ينتقد البيروقراطية بشدة» وإن كان لأسباب مختلفة. انظر: عصعمةم8 

أنه دامدء1 «إطعنامة 1 ك1 1 1 5 لمعم 071امع :2 ,. قلت ,لقاتئدكة الاأكقل) 30ل3 لال لقة اعطناظ .آ 
اع الماع م8) 5م2011 79 الكنال هذا 500165 اماعع8 ,عمسا 87 1١0‏ 21-8627116 71حزر كتتع 00:11 
.م ,(2009 ,ككعع8 بز)أومع0117ل1 
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جوهرها*». ويتفق فيبر وكل المنظرين الآخرين تقريبًا على أن البيروقراطية 
جوهرية أو أساسية. فقد دل تاريخ القرنين المنصرمين بجلاءِ وبصورة منتظمة 
على أن الثورات وتغييرات الأنظمة قد نجحت في تغيير سمات مهمة للحكمء 
بل وللبنى الاجتماعية» لكن البيروقراطية لم تكن قط واحدة من تلك السمات. 
بل إن البيروقراطية والإدارة لم تصبحا مكوئين نموذجيين دائمين في الدولة 
فحسبء بل تواصلان النمو المطرد في كل من تعقيدهما وشمولهماء وتطرحان» 
كما سنرى في الفصل القادم» أسئلة دستورية عميقة في أي دولةٍ حديثة. وهتاك 
اتفاق كبير ممائل بين الباحثين والمنظرين حول النمو المطرد لبيروقراطية 
الدولة. والقول إن البيروقراطية كانت «غير قابلةٍ للتدميرة وستظل كذلك ‏ في 
المستقبل المنظور على الأقل ‏ هو من البداهيات الغنية عن البيان”©. 

لا حاجة لزيادة التأكيد أن البّتى البيروقراطية متنوعةً ومتعددة الوجوه. 
حتى ضمن دولةٍ واحدة أو إقليم واحد. وهي» بحكم نطاق سلطاتهاء تميل 
إلى التنافس. وتعتير إدارات الدولة المختصة بالعمل والهجرة مثالا على ذلك 
لأسباب واضحة. ويصدق ذلك على المجالات البيروقراطية التعليمية 
والعسكرية. وتتجلى التنافسية بين هذه الإدارات فى إطار ما يسمى بالفصل 
بين السلطات؛ حيث تميل البيروقراطيات التشريعية والقضائية والتنفيذية: 
بحكم مبرر وجودها نفسه إلى الدفاع عن مجالاتها المخصوصة. غير أنها 
على الرغم من تمايزهاء تبقى مترابطة معًا في الوقت نفسه في إطار بنية 
نموذجية متحكمة: غالبًا ما يطلق عليها اسم «المركزية»» على سبيل التلملّف 
بالتعبير. فكل الأقسام البيروقراطية» حتى على أدنى المستويات» تشرف عليها 
وتتحكم بها وحدات إدارية موٌحدة أعلى؛ وهذه تميل بدورها إلى أن تراكم 
تحت سلطتها تقسيمات بيروقراطية متعددة لها سمة التنافس نفسها إن لم تكن 
سمة الدفاع عن رقعتها. بعبارة أخرىء كلما اتنسعت البيروقراطية» تزايد 
خضوعها لقواعد تنظيمية موححّدة!*؟)) منتجة ة بذلك بنية إدارية تراتبية. وإذا 


كانت المركزية تعني أي شيء (وهي بالطبع لا تعني مركرًا لأطرافٍ متساوية 


(6) ]1/102 ,اتلوأردمال! ,تعااع8 ممه , 237 .م ,ا«دالهاامه© ,كمع0100 
(2) 4 بع ,تقودأواهم8 
(5) 4 ,لات 
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البعد)» فإنها تعني بنية هرمية تتجه من الأعلى إلى الأسفل. وقمة الهرم هي 
التي تحكم وتديرء وهي تفعل ذلك من خلال الأسلوب البيروقراطي. من هناء 
فإن البيروقراطية هي أداة الإدارة ووسيلتهاء والإدارة في الدولة الحديئة هي 
تنظيم التحكمء والحكمء وقابلية الحكم. والعنف. 
هكذاء فإن لبيروقراطية الدولة تأة ثيرًا واسع النطاق يتجاوز تأثير أي تنظيم 
سياسي (هيئات وأحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية وخلافه). وتنظم 
بيروقراطية الدولة في الواقع البنى البيروقراطية الفرعية وتأمرها وتخضعها 
لقواعدها العقلانية. كما تذهب إلى ما هو أبعد من ذلكء فتنظم المجتمع 
المدني من تسجيل المواليد | تونيو ثيق الوفيات» وكل ما هو بينهما تقريبا: 
التعليم» والتعليم العالي والصحة. 4 والرفاه» والسفرء والعمل» والسلامة 
أثناء العمل والضرائب» والصحة العامة» والمتنزهات والترفيه وخلافه. بعبارة 
أخرى. لا تتدخل البيروقراطية في المجال الخاص والمجتمع المدني فحسب» 
بل تعحدد معايير الجماعة وتصوغهاء وهذه نقطة مهمة بالنسبة إلينا. وسترى 
لاحقا كيف أنهاء كامتدادٍ للقانون وجزءٍ أصيل منه» تشكّل الجماعة والذاتيات 
الفردية التي تتكون منهاء وتعيد تشكيلها باستمرار. وهي بذلك تنتج جماعتها 
الخاصة. جماعة الدولة. 
- الهيمنة الثقافية أو تسييس الثقافى: كما أشرنا في بداية هذا الفصل» 
فإن الاختلافات» وحتى التناقضء بين نظريات الدولة تعود في الأساس إلى 
المنظورء ما يعني أن النظريات التي قد تبدو مختلفة يمكن دائمًا التوفيق بينها. 
وبالتالي» لا يوجد في منظورنا تناقض بين مقاربة كلسن ومقاربة فوكو للدولة 
على الرغم من رغبة فوكو في «قطع رأس الملك6 في العلوم السياسية 5 ولم 
يعن قطع رأس الملك بالنسبة إلى فوكو التخلي عن الشرط المسبق المتمثّل 
بالنظر أولا إلى «قانون الملك: والتغيبرات التي ينتجها على مستوى عمل 
الدولة» سواء كان من الممكن التحقق من ذلك تجرييًا أم لا. فهو يتعامل مع 


(59) ره عاءعطط! امتمعكعظي 286 ,ااسحعسمظ1 (أعطءنك1 :مز «لز للقامعرممء»602» ,النمعنه1 اعطعءتاز 
(1973 ,كوعع© بعل8 تارملا بوع11) .كله؟ 3 ,له عع] بإعلعن!]! اتعطن1 نز لعتواكمه 1 , 954-1984[ ,اانسومام م 
انق 111139508 لله ,174 .م ,معلتائاك لعة عده1 :219-222 .مم ,ممتطنه .10 كعتمدل زط لعاتلع ,ععمدمم :3 .[وب 

166-00 .نزم ,انتامةاة 
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هذا كفكرة واضحة بذاتها وكنقطة انطلاق. كما أنه لم يعن تجاهل أفعال الدولة 
المباشرة في ما يخص القانون والبيروقراطية والعنف. فعلى الرغم من 
التناقضات المزعومة فى موقف فوكو2؟: أجده يرى أنه قد حان الوقت للنظر 
إلى ما هو أيعد. أي الكشف ليس عن كيفية عمل الدولة أو أي من أجهزتها 
فحسبه بل أيضًا عن (1) كيف نستطيع نزع أساطير البنية الخطابية الداعمة 
للتبرير الأيديولوجي للدولة نفسها (بمعنى آخر تفكيك الموضوع كذات 
وبالعكس». وعن (2) كيف يجب لحدود التحليل أن تمتد لتشمل مجال 
الثقافة» حيث تنتج كل من الدولة والثقافة/ المجتمع واحدتهما الأخرى بطريقة 
جدلية مونم لامع تامع امول وحيث يننج تآثير الدولة المتسع باضطراد على 
النظام الثقافي أنواعا معينة من الذاتية ويعيد إنتاجها!'6). 


فى ينو مو رذ علا بتكن أعار كلع تو قوق بايد أن تقار كلقرج 
كونه فقهيًا وسياسيًا بالمعنى الوضعي التقليديء لم يتطلب قطع رأس الملك» 
لأنّ «الملك؛ وقانونه يظلان أكثر مركزيةٌ في تحليله. ومع ذلك لم يكن كلسن 
ليختلف مع فوكو حول ظاهرةٍ أساسء وهي أن المجتمع يجب يجب ألا يعتبر 
معزولَا عن الدولة أو متميرًا منها. وأكد أنه لا يمكن دعم أي ادعاء 4 
منفصلان «إلا بإثبات أن الأفراد المنتمين إلى الدولة نفسها يشكلون وحدة لا 
مسياك ضري سوسم عن له بالقائون مهيا كن حععورة 

كان كلسن ليتفق أكثر مع فوكو هنا لو أنه أضفى على لفظ «مؤسّس» 
قيمة أدائيّة اذ (ناقصص25هعم). فلو نظر إلى القانون. كمنظومة من الخطابات» 
أدائمًا بالمعنى التام للكلمة وليس بالمعنى المحدود الذي تكون على أساسه 


2)600 .28-29 .مع ,.له ,جاعتمماء 51 
)0 وشو موضوع الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
(62) التشديد لىء انظر: .3 .م ,وعماء ا 


(63) عن الأدائية نه نبشهصممهكىءط)» انظر: ,كلدم/لا اتن عو م11 م2 0 مده تستاكناخ ماوطذعممآ عذم1 
ان للق ,(1962 ,ككعم2 لازو علولا لتدصعداط :عع لترطعهدة) 1955 بكعسسوععآ1 تعديدة بمدنااكةا 
لهضة ,(1961 ,كوعع8 وملمععمهان) :0:10:0) عععده2 أمءأطممدمائن2 ,صاكلات أقطكومما مصطع1 :مآ «رع5عء مدعننا 

.(1997 ,ععلعلانامكا عات بجع ا!) ءعبامصويرءط عذا كه كعتنألوط له «اعوعوى عاطماععط ,ععلسا8 طنلنلة 
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أحكام القضاء أدائية» على سبيل المثال» لكان تحليل فوكو نبع بالضرورة من 
رؤية كلسن المذكورة آثفًا وانبنى على أساسها. ولكان ذلك مكملا لتحليل 
كلسن وموسعًا لنطاقه ليشمل المجال الثقافي المصئف لأفكار تحته والمصئف 
هو نفسه كجزء من نسق فكري أكبر. 

سوف نتناول جدلية الدولة/ الثقافة بتفصيل أكبر في الفصلين الرابع 
والخامسء بيد أن المناقشة يجب أن تقتصر الآن على هذه الجدلية كخاصية 
شكل أساسية من خواص شكل الدولة» إذ لا يمكن أن توجد دولة ناضجة 
ومستقرة من دون هذه الجدلية. ونستطيع القول إن التماسك والقوة الداخليين 
لأي دولة لا يعتمدان على قدرتها في تنظيم المجتمع فحسبء. وهي ما تفعله 
بواسطة دستورهاء بل يعتمدان أيضًا على التوغل فيه ثقافيا'””. فإذا أردنا أن 
نتناول الدولة الإسلامية كدولة» كما يجب أن تعرَّف الدولة. لا بد أن تكتسب 
ديناميكية هذه الجدلية. لأنه لا توجد دولة مستقلة ونموذجية (كالدول 
الأوروبية ‏ الأميركية على سبيل المثال) يمكن أن تستمر من دونها. وإذا صح 
أن الإرادة السياسية مؤسّسة للدولة”“» فلا يمكن لأي وحدة أو كيانٍ فى 
الدولة أن يتحلى بأي سلطة مستقلةٍ ذاتيًا. وهذا هو السبب الذي دفع الدولة 
الأوروبية لتدمير مثل تلك الكيانات الداخلية. وهو أيضًا السبب في أن «دول 
العالم الثالث اليوم هي دول بالاسم فحسب. فهذه الدول التي خلقتها المقوى 
الاستعمارية كتخييلات قانونية في القرن الماضيء هي دول تحاول أن تحكم 
مجتمعات مجزأة بالأساس قائمة على وحدات قبلية أو محلية أخرى هى 
محل الولاء السياسى وتسعى إلى العمل باستقلال عن الدولة68). وتدمير 
هذه الكيانات الداخلية هوء بطبيعة الحال؛ الخطوة المادية الأولى فى توغل 
الدولة «الثقافي»: وذلك ما حدث في المثال التقليدي المعروف عند نشأة 


(64) هذا هو المعتى الذي آخذه من: .3 .م ,بممعطمعا1 ممه الدكا 

(65) كما تناولته تحت العنوان الفرعى الثانى. 
( 6) بج 1؟) كاأمدامة سععئلاه مت 000 01100 :5 ه20 3721 ,/[013) مأ1 له ,9 .م ,مداعلا 
.2 ,(2002 ,كتنا0ءأن) 320 ,5ناه ما ,كتقككد1 :املا 
تعد الحالة الهندية واحدةً من الاستثناءات النادرة. انظر: 8ع« امقطعمع عا 408 ,زمعابام؟ مامنويه 
اهنال «نتعمصطئاط «رلاأسقء1100 ]0 علانتهعةا؟ عا دز عاهاذ عط 01 م101 عط مه الوعنامطل مقتلس1 تعاماذ علا 01 
.(2005 أكناعؤناظ) 2 .20 ,46 .01؟ ,ترعماماع530 إه 
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الدولة الإنكليزية والفرنسية منذ أوائل القرن الثامن عشر. ويفترض التوغل 
الثقافى مسبقا تدمير (وإعادة تشكيل) الوحدات الاجتماعية - الثقافية التقليدية 
السابقة على الدولة» وهاتان» من ثُمّء مرحلتان متتابعتان تتجلى من خلالهما 
الإرادة السيادية. 


سبق لبعض المحللين أن بنوا بحق على الفرق بين نوعين من القوة. 
أولهما يتضمن قدرة فاعل ما على إجبار آخر على القيام بشيء أو الامتناع 
عنه» مختصرًا العلاقة بينهما على نحو أحادي الجانب من الإكراه. أمّا ثانيهما 
فيولد تلقي القوة والتعاون معها من طرف الذات الخاضعة لها. هكذاء في ظل 
هذا النوع الثاني من القوة» فإِنْ قدرة الدولة على العمل من خلال وحدات 
المجتمع المدني المتعددة تزيد استقلاليتها بفضل نجاحها في توليد أكير قدر 
من الرضا الاجتماعي والثقافي. وأولئك المحللون الذين يرون في #تقاسم 
السلطة» هذا نفيًا للرأي (الذي عبر عنه مايكل مان على سبيل المثال)627) 
والقائل بأن سلطة الدولة تعلو على المجتمع؛ يقعون هم أنفسهم في المفارقة 
التي صنعوهاء لأنهم أيضًا يرون أن تقاسم السلطة هذا «يزيد من الاستقلال 
الذاتي للدولة6*». وهذا النوع من التحليل «لا يتشكك بما يكفي:» كما تقول 
عبارة بيار بورد 69) (ناءتلسنده8 عمرولط)» لأنه تفكير فى الدولة من خلال الدولة. 
ومثل معظم العلوم السياسية» يؤدي هذا إلى إضفاء الشرعية على الدولة 
وجهازها الأيديولوجي في الوقت الذي ندرس فيه الدول أو نزعم دراستها. 
وهذا المشروع العلمي الساعي إلى إضفاء الشرعية هو المشكلة التي نتناولها: 
فمن خلال مدارس الدولة والتعليم الذي تنظمه قوانين الدولة (والذي يدمر 
الأشكال الساء بقة)» تنشأً نخبةٌ علمية نموذجية ويعاد إنتاجها كمجال ثقافي 


(2) .13 .م ,لمعطدع 1 لمة [الدكز 

(68) المصدر نفسهء ص 14 . من المحتمل كثيرًا أن تكون أفكار هال (الة1!) وإكتيري (دمعطمعء1) 

حول هذه النقطة متأثرة بشدة يحقيقة أن اهتمامهما الرئيس محصورٌ في علاقة الدولة بالاقتصاد 

والرأسمالية. غير أن نجاح الدولة في توليد الرضا في ما يخص السوق الحرة والملكية الخاصة» ليس 

مقياسًا كافيًا إذا قورن؛ مثلاء بسياسات الدولة التعليمية التي لا يمكن أن تبنى على إحساس المرء 
بالاختيار وحريته. لكن الرأسمالية» من جهة أخرىء يمكن أن تفعل ذلك. 

(69) صلاءة عتندعنمعوب8 عط كه عستعنصاك لمة كتكعوعن تعاقاك عط علتعلمنطاءع» ,رنعتلسسه8 عمعزم 

54 .م ,لت ,عا مماعاد :ما 
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يستجيب لتوغل الدولة العام في النظام الاجتماعي””. وإضفاء فاعلية مستقلة 
عن الدولة على النظام الاجتماعي. ينفي» بل يناقض كل من جوهر الإرادة 
السيادية وتشعباتهاء أي النظام السياسي للدولة الذي لا يعرف إلا نفسه وقانونه 
وبيروقراطيته وعنفه. فإذا قبلنا الحدثية التاريخية للدولة. كما يتحتم علا ”7 
يجب أن نقبل أيضا أساسها الحدثي إنما الحاضر دائمًا كمحل للإرادة السيادية. 
وكذلك فإن إسباغ فاعلية مستقلة على المجال الثقافي ينفي التأثيرا ات المادية 
والفكرية لتلك الإرادة باعتبارها مدمرة للأشكال السابقة إضافة إلى إقرار 
اعتباطيتها كشيء ء طبيعي. وكما أكد بورديو بصورة مقنعة. فإن المجالاات 
الثقافية «تشكلها أفعال الدولة التي تضفي على الاعتباط الثقافي كل مظاهر 
الأمر الطبيعي من خلال تأسيس المجالات الثقافية في الأشياء والعقول)!2©. 


يجب أن يفضي تفكيك هذه المظاهر إلى استنطاق المفارقة الجوهرية 
التي مفادها أن استقلال الثقافي يقتضي امتلاكه القدرة على إقرار تدميره 
الخاص. فإذا قبلنا بأن الدولة لا تعرف إلا نفسهاء وأنها غاية نفسهاء ولا 
تعرف غاية أخرى2©: وغير قادرة بطبيعتها على إقرار تدمير نفسهاء فإن 
النتيجة هي أن إقرار المجال الثقافي تدمير نفسه يجعل أي زعم باستقلال 
الثقافى محض هراء. 
سوف تستكشف الفصول القادمة من الكتاب هذه الموضوعات مزيدًا من 
الاستكشافه إضافة إلى آثارها على بُنى الدولة الحديثة ومجتمعها. لكنني 
أودء في ختام هذا الفصلء أن أؤكد نقطتين: الأولى هي أن خصائص الشكل 
الخمس التي ناقشناها في هذا الفصل هي خصائص تملكها الدولة؛ أي إِنْ ما 


(70) تجدر الإشارة إلى أن المجال التعليمي ‏ الثقافي يكرر تحول المفاهيم الثيولوجية إلى 
مقولات سياسية حديثة: كما رأينا في فكر شميت. وكما أكد سوريل (500)» فقد (استعار الفلاسقة 
أفكارهم عن قدرة التعليم على تغيير المجتمع من الكنيسة». وكما كان المبشرون يخرجون لتعليم 
«الهمجي» الهنديء. كانت هناك؛ داخل أوروباء اقتراحات للعمل «تقلد الاقتراحات الكنسية كل التقليد؛ 
في ما يخصٌ تعليم عموم الأوروبيين بهدف تكوين «رجالٍ نافعين وفضلاء» ونفوس صادقة» وقلوب نقية 

(71) انظر القسم الفرعي الأول من هذا الفصل. 

(2272 55 .م ملاعتتمونه8 


(73) انظر القسم الفرعي الثاني من هذا الفصل. 
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من دولةٍ نموذجية تستطيع الوجود أو الاستمرار من دون أي منها. وكما أشرنا 
سابقاء فإِن هذه السمات هي خصائص الشكلء» وأي تغيير فيها كخصائصض 
شكل يتطلب بالضرورة لا أن نعيد تقويم افتراضات أطروحتنا (وبالتالي 
أطروحتنا ذاتها) فحسبه بل أيضًا مجمل الخطاب حول الدولة منذ القرن 
الثامن عشر وحتى الوقت الحاضر. والسبب في ذلك أن اختفاء أو محو أي 
من هذه الخصائص من الصورة الحالية سوف يؤدي بالضرورة إلى تغيير 
أركيولوجيا الدولة ومعمارها وبنيتها وتنظيمها وهيئثتها الكلية كما عرفتاها 
ونعرفها. ويشمل ذلك الخاصية الأولى التي تنضمن الخصائص الأخرى. 
بالتعريفء. وتقتضيها. أما النقطة الثانية التي تستتبعها النقطة الأولى» فهي 
الحقيقة الدامغة التي ادها أن هذه التعصاتفى مر قط يفضها تعض يوبا 
وعضويّاء وأن أي تغيير في إحداها يستلزم تغييرًا في الأخرى. إن كون هذه 
الخصائص مترابطة فى علاقة جدلية متبادلة ليس أمرًا واضحًا للعيان فحسب» 
بل هو أيضًا أساسٌ لاستمرار وجود الدولة الحديثة وعملها الطبيعي. وستشكل 
إحدى تلك الجدليات ذات الأهمية الواسعة بؤرة اهتمام الفصل التالي» لكننا 
ستتناولها هذه المرة في ضوء مكون إسلامي مقارن. 
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الفصل الثالث 
الفصل بين السلطات: 
حكم القانون أم حكم الدولة؟ 


يقوم مبدأ الفصل بين السلطات الخالص على أساس وجود ثلاث 
وظائف للحكومة: وضع القوانين وتنفيذها وتفسيرها. ويرتبط كل 
فرع من فروع الحكومة بوظيفةٍ من هذه الوظائف: القوانين تضعها 
المجالس التشريعية وتطبقها السلطة التنفيذية ويفسرها القضاء... 
هذا المبدأ... قد شوهته الاستثناءات إلى درجة أنه أصبح من 
الضضروري اعتباره قطعة من الخردة. 

!0 (امتأمتقمع5 علا كناكطعء/آا 11ز5أأناتاكدمه0) لع841 ع11» ,معدمحدظ مععم1310 


كزع بتزان1]20 


يبدو أننا لا نزال عاجزين عن حل مشكلة الفصل بين السلطات» بل 

إننا لم نقترب من ذلكء؛ فنحن لا نتفق على ما يتطلبه المبدأ ولا 
على أهدافه ولا على كيفية تحقيقه هذه الأهداف أو سبل ذلك. 
جوع بنن2 01 11011 قتقمعء5 2ل للأقتقمء5 لدعل» ,التعدل8 للاعطهد لاط .1ل 


إن دولة ما بعد الاتفاق الجديد”'' الإدارية غير دستورية» وإجازة 

(1) «الاتفاق الجديد»؛ أو (لدع2 ع11): هو مجموعة إجراءات نفذها الرئيس الأميركي فراتكلين 
روزفلت لإخراج الولايات المتحدة من أزمتها الاقتصادية الطاحنة في بداية ثلاثيئيات القرن العشرين 
وعرفت ب«الكساد العظيم؟ [المترجم). 
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النظام القانوني لها ليست أقل من ثورةٍ دستورية بلا دماء... وربما 
كان تدمير مبدأ الفصل بين السلطات جوهرة التاج في الثورة الإدارية 
الحديثة. فالهيئات الإدارية تجمع بصورة اعتيادية بين الوظائف 
الحكومية الثلاث في المؤسسة نفسهاء بل حتى في الأشخاص 
أنفسهم داخل تلك المؤسسة. 


1151752176لالث عطا )0ه م115 300 م115 ,لمودتام[ بحنو 


منذ بداية الجمهورية الأميركية: تقريباء اختفى مبدأ الفصل بين 
السلطات كما فهمه واضعو الدستور الأميركي وكما يفهمه القانون 
الدستوري المعاصر إلى اليوم. 

.«8010/615 1101 ,1165نة© 01 5603181011» ,12501لاعط .لآ [بمةن]1 
لأننا نؤمن حقا بالنموذج المثالي الأساس للديمقراطية» عادةً ما نشعر 
بحاجتنا إلى الدفاع عن المؤسسات المعينة التي لطالما قبلناها باعتبارها 
تجسيذا لهاء ونتردد في انتقادها لأن ذلك قد يؤدي إلى ضعف احترامنا 
ذلك المثال الذي نود الحفاظ عليه... يبدو لي أن هذه الإفاقة من 
الوهم الذي يشعر به كثيرون لا ترجع إلى فشل مبدأ 0 في 
حد ذاته بقدر ما ترجع إلى أننا حاولنا تطبيقه بطريقة 


156147آ 330 ,12]1013أ15اععآ ,لهآ ,283960 .م .1 


إذا كانت الإرادة السيادية ظاهرةٌ مُنْتَجَةَ تاريخياء وإذا كان تجسيدها هو 


القانون» فإن الدولة الحديثة تصبح تاريخيًاء ومن نواح بنيوية مهمة؛ تدا 
للقانوة: وكى يعبر القانون عن هذه الإرادة التى هي هدفه. لا بد من أن تسانده 
قوةٌ جبرية. وكنا قد رأينا كذلك أن الدولة» من خلال التجلى القانوني للإرادة 


السيادية» لا تقف منفصلة عن الثقافةء وهو ما سيتضح أكثر في الفصول القادمة. 
بعبارة أخرى» تنتج الدولة جماعتها الخاصة وتمتلكها على هذا الأسسامن: 


وانطلاقا من هذه التعريفات؛ كان كلسن (الذي دافع عن تطابق الدولة/ القانون)© 


() *20 ,جعطلة الا واعلممة لإ لعنقاقمهء1 ,ءاها5 لاله صما إن جرمء1 أمبعدء) ,معواع؟1 كصدتآ 
19 .م ,(961! ,الغودنآ لهه اأعددنظا :عارملا بسعلز) ١‏ .له؟ بجعاوع5 زطمععمالطط لقععآ لارناااورعه) 
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ليتفق مع فوكو على أنه إذا كان القانون في كل مكان في الدولة؛ فإنه» كتعبير 
عن إرادة الدولة» لا بد من أن يعمل على أساس الثقافة. سنتترك هذه النقطة 
الأخيرة المتعلقة بالثقافة لبرهة. مؤكدين نقطة وحيدة» هي أن الدولة النموذجية 
الحديثة» في سياستها وقانونها ومجتمعهاء ٠‏ تمثل وحدة مترابطة بقوة. ويتضمن 
هذا اا ار بأن ا العدية تقل ود متماسكة. نتاه 0 
نتناول الحكم الإسلامي كبعد مقا ن. 


تتمثل أطروحة هذا الفصل في أن هذه الوحدة لا تحقق فق معابير الحكم 
الإسلامي. أقول «الحكمة تحديدًا لأن «الوحدات» الإسلامية الناظمة للسياسي 
والاجتماعي لم تكن متداخلة بصورة وثيقة بقدر تداخلها في الدولة الحديثة. 
هذا مع الاعتراف الكامل ‏ الذي أكدناه أكثر من مرةٍ خلال هذا الكتاب ‏ بأن 
الدولة الحديثة ليست كيانًا متجانسّاء إذ تتكون من جماعات مصالح متعددة 
يتحدى بعضها بعضًا وتتنافس في ما بينها. وهذا التجانس النسبي -ا 
فسرناه نظري!ة) يجب الاعتراف به اعترافا كاملا. 0 
المكان الذي يكون فيه القانون» متجذرًا في السياسة. إذ إن القانون لا يعمل 
فى فراغ تاريخئي ولا يوجد مستقلا عن الصراعات الأيديولوجية في 
المجتمع*2”. وهذه «الصراعات؟ تحديدًا وتحولها في آخر الأمر إلى مجتمع 
سياسي هي التي خلقت السيادة الحديثة وقانونهاء وهذا هو المحور الجوهري 
في أطروحة هوبز - شميت”. ولذلك يُعد القانون» بنيويّاء «جزءًا أصيلاً من 


(3) انظر مناقشاتنا للنماذج/ النطاقات المركزية في الفصل الأول من هذا الكتاب. وكنتٌ قد 
تناولتٌ مفهوم النموذج أيضا في مرتين سابقتين من منظورات مختلفة نوعا ما: .ه*تجمزى :وواله11 اعونقا 
ممه 6-17.مم ,(2009 ركعععط بإنلدعء جزملا ععلاءطصمت تعولنقطصسه0)) كنم أنممموردده :1 ,مو أاععوعط ,لورموعةة 
, 18 . أ0؟ ,لإاعاع30 ل71ه انرا 11111 جرن 11150 لالت 515255 لل0 01151 -)أع5 ,ناد ألماص 02 08)» 200 ,357-370 

34 )2011( 

(4) لدعوعما لمعلافقت عثلا لمه ,كعناتاه2 ,لاصل» ,معطقههك4ة .ل عاأعضاوط له تمكمتطعارط؟ .© قوالث 

:1-2 .205 ,36 .أ0؟ ,]باع[ بدمها 00/ها3 «اطع مط" أقوعا تلمءقعصم أ0 قديددآ عدلل01)متنا عط" :سواماءهة 
.م ,(1984 بإمقدائية[) امنتأدمط59 دعألعاا35 أمعما أمء ااه 

(0) ,© لمدكله8 :م1 مرصم اناا اكم2 قمع عتمم عط وز معوو8 كه روتأميومع5» ,لاع )عمدكة .© برعبصوكز 
0 5615125 عأموططناكث ,أأنه201©71!1:1) 6004 أانك 5ل +ذن2 [0ه 367670110/1 ,كله , اللامصصطء 5 .لا ومع لسة نبن5 أ كلا 

.4م ,(1994 ,نأعالأعلائلا لقة انقطازام1 :.ل814 ,تممطمما) كعتاناه2 لهده نتذتاكومته 
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سياق سياسي أوسع6. وتعني الوحدة البنيوية الداخلية للدولة الحديثة أنه إذا 
كان القانون» بوصفه ممثلا للارادة السيادية» في كل مكانء فإن توزيع القوة 
الكانويسة ا بفاطبع مع #كل خطة حياة فرديةة فحسب» بل أيضًا مع كل 
الورحدات التي تكون الدولة. وإذا كان القانون» معرَّفًا كنظام معياري. متوغلا 
فى هذه الوحدات بصورة رأسية وآفقية» فمن الصواب استنطاق العلاقة بين 
هذا النظام المعياري والمؤسسات التى تجسده؛ ولا سيما تلك التي تتخصص 
في فض الخصومات وتفعيل مبادثها الخاصة. 

نتحول الآن إذا إلى النظرية والتطبيق المُجسَّدِين في ما يسمّى الفصل بين 
السلطات. ويجب التأكيد أن الهدف ليس المناقشة الشاملة للموضوع (وهو ما 
يوجد عنه بالفعل كم هائل من الأدبيات)؛ بل أن نس لط الضوء بإيجاز على 
المشكلات البنيوية التى حددها الياحثون الدستوريون. وإذا ما كان هناك 
اعتراض على إزاحة مزايا نظام الفصل بين السلطات جانئاء فإنني أزعم. 
لأسباب واضحة» بأن المشكلات وليست المزايا (الموجودة بلا شك) هي 
التي يجب أن تقوم في بحثٍ من نوع ما نقوم به هنا. وإذا اتضح أن المشكلات 

في المنهوم الذردي للفصيل ين السواطات اي اتشكلات بابو ومتعادة فإ 
نستطيع إِذَا أن نقول بلا تجن إن المسلمين. وسواهم من غير الغربيين» يودون 
تناول المفهوم بالحذر الواجب. 


لوي اي اي 


الرؤيوية سر ديه ا وير 4 الدولة 0 اافروع ا 
التشريعية والقضائية والتنفيذية - إنما يشكل العمود الفقري وأساس الحرية 
والحكم الديمقراطي”. ويعتبر إرساء السلطة في ثلاث مجموعات متمايزة 


(6) جدتامء8) جرمعءة1 أمعما جرم«ممرءلابم عقر ماجمءآث2 4 دىءتامط هه مضا ,تدمطتمم2 سمننتداح 
3 .م ,(2008 عع متمد :معط اءعلاع1آ1 

(7) المصدر نفقسه. 

(8) بصدد هذا الموضوع بصفة عامة وبصدد مونتسكيو والأوراق الفيدرالية (مءممط امسلاء#) 


بصقة خاصق انظر: 28 ,صمأاعءنهمم!؟[] عالهنء18 ى بلأويامط1 اأمءةتلوط مععمععللا زه ورماعزلع ,بدوصوكةة مذول ع 


58 


1 


ومنفصلة ومستقلة من المؤسسات لا غنى عنه بالنسية إلى الدولة الدستورية 
التي هي الموقع الذي يعتبر فيه حكم القانون أكثر ديمومة ومعنى. . وبالدسبة 
إلى مفهوم الفصل بين السلطات» فإن من الأمور الحيوية بالمثل فكرة أن 
السلطات الثلاث يجب أن تمارسها إدارات لكل منها عمالة منفصلة وكل 
منها مساوية للادارات الأخرى دستوريًا ومستقلة بعضها عن بعض بصورة 
مُتبَادلة. ويتطلب هذا الاستقلال المتبادل ‏ وذلك أمر مهم بصفةٍ خاصة في 
أطروحتنا - أن الفرع التشريعي يجب أن يتمتع لا باستقلالٍ كامل تفرضه 
الا ايان اال اي 
التنفيذية”». وقد أصبح هذا الهدف الأسمى بداهية عالمية ترددها بلا توقف 
حركات الإصلاح السياسي في أنحاء العالم. وتنص المادة السادسة عشر من 
إعلان حقوق الإنسان والمواطن على أن «كل مجتمع لا يكون فيه التزام 
القانون مضموثاء ولا يكون فيه الفصل بين السلطات محدذاء لادستور له 
على الإطلاق»2". وما يتضمنه هذا هو أنه لا يمكن للدولة أن تصبح دستورية 
وبالتالى ديمقراطية إلا بتحديد هذا الفصل تحديدًا واضحًا. (يجب التأكيد هنا 
بصورةٍ واضحةٍ ومباشرة على أن المفهوم السائد للعلاقة بين الديمقراطية 
وحكم القانون في الدولة لم يمستطع قط أن يفسر بصورة تامة ظواهر مثل 
الرايخ الثالث وإسرائيل والفصل العنصري في جنوب أفريقياء وكلها تمثل 
أشكالا قوية من حكم القانون). 


إذا كانت لهذه النظرية أي مصداقية» فإنها قد تصبح منطلقا واعدًا يمكن 
للمسلمين من خلالته البدء ذ في التفكير في إقامة دولة إسلامية بناء على هذا 


بلإععهن الا مومع :241-247 .مم ,(2005 ,مدالنوعهةكا] عمولوط بعارولا بععلظ8 زعرتاكم تصفلط , كلانصلدسه8]) .لء 


عءتعأع3 أمءأثأأه2 تنمءاء علق «روء © عط ما لإأمعغآ ثر :اعله1/1 مدزمه142015 عط له كعجو 01 لمملأممدوء5)» 

1/1 14لت ‏ 1لىأأت1مأانا !)011 ) ,ع (الا .)> ,ل .81 لق ,51-153 .مم ,(1978 تاععوقة) [ .مم ,72 .أن؟ ,ممننج8 

.(1998 ,لصن لإأتعغطنيا نوأأممهمةأل12) .له 250 ,وروسروط إن 67211011ص52 

)09 ركقت26 019060011 :10:0 0) ,522165 مضل لمللتتعممان) ,تصمء 7 أمجوننية اعدعة , القطسهكا تزعكئلامءن 

.0 .م ,(1971 

() كان فرح أنطون قد ترجم هذه المادة 16 من الإعلان على النحو الآتي: «كل هيئة لا تكون 

فيها حقوق الأفراد مضمونة ضمانة فعلية بواسطة السلطة العمومية ولا تكون فيها السلطة التشريعية (أي 

البرلمان) والسلطة التنفيذية (أي الحكومة) منفصلتين الواحدة عن الأخرى انفصالًا تأمًا تكون هيئة غير 
دستوريةة [المراجع]. 
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الأساس. وكما سنرى لاحمّاء ستكون هذه النظرية أيضًا متوافقة بشكل كافٍ مع 
ممارسات الحكم الإسلامية ما قبل العصر الحديث؛» بحيث تشجّع تطبيق هذا 
الفصل في دولةٍ جديدة لها ميزة إضافية تتمثل بالبناء على التراث الإسلامي 
الأضيا 9 لكن ذلك لا يبدو ممكثاء كما يتبين) لأن الخطاب البلاغى عن الفصل 
ونظريته لا يفتقد الدعم المهم من الحقائق القائمة فحسب» بل يحجب أيضًا واقعًا 
يبدو فيه هذا الفصل مُشْكِلا بقدر إشكالية الزعم بأنه أساس الحكم الديمقراطي7". 

آل الأمر بالدراسات الدستورية إلى الاعتراف بالمشكلات المفهومية 
المتعلقة بنظرية الفصل بين السلطات وممارساتهاء وتاليًا بالسردية المثالية 
التي روجت لها2'». لكن اللافت هو أن المضامين الكاملة لهذه المشكلات 
لم تستخلص» حسب علمي» بصورة كافية”''» على الرغم من الإقرار بقدر 
منها يكفى أغراضنا هنا. فقد اعتبر مبدأ الفصل بين السلطات «مُسببًا لكثير 
من البلبلة»*) «مُشوًَّا بكثير من الاستثناءات2'0» ويعاني من «صعوباتٍ 


(10) هذا على أي حال. هو الطرح الأساس لنوح فيلدمان (ممسلاءظ هضهه) في كتابه ممه اله 
#اما5 ءأنسداءا عط إه 8156 حيث يقول إن (الدولة الإسلامية» لاا يمكن أن تجح حتى «تتوازن» قوى 
السلطة التشريعية مع قوى السلطات الأخرى» خصوصًا السلطة التنفيذية» ويكون لها تأثيرٌ عليها. فى ما 
يخص هذه القضية؛ تمثل دراسة فيلدمان إسهامًا في النقد الليبرالي للإسلام والسياسة «الإسلامية» 
الحديثة. بيد أن الدراسة لا تتناول المعضلات الأخلاقية العميقة التي تطرحها الدولة الحديئة على أي 
مشروع للحكم الإسلامي. ويظل طرح فيلدمان مبيًا على مسلماتٍ ليبرالية لا تعترف بالأخلاقي كنطاقٍ 
مركزيء كما لا يعترف ذلك الطرح أيضًا بالمشكلات الدستورية التي يتناولها هذا الفصل» وهي 
مشكلاتٌ متغلغلة في النظام الليبرالي للدولة ويمنعها الحكم الإسلامي بدرجة كبيرة. 

1) هذه النقطة سأتناولها في السياق المناسب. انظر أيضًا: 269-82 .مم ,معواء ع1 

يجدر بنا التأكيد أن نقد الممارسة الديمقراطية يمكن أن يأتى من جهاتٍ أخرى (لا تهمنا هنا)» يما 
في ذلك عملية الانتخاب والتصويت نفسها التى يمكن اعتبارها معاقة بواسطة القانون نفسه الذي يدعي 
أنه يعزز الديمقراطية. انظرء؛ على سبيل المثال: لقععا :عارمء عط ورمنومقط)» ,زو1ط-لع كاه مطتمطق]. 

20 لأتصة) ١‏ .50 ,01.856؟ ,باعاتاء)! اها سرع مدلا 104 برعل[ دروعموعمصعنا تمدع تعصسف لمة ممتتقايدع؟1 
(12) 0 معسوظ رامعل تععدطه ,تامقلو2 .8 مصطكتيانة5 لهة تععوطفلق .0 معبعا5 نمه ,269 .م ,معفاعءا 
.544 .م , (1994 بعطروععع7آ) 104 .هه ,لعجنامل مها ملعلا «حربعم[ عطا عاتمعحظ] 

(13) عبارة حايك المقتبسة فى أول هذا الفصل دالّة فى هذا الخصوص. 

١ ١ 2134)‏ 7 مم , اتمطكردالة 

(15) وهو ك0 وممناأسدمء5 عننا كناكمءا؟ا ومنالاتاكو0) لعنلك1 عط1» ,وععمدكز .11 كمععمكلذ 
.هي ,نأعناهةة1 أوءأاأاوظ كإه دوعا «رنوءمعمتدءنا صعل840 1ه كأععوكمق عتأورعوكئممق لهه لمعتطاعممدولة 

.509 م ,(2010) 3 .ممه 
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سيئة الصيت» و(كثير من عدم الدقة وغياب الاتساق0©. وهو «لا يعدو أن 
يكون -حقيية ة تتسم بالفوضى من أطروحات لسياسات يجب دعمها أو رفضها 
على أسس أخرى:2'77. وقد وصف أحد الباحثين هذا المبدأ «بالفشل)2"92, 
بينما رفضه آخرون باعتباره «غير دستوري0*" أو نظرية غير مقنعة © أو 
مجرد «صفحة؟ من مونتسكيو ”'*' (داءأناو5ع84020). وجرى الاعتراف به كساحة 
لجدل كبير» حيث يكون حتى الاتفاق على بعض أركانه الأساس «ميلبلا؟ 


واريما غير متمامسك». كما يجب «التخلص منه . مه اكتظرة وان لصوغ نسق 
جديد من الأفكار حول الفصل بين السلطات200©. ووْصف الفكر والممارت ب 


الدستوريان في الولايات المتحدة بأنهما مرّضيان وخطيران!22. في ذلك 


البلد. «تعرّض مبدأ الفصل بين السلطات لقدرٍ كبير من التعديل عن طريق 
شبكة من الرقابة والضوابط (وعءصهلهةط له كما دُمر في أوروبا أولا 


عن طريق النظام البرلماني ثم عن طريق المحاكم الدستورية الجديدة بعل 
الحرب العالمية الثانية»*©. وأفضل حجة لمصلحته هي أنه يحقق الحد 


الأدنى وليس الحد المؤمّل من المعيار الذي يعْتبّر من بين طرق الحكم 


(16) 01.11؟ ,سمزبعظ أعاء ألبل « طعصوظ8 لمتعتلس[ عط لمه عوط 6ه الم)دموجء 45> ,كمعلدنو5 أبعت 

8 .م ,(2006 بعاررعمء ن]) 

(217 24 .م ,القاصداة 

(18) «بعها عبرو 02 المناسومع5 هذل كعلاعمم8 لمد سعصوط لموبرءظ» ,ااأنهوكة طاءطمدزات .ل 

.605 .م ,(2001 «عطاناءعه10) 2 .10 ,150 .701 ,جحامعء8] مها متتس ابرئصوعط زه «اأيرء :دنا 

(19) ,مسواتعجا! سما عوط «رعاقاد عاللمواكتمتسلة عا أه عمنع. لهة مكنظ ع1» ,مموهما مون 

23 ]| .م ,(1994 ارمة) 6 .50 ,107 .أن؟ 

)220 .5 .م ,لاع أكانة1اا 

(21) برو2-تمعوعط كاذ مجه كرعسوظ إه اامألهممء5 86) إه عا«أراعم20 786 ,التطعلمة/ا .1 عناطائم 

.3م ,(1953 ,كدعع2 هاكدراءل1 ذه لإ)زوعلاتونا :[مامعهنا]) 2 ركعقعذ متطوعنوععا ملدنهس6 عمعد0] ,ععانم عاد 

(22) سما منداوملا «ربعمآ وعبسن8 أن ارونالمديمء5 مز ومتامومء5 لمعه عط1» ,النهدكة طاعطممناع .34 

1129-1197 .مم ,(2000 ععطمزعامع5) 6 .10 ,86 .[0 واكم 

(23) :أمراض النظام القائم على درجةٍ من الخطورة لا يمكن تجاملها. ولا يمكن أن نحصر تقدنا 

في بعض التفاصيل. وعليتا أن نسأل ما إذا كان هناك خطأ خطيرٌ ما بل خطأً شديد الخطر ‏ في ما يخص 
تراث الحكومة الذي ورثتاه». 

انظر: ‏ هه كعمتاءععا تأعضمه]" .ءتأطبيوء؟] اممعارعصة عد زه أله! مجه أدزاعء2 716 ,ممدمععاءة .م عمنو8 

3 .م ,(2010 روكعع© اكع تونلا لدهد1ط أه ككععط ممصلاء8 :.ككد81 ,عمل ةطتمتا)) كعيالة؟ مقدرن1] 

(224 14 .م ,لعكدة1] 
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الممكنئة جميعاء «أنجحها في ما يخص دولة القرن العمشرين)250. بيك أن 
الكثير من هؤلاء الباحثين يرون» وبقوة غالبّاء أن معيار الحد الأدنى هذا ليس 
بالسبب الكافي لقبوله”*”. 


جع مجريات تشهوم الفصل ومنارضة بن الرخدة الخيوية للدولة العومة 
التي قمنا بوصفها”» وهي وحدةٌ لم يُظهرها على الإطلاق نظام الحكم 
الإسلامي ما قبل الحديث. كانت الفكرة القائلة بأن كل واحدة من السلطات 
الشلاث يجب أن تمثل رقابة على الأخرى قد خلقت معضلة درجة الفصل. 
ولأن الفصل التام في بُنى الدولة الحديثة مستحيل كما هو واضح. فإن التحدي 
يدور إذًا حول درجة الفصل التي يفقد عندها هذا المفهوم معناه أو يغدو 
إشكاليًا إذا ما زادت كثيرًا أو نفصت بشذة. ومن الواضح أن المشكلة التي 
تؤثر في الحكم بأكمله هي تركيز السلطةء وعلى ذلك يصبح تداخل السلطات 
وعدم توازنها وتفويضها بين الفروع الثلاثة هو القضية. 

كان كلسن قد أكد بشدة» مثل كثير من النقاد» أن مفهوم الفصل غير دقيق 
إلى حدٍ بعيد وأن معمار السلطات الثلاثة يتعلق بالتوزيع*©» حيث إن «المرء لا 
يكاد يستطيع أن يتحدث عن أي فصل للتشريع عن وظائف الدولة الأخرى». 
ويبدو أن كلسن يعتقد أن ظاهر الفصل مسألة تتعلق بالتسمية»ء لأن المجالس 
التشريعية» على سبيل المثال» تتخصص ف في التشريع وحده. لكن وظائفها تكون 
أيضا «موزعة بين أجهزة [أخحرى] عديدة. وإذا ما كان يشار إلى المجالس 
التشريعية بهذا الاسمء فذلك من باب تحديد «الوضع المفضّل»6”©. فالمجالس 
التشريعية لا تحتكر صنع القوانين؛ بل تتخصص فحسب في وضع قواعد عامة. 
لكن المجالس التشريعية حتى هناء في وضع القواعد العامة» ليست الفاعلية 


(25) ,(1987 ,ااءبواعها8 .8 :كط ,علبملا بوع71! :312] ,0م10 0) عاما5 عذا؛ زه دعتجمء17 ,األاع رالا باعيلثدم 
2 

(26) انظر المصادر المذكورة فى هوامش هذا الجزء إضافة إلى الافجاحية. 
(27) للمزيد عن هذه الطبيعة «الوحدوية» للدولة في ما يخص فصل السلطات. انظر: .11 عاتمطه 
للها نهها0) ععثءأع3 أمء:17أ20 «نوذاعكه*1 2310 لإعمعوررء12 عع0رن 5عيسو5 01 ارمتأنمدرء5 ع1 » ,ممكاا 
.(1937 معطضوععهء1) 4 .مس ,52 .أ0 

(28) المصدر نفسه.ء ص 486. يكتفى يأن يدعوها «ملائمة إدارية». 

)229 1 .272-33 .م ,دعواءع1 
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الوحيدة الناشطة؛ حيث إن هذه الوظيفة ‏ أي وضع القواعد العامة تفوؤض 
أيضًا إلى السلطتين الأخريين. وكما هو الوضع في ما يخص أشياء أخرى كثيرة: 
يعتقد كلسن أن مسمى «التشريعي» هو محض اتفاقٍ تاريخي أطلق على ذلك 
الفرع الذي يتخصص في التشريع. ففي الولايات المتحدة وأوروبا جرى 
دمج للوظائف التشريعية والتنفيذية» إلى درجة أن الممارسة السياسية في هذه 


المجالات تقف على عكس مفهوم الفصل بين السلطات''27 وهو ما يرقى فعليا 
إلى مرتبة ثورة دستورية؛ خصوصا في الولايات المتحدة!02. وبالمثل. فإن كتثيرا 
من التشريع يجري في الفروع القضائية والتتفيذية؛ من دون أن يُطلق عليهما 
اسم مجالس تشريعية نظرًا إلى تخصص كل منهما في وظائفه. ذلك إنه #من 
غير الملائم؟ ولامن غير السليم على وجه الخصوص» إحالة وظيقة التشريع إلى 


(30) انظر الهوامش الثلاثة الآتية. 

(11) يعد تصويت الأغلبية في البرلمان بسحب الثقة وإجبار الحكومة على الاستقالة أو الدعوة 
للانتخابات انتهاكًا [لمبدأ] فصل الوظائف». وكذلك كون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان. في هذه 
الحالات» تكون السلطة التشريعية هي التي تتغول على سلطات السلطة التنفيذية. وبالعكسء» تمتلك 
الحكومة في كثير من الديمقراطيات البرلمائية حق حل البرلمان والدعوة إلى الانتخابات. كذلك وسعت 
السلطة التنفيذية مجال سلطاتها بمنح نفسها سلطاتٍ تشريعية. كما أن كون رئيس الوزراء وأغلب الوزراء 
أعضاء في البرلمان وعلى رأس السلطة التنفيذية في الوقت نفسهء هو انتهاك [لمبدأ] فصل الأشخاص. 
كما يُعّد انتهاكًا لفصل الوظائف أن كل القوانين تقريبًا تبادر بها وتصوغها الحكومة والموظفون 
العموميون العاملون في إدارات الحكومة المختلفة. وكان نتيجة ذلك» حصر دور البرلمان في أغلب 
الخالات بإقراز عا تقترحه الحكومة أو رفضة: فضلًا عن ذلكء أذ كيدٌ من التشريعات شكل القوانين 
المرجعية التي تترك للوائح التنظيمية الثانوية للحكومة تفاصيلا مهمة لإكمالها. .. ولم يعد ثم قصل 
للسلطات؛ حيث يكون لكل منها وظيقة. والتشريع اليوم مقسم بين السلطة التنفيذية» أي الحكومة وكل 
الموظفين العموميين في الوزارات الذين يقترحون ويعدون كل القوانين تقريبّاء والسلطة التشريعية: أي 
اليرلمان الذي يمتلك سلطة إقرار مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة أو رنضهكء والقضاء: أي 
المحكمة الدستورية التي نصبت نفسها كغرفة تشريعية ثانية أو ثالثة في أغلب الديمقراطيات الأوروبية»: 

.525 نمه 514-515 .مم ,لمعكمةل؟ 

(32) كثيرًا ما «يفوض الكونغرس. .. سلطات تشريعية عامة إلى هيئاتٍ إدارية في مخالفة للمادة 
الأولى (من الدستور الأميركي). إضافة إلى ذلك» فإن هذه الهيئنات لا تخضع دائمًا للسيطرة المباشرة 
للرئيس ملافا للمادة الثانية. علاوة على ذلك» تمارس هذه الهيئات أحيانًا سلطات قضائية خلافًا للمادة 
الثالثة. وأخيدًا تركز هذه الهيئات بصورة اعتيادية» على وظائف تشريعية وتنفيذية وقضائية في المؤسسة 
نفسهاء في مخالفةٍ متزامتة للمواد الأولى والثانية والثالثة. باختصارء تنتهك الدولة الإدارية الحديثة كل 
قاعدةٍ بنيوية مهمة تقريبًا من قواعد النظام الدستوري الأميركي». انظر: 3 .م ,مد مآ 
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السلطة القضائية» فما بالك بإحالتها إلى السلطة التنفيذية*”©. غير أن (التهافت 
المطرهد' لمبدأ الفصل يظهر «جليّاة في حالة التشريع والتنفيذ على وجه 
الخصوص» حيث تقتطع السلطة التنفيذية من امتيازات السلطة التشريعية ين 
وعلى سبيل المثال. فإن دمج الوظائف القضائية والتنفيذية في يد الإدارات 
الأميركية تحت مسمى «الراحة العامة أو المصلحة العامة أو الضرورة العامة» لا 
يمثل «انتهاكًا متواصلًا للفصل بين السلطات» فحسبه بل ربما كان موضعًا 
للطعن في أوقاتٍ سابقة بوصفه «تخليًا عن المسؤولية التشريعيةة277. وهذا ما 
مارت المحاكم الأميركية نفسها علنا على أساس أن الدولة الإدارية الحديثة 
قد تُصاب بالشلل إذا طُلب من الكونغرس ممارسة الرقابة التشريعية على كل 
القر ارات السياسية والإدارية©”2. و 53 ذلك. فإنه يقال 95 «أي قانون يسعى إلى 

منح الرئيس أو المحاكم سلطة تشريعية ليس «ضروريًا أو ملائمًا لإنفاذ) 
الصلاحيات الفيدرالية المحددة بصورة دستورية وهو لذلك ليس دستوريًا). 


إن نشأة الودارة ككيان هِ مستقل عملا تضخم مشكلاات الدولة الإدارية 


وتشير إلى | لكيفية التى ‏ تقوّض بها حكم القانون بصورةٍ جوهرية. وكما يؤكد 
مورتون هورفيتز #اتسوقة 010 فإن «نشأة الدولة الإدارية طرحت الأسئلة 
الأساسٍ عن (حكم القانون0 ومعناه وقابليته الدائمة للحياة في مواقف يمارس 


فيها موظفون غير متتخبين سلطات واسعة وغير مسبوقة تؤثر في حياة 


(03) .256-27 .ررم ,رعواء 1 
انظر أيضًا: 4 .م ,53010615 
حيث يؤكد أنه في المملكة المتحدة على وجه الخصوص «تصل درجة اختلاط المؤسسات إلى 
الحذ الذي يستحيل وصفه بفصل السلطات... هذا هو الوضع بجلاء في ما يخص العلاقة بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية التي وصفها والتر باغوت 88500 ععاله/8ا) وصفًا شهيرًا بأنها التحام السلطات». 
)234 أله 4ه عرأاعء2 +11 ,لمععاعم لمعه ,113-114 .مع ,المطسصماخ 
(235 .5 .م ,ااتطمع لمقلا لهة ,113-114 .مم ,القطصواة ١14:‏ ,م روعواء»1 
(36) اصرحت الأغلبية فى (قضية) ميستريتا ضد الولايات المتحدة (65اهض5 لعاهنا .ا هااتماوذالة) 
أن ”فقهنا القانوني يدفعه اعتقاد عملى مفاده أن الكونغرس» في مجتمعنا المركب بصورةٍ متزايدة والمملوء 
بمشكلاتٍ متغيرةٍ باستمرار وأكثر تخصصّاء لا يستطيع القيام بعمله من دون القدرة على تفويض 
السلطات في ظل إرشاداتٍ عامة عريضة". وعندما اضطرت المحكمة إلى الاختيار بين الدستور وبنية 
الحكم الحديث؛ لم تجد صعوية في الاختيار». انظر: 124 .م ,تموبدهاآ 
() المصدر نفسهء ص 1283. 
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المواطنين وممتلكاتهم””©. ولم يقتصر الأمر على ذلك إذ كان للدولة 
الإدارية آثار إشكالية أخرىء. على الأقل في الحالة الأميركية. فقد ثار جدلٌ 
عنيف_أنذر بحالة أزمة ‏ حول تفيّت السلطة التنفيذية» حيث جرد الرئيس 
مما يعتبره كثيرون سلءطته الموحدة» مع أن الدستور يخوله صراحة وبصورة 
حصرية (كما يبدو) ‏ بالئيابة عن «نحن الشعب» ‏ بتنفيذ كل القوانين الفيدرالية 
وحراستها. كما يعتقد أن الاستقلال الإداري وغياب الرقابة الرئاسية على 
قطاع عريض من السلطة التنفيذية خلق من الإدارة ومؤسسات تنفيذية معينة 
#فرعا رابعًا من الحكومة لا رأس له)2090 وهو فرع يبدو أنه ب يتمتع بحالٍ من 
الحكم الذاتي”". 

ما من شك في أن الرئيس الأميركي بعيد في الواقع العملي عن أن يكون 
«المسؤول التنفيذي الأول» كما ينص الدستورء لكن السؤال عمًا إذا كان هذا 
التقاسم للسالطة التنفيذية دستوريًا أم لا أو عمّا إذا كان «يشوّه» نص الدستور 
أم علد - هو جدلٌ يبدو أنه يضع تحت طائلة الشك لا قوة حجّة المؤسسة 
السياسية الأميركية (واما خرج عن الصوابة في ما يخصها)”2*» فحسب. بل 
بئيتها المعرفية أيضًا. وكيفما حسب الأمر فإنه إما أن يكون تشعب السلطة 
التنفيذية إلى فرع رئاسي وفرع رابع يلا رأس صائيًا والدستور على خطأء وإما أن 
الدستورء بمنحه السلطة التنفيذية للرئيس وحده. هو الصائب والحكم التنفيذي 
سوء تطبيق وانحراف عن مقصود واضعى الدستور. فلا بد من أن يكون أحد 
هذين الفرضين صائبّاء إذ لا يمكن أن يكون كلاهما صائبين في أن معًاة". 


(0) أمدوما زه عذىةت) 171:6 :1870-1960 ,ناصا المع أرعاصسة زه ١/110ه71‏ 0ه 77 716 ,ارهق .ل ممترو1ل3 

14 .م ,(1992 ,كوع:2 لإالوتء؟ ادنلا 01010) :عار0لا بب18[1) جدمكمطسن 

(239 .1242-3 .وم ,لمذهها لمعه ,563 لمة 559-560 ,مع ,أعدطوطط لضة أوععطقلقت 

(40) للمزيد من هذل انظر: ع١ناهتاكتمتصهلفم‏ عطا عه كنانها5 لمدمناس أئكوم© عط 08> ,قبد8 .13 لادلا 

1156 20 عكن؟! 111» ,المتهتهل لسة ,(1987 10167/[) 80.2 ,36 .أن؟ ,جعابعغ[ سما جأعرء ةنا انمع أوعثقة «ر مع عرعوم 

041 .664 ع ,أموطدط لصة أكعءطقلةت 

(42) تقعائعهفق عطا 6ه الوظ1 لمة عدتاعءط عط :معصمعلاعم عمبم8 عه بوعترعظ» ,عذائة دتنمآ 

.2 ,(2011 عتانال) 58 .من ,«عزساصة لوعء0ء2 جرع اإانامع ]1 

(43) وإلا لكان مجمل الخطاب الأكاديمي الهائل الذي يتناول هذه القضية وقضايا أخرى ذات 

صلة. والذي اجتذب بعضًا من أفضل الياحئين الدستوريين في الولايات المتحدة. غير ذي معنى وتلفيمًا 
من ع تلفيقات الخيال البشرى. د 
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إضافة إلى ذلك» وفي ما يخصّ النظام الدستوري الأميركي أيضًا (الذي 
يقدم للعالم دائمًا باعتباره مثالا يحتذى للديمقراطية)**» فإنه لا يزال من غير 
الواضح ما إذا كان الفصل بين السلطات لم «يدَمّره تحت وطأة السياسة 
الحزبية. وكما رأى داريل ليفنسن (16018508 الرمة2) بحق» فإن فكرة المنافسة 
السياسية المتأصلة في بنية الحكومة الأميركية اغالبًا ما تصور على أنها العبقرية 
الفريدة للدستور الأميركي وأساس نجاح الديمقراطية الأميركية. بيد أن الحقيقة 
أقرب إلى العكس*». ويؤكد ليفنسن أن دينامية السياسة الحزبية «قد طغت 
على تصور ماديسونة الخاص بالفصل بين السلطات منذ بداية الجمهورية 
الأميركية تقريبّاء مجهضة دينامية ذلك التصوّر الذي يقوم على افتراض أن 
الفصل بين السلطات وتوازنها كفيل بنيويًا بأن يطلق «طموحًاهة سياسيًا كى 
«يواجه طموحًا آخرة. ويبدو أن القاضى جاكسون («دماء12 عمناون1) كان أول 
من انتبه إلى أنه لا يمكن إلا لمراقب واهم أن يغفل عن أن الرئيس يرأس 
نظامًا سياسيًا ونظامًا قانونيًا في الوقت ذاته وأن السياسة الحزبية والمصالح 
«التي تكون أحيانًا أكثر إلزامية من القانون تمدّ سلطتها الفعلية إلى فروع من 
الحكومة غير فرعه. وأنه غالبًا ما قد يفوزء كقائد سياسيء بما لا يستطيع أن 
يتحكم به بحسب الدستور»©4. 

هكذاء تستطيع السياسة أن تتجاوز القواعد الدستورية» بما في ذلك 
المنافسة الماديسونية بين فروع الدولة؛ إذا ما كان حزبٌ سياسي واحد يسيطر 
على مجلس النواب ومجلس الشيوخ والرئاسة. و#الاعتراف بأن هذه 
الديناميكيات 25 تتحول من التنافسية عندما تكون الحكومة منقسمة إلى التعاونية 


(44) يكتب بروس أكرمان (ممدعاءعة ععند8) متحدنًا عن «أمراض النظام الدستوري القائم 
شديدة الخطورة إلى درجة لا يمكن تجاهملهاة؛ فيقول إن «كفاح الديمقراطية الدستورية العظيم لن يشن 

في قى العراق وأفغانستان أو أي يلادٍ بعيدة بل قريبًا من الوطنء وسيكون كفاحًا روحيًا: هل سنظل نحتفي 
بتراثنا العظيم في وصلةٍ من مباركة الذات؟ أم سننظر بصورة دقيقة إلى الوقائع الناشئة ونكون عند 
ممخوعق الحدث في سعي إلى التجديد الدستوري؟:. انظر: .188 لقة 3 .مع ,مقممعطاعم 
(45) لروجروع مر ورعيجهظ م880 ,كعنامة© أه ممتتدتدمءكه ,ععلاتط .1] لمتداءنة! لمد «مكصابع! .1 المدط 

2313 .م ,(2006 عقناك) 8 .مت ,001,119 , سعايج]ة بهل 

(46) مقتبسة في: المصدر نقسهء ص 2315-2314. وبخصوص الرئاسة الأميركية باعتبارها 

«فرعًا خطيرًا»» انظر أيضًا: .]اها سه عصتاءء ع:11 ,سقمسمعطعم 


96 


عندما تكون موحدة. إِنّما يثير الشكٌ فى كثير من الافتراضات المؤسسة لقانون 
الفصل بين السلطات ونظريته»؛ ذلك أنه عندما تكون الحكومة موحدةٌ غالبا 
ما سير المنافسة السياسية «موازية للمسارات الحزبية أكثر من المسارات 
الفرعية4. الأمر الذي يخلق في الممارسة نظام فصل إضافيًا على الأقل (وهي 
ممارسة لاا تحسب حسابها نظرية الدستور الأميركي مطلقًا)””6. إن آثار هذه 
الثنائية متعددة» كما يثبت ليفنسن» لكن هناك أثرين يستحقان التركيز عليهما. 
الأول هو أن الرؤساء يميلون إلى اكتساب سلطاتٍ كبيرة والتمتع بمساحاتٍ 
كبيرة من الحرية في عددٍ من القضايا السياسية في ظل حكومة موحدة. وثانيّء 
إن الكونغرس يميل إلى تفويض سلطات واسعة جذدًا إلى التنفيذية بل وإلى 
رفع قيود صممت لكبح اجتهاد الهيئات التنفيذية حين تكون الحكومة موحدة. 
وفي يلد يسيطر فيه تقليديا حزب الرئيس على مجلس النواب ومجلس الشيوخ 
معظم الوقت (على الأقل منذ عام 1832))» فإن ذلك لا يشسجع على الالتزام 
بالنموذج الماديسوني0. 

بيد أن هذه وسواها من المشكلات الدستورية ليست قاصرةٌ على الولايات 
المتحدة. فلا توجد في الواقع أي دولةٍ قومية تكون فيها السالطة التشريعية هي 
الجهة الوحيدة التي تضم قواعد قانونية عامة: وبالعكس» فلا توجد أي دولَةٍ تُمنع 
فيها السلطات التنفيذية والقضائية من وضع مثل تلك القواعد بصورةٍ صريحة. 
حيث تقوم هاتان السلطتان بوضع تلك القواعد لا على أساس اللوائح والأنظمة 


(47) #باعتبار أن المنافسة الحزبية يمكن أن تؤدي إما إلى خلق المنافسة بين إدارات الحكومة أو 
إلى تحللهاء اعتمادًا على ما إذا كانت الحكومة موحدةٌ أو مقسمةٌ حزبيّاء قد يدل ذلك على أن الولايات 
المتحدة ليس لديها نظامٌ واحد لفصل السلطات وإنما اثنان (على الأقل)4. لم هذه الآلية «قدرًا كبيرًا من 
انتباه الباحثين القانونيين؟ أو «المحكمة العليا أو أي محكمة فيدرالية» (التشديد لي). انظر: نهة «معمايام] 

.2329 قمة 2315 .مم ,عل [ئط 

(48) المصدر نفسه. ص 2322: 2331-2330 و2341. يمكن القول؛ كما فعل حايك من 
منظورٍ مختلب تمامّاء إن «تشريع الأحزاب يؤدي إلى تآكل المجتمع الديمقراطي. فالنظام الذي قد يجعل 
مجموعة صغيرةٌ في وضع يمكنها من أن تأسر المجتمع إذا ما صادف أن كانت رمانة الميزان بين 
مجموعات متصارعة. وتستطيم انتزاع مزايا خاصة لدعمها حزيًا ماء هو نظام ليس له كبير علاقة 
بالديمقراطية أو ب"العدالة الاجتماعية “6. انظر : :«اءطنا فاه ,امهأاداكذوما ,ندملا ,عاعبرها1 هم .خة ل ملمم] 
دلت .علطع بناغه .كام 3 ,«تبمدرمعط أوء11زإت2 هاره وعأاكال كه دعإواعماء8 أددعطئاً ١16‏ لزه )العا لرعله5 مداق 3 

ّم ,عاومءط عع هن كزه عءلئز) أعءأاثأم”7 176 :3 .لمن ,(1982 ,ابوط مدععء1 نمه ععولعانهظ :ممندم]) 
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الأساسية فحسب. بل بصورة مباشرة أيضًا على أساس الدستور*». وفى أغلب 
الدول القومية» وبصرف النظر عن الأسئلة العميقة التي ل در لة الإدارية» فإن 
رأس السلطة التنفيذية درل بحكم منصبه بالتشريع في عددٍ من الأمور المتعلقة 
بالحرب والقوانين العرفية والضرورة الاقتصادية وأشياء أخرى كثيرة» كل ذلك 
من دون تفويض صريح أو ضمني من السلطة التشريعية. وفي الولايات المتحدة 
على سبيل المثال» فإن الرئاسة «قد تحولت إلى نوع من الإمارة الاستفتائية ذات 
ميولٍ تسلطية إلى استخدام السلطة بصورة تعسفية وقاسية ومفخمة للذات606. 
إلى ذلكء كثيرًا ما تتولى السلطة التنفيذية فى أغلب الديمقراطيات الليبرالية وظيفة 
المحاكم» حيث تقوم الإدارة العامة على قانون إداري لا يقل قسرًا عن القانون 
المدني والجنائي. وكما هو الحال بالضبط مع المحاكم التقليدية» فإن مكاتب 
الإدارة العامة» فى نطاق ووو مخولة حصريًا تقرير التجاوزات وتحديد 
عقوباتٍ معينة» على الرغم من حقيقة أن إحداها تسمى «قضائية» والأخرى 
اتنفيذية6. وما تضعه السلطات القضائية والتنفيذية يسمَّى فى العادة «قواعد 
تنظيمية» والوائح؟» لكن تلك القواعد واللوائح تمتلك في الواقع طبيعة القواعد 
العامة ذاتها التي تضعها السلطة التشريعية”'”». ويمكن تبرير هذا التوزيع للسلطة 

إذا كانت قدرة السلطات القضائية والتتفيذية على وضع القواعد العامة قد فوضتها 
بها السلطة التشريعية؛ غير أنه لا يبدو واضحًا 9 الدوام أن الحال كذلك. 
ولا يبدو واضحخاء حتى في حالة التفويض المفترض» أين تقع بالضبط حدود 
الفصل بين اختصاصات كل طرف2". 


)49 .0 .م ملعواعكآ 


(50) «ركعاما5 لعائمتا عط ما لإعوعمرمء1 0 مأمعت نلعمه1 منهامع0 ومتجممرعظه 602» ,الوط .م معطمع 
لمكت "3 ,ءتاطناوعاط نربمءأرعلل !1 كرت 011015 لاعلاه 1 أعوعملق 26 ,.كلء ,[.له أع] «اأبصو .11 برعطه :دا 
,249 .م ,(1986 ,عتمتعمتل أن دوعو بواتورعائدنا :علا أ اكع هم امماكت) 


يضيف دال علاوةً على ذلك» لقد تعاون اللاعبون السياسيون الكبار كلهم؛ بما في ذلك الكونغرس 
والمحكمة العليا والأحزاب والناخبين وأكثر الطبقات السياسية نشاطًا وتركيرّاء في هذا التحول. أما 
أكرمان. فيقول: «بيد أنه في خلال قرنين من الزمان» اصييحت الرئاسة هي أكثر الفرى خطورق با يطلب 
منا مراجعة جوهرية لتفكيرنا وممارساتناء وهو إصلاحٌ يمكن أن يأتي بعد فوات الأوان إذا جاء أصلًا». 
انظر: .م ,ممم ناعم 

10) للققة 257 .مم ,ارعولء ك1 

( 5) .481-486 .جم «روعسوط أن لونامعدصء5 18» ,ومموا اها لهم , مومعسصوط كن 101أههم56» ,كرع10اناة5 
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كذلك: فإن الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية”. فالمحاكم 
تمارس وظيفة تشريعية بحكم أهليتها لإبطال القوانين الدستورية والقواعد 
الإدارية المنظمة على أسس متعددة تتراوح بين دواعي المصلحة العامة 
والضرورة المنطقية*". بل إن المحاكم قد تبطل قوانين المجالس التشريعية 
على أساس أنها تخالف القانون أو الدستورء مع أن الدستور في جزءٍ منه 
تنتتجه المجالس التشريعية ذاتها. كما أن المحاكم تسنّ قوانين عبر مبدأ السوابق 
القضائية» وهو قانون يقف على قدم المساواة مع القوانين التي تسنها السلطة 
التشريعية (والتنفيذية). 

تعد أهلية المحاكم لمراجعة التشريعات (والأوامر التنفيذية) مثالا آخر 
على «التعدي الواضح على مبدأ الفصل بين السلطات5”*". وما يعنيه هذا 
الفصل هو أن القضاة مستقلون وحمايتهم مضمونة في تنفيذ مهامهم؛ لكن 
دورهم في مراجعة عمل السلطة التشريعية "ا نتهله المبدأ القائل بأنّ لكل إدارة 
مجال عملها المستقل وحقها في القيام بمراجعتها الخاصة في الأمور 
سرييام . وتعتي هذه الأهلية بيساطة أن المحاكم تستطيع التشريعء وهو 

تقوم به بالفعل» ويمكن هنا تحديدًا ملاحظة نوع من غياب الثقة في السلطة 

جين يي 

يمكن. في الحقيقة: أن نتفهم تعبير المحاكم عن عدم ثقتها بالسلطة 
التنفيذية» فقد علمنا التاريخ في كل مكان. خصوصًا في أوروياء درسًا عالميًا: 
إن أي سلطة تنفيذية بلا رقابة هي سلطة تعسفية منفلتة*©. ومن الناحية 
التاريخية» كانت المحاكم قد وفرت خلال مرحلة الملكية الدستورية في أوروبا 
رقابة مستقلة على سلطات الملك التنفيذية والتشريعية» لكنها عندما فقد الملك 


(3) . 1246-1247 .مم ,لرمو ما 
(54) +د02متاقصسمعء ملع أه عتسكل ةن :50816 لقوعآ' 0) *نما أه عاسع' تسممتل» ,تبوععاك .14 مندا 
9-10 ,6153طاتهنا) ,والكع ونا ل11311088 ل ةالماكناة ,2007-12 .مم عمو عمتكامو/ة! ينما عتمدسوعد81) 


.م ,(2007 
(2)5 269 ,م رمععاء»آ1 
(256 .103-104 .مم ,المطاسدقة 
00720 28 .م ,معواءع1 
(58) انظر الإحالات في: ,509 .م ,العقققة11 
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في النهاية سلطته التشريعية لمصلحة البرلمان» ظلت توفر هذه الرقابة كنوع من 
التقليد. ولعل هذه الاستمرارية في دور المحاكم الرقابي تعني ما يزيد كثيرًا 
على كونها مجرّد تقليد» فقد تكمن الإجابة الأكمل في الإرادة السيادية المطلقة 
التي هي نفسها الحكم الذي يعلو على أي حكم آخرء بما في ذلك حكم 
القانون. ونتذكر هنا أن الإرادة السيادية لا تعرف إلا ذاتها ولا تقبل مرجعية 
أخرى إلا نفسها”*. وعندما يتغير تفكيرهاء يتغير قانونها”». ويعني هذا أن 
وحدة الدولة كإرادةٍ سيادية تسمح لهذه الإرادة أن تُمثْل حتى في موقع اعتباطي 
بالقوّة» ألا وهو السلطة التنفيذية. وسوف نعود لاحقا إلى هذه القضية الخاصة 
بعدم التلاؤم بين هذا التمثيل الشامل للإرادة والحكم الديمقراطي. 

غير أن هناك بعدًا آخرًا أقل شكلية وأكثر عممًا لقضية الاستقلال القضائى» 
وهو 6 وثيق الصلة بمفهوم الفصل. فكما أشار ميليباند (تسفطتان4)» فإن 
الاعتبارات الاجتماعية ‏ الاقتصادية تزيد من اعتماد السلطة القضائية على 
السلطات الأخرى وكذلك على اختلاطها بها. فالقضاة في المحاكم الابتدائية 
والعليا ليسوا مستقلين أبدا عن عوامل مثل الطبقة والتعليم والمزايا والنقابات 
المهنية وأشياء أخرى كثيرة ة تساهم في تكوينهم الاجتماعي وولاءاتهم السياسية. 
وكما سئرى لاحقاء فإن النظام التعليمي» وبالتالي أشكال المعرفة الاجتماعية 
والأكاديمية» لا ترتبط ارتباطًا وثيقا فحسب بجهاز الدولة؛ بل تتشكل ويُعاد 
تشكيلها بواسطة الدولة وإرادتها الوطنية». وغنى عن البيان أن القضاة نظرًا 
إلى طبيعة مهنة القانون المحافظة بصفةٍ عامة وبالضرورة» يدعمون مصالح 
الدولة بصورة روتينية. وهي غايتهم الاسحي.. وما من نظام قضائي حديث 
يعمل خارج معابير الدولة القانونية والسياسية»ء بل يفرض هذا الولاء على 


(9) انظر الجزء الفرعي الثاني من الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

(60) هذا هو السياق الذي كتب فيه حايك كتاية ثاقبة في كتابه (ارءطفط هانه ,د«مألماءذوما ,مصا: 
اتقوم الحضارة بدرجة كبيرة على حقيقة أن الأفراد تعلموا كبح جماح رغياتهم تجاه أشياء معينة» 
والخضوع لقواعد السلوك العادل المعترف به على نطاق عام. بيد أن الأغلييات [في الديمقراطيات 
الغربية] لم تتحضر في هذا الإطارء لأنهم لا يلتزمون بالقواعدهء بمعنى أنه لا توجد قواعد أعلى من 
إرادتهم ولا حتى قانون واحد. تحظى عيارة حايك بأهمية خاصة بالنسية إلى أطروحاتنا في الفصلين 

التالبين. انظر: .7 ههه 3 .مم ,عاعنزدة! 

(1 6) أنظر الجزء الأول من الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
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نفسه وعلى المواطن الذي «واجبه الأسمى هو تجاه الدولة»2. فإذا كانت 
الدولة تخدم أهداف النخبة المسيطرة» فإن القضاة ‏ كمواطنين وبحكم ما 
يفترض أن يقوموا به كقضاة ‏ يقفون فى صف التصور الذي مفاده تفضيل 
التميّر ورأس المال والملكية» وبطبيعة الحالء فالدولة والقانون يقيدانهم. 

لا يعني ذلك أن المحاكم لا تأخذ في الحسبان مآسي المحرومين في 
بعض الأحيان» لكن يعمل القضاة اجتهاداتهم بنيويًا ونموذجيّاء في نطاق من 
الخيارات القانونية التي يحددها القانون سلفًا. وحتى حينما تشرّع الدولة 
إجراءات قاسية أو جائرة لا يتحت على القضاة أن يطبقوا القانون فحسب» 
وهو لزام عليهم بصفتهم قضاة. بل يتحتم عليهم أيضًا إضفاء بنية من الشرعية 
ا 0 ومن المعترف به أن الاستقالة من 
القضاء أو ممارسة الاجتهاد القضائى للتخفيف من وطأة بعض الآثار اليغيضة 
التي يخلّفها القانرن هي اسئئناءات نادرة وليست القاعدة» فقد أثبت القضاةء 
عمومًا وفي المتوسطه أنهم #جاهزون بشد أزر الدولة في مواجهة الخروج 
عليها!”*». وسوف يتضح هذا الرأي مزيدًا من الوضوح عندما نناقش نظير هذا 
النوع من القضاءء ألا وهو القضاة المسلمين. 

إن ترسّخ القضاء في نظام الدولة يفسر أيضًا علاقته بالسلطة التنفيذية. 
ويستحيل الفصل الصارم بين السلطتين» » لأن القضاء في الواقع يؤدي وظائفه 
بصفته منفذًا للقواعد القانونية العامة. ويجب أن نسلم بعملية تحديد الواجبات 
والحقوق» وهى جوهر الوظيفة القضائية» لكن سيادة السلطة القضائية تمتد 
إلى ما هو أبعد من ذلك. فهي لا تقرر في دعاوى الحقوق والواجبات فحسب» 
بل تنخرط أيضًا في تحديد الجرم وترتيب العقوبة©“. 

إضافة إلى ذلك» وكما ناقشنا سابقاء قد تجري وذ ضع اللوائح والعقود 
الإدارية ‏ التنفيذية من جانب السلطة التنفيذية نفسها التي و 


(2 6) ,(1969 ,مودامء1ل!1 لعة لاءأمعلء/لا :دمملمما) «ررعلعه5 بكذاه امه ما ءنواى 176 ,لممطنتائقة لاملوع 
.8.12 


حيث يقتبس من اللورد كبير قضاة إنكلترا. 
() المصدر نفسه؛ ص 143. 
)264 .م ,لعواعكآ 
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كسلطة تشريعية وتنفيذية في الوقت ذاته. وقد يتوقع المرء أن يفصل في اللوائح 
الإدارية» عند حدوث تجاوزات» من جانب المحاكم العادية التي تحدد الانتهاك 
وتقرر العقوبة. بيد أن ذلك لا يجري دائمًا”»» لأن السلطة الإدارية توجه 
التهمة وتحكم وتنفذ في الوقت ذاته. حتى في مجال العقود. فالتوزيع الملائم 
للسلطات في هذا السياق لالم يد يتحقق قط بصورة كاملة» في الدولة الحديثة!66. 

تتمحور الخصائص السابقة بقة التي وصفناها في نقطتين رئيستين. الأولى أن 
السلطة التشريعية لا تضع كل القواعد العامة لنظام الدولة. وهي تسمى مجالس 
تشريعية لمجرّد أنها هيئات متخصصة في وضع قواعد عامة. ثانيّاء إن جانبًا 
كبيرًا من تشريع القواعد العامة والمحددة إنما يجري خارج نطاق السلطة 
التشريعية» أي فى إطار السلطتين التنفيذية والقضائية. من هناء تتعرض منتجات 
السلطة التشريعية للانتهاك من جانب التشريع التنفيذي ‏ الذي غالمًا ما يقيد 
القواعد التشريعية ويعيد تفسيرها ‏ ومن جانب المراجعة القضائية التي تملك 
القدر ذاته من القدرة على إبطال قواعد وضعتها السلطة التشريعية. إن استقلالية 
السلطة التشريعية في الدولة القومية النموذجية واضحة:؛ بيد أن استقلالها يجب 
أن يفهم بصورة نسبية إلى حدٌّ بعيد وفي سياق البنية السياسية. وإذا ما كانت 
الإرادة السيادية مجسدة فى القانون. فإن السلطة التشريعية (الهيئة التى يفترض 
أن تشرّع التعبير عن تلك الإرادة» ليست لسان حال هذه الإرادة بالمعنى 
الكامل لهذه الكلمة. ففي ظل هذا النظام من الورادة السيادية»؛ تصطبغ السلطة 
التنفيذية» على سبيل المثال» بثنائية متناقضة: التشريع وتنفيذ ما تشرعه. وهيء. 
في هذه الناحية» تشتر ك في أشياء كثيرة مع السلطة القضائية التي تمارس دورًا 
مشابهًا: فهي تخلق قواعد عن طريق مبدأ السوابق القانونية» وتبطل التشريع 
عبر المراجعات القضائية (وهو ما يسمّى «التشريع المعكوس)*) ثم تلتفت 
إلى إصدار الأحكام القضائية على أساس قانون من وضعها جزئيّاء وتتمادى 
بعدها كي تصدر العقوبات”5. 


(265 .17 .م رومووقآ 
266 .5 .م ,التطتعلهولا لسة ,277 .م بمعواع1 
(2627 .108 .م ,للقطديةك/! 
)268 ,«لن0 تأ قتقمء5 لمعظ ع1 ,اأنهدك8 لعة ,1248-1249 .مع ,برمدووما 
وفي مواضع أخرى في الكتاب. 
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و إن الممارسة وحتى النظرية الخاصة بالفصل تثير 
تساؤلات عميقة. فإذا كانت المجالس التشريعية ممثلةٌ للسيادة 00 
والإرادة السيادية؛ فلماذا لا تكون هي المشررع الحصري للدولة؟ لماذا يسمح 
او ها اريم ينما لحرن وها المفلئه كي اطق انوت ولغل 
السؤال الأكثر أهمية هو: لماذا تُمنح سلطة التشريع لهيئة تنفيذية هدفها 
المعلن تنفيذ القرارات القضائية؟ حتى لو قبلنا بالفكرة السائدة التي ٠‏ مفادها أن 
الفصل بين السلطات الثلاث ليس فصلا بقدر ما هو وسيلة لمنع تركّر السلطة 
في أي منهاء كيف يمكن حتى لإجاباتٍ مرضية عن الأسئلة المطروحة هنا أن 
تزودنا بتفسير كاف لمشكلة تركز السلطة نفسها؟ فمن هذه الناحية» لا يعد 
توزيع السلطة التشريعية على ثلاث هيئات حلا للمشكلة. ونتساءل» مرة 
أخرى: إذا كانت السلطة التشريعية كيائًا شرعيًا ومؤهلا يعبر عن إرادة السيادة 
د ا ا ا 
القرارات على أساس القواعد القانونية؟ من هناء يمكن اعتبار نظرية منع 
تركيز السلطات نظرية غير متماسكة. يي د 
إلى السلطة التنفيذية» عداك عن السلطة القضائية» إنما تعزز ما يناقض نيتها 
المعلنة: إذ تؤدي إلى تركيز قدر كبير من السلطة في يد السلطة التنفيذية!69 
مقلصة بذلك سلطات السلطة التشريعية. والسؤال الجوهري هنا هو: كيف 
يمكن أن يكون هناك حكمٌ للقانون إذا كان للسلطتين التنفيذية والتشريعية 
القدرة على تشريع قواعد عامة؟ ففي الحد الأدنى؛ يجب أن يوضع رَعْمْ 
حكم القانون محل تساؤل» ومعه زعم الديمقراطية©. ولعل أحدا لم يدرك 
هذه المفارقة أكثر من هانز كلسن الذي يجب أن نقتبس منه هنا بإسهاب 


(69) لمة وعبووط كه ومناقضومء5 عط1) ,أرط لإوعساة :385-420 .مم رعلالا :95 .م ,التطرعلمويا 
عآ معاع5 لضة :52-53 .مع ,(1973 للة!) 0.3ج ,موأمعآ معدعاء5 لمءانئام « اتعصدك ه00 عااتأماوعععروك ]ا 
ومكاتالا نجنا «رضمعط1' هق أه طععمدعد م1 ععتامص8 :لإقله1' جع ج20 كه مموتأادتدوهت5 عط لمة ككععومم» بخااسادء5 
.190 .م .كلك ,لمستقعطاعة للنة 

ومواضع أخرى من الكتاب» هذا على الرغم من توجه شولتس شديد التسامح. 
(70) علا نرت ترووكظ «معاعءدية 1١‏ الميع؟[ لمم اها أامدمح ,اتلمةة1 .1 كعانهطك :6 .م ,اتوبرعا5 
متقاءع0) عسملتلامتوع؟ م0» ,لطقنا لمة ,(1989 ركوع2 #إأأدرع 03لا عتما 10793 :كعممم) ورعسوط ره 01أله7ومع3 
لتقاصع1152ل121:0 

كما هو مذكور في الهامش التالي. 


103 


بسبب تعبيره اللاذع الاستثنائي كما بسبب الصلة المباشرة لما يقوله بموضوعنا 
في ما تبقى من هذا الفصل: 
(إن مبدأ الفصل بين السلطات كما يهم حرفيًا أو كما يُقَسَّر كمبدأ 
لتقاسم السلطات ليس ديمقراطيًا في جوهره. فما يتماشى مع فكرة 5 الديمقراطية» 
على العكس من ذلك. هو التصور الذي مفاده أن كل السلطة يجب أن تكون 
مركزةٌ في الشعب؛ إذ يكون الممكن هو الديمقراطية غير المباشرة وليس 
الديمقراطية المباشرة» يجب أن تمارس السلطة كلّها؛ هيئة كلية واحدة يتخب 
الشعب أعضاءها ويجب أن تكون مسؤولة قانونيًا أمام الشعب. وإذا كان لهذه 
الهيئة وظائف تشريعية فحسبء فإن الأجهزة الأخرى التي تنفذ القواعد التي 
يصدرها الجهاز التشريعي يجب أن تكون مسؤولة أمام الجهاز التشريعي. حتى 
لو كانت هذه الأجهزة نفسها منتخبة من الشعب أيضًا. إن الجهاز اتشريعي 
هو الأكثر اهتمامًا بالتطبيق الصارم للقواعد العامة التي يصدرها. وضبط 
الأجهزة الخاصة بالوظائف التنفيذية والقضائية بواسطة الأجهزة الشخاصة 
بالوظائف التشريعية يتماشى مع العلاقة الطبيعية القائمة بين هذه الوظائف. 
هكذاء تتطلب الديمقراطية أن يكون للجهاز التشريعى سيطرة على الأجهزة 
الإدارية والقضائية. وإذا ما كان دستورٌ ديمقراطية من الديمقراطيات هو الذي 
ترط فصل الوظيفة التشريعية عن الوظائف الخاصة بتطبيق القانون» أو ضبط 
الجهاز التشريعي بواسطة أجهزة تطبيق القانون» وخصوصًا تحكّم المحاكم 
بالوظائف التشريعية والإدارية» فإن ذلك لا يمكن تفسيره إلا بالرجوع إلى 
أسباب تاريخية. في حين لا يمكن تبريره بوصفه عناصر ديمقراطية نوعية»”7©. 


(0 التشديد لىء انظر: .2 .م ,معماء »1 

انظر أيضًا: 98 ««مء:717 أهاثأ20 ,.لت ,1110 22010 نمة «ردمتاموناط0 لعتانامط» ,مدت ماهمل 

.4 .م ,(1991 ,كحعوظ نزاناه5 :عع ل1اطتمهن)) 

متحدثًا عن التجربة الدستورية الأميركية» يصرح دال يما يلي: «إن النظام المُّحْكّم الخاص بالرقابة 
والتوازن المتبادل وفصل السلطات والفيدرالية الدستورية والترتييات الدستورية الأخرى المتأثرة بهذه 
الأبنية والرؤى الدستورية التي تعكسها هو نظام معاكس لمبدأ الأغليية» وللديمقراطية بهذا المعنى» وهو 
تعسفي وظالم في محافظتها على الحقوق... ما فعله واضعو الدستور في سعيهم إلى حماية الحقوق 
الأساسية فعليّاء كان تسليم المزيد من البطاقات في لعية السياسة لأناس مميزين أصلاء في حين أعاقوا 
المحرومين من المزاياء أولئك الذين قد يتمنون تغبير الوضع القائم. ومن منظور أخلاقي» تبدو النتائج 
تعسفية ومفتقدةٌ إلى تبرير قائم على مبدأ». انظر: .235-36 .هم ,أطوط 
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2 - نموذج الحكم الإسلامي 

لم يكن ثمة ثمّة دولة إسلامية قط. فالدولة شيء حديث» وعندما أقول 
«حديث؛ فأنا لا أ* شير إلى فترة زمئية معينة في موضع معين من مسار التاريخ 
الإنساني. فالحديث هو بنية معينة من العلاقات التي تتميّز كظاهرة فريدة. إنه 
خاصية معينة. ولذلك؛ فإن اللجوء إلى استعمالاتٍ مثل «الدولة الإسلامية» 
- ككيانٍ وجد في التاريخ”7©- ليس انخراطًا في تفكير ينطوي على مفارقة 
تاريخية فحسبء بل ينطوي كذلك على سوء فهم للاختلافات البنيوية والنوعية 
بين الدولة الحديثة و(أسلافهاة» خصوصا ما سميته «الحكم الوسلامية. 

يقوم الحكم الإسلامي (الذي يوازي ما نطلق عليه اليوم اسم (الدولة6) 
على أسس أخلاقية وقانونية وسياسية واجتماعية وميتافيزيقية مختلفة جذريًا 
عن الأسس التي تدعم الدولة الحديثة. ففي الإسلام» تحل الجماعة (الأمة) 
محل شعب الدولة القومية الحديثة. والأمة شيء مجرد ومادي في آن معاء 
لكنها في كلتا الحالتين محكومة بالقواعد الأخلاقية ية ذاتها(72». وهي أيضًاء في 
شكلها المجردء تشكيل سياسي محدود بمفاهيم أخلاقية قانونية. وبصفة 
عامة فإن كل إقليم تُطبّق فيه الشريعة كقانونٍ نموذجي يُعتبر مجالا إسلامياء 
أو دار االإسلاه*7 . وكلٌ مكان لا تعمل فيه الشريعة» أو تُبْعَد فيه إلى مكانةٍ 
ثانوية ل للحرب”275 أي إقليمًا يحتمل خضوعه لعملية هداية 
أو تحول إلى الإسلام سلمًا أو حربًا. والهدف الأسمى لهذا التحول هو دفع 

غير المسلمين إلى قبول الشريعة الإسلامية!2076 وهي» أساسّاء مجموعة مبادئ 


(20 ) انظر المقدمة من هذا الكتاب. 

(73) عن الجماعة كيئاءٍ محددٍ مخصوص.ء انظر: 159-21 .مم ,هبصي ,وعالةئآ 

(74) أبو زكريا يحسى بن شرف النووي. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام 
الشافعي رضي الله عنه. 8 ج (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 1939)؛ ج 8: ص 2184 وأبو منصور عبد 
القاهر بن طاهر عبد القامر اليغدادي. أصول الدين (بيروت: دار الكتب العلمية» 1981)» ص 270. 

(75) أحمد بن علي بن ثعلب بن الساعاتيء؛ ممجمع البحرين وملتقى النهرين» تحقيق إلياس قبلان 
(بيروت: دار الكتب العلمية» 2005)؛: ص 794. 

(76) أبو محمد محمود بن أحمد العيني, البناية في شرح الهداية» تحقيق محمد عمرء 12 مج 
(بيروت: دار الفكر. 1990)) مج 7. ص 101-100؛ أبو الحسن علي بن محمد الماوردي» الحاوي 
الكبير في فقه الإمام الشافعي... وهو شرح مختصر المزني» تحقيق وتعليق علي محمد معرض وعادل - 
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أخلاقية مدعومة بمفاهيم قانونية. وهكذاء فإن حدود الأمة ومقهومها المحدّد 
هما الشريعة. والإسلام يقوم أو يسقط على أساس الشريعة» إلا إذا انتزعت 
أحشاؤه وفرّغْ من مضمونه. 

وفى حين أن الدولة القومية هى غاية الغايات ولا تعرف إلا ذاتهاء ما 
يجعلها ميتافيزد يقيّا الأساس الأسمى للإرادة السيادية70©» فإن الأمة وأعضاءها 
الفرادى وسيلة لغاية أعظم. ويتضمن هذا أن الأمة نفسها لا تمتلك السيادة ولا 
تمتلك إرادةً سياسية أو قانونية مستقلة» بالمعنى الذي يميّز الدولة الحديثة» 
فصاحب السيادة هو الله» والله وحده. وبالطيع؛ » فإن الأمة كلهاء كما يمثلها 
كبار فقهائهاء تملك سلطة القرار» وهذا هو فحوى مبدأ الإجماع. لكن هذه 
السلطة هي سلطة تأويلية: محكومة بقواعد أخلاقية عامةٍ تتعالى على سيطرة 
الأمة» كما سيوضح الفصل الأخير في هذا الكتاب. وربما كانت هذه المبادئ 
اجتماعية في لخطة معزنة من التاررح لكنها شرعان ما عدت تعيرا عن الوراد: 
الأخلاقية الإلهية. فقبل أن تكون السيادة الإلهية متعالية ومرتبطة بالعقيدة» 
كانت أخلاقية. وكتعبير عن هذه الإرادة السسيادية» أفصحت الشريعة عن 
المبادئ الأخلاقية من خلال قانونٍ مبني أخلاقيًا. 


تتكون الأمق في تعريفها النموذجي. من مجموع المؤمنين المتساوين في 
القيمة» كمؤمنين» فلا يتمايزون أمام الله ”؟. وإذا فضل الله بعضهم على بعض» 


أحمد عيد الموجود؛ قدم له وقرظة ممحمل بكر إسماعيل وعبد الفتاح أبو سنة» 9ج (بيروت: دار 


الكتب العلمية» 1994)) ج 14» ص 152؛ أيو زكريا يحبى بن شرف النووي؛ روضة الطالبين» تحقيق 
عادل عبد الموجود وعلي معرضء. 8 ج (بيروت: دار الكتب العلمية» [د. ت.])) ج 7. ص 441-440 
و2 46» برهان الدين محمود بن أحمد المرغيتاني» المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير 
والزيادات والتوادر والفتاوى والواقعات مدللة بدلائل المتقدمين رحمهم الله اعتنى بإخراجه وتقديمه 
نعيم أشرف نور أحمده 25 ج (إسلام آباد: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية؛ جوهانسبرج: المجلس 
العلمي» 2004)) ج 7 ص 90. 94 و102. 

(27) انظر الجزء الثاني من الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

(78) كما هو واضح. يمكن نقد هذه العبارة من منظور ليبرالي - ديمقراطيء على الأقل في ما 
يخص وضع المرأة. غير أن من الممكن الردّ على ذلك بطريقتين. الأولى» هي أن النقد يفترض بصفة 
عامة أن تطبيق الشريعة فى الدولة القومية الحديثة يعبر عن طريقة عملها وما عبّرت عنه قبل الحداثة. 
وهذا افتراض خاطئ جدّاء حيث إن الشريعة قبل القرن التاسع عشر لا تشترك إلا بالقليل (إن كانت 
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ء- 
لصم 


فإن ذلك لا يكون على أساس الانتماء إلى طبقة أكثر قدرة أو إلى لون بشرةٍ 


تشترك في أي شيء) مع أشكالها المعاصرة التي أعادت الدولة القومية الحديثة تصنيعها. وثانيّك يتجاهل 
النقدء حتى حين يكون واعيّا بالفرق التوعي بين الأشكال الحديثة وما قبل الحديثة للشريعة» نظام الرقابة 
والتوازنات الأنئروبوتوجي/ الاجتماعي الذي يجعل وضع المرأة في الإسلام قبل العصر الحديث 
مفهومّاء بل ومثيرًا للإعجاب إذا ما قورن بأي نظام قانوني وثقافي معاصر. خخصوصًا النظام الأوروبي. في 
حال فهم هذه الرقابة والتوازنات الأنثرويولوجية والاجتماعية جيدّاء ما يبدو اضطهادًا للنساء يكف عن 
كونه كذلك. وهذا لا يعني إنكار الطبيعة الذكورية للمجتمع الإسلامي قبل الحديث» بل يعتي» ببساطة 
التشكك في القراءة الحدائية للتاري يخ تلك القراءة التي تساوي الو ضع الحالي للنساء المسلمات بقيمة 
قانونية جعلت جوهريةٌ في الشريعة في الماضي والحاضر. للمزيد عن هذه الموضوعات. انظر: 

1 ع0 1كاتمع196 2 لأنونطه1 1ون/اا له وعدوملا» ,زد ممة نجداة :184-196 .مم ,ه "تعمد ,عوعالد1 
١‏ .30 ,7001.29 ,عع أهلا5 اكمط الل آآبط زه أمتصيمل 212271216:01] در لأمطاعكيس1ظ علنالتهدككظ عطا صا عمواظ 5 عدوملا 
بمصوعتكت 185 مد عاماك لهع؟ دز كعلوعطط الإورعمموط لقع معممملاا ,دكع لال ,كناءعدقة اممطدعطم :(1997 بمقتحطء]1) 
,©0615 النه1آ :(1983) 2 .0ه ,26 .1١؟؛‏ ,نقءل0 ١186‏ لزه جرواىألط أماء50 فاه ءأنمتبمعط ع[ إه امتحممل «رمموعله 
أهان مج171 «1600-1700 ,قكعبا8 ,لزان القصنام0 لت هذ معحوم/لا كه وسمنلناووط عتستمومعظ لهد للداعوم» 
مط :دعات1 «راأوعولق ,ععتاء2 عزاوعآا ١980(:‏ تعطتتء؟8107) 3 .0ه ,71.12 ,دء ساد اخمط ء1ل4ثا8 زه لمجصبرهظ1 
:(2003 ,كوعظ قأوره ]تله 01 بوتكم حلونا بذ ,لإعاأععارعء8) طمندلهة زه لبه العجه0 عا ها «عهدرء2) أفانت 
1 مل © للامععأطوت8ع عط مز عع هلال أناطاط له معدومللا :'عرملة اع 'وومط عللا» ,كانت .© عستاعلوكلة 
لإلمقط عط هذ وعدومم/الا تتعاكمط 5410016 :ع ام مقنزه011 عطا هذ وعددم/لا ,.لء ,أكانت .© عوناء15420 ,.له ,قكاتة 
11خ ع مولا :(1997 ,8211 :ارملا باعل بمعلامآا) 10 .ا بعومللرء1آ1 كا 220 عأمصيظ مهنحده01 ,متا معلوق1 
:8 «ر5ناقط لقصمععء2 توتادن11 دز تعدوه/17 :والنوعل1 عنميواذا 10 أوطنواك لمتاوعوعاع2 ع1126» ,كمعببلااء:1]11 
مز كةكعتدتتء! هجره كته أارعوعوءظ أمدسلابت ٠نء:1/0١‏ أنه ىءأازاوط «جازننرعك! .له ,متملقطعه158 54 عستاعلداا 
179 لإأعمط هذ معدوم/ا» ,كع دتموع1 .© للديمظ :(1994 ,كوعع8 ببمعابحاوء/7 برعل آربس8) مبزععبيروعء أمايم انعامرءا1/ 
نوعط ١1‏ زه أوناول جر اعد بزقع1[ مدتأماهضمف 1ه 01نا0م© قمقطاك 11" :كتلممعع18 لول ء1لن1ة امقمم080) لتنامع 
امأ عأهجل5 +[ 0/7» ,للقأزلرعجيوع5 عوبراط :(1975 بإوندناضةل) 1 .20 ,18 .1ه؟ ,نسء0 ع8 لزه جرمائالط أمأعو3 0اته 
511001 عطا هص كع ناتأن20 مه ,عتنتاان ,ععلدع)) ,وصمعالك 0110601 (رأ 0111711141117 الت ,تلام ,عرع3 أ 1]|! ««طنوم 
نسصة 6 إن عكبامظ 6( +[ :رعاءنا1 .28 لطاتلن1 :(2008 ,كوععء2 وااكعلازونا عدنعه 2ر5 لالز ,عكداءة(5) أكمط 
ركوع:2 ونتمرم ]تله 06 برائوء بنونا :ورعءاعارعظ) عدلادهاهت نابت هأو3 ممه 01 جا بحها عتنرماكا 4تبه «عقدء 0 
إه أعتسناه1 «ععقتنة84 وتم 05 /ورماةزا 3 لنديه1 :1720-1856 ,دماأطولة مز لإاتسممظط هه عمةتسدلل» :(1998 
01 هط 0010151811 1116 ته 231211 0/الا :1101111 1178 1ذأ1529» له ,(1988 اأعندقل) 1 .مم 13 .اه ,جوائاط «راتصوء 
ع1» جتعطاء نقع11 .1 أعندعندكة :(1996 1*211) 50.2 ,0[1.4؟ ,أعبممل كءأمنرا5 طوعم +1917 ,كنطون] لإانمط 
بوترمعلمف قلزه011 دز وزمو/لا قم معصمم/لا :وعوومم/لا 01 5ث11اأطاأكمممدع2 عطا لضة مععللنكت 1ه قاطعتط 
!خآ أ وبدها مع2:0 نجه ,رأتصروط 86 ,اعت1167 ,.لع ,أوطامهذ صمطعف 181 تسم :مز 1770-1840 
أكقط ع51:001 عط) 181 كعناذةا إممتمو 2021© ,قعوء*1 عاعمصوملا طأعطممزاق بز6 لموبععرهظ1 ه طائبه ,«ررم ىال 
01 ممه ع1 ملع ا1نوالاع1 كأوثلا ننه وعصرم/ما» 200 ,(1996 ,ودع لإاأتمعلالونا عدنعما5 17 ,عدنعمز5) 
عنتمةأكآ بيدتتقطء12» :جمماة دعذاعمدم زع أم8 0100180 عط وذ معمرم/اا ,.لك ,أكا2 :دز م1770-1840 ,مممعاث 
.كلت ماعنا .18 طانله1 لمة ععنناء سامع4] .نا أممقعنة51 :0ل «دروعءء 1إعورظ لأهقاع50 لهة كتلرع1 لوععآ :دقآ بإاتسصو8 
عأل1110 متعلواءظآ عط آه بدماذأتآ لوأع50 ,اعمط عاعوأاط «معو ءام ءا أ «علفمدرء 6 فجيه درءرم/ةا إن جرماء لط أموأعمد 
مسحو , ممكرعءظ :عن (تقااقء لضا لضة ذ5قوتتهاع1 ععلوعنا» لترة ,(999] ,ووعر8 بع إبجنوع/لا :0010© ,ععلانه8) أكحطآ 
رعء طاأاعءمودء28 واراع 71ب «اكمطظ عأ8100 :1 والء22::4) ,تاولإللممكا جتوع10 :مز «مرعستاكععلة2 دأ بورعوودط لمة 


107 


معين» بل على أساس درجة إيمانه أو إيمانها. وهكذاء فإن التميز في العلاقات 
الاجتماعية . أي التفاعل بين أفراد الأمة وكذلك علاقاتهم بالعالم الخارجي ‏ 
إنما تحددها نوعية هذا الإيمان. بيد أن الأكثر أهميةً هنا هر الع بأن الله هو 
صاحب السيادة الأوحد في تحديد القيم الأخلاقية التي يقو م . عليهما الإيمان. 


فالله هو غاية الغايات» والوجود الدنيوي عرض زائل وحقيقة عابرة في نهاية 
المطاف» ويجب اعتبارها على الدوام جزءًا من سياق كوني مبدع”©. 

من هناء تأتي الأمة ويأتي أفرادها قبل السلطة التنفيذية» تاريخيًا ومنطقيًا 
على حد سواءء تمامًا مثلما تسبق الشريعة تلك السلطة التنفيذية على المستويين. 
ويلخص شرمان جاكسون (1201509 مددمءمة) الأمر بصورة جيدة عندما يرى 
أن تدخل الحكومة في المجتمع والقانون هو: 

«الاستثناء وليس القاعدة. فالدولة (أي السلطة التنفيذية)» حتى باعتبارها 
مؤسسة تنفيدية» ليست مستودع السلطة الدينية. ولا يوجد الفرد من أجل 
الدولة. وعلى العكسء فإن الدولة... هي التي توجد لتعزيز رفاهية الفرد. 
والفرد الذي يسبق الدولة في الواقع» ليس مسؤولا إلا أمام الله في المحصلة 


النهائية. ٠‏ وفى في النهاية» لا تكون الدولة مبررة إلا بقدر ما تعزز جهد الفرد في 
طاعة الخالق وعمادته006. 


عمصه7 ب(1996 ,كدعع لاتوع نازولا عكداع ه57 :عاعملا بوجع[8) أكمط 541001 عل عا ع تلم لتنة ,عسالنة علدء6)© 
لإلناققاع) الللاعةاز5 لإأتفئع أن كاتنام) لما ع1 دزأ معصمم/الا تعن تلكناة 01 كعنه عط نه عمتلمماذ» :عمعد .ل 
ااقمط :3513165 600112514 ) ,كلت ,لاأعسعنة! ."1 مككتاذ للد عاععاظء١متصمدعما‏ عالصاقلة :ما م لنطصماعا ,عملتكادآ1 
ملع لانته 1 تطرملا" بجعل[15) يمل عاأنا ععالة ,اأمتتدهم0 .لآ مطوك بل لو ياعمنس"*1 ,ععزبواواوء ا 0ه ,3 !مدجععء لآ 
,لاأطدعدة! .) .؟1 ونون :م1 « لنانطممتكا بتتنفلاع )- الامععاء51 لإأممع أه كامعلاكعظ :دعىوم/1ل؟ عاط أكئتحمل» لمح ,(1994 
بداع1[1) 7١6‏ زدعهم ع11001/آ بجعلا روط ممه ,عومممموط «عسعحوط :قاءما١ا‏ عتنيمادا أموتلءا8 عر جز معودرطلا ..لء 
10 عن نأكناك ل12ةم11 لقة ,مط , وعووطلا» سطتقمطك-كدطء سمت مطمدط لعة ,(1998 ,كوعوط ك'متمدل1آ .51 تارملا 
76 لصة ,إاأتصمط عذل ,لرعتمم!! .لع ,اأمطمود ذم موسبنوعن) للمععاوعيع5 عنما عط هأ أنأطمذكآ مقتصمة 0 
.(2010 بككعع8آ متصعاتلهنا كه ونتكوع كلونا :ائلهن ,لإعاعلاع8) 700/1800[ :الاطصمه]آ دأ ادع سطعتصباط هه 
(79) انظر النقاشات في الجزء الأول من الفصل الرابع والجزء الثاني من الفصل الخامس من 

هذا الكتاب. 
(80) ره معنرءلناامكاعفال أمدمانباةاكدرم 116 <51216 16[ قثله صصا عتتجمان! .ومكاعة[ .م ممسكطد 
.224 .م ,(1996 مللاق8 :تمعلأعا) نم0 -أ عدائا - امطهطاناد 
لا أحتاج إلى القول إنني أتحفظ على استخدام جاكسون للفظ «الدولة» في السياق الإسلامي قبل 
الحديث» على الرغم من أن معنى لغته يظل واضحًا بجلاء. انظر أيضًا: لقدمناسناكم00» ,لطا .2 .له .1ا 
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إن الله هو صاحب السيادة لأنه يملك كلل شيء بالمعنى الحَرْفي 
والملكية البشرية من أي نوع؛ بما فيها ملكية الأشياء التى لا يمكن المساس 
بها على الإطلاق» تعتبر مجرد ملكية مجازية وغير حقيقية في نهاية الأمر. 
وهي» في أفضل ا الأصلية ذات السيادة”؟©. (يفسر 


هذاء على سييل المثال» تشريع الإسلام الاهتمام بالفقر اء على أنه #حق لهمة 
في أموال الأغنياء(62. حيث إن ثروة هؤلاء هي ملك لله» ورحمة الله تنتصب». 


أو لا وأساسًاء على الفقراء واليتامى والمستضعفين في الأرض)”**. وإذا ما 
كان العالم المادي بأكمله مُشُتقاء فلا يمكن أن يمتلك أي شكل فعلي من 
أشكال الملكية الأصلية» بما فيها امتلاك قانونٍ أو شرعية أخلاقية. فالله هو 


ه تابد ,اقوط 84006 عط وز عمط ,.كلت الإمععطء لآ .ل تعطيع]آ! لدهة امالمقطعآ لئأزة11 :رز «رمملعمأموورت 

-1ة] نامطم لعلقل؟! لجه ,3 .م ,(1955 ,عالطتاكمط أكقع ع1ل1110 :ومتعمنطعه/7؟) ممماعو[ .11 ارع180 نز لصوبوععم] 

21 .أ70 ,سصط أمالمأاواعاضط ام ه20 «الاعتط اتصص00 عأمعمنمع1 6ه عمرءالمطت عتلا لمة اسقاذله ,1ل3:آ1 

14-19 .مم ,(2003 «عطلوععع12) 1 .مق 

في كتاب سراج الملوك للطرطوشيء يعد الالتزام بالشريعة وتطبيق أوامرها أمرًا مسلمًا به إلى 

درجة أنه لم يُدرجٍ في قائمة الصفات التي يجب على السلطان التمتع بها ليكون مؤهلاء كحاكم عادل. 

وعلى جانب آخرء تحتل العدالة في فرض الضرائب مكانة عالية في قائمة الفضائل. انظر: أبو بكر 

محمد بن الوليد الطرطوشي» سراج الملوك. في: السلطنة في الفكر السياسي الإسلامي: نصوص مختارة 

وقراءات على امتداد ألف عام جمعها وقدم لها يوسف أيبش وياسوشي كوسوجي (بيروت: دار الحمراء 

للطباعة والنشرء 199+4)» ص 301 -309. 

0610 .296-297 ,وم ,كه رمي ,ومالدلا 

(82) القرآن الكريم: «سورة الذارياتء» الآيات 20-5 و#سورة المعارجء؟ الآيتان 24 -25 

يجب أن يقارن هذا بضعف سجل الدولة الحديثة في ما يخص الفقراء. «وهكذاء فبعد قرئين تقريًا من 

الكفاح في سبيل قانون الفقراءء» يظل الوضم القانوني للفقراء غير محدد؛. انظر: ,لمملاكة .8 كواودهط 

508555 ,ووأ عنواك نصه «حوعة 2 م5121 ,أله00علعه؟" 011 :نز «لإجوعل80 ]0 ونان أتناكارم)» 

.1656 .م ,(1992 ,كرمتاقع ز[طنظ عموة :.1ناقب ,علعوط جرناحاوء ل 

انظر أيضًا: لأورعطزر[ شر :لععقاصة15309ئآ عط 01 لمتاه الم ملعمة81] لمعاعرمعء1' ع ل» ,ممصتك ألا مهصره11 

انه جا نعطلا «:عاوطء12 :517 !اهأ 5771-0011101107119أأت«نعطكط 1716 ,. له ,لإعتتواء10 ,1 .0 :وز سرع وتانوظ تتمممائهستمدصمة 

م10 لآ لاله الممتاه] :ل38/1 ,مادق تعمل نتطامموملتطظ لمعتازله5 لمو لولعه5 مز دعالشاذ ,ععياها ىت سصاموين 

1994(. 

(83) انظر الأثر الجمعي لهذه الآيات القرآنية: القرآن الكريم: «سورة البقرة.» الآيات 83-82. 

5 و273-217؛ «سورة النساىى؟ الآيات 8 -10؛ لاسورة الإسراء.» الآية 26؛ «سورة الذاريات»» 

الآيات 19-15؛ #سورة الحديدء» الآية 5؛ #سورة المعارجء» الآيتان 24 - 25؛ و«سورة الضحىء' الآيتان 
10-9 . بالإضافة إلى ذلك. انظر الجزء الثاني من المصل السادس والفصل السابع من هذا الكتاب. 
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الشارع الوحيد. وهو وحده صاحب السيادة والإرادة السيادية. وإذا كانت 
الإرادة السيادية في الدولة الحديفة ممثلة في القانون» فكذلك إرادة الله 
السيادية. ويمنتهى البساطة والوضبوخء فإن قانون الله هو الشريعة. والشريعة 

هى الشرعة الأخلاقية: تمثيل لإرادته الأخلاقية التي هي الشاغل الأول 
والأخير. وكل ما عدا ذلك مجرد تفاصيلء بما فى ذلك الجزء الفني من 
القانون وأهمّ منه أي شكل من الحكم السياسي الدنيوي. إن الشريعة» أي 
قانون الله وإرادته» تسبق أي شكل وكل شكل من أشكال الحكم منطقيًا 
وزمائيًا على حد سواء2. 


تتكون الشريعة من النظام التأويلي والمفهومي والنظري والعملي 
والتعليمي والمؤسسي الذي اصطلحنا على تسميته القانون الإسلامي”””. ٠‏ وهي 
مشروع ضخم لبناء إمبراطورية أخلاقية ‏ قانونية يمكن اختصار دافعها الأساسي 
والبنيوي في السعي المستمر إلى اكتشاف إرادة الله الأخلاقية. وسوف د 
لاحمًا العلاقة الجدلية بين السوسيولوجي والميتافيزيقي» بين الأمة 
دنيوي وسعيها المستمر إلى أن تتموضع في رؤية كونية أخلاقية. بيد أن هذه 
الواقعية في ما يخص العالم لطالما وضعت في سياق ميتافيزيقي» مثلما أن هذه 
الميتافيزيقا لطالما نقٍِشت في واقعية الوجود الدنيوي. إن الفلسفة المتعالية 
(ددد تلقاصعلرعءدومقن) التي أز عجت التجريبيين البريطانيين كانت لدى المسلمين» 
بمن فيهم نخبهم الفكرية» ضريًا من الفهم الشائع أو الحس السليم المطلق©©. 


الآن» تكفي الفقرات السابقة لحسم فكرة معينة: لا يمكن أن يكون ثمّة 
إسلامٌ من دون نظام أخلاقي قانوني مرتكز على بعد ميتافيزيقي؛ ولا يمكن 
أن يكون ثمّة مثل هذا النظام الأخلاقي من دون سيادةٍ إلهية أو خارجها؛ وفي 


04 217-44 .مع ,مكاء12 لقة ,3 .م ,ةن 

() يجد القارئ عن هذا فىء انظر: ههه ب100كذ1! :يما عنصداكلة» لمعه ,ه" م3 :ودللدكز اعدنه 

.ك0 6 ,:انهادا إه جرماوذلط وك رطام بعلل 72:6 ,عساقلط لممعوء ,عامم) اأعقطاءع111 :مز «رده تأممصصسه أكمم]" 
0 5©أاء]ع530 2:14 5ع الال أنان) ع7711ه]ع1 :4 .له؟ ,(2010 ,ككعء باتوعلازونا عمل ءطدمه :لهم" بجعلل8 بعول71رطامقة) 
كتقاظ تسممتل للا لمعه متبسصطة أمعطم]1 بز لعلللتا ,بجصعوء) اللمءعسطواط ءا كه دك عدر 

(86) انظرء على سبيل المثال: ك8 :عامملا بمع1!) ءأومة نمه .فامط1 ,ع وموم ,تعر كعللة لعكلة 

.(1952 ,كتوتئق تأطنظ 
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الوقت نفسهء لا يمكن أن تكون ثمّة دولة حديثة من دون سيادة أو إرادةٍ سيادبة 
خاصة بهاء لأن أحدًا لا يستطيعء في تقديري» أن يزعم على نحو معقول أن 
الدولة الحديثة يمكن أن تستغني عن خاصية الشكل الأساسية هذه خاصية 
السيادة. وإذا صحت كل هذه المقدمات» كما هو لازم فإن الدولة الحديثة لا 
تستطيع أن تكون إسلامية إلا بقدر ما يستطيع الإسلام امتلاك دولة حديثة 
(اللهم إلا إذا أعيد اختراع الدولة الحديثة بالكاملء» وفي هذه الحالة يجب 
عليناء كما يحق لنا إطلاق مسمى آخر عليها). وعلى الرغم مما قد يكون لهذه 
التتيجة من أهمية وقيمة أساسيتين» فإنها مجرد البداية لقص طويلة تنطوي 
على كثير من المضامين العميقة متعددة الأوجه. 

يتعلق أحد تلك المضامين بالقدرات الدستورية للشريعة. فباعتبارها ممثلة 
لإرادة الله السيادية» تنظم الشريعة مجال النظام الإنساني بأكمله. إما بصورة 
مباشرة أو من خلال تفويض محدد جيذدا ومحدود. وفي حين تنحكم الدولة 
الحديثة بمؤسساتها الدينية وتنظمهاء مخضعة إياها لإرادتها القانونية””» فإن 
الشريعة تتحكم بالمنظومة الكاملة من المؤسسات العلمانية وتنظمها. وإذا 
كانت هذه المؤسسات علمانية أو تتعامل مع ما هو علماني» فهي تقوم بذلك 
في إطار الإرادة الأخلاقية الرقابية الشاملة التى هي الشريعة. ولذلكء» فإن أي 
شكل سياسي أو مؤسسة سياسية (أو اجتماعية أو اقتصادية)؛ بما فيها السلطات 
التنفيذية والقضائية» هي في النهاية خاضعة للشريعة. ومن جهة أخرى. فإن 
الشريعة نفسها هي «السلطة التشريعية» بامتياز. وخلافًا للدولة الحديثة» ليس 
ئمة في الحكم الإسلامي ما يضاهي الشريعة في هذا المجال» وما من سلطة 
غيرها تستطيع التشريع حمًا. ولا توجد مراجعة قضائية في الإسلام» ولذلك 
يخطع الفضناء ء المشاركة في التشريع بصورةٍ مياشرة» كما سنرى بتفصيل 
أكثر لاحمّ2”*». وقد خولت الشريعة الساطة التنفيذية بالتشريع في مجالات 


(872) بلط تلعاتلظ ,روماماعه5 عاتم معنا كت عوالنه0) ويف «واءاعه5 قهعه تزورمومعي ,جعطع/7ا يروكة 

أ لالأورع الملا :لزإءاعطلوع8) .كاملا 2 ,[.لة أعء] أمطاعقاآ سستقعطمظ 5تمتقاكمه؟ بطاعتصتبلا دسهات لسة لام" ععطاتعناي 
.56 .م ,(1978 ,وعد وتامه1ااقه 

(88) بخصوص تطبيق القانون في الشريعة. انظر: 0هه ,افده ,مممفسة ,وعالمة؟ اعوكا 
166-14 .ممع ,(2001 ,كمع 'زلأورع نولا معلل 7تطامتت ارملا بجعل8 بآلا ,عع ل#طمممت) م«ها عتججمادا لأ ععوحمعب)» 
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محددة ومقيدة» غير أن هذا الحق كان اشتقاقيًا وثانويًا وهامشيًا نسبيًا بالمقارنة 
مع الدولة الحديثة. وعلى هذه الأسسء كانت أشكال الحكم الإسلامي لترضي 
من حيث المبدأ نقد كلسن الفصل بين السلطات في الدولة الحديثة. دعونا 
نقوم هنا بتأمّل بسيط: لو أن كلسن فهم الشريعة كنظام حكم من أسفل إلى 
أعلى (وهو موضوعٌ نتناوله لاحقا بشيء من التفصيل)» ولو استطاع أن يحرر 
نفسه من الافتراض المسبق بأن الشكل الديمقراطي الوحيد هو الشكل الغربي. 
كان سيعتبر النظام الإسلامي ديمقراطيًا من الطراز الأول» أو متفوّقًا على نظيره 
الغربي الحديث على الأقل”". لننظر في هذه القضية عن كثبء على الأقل 
في ما يخص الفصل بين السلطاتء وبالتالي حكم القانون. 

لتحقيق ذلك» لا بد من أن نفهم شيئًا حول طريقة أداء الشريعة وظيفتها 
وكيف عاشت بالفعل. ولسرد قصة الشريعة؛ يجب أن نبدأ من البداية» من العالم 
الاجتماعي العام أو المشترك. يجب علينا أن نطرح السؤال: إذا لم تكن الشريعة 
من عمل الحاكم الإسلامي أو الدولة الإسلامية (وهو ما استبعدناه بصورة قَبْلية)» 
فما الذي صنعها ومّن؟ الإجابة هي أن الأمة. أي العالم الاجتماعي المشترك»؛ 
أتتجت عضويًا خبراءها القانونيين» وهم أفرادٌ مؤهلون لإنجاز وظائف قانونية 
متعددة أسست في مجملها النظام الإسلامي القانوني”". لقد عاش فقهاء الإسلام 
قيم العالم الاجتماعي العام وقواعده وتحدروا في العادة من الطبقات الاجتماعية 
الدنيا والمتوسطة. وقد تحددت مهمتهم بتلك القواعد والقيم المستوحاة بقوةٍ من 
النزعة المساواتية المنتتشرة في القرآن» بمعنى أنهم رأوا أنفسهم وتُظِرَ إليهم 


(89) غير كافٍ أن نؤكد. ونكررء ببساطة وجوب «تجاوز سؤال ما إذا كان الإسلام والديمقراطية 
متوافقين؟ انظر: ره امامل «مروه1 هذ تدتلهمهناناناكده© عنتميواكا :'كاكتسة عط عللا“» ,ططمع .م عودتامآ1 
.577 .م ,(2008 طعمةاا) 10.3 ,10 .[0؟ ,محمعة أمدماته! أاعصمة 

ومواضع أخرى من المقال. فطرحنا ليس إلا وسيلة واحدة للبرهنة على هذا التوافق على الرغم 

من وجود طرائق أخرى. انظر أيضًا: أأنمعمصمء« عه عومءالمط عط مه مسوادل» ,لداع سمطم 
ككقلاآ ,عق ل7اتاتتدن)) علأ0١‏ امنمن) .كحه ا" ,تبماكا أعء اللاو زه عسبرازعم 772 ,ناوخا ع ؟ز[0) لله «العتوالسدرمتة 
11-3 .مم ,(1994 روؤعع2 بالزورع<< انا لموسو] 

(90) يجد القارئ عرضًا لنشأة الشريعة الباكرة وتكوينها.ء في: 4م كمزئا0 776 :وهالدةة اعدلآا 

عمل طوبه ليملا سول انا ,عملقضطتصه )) 1[ زيما عتطةالذ] م1 كعممع16' ,سما عنصم!]دا كزه جم امع 
11 لله 2ة*؟لانل) علا 31 علأممآا ببعاط م :ينها اأهمعول] عط 01 نام 0» اسه ,(2003 ركمعع2 بزالوي باللولآ 
. (2009 اعطروك؟1810) له-3 .505 ,16 .701 ,جاعاء30 مائة دما عأصماع] «رع' أمقطذ أن وأمعوءن 
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باعتبارهم مدافعين عن المجتمع» مع إعطاء الأولوية للضعفاء والمحرومين””. 
وقد عبّروا عن إرادة الطبقات غير النخبوية ومطامحهاء وتوسّطوا لها لدى أعلى 
السلطات. من هناء برز الفقهاء والقضاة كقادة مدنيين وجدوا أنفسهمء بحكم 
طبيعة «مهنتهم؟. مشاركين في الإدارة اليومية للشؤون المدنية. وقد شعرواأ 
بالمسؤولية تجاه البشر العاديين» وكثيوًا ما بادروا بالتحرك نيابة عن المقهورين 
من دون التماس رسصسمى من هذه المجموعات الاجتماعية أو أفرادها. وبحكم 
بيئتهم الاجتماعية. تقاطع مصير الفقهاء ورؤيتهم إلى العالم يصورة لا فكاك منها 
مع مصالح مجتمعاتهم. وقد مثلوا للعامة الأسوة الحسنة في التقوى والاستقامة 
والتعليم الراقي. ولم تجعلهم «مهنتهم» كحماة ةِ للدين وخبراء : فى الشريعة ومثال 
يحتذى للحياة الإسلامية الفاضلة الممثلين الأكثر أصالةٌ للعامة فحسبء بل 
جعلتهم أيضًا «ورثة الرسول4؛ كما شهد حديث نبوي مهم ونموذجي”*". لقد 
كانوا ركن الشرعية والسلطة الدينية والأخلاقية!92, 


أدَى هؤلاءء بصفتهم فقهاءء وظائف عذة: تعليمية وتدريسية وقضائية 
ومتعلقة بمهمات الكاتب العدل. وفي ما يتصل بموضوعنا هناء سنركز على 
مكته * فقط. هما وظيقة ١‏ لمفتقى ووظيفة القاضي. ويبعلد الإفتاء. إضافة إلى 


(91) في هذا السياق» يمكن تقديم طرح آخر (فيبري ريما) يمثل حاشية على طرح هذا الكتاب» 
وهو أن الالتزام بالمبادئ الأخلاقية العامة والإصرار عليها قد لا يؤثر على السلوك الاجتماعي فحسب 
ولكن أيضًا على أنواع المؤسسات (المادية وغير المادية) التي يختار المجتمع تبنيها وتأسيسها لنفسه. 
ويصيح هذا الطرح ضروريًا كمضادٍ للزعم بأن الاستعادة الأخلاقية (انظر الفصل الأول) مستحيلة لأن 
مصدر كل القيم يقع حصريا في نظام اجتماعي قائم. بهذا الزعم نعود إلى الموقف المتحيز المؤيد 
لضروب التميبز بين الحقيقة والقيمة» وما هو كائن وما ينبغي أن يكون. 

(92) أبو عمرو عثمان بن عيد الرحمن بن الصلاح» أدب المفتي والمستفتي» دراسة وتحقيق 
موفق بن عبد الله بن عبد القادر (بيروت: عالم الكتب. 1986)»: ص 72. وهكذاء كان الفقهاء والعلماء 
المسلمون هم «الناس» وليسوا فققط «جَرءًا من "نحن الشعب“» كما تصف انتصار الرب (ط6ه8 عهوذكه1) 
بحق وضعهم الراهن. انظر: .7 .م مططوع 

(93) انظر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله» تحقيق مسعد 
عبد الحميد محمد السعدني (يبروت: دار الكتب العلمية» [د. ت.])؛ ج 1» ص 30 -63. أيو حامد محمد بن 
محمد الغزالي: إحياء علوم الدين» 5 مج (طرابلس: دار الوعي؛ 2004): مج 1» ص 21 -50؛ أبو الحسن 
علي بن محمد الماوردي» أدب الدنيا والدين (بيروت: دار الكتب العلمية» 2005)؛) ص 30-24» و 

."اود :ودالة1! 
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أشياء أخرى؛ وظيفة اجتماعية - قانونية عليا بسبب الدور المحوري الذي أذَاه 
في التطور الباكر للشريعة والمساهمة المهمة التى قدمها على طريق ازدهارها 
المتواصل وقدرتها على التكيف عبر القرون وفي بقاع عديدة من العاله*". 
كان المفتي» كقاعدةٍ عامة» خبيرًا قانونيًا خاصًا مسؤولا قانونيًا وأخلاقيًا تجاه 
المجتمع الذي عاش فيه وليس تجاه الحاكم ومصالحه. وكان واجبه الأساس 
إصدار الفتاوى. أي إجاباتٍ قانونية شرعية عن مسائل تُطرّح عليه . وكانت 
استشارة المفتى مجانية» وهو ما يعنى أن النصيحة القانونية كانت متوفرة 
بسهولةٍ لكل الناسء الفقراء منهم والأغنياء”“. وكانت المسائل التي تُطرح 
على المفتي ترد من أفراد المجتمع أو القضاة الذين يجدون صعوبة في الحكم 
في بعض القضايا التي يتناولونها. وضروب الإحكام القانونية الأولى التي 
ظهرت في الإسلام محصلة هذا النشاط في الحيتراك والإجابة. ومغ مرور 
الوقت» ججمعت تلك الإجابات معًا وزيدت وصئفت ثم انتقلت جيلا بعد جيل 
من خلال الذاكرة أو التدوين في «كتب الفقه200, 

كان المفتي» في مواقف واقعية معيئة» هو الذي يحدد القانون. ومع أن 
فتاويه لم تكن ملزمة» فقد أنهت كثيرًا من المنازعات في المحاكم» حيث كان 
يعتبر سلطة قانونية عليا©. وكانت الفتاوى تُعتمد وتطبّق في المحاكم بصورة 


)094 .© عانهذأم) كهتنت ,ثزا أ ناا اديت ي) ,زا امطايك4 , مدالد ةا 
(295 عن القواعد المنظمة لنشاطات المفتى. انظر: ابن الصلاح» أدب المفتي. و ,رأ «مطاءي4 ,هدالد1] 
1 أكائلة ,'[اللا1: |0111 


(96) في الواقع» كان من واجب القاضي استشارة المفتي في المسائل الصعبة. انظر: موفق الدين 
عبد الله بن أحمد بن قدامة؛ المغني» 14 ج (بيروت: دار الكتب العلمية» [د. ت.])؛ ج 11» ص 400-395؛ 
علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: تحقيق علي عادل ومعرض 
عبد الموجود؛ 9 ج (بيروت: دار الكتب العلمية» 1997)؛ ج 9. 0 -127+ وعثمان بن عمر بن 
الحاجب» جامع الأمهات» حققه وعلق عليه أبو عبد الرحمن الأخضري (دمشق: اليمامة للطباعة والنشر» 
0) ص 464. 

(097 174-03 .مم ,معصمط© فنبه ,تواأسائره©) ,طتعم ابلك ,ودالةكا 


(8 9) انظر «امنامءعم لمامعممماءب12 ى الممعط1 لموعا أهددك5 وعتلمطتتزآ نمه مققل» :توولادظ اعؤلا 

أهوماطا علاادماعط ,.كلء ,ورعبهوظ .5 ل0ئئن22آ1 لمة عاءأعوعل1 بزعللوفظ ,لنحوقظة لالمطكظطا لمصمسصسدطن154 :15 
لموصضة]! :.كمقلط ,ععل7طتمه')) سمة عتدمملكا صا كعتضسه5 لمدبمقاط ,جمبهط! +أعء؟١!‏ مانت دالإسابال ١‏ «مأنهاء«مرىعلار 
0114122 كانت ,لل أأناا01111) ,وماق لهم ,(1996 ,عمعرظ نزاأورعاتولآ 
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اعتيادية باعتيارها تعبيرًا رسميًا عن القانون. وحين كان أحد المتنازعين يخفق 

في الحصول على فتوى لمصلحته لم يكن على الأرجح يتوجه إلى المحكمة 
بل يتنازل عن دعواه أو يلجأ إلى الوساطة الودية. ا 
يحضرون بأنفسهم في المحاكم على الدوام» فإن ذلك لا يغير حقيقة أنهم 
كانوا يستشارون دومًا في القضايا الصعبة ولو كانوا بيفوة على سسالة 1 
عدة من المحكمة. فقد حدث مرارًا وتكرارًا أن قاضيًا في القاهرة» على سبيل 
المثال» بعث برسالةٍ تحتوي على سؤالٍ إلى مفتٍ مقيم في الأندلس أو الشام 
مثلا. ويعبارة أخرى» لم تكن المحكمة تضع القوانين ولم تكن هي نفسها 
المرجع النهائي كما لم يكن المرجع سلطة تنفيذية ما كان قانون المحكمة 
الإسلامية» كهيئة قانونية» تحت السلطة الكاملة للخيراء القانونيين الخاصين» 
وهم المفتقون والفقهاء الذين كانوا متضلعين من الشريعة ومنشغلين بهاء 
ومندمجين في مجتمعاتهه*". 

كانت سلطة الفتوى حاسمة. وإذا ما حصل واستبعدت فتوى معينة» عادةً 
ما يكون السبيب فتوى أخرى تطرح رأيًا أكثر إقناعا وأشد حصافة. يعبارة 
أخرى» وبصيغةٍ معكوسة:؛ كان من النادر أن يرفض القاضي فتوى مغلبًا عليها 
رأيه الشخصي ما لم يكن هو نفسه ذا مكانة فقهية أعلى من المفتي الذي 
طلب منه الفتوى (وفي هذه الحالة» لم يكن القاضي ليطلب الفتوى أصلا). 
مايعنيه هذا كله هو أن الفتوى كانت محصلة خبرة ومعرفة قانونية متقدمة» 
وكل ذلك قائجٌ على اهتمام عميق بالمجتمع ومبادئه الأخلاقية العامة» لا بدولةٍ 
أو بقانونٍ يأتي من أعلى إلى أسفل. 

يفشر الدور المحوري للفتوى في المحاكم الإسلامية سبب عدم 
الاحتفاظ بأحكام القضاة أو نشرها كما هو متبعٌ في محاكم القانون العام. 


( 99) «زامساة »ه را جرواوللط هانه الوألهارا1801 أمسمرع1 :عنها3 عألممعع أله 1716 ,علءأكوءعكة برءللدمظ8 
,(1993 رؤكع8 وتقره]ذله© 0 لا أورعالونا الإعاعاىء18) 16 زكعناءأء50 تسالكسطاةا دده دعنلداك عن أ مهم1ام0 ,نزإءواعوى 
0 لصة ,166-194 لمة 75-55 ,2-23 .مع ,عع071671© 2010 ,7/أغالةاائمن) ,جوأ لياق :وعالد1] أعؤثلا 135-151 .مم 
0.1 ,نزةاء30 4ه عاضهةً 77ماىط «اتهط 76 الرةاعطناد عتصعداذ1 صا ععتدطن) لقة طاسمم0 :0رن]1 م مقسوط] 
.(1994) 1.مم 

وبصفة أعم: ,الهم 16[ كن مكناوط ع:!! :1 ,؟عاعناة لكة ,3-26 .هم ,كله ,كرعو2 لم2 عاعاكوء84 ,لسكواة 

.1-16 .مم 
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بعبارة أخرى. فإننا لا نجد القانون في السوايق القانونية التي تصدرها المحاكم. 
بل فى مجموعة المصنفات الفقهية التى نشأت أساسًا فى الإجابات التى 
صاغها المفتون مدعومة بحجج كفي 009005 ْ ْ 

هكذاء كانت الفتاوى النابعة من عالم الممارسة القانونية لا أحكام 
المحاكم» 10 بيطيو الا 
جديد أو تمثل إحكامًا قانو نيا لمشكلاتٍ قديمة لا تزال على صلة بالواقع 
ا ايو ا راودو بحيو ابو سيان 
المحيط النصى للغة القانونية الاصطلاحية. وعند تحريرها وتجريدهاء كانت 
الفتاوى تغدو جزءً! لا يتجزأ من مجموع الأفكار القانونية0©. 

غير أن أغلب الأعمال القانونية الإسلامية لم يكتبها مفتون» بل كتبها 
مؤلفون - فقهاء اعتمدوا بدرجة كبيرة على فتاوى المفتين البارزين. وامتد 
نشاط المؤلفين ‏ الفقهاء من كتابة الأطروحة أو الرسالة القصيرة المتخصصة 
إلى تأليف مصنفات أكبر» عادةً ما كانت شروحًا مسهبة على المؤلفات 
القصيرة0”*". وتلك المصنفات هي التي وفرت الفرصة للمؤلفين الفقهاء كي 
يصوغواء كل لجيله ومنطقته» مندا قانونيًا * مُعَدَّلا يعكس الظروف الاجتماعية 
المتطورة وأحدث ما وصل إليه القانون كمجال تقني. ومن الجدير بالذكر 
أيضًا أن الفتارى التي شكلت لب الأفكار اللاحقة كانت تلك التي أجابت عن 
احتياجات معاصرة وحازت قبولا عمليًا في آن معًا. ما تلك الآراء التي توقف 
استعمالها في التقاضي والممارسة فإمًا اسسعدت نهائيًا أو عدّت اضعيفة)!2003, 


اصح كتير من العمال ا وانشرها' المواعوةب إلننهاء مراجع 
وا اليه ولأن سلطة القانون كانت ترتكز على آراء الفقهاء ورسائل 


(2)100 381-82 لقة 1|785 .مم ,ه"اه اذ ,ودالان1] 
(1) عن هذه العملية. انظر: 194-08 .وح ,عو تمطح انه ,زا اطلام ,رزاع م ليلق ,ودالوكا 
(102) عن دلالة التراث الخاص بكتابة الشروح والحواشي والملخصات. انظر؛ ,ودالةة؟ امدلاا 
2 - 172 .مح ,(1992) 10.2 ,3 .أو؟ ,كعألعناد عنممأك! إن امامل «روهاتله1' لدمئزع8 :ذان1*1]-له إناونا» 
(03) «متماط 10 كقعاو8 مرو» ,ودالد1! 
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المؤلفين - الفقهاء» فإنه لم يكن يفترض بالقاضي أن يبلغ المستوى ذاته من 
المعرفة القانونية المتخصصة إلا إذا كان هو نفسه مفتيًا أو مؤلمًا فقيهًا في 
الوقت ذاته. وسض ذلك أله كان في اسعلاءة الفيفس البلتي أو المؤلاتهب 
الفقيه أن يعمل قاضياء ما القاضي الذي تدرب كقاض فحسب فلم يكن 
بوسعه أن يعمل مفتيًا أو مؤلفًا كنا اوعد شنا لفق ا 
أيضًا أن المفتي والمؤلف - الفقيه والقاضي كانوا يقومون بوظائفهم المختلفة 
تحت سلطة الشريعة وليس تحت سالطة قانون الدولة أو نظام الدولة أو 
تشريعها. وكانوا يفعلون ذلك في عالمهم الاجتماعي ومن أجل ذلك العالم. 
ثمّة نقطةٌ أخيرة تجدر الإشارة إليهاء ألا وهي العرى الوثيقة التي لا 
تنفصم بين القانون والمجتمع (ويجب أن نبذل قصارى جهدنا لتجنب عرض 
الأمر بلغة «النظام الاجتماعي: و«النظام القانوني» لأن العلاقة التنافذية بين 
القانون والمجتمع تستعصي على أي تمييز ذي مغزى بينهما)*”. وفي ما 
يتعلق بالممارسة القضائية» كان الخصوم والمتقاضون يقفون أمام القاضي من 
دون مراسم ويعرضون قضاياهم من دون الحاجة إلى وساطةٍ احترافية» إذ 
ليس في الشريعة محامون. كان المتقاضون يتحدثون بصورةٍ غير رسمية من 
دون أن يعيقهم أي شيء مما نجده في الضبط الصارم للجيتاكم الخلاةة تل 
إن فكرة ازدراء المحكمة؛» تلك الفكرة الانضباطية إلى أبعد حدء لم يكن لها 
وجود)!22. وكانوا يعرضون قضاياهم كما يعرفون» من دون لغة اصطلاحية. 
وكان ذلك ممكنا لأنه لم تكن في نظام العدالة الإسلامي فجوة بين المحكمة 
كهيئة قضائية والمتقاضين» مهما كانوا معدمين اقتصاديًا أو محرومين تعليميا. 
بيد أن غياب تلك الفجوة لا يرجع بالكامل إلى المحكمة والقاضي فحسبء» 


(104) المقابلة مع الدولة الحديثة هنا مفيدة بشدة. فكما أشار كلسنء» لا يوجد سببٌ لافتراض 
وجود نظامين منفصلين, أحدهما خاص بالدولة والآخر ينظامها القانوني. يقول كلسن: يجب أن نعترف 
بأن التجمم الذي ندعوه 'الدولة' هو نفسه النظام القانوني الخاص بهاه. انظر: .207 نمه 182 .مم ,معداءء؟ 

وتعتبر هذه المقابلة مفيدةً لأن «القانون؟ في الإسلام ظاهرة اجتماعية في الأساسن وليبيت 
سياسية. فهو مرتبطً بالمجتمع وليس ب«الدولة»» بصرف النظر عن تعريف «الدولةة. 

(105) حول معنى ازدراء المحكمة في الشريعة؛ انظر مناقشة توضيحية لذلك في: -/8 .11 اهاوت 
111001 دز كعالنا؟ ,جسنمعءء طالعع!ارعطءخ ءا ١‏ اتإلإععا ائه:21121) كن 011011 كأ أاررلكى أداء قيال ع2 ,لمقطولح 

4041 .مم ,(1979 ,قعتصداكا مععطام] اطزظ تعتامممعء مستك8ا) 4 بعصم كلل مرعإحكمط 
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حيث يجب أن نقر بفضل المتقاضين أنفسهم بالدرجة نفسها. فخلافًا للمجتمع 
الحديث المعزول عن المجال القانوني بصور عدة» كان المجتمع المسلم ما 
قبل الحديث مرتبطا بنظام القيم الشرعي بقدر ما كانت المحكمة نفسها 
متجذرة في العالم الأخلاقي للمجتمع. ومن الملامح البارزة لذلك المجتمع 
أنه كان يعيش الأخلاق القانونية والقواعد الأخلاقية القانونية» لأنها كانت 
تشكل الأسس الدينية وسئن السلوك الاجتماعي. ومن الواضح كل الوضوح 
أن القانون الأخلاقي للمجتمعات الإسلامية ما قبل الحديثة كان تراثًا حي 
ومَعِيشًا. 

لما كان القانون تراثًا مَعِيشا وحيّاء فإن الناس كانوا يعرفون ما القانون. 
بعبارة أخرىء كانت المعرفة القانونية واسعة الانتشار ومتاحة بفضل المفتين 
والفقهاء الآخرين الذين كانوا مستعدين لمنحها مجانًا وربما في أي وقت 
آزاة عسدكن ها العصول عايها: مكذاء كان المحرومون يعرفون حقوقهم 
قبل الذهاب إلى المحكمة؛ وذلك ما يفسر فوزهم في أغلب القضايا التي 
كانوا مدعين فيها. فمستشاروهم لم يكونوا محامين يتكلمون لغة مختلفة 
وغير مفهومة» ولا مهنيين نخبويين يتقاضون أجورًا مرتفعة تجعل تكلفة 
التقاضي واسترداد الحقوق في أغلب الأحيان مماثلة لقيمة الأمر الذي يدور 


(2106غ 


حوله التقاضى 


(2)106 1164-6 .مع ,ه' لماك .وداادتآ 
تلاحظ نيللي حنا (هصعةة1 بااء80) التي درست المحاكم العثمانية في القاهرة أن «إجراءات محاكم 
القاهرة كانت بسيطة وسهلة الفهم. كانوا عمومًا يصدرون الأحكام ويوثقون الوثائق في اليوم نفسه الذي 
تُقَدّم فيه القضايا أو الوثائق» وهو ما لا يمكن تصوره اليوم. ويبدو أن الناس كانوا يفهمون حتى المبادئ 
المحلية للمذاهب الفقهية الأربعة. ما نراه اليوم مجال علم مخيف ومتخصص - كضروب التمييز 
المتعددة بين المذاهب الحنفية والشافعية والمالكية والحتبلية في أمور الأحوال الشخصية والمعاملات - 


يبدو أنها كانت معرفة شائعة في ذلك الوقت. لم يكن من غير المعتاد أن يشتري شخص بيتا في يوم 
بحسب المذهب الحنبليء ويتزوج في اليوم التالي بحسب الفقه المالكي أو الشافعي. كان اليشر يختارونٌ 
عن قصدٍ ذاك المذهب الذي يحمي مصالحهم في حالةٍ أو معاملةٍ معينة من خلال تقويم الاختلافات 
المخصوصة بين المذاهبي». انظر: :ما «ردمتهت) ممم010 ؤز اسه أه ممنلماكتمتصلخ عطل» ,مممدط نرااءلة 
1/1 10 1111165 0110111801 1المر اأترهط 171١‏ 117115112010/1أيث :3562100115 15ة قدت 312/6 7836 ,.لك ,فمممقظط 'إأاعاط 

.3 ,(1995 ,كوعع2 مأنهقن) م1 بوالوع الدنا مقع لمعم رممتلهك) ررووممم 


قارن بين هذا وحال المحاكم المدنية في الولايات المتحدة اليوم على سبيل المثال. انظر في هذا - 
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بيد أن انتشار القواعد الأخلاقية القانونية والمعرفة القانونية في عالم 
الإسلام الاجتماعي نجم أيضًا عن تراث متراكم منقولٍ من جيل إلى جيل» 
عززته في كل مرحلة مشاركة نشطة لطلاب القانون الطموحينء وكبار المفتين 
وصغارهم, والأئمة» والنصائح التي كان يعطيها القضاة وذوو العلم الأخرون 
من حين إلى آخر عندما كانوا يزورون معارفهم أو يسيرون في الشوارع أو 
يتسوقون في الأسواق. وحين كان الناس العاديون يمثلون أمام المحكمة» 
كانوا يتكلمون لغْةَ «قانونية» مفهومة للقاضي مثلما كانت لغة القاضي 
«الأخلاقية» المحلية مفهومة للناس. وإلى حد بعيد» لم يكن هناك انفصال بين 
القواعد القانونية والأخلاق الاجتماعية. إذ اعتمدت كل منها على الأخرى 
ودعمتها في الوقت نفسه. وبقدر ما كانت المحكمة الإسلامية مؤسسة 
اجتماعية وقانونية فإنها كانت أساسًا نتاج المجتمع نفسه الذي كانت تخدمه 
وتعمل بين ظهرانيه. 
صحيح أن الشريعة كان ينتابها تجاه السلطة السياسية التنفيذية بعض 
التوجس (أو «غياب الثقة» على حد تعبير اللغة الدستورية الأميركية)؛ بيد أن 
ذلك يشهد لقدرتها على التزا م الولاء للمجتمع والأخلاق حيث عملت 
وعاشت. وليس من قبيل المبالغة على الإطلاق أن نقول إن الشريعة نشأت 
وفقهاءها في وسط المجتمع وتواصلت خدمة المجتمع إلى أن انفصمت عرى 
الشريعة بصورة فعلية. وحين كانت الشريعة تتعاون نَ مع السلطات السياسية. 
كانت تقوم بذلك كوسيطٍ بين تلك القوى والعامة مع حرص شديد على 
مصالح الناس. وحين كانت النخبة السياسية تستغل الشريعة لخدمة أغراضهاء 
كانت تفعل ذلك وفق قواعد الشريعة لا وفق قواعدها هي. وما من شك في 
أن تلك النخب كانت مقيدة بالشريعة حين كانت تشرع في مغامراتها”9". 
فالشريعة لم تكن قانون الأرض فحسبه بل قانون السماوات أيضًا وكل ما 
يقع بينهماء بما في ذلك السياسة والحكم. 


السياق: 2011 ,تمسدعانظا :هله0 ,ع بنمعطا) معزاعسل ودألاتباء2 ,دزا علمتط اعد ذتاسه»ا وعععطعج 
(0) 186 «كلأعقطط4' «أرمط ع( «علنان وعالأاوط مانت «وتعناء5 ,مقسع2 هذكه) 20 تستسقطكة 

نمع لاعآ) 16 .؟ا ركاوع1 لهة كت اتاد .لمعناهه أل 01) له 'وماكلقاآ عتمماكا ,عباط اسك مبمعط عل كإه معنرء ورعدع 
77 :120لق1آ لة ,تعلن1 «أانآهرهال! ,ععماعظ إعاها3 ع1[ 4ه عنصا 6أضنيه]5! ,و«مئاعول :(1997 ,الفظ بعاعملا بجعلح 
197-17 لتة 146-158 .هم ,ه'آتعتاد لهة ,178-193 .مح ,مو تساوطط قننه كدراعاء0) 
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إذا كانت «السلطة التشريعية» في الإسلام متجذرة بالكامل في قانونٍ إلهي 

قائم على سين اجتماعية (وما من تعارض هنا)» وإذا كانت الشريعة «سلطة 
تشريعية» مستقلة» فكيف كانت علاقتها بالسلطة القضائية؟ قبل الإجابة عن 
هذا التساؤل» يجب أن نلاحظ أن الحكم في المنازعات كان مهمة واحدةً فقط 
من المهمات التي كانت تقوم بها محاكم الشريعة وقضاتها. فالقاضي»؛ مثل 
المفتي؛ كان عضوا ذ في المجتمع الذي كان يخدمه'"''. وقد تدرب على يد 
أساتذة القانون ‏ المنت. 0109 وانتمى إلى طائفة العلماء» وهي «الطبقةة العلمية 
الدينية التي نشأت من وسط المراتب الاجتماعية العادية. ويصر القانون 
الإسلامي نفسه على أن القاضيء كي يكون مؤمَّلا لمنصبه'©؛ يجب أن 
يتدرب على الشريعة ويكون على ألفة عميقة بالعوائد المحلية وطرائق حياة 
المجتمسع الذي يخدمه!!''2. وكان القاضي. بمساعدة أعوانه. مسؤولا عن 
الإشراف على أمور كثيرة في حياة المجتمع. فكان يشرف على بناء المساجد 
والشوارع وأسبلة الشرب والجس ور. وكان يراقبء هو أو مندويوه؛ المباني 
الجديدة أو التي تَهْدَمء و العمل في المستشفيات» والمطابخ العامة» والأوقاف 
(التي كانت تمثل بين 40 ذ في المئة و50 في المئة من مجمل الملكية العقارية 


(108) حتى القرن السابع عشر في الإمبراطورية العثمانية وبداية القرن التاسع عشر في كل مكانٍ 
آخر تقريبّاء كان القضاة ينتمونء من حيث الأصل الاجتماعيء إلى المنطقة أو المقاطعة التي تُعْمّد فيها 
محاكمهم. وحتى يعد القرن السابع عشرء كان معظم القضاة العثمانبين العاديين الذين غاليًا ما يطلق 
عليهم اسم النواب» يخدمون في مسقط رؤوسهم., ولم يكونوا يتناوبون العمل في أنحاء الإمبراطورية 


كما كان الحال مع القضاة الأعلى درجة. 
(109) كانت مؤهلات المفتي العلمية والقانونية على مستوى يسمح له بأن يصبح أستاذ شريعة 
وفقه. انظر: .173-174 .مم ,عع:110©) مره ,وا أ ارارابم0 ,لاسو بيك , وواأو1] 


(6110 عن الصفات التي يجب على الققيه أن يمتلكها حتى يكون مؤهلا كقاضء بما في ذلك 
عدالته واستقامته الأخلاقية» انظر: الكاساني» ج 9» ص 93؛ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي؛ الوجيز 
في ققه مذهب الإمام الشافعي» تحقيق طارق السيد (بيروت: دار الكتب العلمية؛ 2004)» ص 479؟؛ تقي 
الدين أبو بكر ين محمد الحصنيء كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار, 2 مج (سورابايا: مطبعة الهداية» 
[د. ت.])ء ص 267؛ كمال الدين محمد بن عيد الواحد بن الهمام» شرح فتح القدير» 10 مج (ببيروت: 
دار الفكر. 1990). مح 4 ص 2.255 وابن قدامة. المغني» ج 1» ص 384-380. وعن عدألة موظمي 
القفاضي (موظفو المحكمة. وخاصة الكاتب»).؛ انظر: ص 429-38 من المغني. 

(11 )ابن قدامة» ج 11. ص 8 37» وابن الهمام؛ ج 8» ص 259 -260. 
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في أغلب البلدان الإسلامية)2''. وكان يراقب رعاية الأوصياء لليتامى 
والفقراء» وكان هو نفسه وكيل النساء ء في الزواج حين لا يكون لهن أقارب 
قادرون على العمل كأوصياء ذوي أهلية قانونية12©. وإضافة إلى ذلكء. كان 
القاضي يقوم في ظروفي كثيرة بدور تبك فن تايا لبسيك ذات لبي 
قانرنية بحتة. فعلاوةً على الحكم في المنازعات وإجراء الصلح بين الأزواج 
والزوجات» كان يستمعء على سبيل المثال» لمشكلات تفرّق الأقارب 
والأصدقاء الذين لعلهم لم يكونوا بحاجة إلى أكثر من رأي من شخص ليس 
طرفا في تلك الأمور. بل إن المحكمة الإسلامية كانت المكان الذي تسجّل 
فيه المعامللات المهمة , بين الأفراد» كبيع البيوت أو تفصيلات أملاك شخص 
متوثّى أو عقد شراكة بين التجار 00 

يماثل ذلك في الأهمية السياق الاجتماعي الذي كان يعمل فيه القاضي 
ومحكمته. ولطالما سعى القضاة إلى فهم السياق الاجتماعي الأوسع الذي 
يكتنسف الأطراف المتقاضية. وغالبًا ما حاولوا حل المنازعات آخذين في 
حسبانهم جملة العلاقات الاجتماعية الحاضرة والمستقبلية للمتنازعين. وعلى 


نحو ما يفعل المُحكّمون؛ ويخلاف قضاة العصر الحديثء. حاول القضاة 
جاهدين. وحيثما أمكنهم أن يمنعوا انهيار العلاقات حفاظًا على واقع 
اجتماعي يمكن فيه للأطراف المتقاضية أن تعيش معًا بوئام» خصوصًا أنها 
غالبًا ما كانت تأتى من الجماعة الواحدة ذاتها”''2. واستوجب هذا العمل 


(112) :«ماذا أمعتلءاط هذ امنا له برعوم ,قبطقة5 «تدلم :401-404 .مم ,م" ؟مصزى ,ودالهكا 
عجولا سعلاظ آنا ,عولقطنصهن)) ومتامع للا ن) عتدمهاكا مز كعتلويدد ععلقطصقن ,250-1517 ! ,روط انا صماطل 
:2 114تاممم)) جاءأاء30 علاتماًد! ١‏ امعط ) ,تععلتد لإدمث :69-100 .مم ,(2000 ,كدععءط وتيئء ل ازمنا عولتناحمدة 
,.05© ,تعمملذ نزدمة لله ععقط عصتاظ ,تععدمظ اعماعناة لمة ,90-113 .مم ,(2008 رعصععط باتوعلانونا عولقطتتمة 
0 كنآ 01511 ع8 لمققة لقاع50 عط جا ععقك 5 11717 لا5 , ذادء !ارم ) اتعاعمط عءأملثاما جا ته قهننه بإععندوممر 
تم ,نع لتالاعغا ندل لمقاعن1 لمة ,(2003 ,ركوع8 علرو/ا جكت81 و0 بإازويع اننا عتلهاك :لامدطلف) أكد 5110201 ه16١‏ 
.ل الإأع1ع50 لقة الأقا عتدتةلكآ 12 5ع1ل:5 ,كاءكمةبه2ا انمنجت 01 إ[ه مده 1136 تدم ساعب 5 رمطاءنا مره 

.(1999 ,الامظ :لرماأعه8 زرعلاع.آ) 

(113) ابن الهمام؛ ج 8» ص 314-313» وابن قدامة» ج 11» ص 379-378. 

01140 حو ل طبيعة سعجلاات المحاكم؛ انظر : 11) عماعنا (اأازنى) مقه21آ ع*[034) عط1» ,وعالدة اعو/لا 

.(1998) 3 .20 ,61 ١ا١؟‏ ,كءأميا نمع أجرق 9010 أمنء 0 زه أموراع5 ع١‏ زه ١نأاء‏ ابد حر كتتمهره011 


)١ 0(‏ كه مهلها :عءتاكبال كه إودادمم يضق 786 زمعده عممعودهما :164-176 .مم ,“مؤي ,ودالدكا 
عنسةقاكا ما ععتاكنال» نلسه ,(989! ,كمع والكرع الملا ععلقطاصهن) :عع ل تلطسهة) ررزءعه3 عنجبواو1 لأ عساابا» 
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القضائي أن يكون القاضي محيطًا بتاريخ العلاقات (والصلات) بين المتنازعين 
ومستعدًا لاستقصائها9""". فلم تكن المحاكم الإسلامية ملتقىّ قانونيًا فحسب» 
بل كانت كذلك موقعًا أنثروبولوجيًا واجتماعيًا وأخلاقيًا7". وبفضل تكاليفها 
القليلة بصورة لافقة (إذ لا تمكن مقارنتها بالتكاليف الباهظة للتقاضي في 
المحاكم الحديثة). وفي ضوء طبيعة المفهومٍ الإسلامي للعدلء» كانت 
المحكمة متاحة بدرجة كييرة» موفرة بجا للفقراء كما للأغنياء من 


المسلمين”'2 ورجالاء بل ولليهود والمسيحيين (أي «الأقليات؟ التي 21 ما 
كانت تفضل المحكمة الإسلامية على محاكمها الملية)79, 


من المهم أن نعي أن القانون الذي كان يطبّقه القاضي نتاج مشروع 
تأويلي تراكمي ممتد عبر القرون اضطلع به الفقهاء أنفسهمء كمؤمنين أفراد 
وكأعضاء في الأمة على السواء”2". فقد طوروا مناهج للتفكير في القانون 
وتفسيره عرفت ب «أصول الفقهاء وهي متن نظري يجمع في خليطٍ منهجي 


1 3آ) زاءأع30 غالة رع |ااكلاا ,هط ع]:607أ15[ 011 ك5عطااععرء 26 .لت ,عتقطكا .5 .1 :مذ درسم[ لننه ععتذانة 
.39-40 ,مع ,(1999 ,ل[اعمءلائنط لهة سمدرناه]1 :.10آ] 

(116) نمه ,ععلسل عتسدأكآ عت ,رمسده© عتصسهاذ1 عط1» ,مناماهة .1" لمتمطعءنظ. بععات1 جوتاوعولة ,ععرزعم 
اكمط عألكأاآ كت أ12نامل [10ن م171 «لإلناذ عكقةك «لقتمفلعول ذف :كم130لج:1' 04 3م00 7تتتومدععة عطا 
١ل‏ عع تأكلال» له ,ععءناكباق كه رزوماوممع عق 77 :معدم لصة ,(1980 «عطروععء12) 30.4 .12 .01؟ ,دعءنليلد 

الات عتطتةاذا 

(1172) .12125 ناه عولط ,ععزعم[ 

(118) حول وضع المرأة الاجتماعي - القانوني في المجتمعات الإسلامية قبل الحديثة» انظر 
المصادر المذكورة في هامش رقم 78 من هذا الكتاب. 

(119) أنظر: للقصه01 مذ ععتاكلاة ومتامءتصداعه12 تازنام0) مرذاوس84 عط مذ كتنسسصغط» :ممقة0-اى ددزدل؟ 
لاذاكدةا عط هذ كتتاناه11» :(1996 ,لإأأواعء7ل0لنا لندضةةط ,المتاأوارعوواط .(1 .طط) جر1775-1860 ,وناءكقريةن] 
,25 أ0لةا5 امم ©1041!/آ “زه أه ندمل (1177121/6:16 <د نو تأهمتترأرعدلآ كناماعألع8 للق لإدتموعاسة لووعآ سمت 
1 01 لإللمرة تج مم1" 113|1تانامن0) 1116 :5تعططعنع18! لمة كتمدئتائلهء لمة ,(1999 أذنجلاف) 20.3 ١‏ 1أ3.اأم 
.20 1021310 0الة ,(2002) 10.3 , 4ك . أمن , توروتوالط قترت براءاع30 انا دءألغاا3 عا للع عهص 0 درون ءكهدمة02آ1 
عأمن/” بجع1! ,1571-1540 ,فآنه/1! «معمجءاتلءالة 1١:‏ غهثته ‏ كنداص 3 11ه:1107 0 1 كذ أأكبناباة هرت كابدأاكارران) 
,(1993 ركوع2 لواتوع علولا عليملا بسنل( ملي بع[3) 18 .50 :زلمنامع:111ة) ورعاكمع عدعل8 مذ كععللن0ذ لواتكع اونا 
مانت كمتصصت2 ,دعدمم الا بوءتريانااء © انوع ه11زء د53 غانت للدرء 3:01 ١86‏ هأ جرواى لآ أمأع50 انمدمه:011) درت كاماد لله 

, (1999 ,كوعع كأكا :لناطتقاكا) 39 تقتتهقأكاكا هاععاقصسذة ,:مجطه!1 قثنه كننمز) ,أرعدورمك ١١‏ كاننامي) وأرمالد 

(120) حول كيفية تطور الفقه والأدوار الفقهية المتعددة في هذا التطورء. انظر: صف :ودالقنا اعدلزا 

لنة ,7-37 .جم ,(2009 اكمميع لإأأوره اونا عول لطممهت علمه)" ببعل! بععولتتطويةن)) سما أ أجمأاكا مذ ننه أاعسليت؟!::1 
0101 هالت ,اانا لانت ي) ,كا مييق 
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مجموعة من العلوم المتقدمة؛ مثل المنطق وعلم الكلام واللغة وعلومها 
ونظريات التأويل العقلية والنصية والحجج القانونية وموضوعات أخرى 
كثيرة2277. واستنادًا إلى هذه النظرية والمبادئ التى قدمتهاء عمد هؤلاء الفقهاء 
الذين حققوا أعلى المعايير الفكرية (وكانت متعددة في كل عصر)» إلى 
استخدام هذه المَلْكّات للوصول إلى حلولٍ لمشكلاتٍ قانونية تتراوح من 
قضايا #العبادات؛ والمواريث إلى أمور مساويةٍ لها في التركيب والتعقيد مثل 
العقود والتعويض عن الأضرار. وقد مثلت هذه المناهج التأويلية التفسيرية 
أدوات ل«الاجتهاد؟» وهو عمليات الاستدلال الإبداعى التى يستعملها الفقيه 
المبز للوضول إلى أفضز تخمين لما يضقة أنه القاقون فى سطالة معيلة: 
وباستئناء بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المحكمة التي تشتمل على 
أحكام واضحة ومحددة, فإن ما بقى من القانون كان نتاجًا للاجتهاد. هكذاء 
في حين اعتيرَت بعض الأحكام النصية المحكّمة ثابتة وبالتالي لشتية 
موضوعا للاجتهاد (لأن العمل 1 يدرك أي معنى آخر للغة المستخدمة في 
تلك الأحكام). كان اللاجتهاد ينطوي على ضروب الاستدلال وكان مجالا 
الغاعات2122(0, 


لهذا السببء فإن أغلب أحكام الشريعة وقواعدها هي إلى حد بعيد 
منتسوج الاجتهاد. وهو مجال للتأويل يعتمد على الظن. ويستطيع كل فقيه 
متمكن ممارسة الاجتهاد» وقد يصل اثنان أو أكثر إلى نتائج مختلفة للمشكلة 
نفسها. ولا يعلم إلا الله من هو المجتهد الذي أصاب الحق. وقد أدت هذه 
النسبية الكبيرة إلى القاعدة المشهورة «كل مجتهدٌ مصيب»» وهى قاعدة ثبتت 
قيمتها العملية واصطبغت بشيءٍ من القداسة!22. ْ 

أعطى الاجتهاد للفقه الإسلامي كذلك إحدى صفاته المميزة. فلكل 
حادثة أو قضية» ولكل مجموعةٍ مميزة من الحقائق» يمكن أن يكون هناك من 


0210 أوآل له ألاهنا 715اللاك 10 ا(0أاعغاكه 7110[ ال :5ء 1م111 أووعا عنجيماد! كه برروداظ فخ ,عوالدل؟ اعونلا 
125-13 .مم ,(997! ,جوعع2 لرإأزوعء املا عول ءطمممن) تعامملا بععلط يمول تتطصمد) 

(122) المصدر نفسهء ص 82 -24 201 وع6؟ :يناما عنسداكا هذ ومائمقاءوميعامآ» ,ووأء/لا لممورء8 
1978 عطقتم 5) 30.2 ,26 أ0؟ , لما أله طهم007) 0 أمتسامك ابععتعدم4. + 50طانازآ )هم بممعط؟؟ 

(2)123 .55-6 .جم ,كعمدم 186 أموما عتتصعادا ته جرماكةآ 4 , وواله1آ 
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رأيق إك عقسرة آو أكثر سين الآراء اللحصيقة» كل متهنا يتاه فقرة متلق 
لكنهم ينتمون جميعًا إلى المدرسة نفسها (أي إن التفكير بتلك الآراء يقوم 
على أساس مجموعة مشتركة من المبادئ التي تعطي المدرسة هويتها كمنهجية 
«قانونية6 أو نمط تفكير معين فى القانون الأخلاقى)*2'2. بعبارة أخرى؛ لا 
يوجد رأيٌ فقهى واحد يتصف بالاحتكار أو الحصرية» كما هو حال القانون 
الذي تضعه الدولة الحديفة (ما يعني أيضًا أنه كان من المستحيل في هذا 
النظام أن تصبح السلطة التشريعية «منفلتة؟ أو «متسلطة6. وعلى نحو ما تخوف 
واضعو الدستور الأميركي أن يغدو عليه الكونغرس)*22. فالفقه الإسلامي 
يتصف بالتعددية القانونية» ليس لأنه يعترف بالأعراف المحلية ويأخذها 
بالاعتبار ويحملها محمل الجد فحسبه بل أيضًا لأنه يطرح مجموعة من 
الآراء على أمساس منظومة واحدة من الحقائق نفسها©*'©. وقد أعطت هذه 
التعددية للقانون الإسلامي ثلانًا من صفاته الجوهرية. فقد زودتهء أولاء بقدر 
كبير من المرونة والقدرة على التكيف في إدارة مجتمعات وأقاليم مختلفة 
جذريّاء من المغرب إلى أرخبيل الملايوء ومن بلاد ما وراء نهر سيحون إلى 
الصومال. وثانيّاء اشتملت هذه التعددية على بنية فقهية داخلية سمحت لمواد 
الفقه أن تتعرض لتغبير متدرج عبر القرون مما مكنه من استيعاب تطوراتٍ 
جديدة فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية”*'©. وأخيراء فقد عكست هذه 
التعددية الكبيرة في الآراء القانونية عبر الزمان والمكان التنوع اللامتناهي 
للاهتمامات والمصالح المجتمعية» خصوصًا ما يتعلق منها بالنظام الاجتماعي 


(124) عنتبماعا «رممتامسلولاع18 م لاما آه واممطعد تمقصمىعء5 10 لوممزوء8 «مرمرل» ,ودالم اعدةا 

. (2001) 0.1 8 . أ0؛, , إاعاعو3 2110 اق 

(125) أمدملاتاكارم) 6ذا ها الوأاعناله:1!!![ الف ١ع‏ ااأكلال هانه ,070 ,لوارعطنط ,مقللع 3540 ععريولا 

. 337-341 .مم ,(2000 رلصبط برتمعناتا تكتلممهموتلسة) .نه 35 ,لمعصاععء 0م ابمعلمعرية كزه دماج دعوم 

(126) عادةٌ ما تسبب هذه الخاصية الحيرة أو حتى عدم الفهم عندما تُشرح للقانونيين الغربيين» 

ذلك أن مبدأ التعدد القانوني (الذي يشتمل على تعدد الأصوات الفقهية) غير مألوف في القانون الحديث 
الموحد والمطلق. وحول كيقية تطبيق ذلك في الو اقع انظر: ,ععمه7©) كانه ,لوانتم ,اميدق ,وعالهاا 
١116 5161.‏ 37:0 الكدا 7116هأنأ ,تتمكاعدل لله ,121-165 .م 

(127) لمة عسطدمعاقآ لموعل» ,معجممطمل ععطد8ظ لصة ,عومه©) همه ,جاأبساامم© ,ومطعة ,وعالهت] 

:صصة عأاطياط نجه نصعمان! .قتع ,تقالوقظ أأطن :مذ حراصع1 لمملا عط آأه عنهت ع1 :ععممقطككت 01 ممعاطوحظ عل 
.(1993 ,الققتام !1" لكة التقحلة؟0) :قماك80 :000مآ) دعألياى جبمرمجرتدعنانت) قننت أموادكها) 
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العام. وكان هذا التمثيل (الشعيية الذي هو في مصلحة الشعب بصورة 
حاسم قانونيًا وسياسيًا في الوقت ذاته. لأن إرادته المُعَبَّر عنها قانونيًا كانت 
أيضًا ملزمة سياسيًا للحاكم في تعاملاته مع السكان المدنيين. وهذا القانون 
هو الذي كان القضاة ة يطبقونه. ولم يكن من صنع الدولة أو قلة من الفقهاء 
المبرّزينء بل منظومة وضعها المئات من المتخصصين الراسخين اجتماعيًا 
الذين ازدهروا عبر الزمان في أقاليم متباعدة ثقافيا. 


لم يكن القضاء الإسلامي مكرّسًا إذّا لتطبيق قانون حددته القوى المسيطرة 
في دولَةٍ أو حدّده حاكم متعجرفء بل مكرّسَا لحماية الشريعة التي اهتمامها 
الأول تنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية على أسس أخلاقية. وكانت 
الشريعة قانون الناس» كما ساعدت بالقدر نفسه في تقييد الحاكم في معاملته 

لشعبه. ومع أن المجتمع والشريعة هما مصدر قيم الفقهاء والقوانين التي 
يطبقونهاء فإن هؤلاء أنفسهم يعينهم الحاكم الذي يستطيع إعفاءهم من مناصبهم 

يم نطاق سلطاتهم (بمعنى حصرهم في الحكم في منازعاتٍ خاصة بقانون 
الأسرة أو القانون الجنائي أو العمل في منطقةٍ معينة أو جزء من مديئة»... إلخ)!212. 
لكن الحاكم لم يكن له أي دور على الإطلاق في عمل القاضي منذ تعيينه حتى 
إعفائه من متنصبه. فقانون المحكمة وإجراءاتها كانت من اختصاص القاضيء. 
واختصاص القاضي كان بأكمله تطبيق الشريعة التي تدرب عليها وكان أميئًا 
عليها أخلاقيًا وقانونيًا وثقافيًا. 

كان تعيين الحكام للقضاة يجري على أساس مفهوم التفويض. وتعود 
الجذو ر التاريخية لهذا التعيين إلى أيام الإسلام الأولى؛ عندما كان الخليفة 
يمثل السلطتين الدينية و«الدنيوية». وباعتباره نائبًا للرسولء كان من المفترض 
بالخليفة أن يكون فقيهًا نوعا ماء وياعتباره نائبًا وفقيهًا كان يعيّن القضاة. 
ولذلكء كان ا أول الأمر امتدادًا لمنصب الخليفة في ما يخصٌ الإشراف 
على المجتمع وه شؤونه. وفي مرحلة لاحقة. وبعد القرن التاسع الميلادي» لم 
يعد الخلفاء هم الحكام النافذون بل السلاطين الذين قدم أكثرهم من وسط 


(128) ابن قدامة» ج 1» ص 481-480؟؛ اين الحاجب» ص 2 46غ» وأبو زكريا يحيى بن شرف 
النووي» المجموع: شرح المهذب. 3 ح (جدة: مكتبة الإرشاد» 0) ج 22 ص 325. 
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آسيا. وكان هؤلاء السلاطين قاد سياسيين وعسكريين حكموا من خلال أسر 
حاكمة. وحلّوا محلٌ السلطات الدنيوية للخليفة. وكان هؤلاء السلاطين أو 
ولاتهم يعيّنون القضاة في أماكن متعددةٍ من السلطنة: عادة بعد التشاور مع 
الفقهاء والعلماء المحليين”2". بيد أنه لا بد من التأكيد مجددًا أنه كان يتوقع 
مِمّن يُعَيِّن من القضاة أن يطبق الشريعة ومعاييرها وقواعدها كائثا من كان. فقد 
كان القضاء في الإسلام مستقلا تمام الاستقلال عن السلطة التنفيذية (أي عن 
السلطان ورجاله)» بصرف النظر عن عدد مرات تعيين القضاة وإعفائهم 
وبصرف النظر عن السلطان الذي يحكم. ولم يكن أي قاض في أي محكمة 
شرعية. وهي المحكمة العادية المهيمنة في البلاد. ليستطيع أن يطبق أي قانونٍ 
آخر. ولم يحدث ذلك قط. 


على الرغم من ذلكء رأى المستشرق الليناني المشهور إميل تيان عاندم5) 
(هدلاة؛ ولقيت حجته رواجًا [بين المستشرقين] لعقود. أنه وبا ا وه 
التفويض الغياب الكامل للفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية»*2©. و 
الرأي قائمٌ على معلوماتٍ خاطئة وهو مجانب للصواب بالكامل على تل 
أسس على الأقل. الأساس الأول هو أن قانون المحكمة الشرعية لا يعتمد؛ 
كما رأيناء على الإرادة القانونية للحاكم» بل إن الحاكم ‏ أو ما أطلقنا عليه 
اسم السلطة التنفيذية السلطانية ‏ كان على العكس من ذلك خاضحًا للشريعة 
وليس فوقهاء ولم يكن هناك حاكمٌ يستطيع منازعة الحقيقة الثابتة التي مفادها 
أن الشريعة هي صاحبة الكلمة العليا في المحاكم بدرجة لا تقل عن كونها 
كذلك في المجتمع كله. ووفتًا لهذا النظام كانت المحكمة الشرعية عية تطبق 


(129) هكذاء كان ثمّة قاض لكل منطثة في المدن الكبيرة والصغيرة والقرى الكبيرة غالبا 
وأصيح القضاة أكثر عددًا ص زيادة السكان واتساع المدن. وبذلك زاد عدد قضاة القاهرة» على سبيل 
المثال» من مجموعة صغيرة تُمَد على أصابع اليد في القرن الثامن إلى ما يقرب من خمسةٍ وعشرين 
بحلول منتصف الحقبة العثمانية. 

(2130 9 ,ع .كله الإمكعطء نآ لعة عسللقط! زم «١‏ ممتسمجتمدع0 لداءتليال» ,رمد2 .ع 

أصبح الخطاب الاستشراقي على درجةٍ من الانتشار حتى إن الكتاب المسلمين (ومعهم تيان 
المسيحي) ما برحوا يرددون هذا الخطاب من دون تدقيق نقدى. انظرء على سبيل المثال» عيارات 
الحسني شبه المتطابقة مع ذلك الخطاب في: على حسني» الدولة السلطانية: إشكاليات القانون العام في 
الشريعة الإسلامية (الدار البيضاء: [مطبعة النجاح الجديدة]» 2005))» ص 24. 
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القانون» كما صاغته «السلطة التشريعية2» أي إنها كانت تطيّق قانون الشريعة 
الأخلاقي لا قانون الحاكم صاحب السلطة التنفيذية السلطانية. 


ثانيّاه ينظر خطاب الشريعة النموذجي إلى القاضي بصفته المفوض 
الاسمي فحسب لا المفوض الحقيقي للسلطان أو الخليفة. . وفي هذا 
الخطاب الفقهي ‏ السياسي الشرعي يعتير الحاكم ممثلا للأمة(!23» ويكون 
تعيينه وإقصاؤه القضاة مجرد نتيجة لهذا الا 57 وهذا بالتحديد هو 
سبب عدم انتهاء مدة عمل القاضي بخلع الحاكم الذي عينه أو تنازله عن 
الحكم أو ه9100 وتشمل هذه الطبقة من التعيينات وظائف أخرى لمن 
يطلق عليهم اسم «الموظفون العموميون»؛ مثل أمين بيت المال. ونظار 
الأوقاف» وأمير الجيش”*2'3. وقد اعتبِرّت كل هذه تعيينات عامة» واعتبر 
الحاكم مجرد وسيط. وَهَذا تقبيير ابكا السبب الذي جعل التعيينات 
بوحود د يايو وم لود سيار موسي 
في المحلة التي د ع يعين فيها القاضي» علاوة على كبار الفقهاء الذين يترددون 


(0للمزيد عن هذاء انظر: 18-28 .مم ,الوظ]٠ل8‏ هزم 

(132) ابن قدامة. ج 11» ص 479. وابن الحاجب». ص 3 46. يؤكد الفقيه المبرز الكاساني على 
أن «كل ما يخرج به الوكيل عن الوكالة يخرج به القاضي عن القضاء... لا يختلفان إلا في شيء واحدء 
وهو أن الموكل إذا مات أو خلعء ينعزل الوكيل» والخليفة إذا مات أو خلع» لا ينعزل قضاته أو ولاته. 
ووجه الفرق إلى أن الوكيل يعمل بولاية الموكل وفي خالص حقه أيضًاء وإذ بطلت أهلية الولاية بموته 
فينعزل الوكيل» والقاضي لا يعمل بولاية الخليفة وفي حقه بل بولاية المسلمين وفي حقوقهم. وإنما 
الخليفة بمنزلة الرسول عنهمء لهذا لم تلحقه العهدة كالرسول في سائر العقود والوكيل في التكاح. وإذا 
كان رسولا كان فعله بمتزلة فعل عامة المسلمين» وولايتهم بعد موت الخليفة باقية» فيبقى القاضي على 
ولايته. وهذا بخلاف الخليفة أيضًا إذا عزل القاضي أو الوالي ينعزل يعزله ولا ينعزل بموته. لأنه لا 
ينعزل بعزل الخليفة أيضًا حقيقة» بل بعزل العامة لما ذكرنا أن توليته بتولية العامة» والعامة ولوه الاستبدال 
دلالة». انظر: الكاساني» ج 1» ص 138 لاحظ هنا أن مفهوما #المسلمين» و«العامة» يُسوّى بيتهما. 

(133) إضافة إلى المصادر المذكورة في الهامش السابق»؛ انظر: علي عبد الرازق» الإسلام 
وأصول الحكم. تحقيق ممدوح حقي (بيروت: دار مكتبة الحياة» 1966): ص 22 - 223 والموسوعة 
الفقهية. 8 مج (الكويت: دار الصفوة للطياعة والنشر. 0) مج 6 ص 227 ومج 33 ص 321. 

(134) من جهة أخرى, ينتهي اختصاص وزير الحاكم لأن هذا المنصب يفوّض بالمعنى 
الحقيقي» بمعنى أن الحاكم يعين الوزير ليساعده في مهامه التي يكلف مباشرة بها. يعني هذا أن الوزير 
يؤدي عمل الحاكم بالنيابة عن الحاكم» لكن ذلك لم يكن حال القاضي. 
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على بلاط الحاكم بصفة منتظمة2'*9: وكان هذا أيضًا خاصية ثابتة ودائمة 
للعدالة السلطانية. 


أخيرّاء يمكن لمقهوم التفويض أن يعني تحكم السلطة التنفيذية في 
القضاءه مادام الباحئون المعاصرون يعتبرون عمومًا أن العزل من القضاء 

يقوّض الاستقلال القضائىء وبالتالى الفصل بين السلطات*7©. وهذا هو 
الحال بالتأكيد في النظام القضائي الحديث؛ لكنه ليس كذلك في نظيره 
الإسلامي. فقد خلق اقتصاد اليوم المبني على الوظائف ومفهوم التخصص 
فكرة أن الحفاظ على مهنة أو وظيفةٍ احترافية شىءٌ أساس لاستقلال الفرد 
الاتتصادي. ويات تهديد الوظيفة يعنى بالضرورة تهديد الاستقلال. بيد أن هذه 
النظرة الاقتصادية لم تكن موجودةً قبل القرن التاسع عشرء سواء كان ذلك في 
العالم الإسلامي أم في أي مكانٍ آخر. ومن ناحية الوظيفة» لم يكن الفقهاء 
المسلمون يتخصصون في مجالهم لأنهم كانوا يؤدون مهمات أخرى بصورة 
اعتيادية» بمعنى أن دخلهم من القضاء كان واحدًا فحسب من مصادر الرزق. 
وفي القرون الأولى للوسلام؛ كانت للقضاة والمفتين #مهمات؛ أخرى. ا 
بالأساس37). وفى مرحلة لاحقة راحوا يؤدّون وظائف متعددة فى مجال 
التعليم» بما في ذلك التدريس الخصوصي ونسخ المخطوطات» وكانت هذه 
تجاراتٍ رائجة على الدوام. كما عمل بعضهم ككتاب وأمناء سر وحافظي 


(135) أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الانشاء تحقيق محمد 
حسين شمس الدين» 15 ج (بيروت: دار الكتب العلمية» [د. ت.])) ج 4» ص 37» و.ع'7+ما5 ,ودالةة؟ 
.197-216 ههه 126-135 .مم 
حول الأهمية العامة للمشاورة كصفة للقاضي العادل» انظر: تنجم الدين إبراهيم بن علي 
الطرسوسيء 3 تحفة الترك فيما يجب أن يكون في الملك؛ تحقيق محمد حسن إسماعيل (بيروت: دار 
الكتب العلمية» 1995)» ص 31؟ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» السياسة الشرعية 
في إصلاح الراعي والرعية» ص 414 - 416؛ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن جماعة» تحرير الأحكام . 
في تدبير أهل الإسلام» ص 392-389. أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه» كتاب اللؤلؤة في 
السلطان» ص 180 - 1583ء في: السلطتة في الفكر السياسي الإسلامي. 
(136) .103-104 .مم ,الماسققة 


(137) مستاكساة كه كدمتاممدءء0 عقادعة5 عط لعة لمسمعواءة8 عتاارمومعظ عط1» ,معطمت .ل أرما 
لمتسعء51 عط 4ه ع1ل5110 عط لأغمنا) تتمولكا 5ه فوع لوونأككة1) علا ود كاكتنمم06ئة12 له كأرعل نمك كنال 
.(1970 بمقنامدل) 1 .0ه ,13 .01ل ,انعأ 0 ع1[ إن جرواوالط أماعم5 هنه :1 #متروعط 186 [ه أمتناوك «د فوع 
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سجلات. بينما كان آخرون من صغار التجار» وكان عدد أقل تجارًا كبارًا. 
بعبارة أخرى. لم يعتمد القاضي المسلم على القضاء بوصفه المصدر الوحيد 
أو حتى المهم لدخله الاقتصادي. غير أن هذا ليس سوى رجدو امن 
الأمر؛ إذ إن مدة تعيين القاضي كانت» في المتوسط. ستتين أو تلاماء تجَدّد 
غالبًا بعد فترة انقطاع. وكان الإقصاء من الوظيفة حقيقة حقيقة وأمرًا مسلمًا به*:". 
وكان متوقعًا ويحدث باننظام طبيعي على نحو لا يهدد أحدًا. وفي الواقع فإن 
هذه الاعتيادية والطبيعية (علاوة على الولاء التام للشريعة) هي التي جعلت 
استقلال القضاء أمرًا ممكنا وعززت من حضوره كذلك2139, 


لا بدّ من ملاحظة أن العوامل الثلاثة التى ذكرثّها هي تفسيراتٌ عملية أو 
وظيفية تفسّر وجه الخطأ في ما جاء به إميل تيان. ويمكن إضافة عامل رابع 
يخفف من حدة التواطؤ بين السلطتين التنفيذية والقضائية:. ألا وهو القوة 
الأخلاقية قية النموذجية للشريعة التى فرضت على القضاة والحكام على حد 
سواءء وكقاعدةٍ عامة» احترام استقلال القضاء. بعبارة أخرىء» كان استقلال 
القضاء جزءًا أساسيًا من الثقافة. وعلى ذلكء فإِنَّ غياب الاعتيارات الأخلاقية 


في عرض تيان» لا يفيدنا بشيء في فهم نظام الشريعة الموصوف وإنما يدلنا 
بشكل واضح على تصورات تيان الحدانية يه والوضعية ا" 

عَوَضْنًا إلى الآن للسلطات «التشريعية» والقضائية القائمة على الشريعة. 
كانت الأولى قله تمامًا وذات سيادة في حين كانت الثانية مة تطبق القانون 


(2138 في الدولة العثمانية بعد القرن السابع عشرء كانت فترات الانقطاع قصيرة» ولكن ظل 
منطق اقتصاد العمل كما كان. 

(139) ظهرت خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر «أرستقراطية قانونية» في إسطنبول في 
بعض العائلات؛ على الرغم من أنهم لم يعملوا كقضاةٍ «على الأرض». ولكن حتى هؤلاء الذين مثلوا 
استثتاء صغيرًاء لم يترددوا في ولائهم للشريعة حتى عصر ما يسمى الإصلاح (بعد منتصف القرن التاسم 
عشر عندما انهار نظام الشريعة بالكامل). انظر: 216-221 .مم ,ره" تصفى ,روعالا 

(140) يلاحظ النحال (لدطدلة-ا5) في دراسته الكلاسيكية عن مصر العثمانية في القرن السابع 
عشر أنه على الرغم من «الأفكار النمطية عن الاستبداد الإسلامي» كانت المحاكم مستقلة عن السلطة 
التنفيذية بصورة مدهشة؛ وعادلة في تطبيق العدالة بصورة لافتة»: وتؤيد هذه النتيجة بشدة دراساتٌ 
المتخصصين في شؤون الدولة العثمانية وآخرين. انظر أعمال جنينغس (5ههأهدع1) وغربر 08,560) 
وجاكسون («دىاءد[) المذكو رة في ثبت المصادر. انظر: م بأقطةل-81 
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الأخلاقى للشريعة وفق إرادة السلطة «التشريعية». والسؤال الذي يفرض نفسه 
هنا هو: كيف كانت علاقة هاتين السلطتين بالسلطة التنفيذية؟ إحدى الطرائق 
التى تساعد فى الإجابة عن هذا السؤال هى وصف السلطة التنفيذية كطبقة 
مستأجَرَةٍ ملتزمة تأدية وظائف معيئة. وتألفت هذه الطبقة من حاكم يتتمي إلى 
سلالة معينة (مدعوم عادةً من مماليك ليسوا من أهل البلاد الإسلامية» تمامًا 


لنظامها ومتطلياتها لقاء إيجار يفرضه ضريبة على الناس. واتخذ الإيجار أساسًا 


شكل الضرائب التي غالبًا ما كانت تفوق ما حددته الشريعة» مع أننا لا نعرف 
النطاق الدقيق لتلك الزيادة”*). لكئنا نعرف أن معيار الضرائب كان المعدلات 


التي نصت عليها الشريعة؛ ومن المتعارف عليه أنها كانت منخفضة بصورة 
مدهشة خصوصًا بالنسبة إلى المعايير الحديثة2'*2. بعبارة أخرى. كان يمكن 


(141) لم نفهمء نحن الباحثون في التاريخ الإسلاميء ظاهرة الضرائب وارتفاعها (وانخفاضها) 
بالصورة الكافية. على أي حال؛» انظر: أبو زيد عيد الرحمن بن محمد بن خلدون؛ مقدمة اين خلدون: 
وهي مقدمة الكتاب المسمى كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر (بيروت: دار الكتب العلمية؛ [د. ت.])» ص 221-218؛ حيث يشير 
إلى أن ارتفاع الضرائب كان غاليًا نتيجة أن الضرائب التي تقررها الشريعة» وهي محافظة بطبيعتهاء لم تكن 
تدرّ في مجملها دخلا كافيًا للحاكم (ص 218). ويبدو أن الطرطوشي (ت. 1126) اعتبر التحصيل 
الصحيح للضرائب دركئاه من أركان الحكم العادل (الطرطوشيء ص 306)) ما يعني أن «صفة الحاكمة 
هذه؛ لم تكن شرطًا متحققا دائمًا. وعلى جانب آخرهء يبدو أن بعض المناطق لم تكن تدفع الضرائب كما 
تدل أعمال الشغب التي وقعت في دمشق عامي 1832-1831» يسبب فرض الضرائب. يقال إن أصحاب 
المحلات وآخرين أعلنوا العصيان المدني» وخرجوا إلى الشوارع لأنه «لم يكن لسكان هذه البلاد اعتياد 
على دفع الضرائب». مقتبس من: وجيه كوثراني؛ السلطة والمجتمع والعمل السياسي من تاريخ الولاية 
العثمانية في بلاد الشام (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ 1998)): ص 58. ولعرضي يعود إلى 
القرن الرابع عشر الميلادي عن الضرائب الشرعية والزائدة عليهاء 0 القلقشندي. ج03 
ص 540-519. وفي ما يتعلق أن الضرائب القانو نية في الدولة الحديئة هي شكلٌ من السرقة والاستعباد. 

انظر: .169-174 همة ن: .مع ,(1974 ,كمامه8 عأحوظ عايملاسع1!) داممانا 414 ,علها3 ,إللععصة ,عاعتعملة أعه0ظ 
ونظرة نيتشة هي بَعْدٌ أقل تسامحًا. انظر: ,#ملعس ممم مغدم ك1 ,عطععماءلل؟ «ماعطاتة للع مامه 

5 .م ,(1975 ,متتاجصعط :ل81] ,عوط نالو8) علقلع مزلاه1 .1 .]1 .كمد" 

(142)انظر الهامش السابق. وفي حين تراوحت الضرائب الشرعية في مجموعها وبصورة تقديرية بين 

5 في المئة و1.5 في المئة؛ فإن متوسط ضريبة دخل الفرد وحدها في الدول الغريية» يتراوح كما هو 
معروف بين 30 في المئة إلى 60 في المئة (على الأقل في بلدان كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
والسويد والنرويج وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا واليونان وإسيانيا والمكسيك وأستراليا وكندا واليابان). 
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تحديد الضرائب على أسسي ثابتةٍ وموضوعية» وبالتالي كان من السهل نسب 
كدير الصرانب الزائدة ومنازعتها في المحكمة اللشرعية!148) 0 
تطاق عمل السلطان منحصرًا على الدوام في حدود المقهوم [الشرعي] للعداة 
التي ضمنت حقوق ال 21401 


والحالء إِنْ الطبيعة الموقتة نسبيًا للسلطة التنفيذية السلطانية تنعكس في 
مفردات الإسلام المعتادة. فلفظ الدولة هو المخصص للحكم السلالي 
(علند عتامقصزل)» و أصبح يشير إلى مجمل الدولة الحديثة في نهاية القرن التاسع 
عشر وبعده. بيد أنها قبل ذلك لم تكن تعني أي شيء من هذا. وكان لفظ 
الدولة يشير أساسًا إلى الحم السلالي الذي يظهر في مكان ما في العالم» 
الإسلامي أو غير الإسلامي» ثم يدول**'". كانت 0 ة التداو ل وتعاقب الأسر 
الحاكمة أساسية فى هذا المهر م9140 هكذا تبقى الأمة ثابتة لا تتتهي إلى يوم 


(143) انظرء على سبيل المثال: 717:6 ذله؟! 2:14 :ج71 4انها دله سعط عللنماكا 7716 ,معكمهطه1 ععطهه 
201 علنتافددالا عل لزه #منااماعاءآ أتوها عاازمكتلط 1:2[! 1ز) نعاءممىءأثر] كه جلاعا اعمط إه كدما "كلجمعمء2 
تعأرولا سعاط بصراء11 نعمت تامملا بعلظ بوملجما) كعلع5 عتسيداكآ لكة عأدعمة ععاءد8 ,ولو]اعءط تعره 01 
ءا أ واءأع50 أوأء سمط ممه 5/416 ,لإتصعطك؟! عاعنظ هقواط لمد ,51-64 .مم ,لمطداط-ا8 رر1988 ,معبطاءك#ة 
تامملا عاط بععل اسطصسمقت) موناقج !0111 عتصدلكا هة كعتلساذ ععلقطصمت ,540-1834 ,أسدماط :ععاماءتا ابممه:0 
.178-157 .مم ,(1997 ,كععط لإالوعالونا ععلقعاصسم) 
(144) 19 .م ,لاوطا 
(145) المعنى المعجمي للفظ هو '«العْقَبة في المال والحرب» وهكذاء فالمنتصر في الحرب يقال إن له 
«دولة على» المهزوم. يعني اللفظ أيضًا الانتقال من حالٍ إلى حال. عبّر القلقشندي عن هذا ببلاغة (القلقشندي؛ 
ح5. 3 -4). انظر أيضًا: أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظورء لسان العرب» تحقيق عامر أحمد حيئكر 
وعبد المنعم إبراهيم: 15 ج (يبروت: دار الكتب العلمية» 2009)؛ ج 1.» ص 303-301؛ أبو العباس 
أحمد بن علي المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك. تحقيق محمد عطاء 8ج (بيروت: دار الكتب العلمية؛ 
7) ج أء ص 0115 129 و136 وأماكن متفرقة أخرى من الكتاب: عز الدين بن الأثير» كتاب الكامل في 
التاريخ؛ تحقيق س. ج. تورنبرغ. 14 ج (ليدن: مطبعة بريل» 1876-1):ج10ء ص 113-112 و562. 
(146) انظر على سبيل المثال: ابن خلدون.» ص 185-184. 238-218 و2261-259 
ومحمد بن علي بن طباطيا بن الطقطقي. الفخري في الآداب السلطاية والدول الإسلامية (بيروت: دار 
صادرء [د. ت.])» ص 18. 28 و30. يستخدم لفظ الدولة بصورة أقل تكرارًا للإشارة إلى الأسر أو 
الجماعات الإسلامية الحاكمة» كاسم جنس أو كمقهوم جمعي (الدولة الإسلامية) في مقابل الحكم غير 
الإسلامي كالحكم الفارسي أو البيزنطي. ولا يزال المشار إليه هنا السلطة الفعلية النابعة من الحكم 
السلالي المتتابع في تراث حكم معين. 
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الدين» أما «الدولة» التي تحكمها فموقتة وزائلة: لا روابط جوهرية أو عضوية 
9 دائمة تربطها بالأمة وشريعتها”*'» فهي وسيلة لغاية. وكما يستأجر المرء 

كرا السك يديره حنسيية معانين بععيدة» كذلك كفنا الذولة وسسلطائها 
الك عاج نوعا ما لإقامة عالم الشريعة الاجتماعي والحفاظ عليه بالنيابة عن 
الأمة. وكما أن مدير المنزل يمكن تغييره» كذلك الدولة. والفرق هنا هو أن 
نهاية الدولة لا تحدث بقرار مستقل من جانب الأمة. فعندما تبلغ دولةٌ نهايتها 
يكون ذلك بسبب صعود دولةٍ أخرى أكثر قوةء تصبح هي الحامي الجديد 
المستأجر والمديّر لبيت الأمة (حرفيّء دار الإسلام)» وتنجح الدولة الأقوى 
وتنال شرعية الشريعة بفضل حقيقة أنها الخادمة 20 الأكثر فعالية وكفاءة 
للشريعة وقواعدها. 

هذه الطبيعة الوقتية التي تميّز الحكم السلالي وتقف في تعارض صارخ 
مع ديمومة الأمة وشريعتهاء هي أمر جوهري لاستيعاب المفهوم الإسلامي 
للفصل بين السلطات. وبالتالي لفهم النظرية والتطبيق الدستوريين الإسلاميين. 
وتزداد أهمية هذا التباين» بصور جوهرية» عندما ندرك أن الأمة والشريعة» 
وعلى امتداد اثني عشر قرنًا من التاريخ الإسلامي (أي إلى أن دمّر الاستعمار 
البتى السياسية والتعليمية والاجتماعية الإسلامية)» كانتا قد شهدتا استقرارًا 
نسبيًا نادر الحدوث في التاريخ البشري. ويمكن مقارنة هذا بتعاقب الأسر 
والجماعات الحاكمة في جزيرة العرب وآسيا الصغرى خلال فترة القرون 
الاثني عشر نفسهاء حيث شهدت كل واحدة من هاتين المنطقتين ما يقرب من 
ثماني عشرة دولة» كما شهدت إيران ما لا يقل عن أربع وعشرين دولة» 
وشهدت مصر ثماني دول (وهو عددٌ قليل بصورة استثئنائية). 

كان حكام البلاد الإسلامية» عموماء غرباء عن المناطق التى حكموها. 
وكثيرا ما كانوا غير مسلمين اعتنقوا الإسلام في مرحلةٍ لاحقة» وغالبا ما تطلب 
الأمر جيلا أو جيلين ليتعودوا على القيم والعادات الإسلامية المحلية وعلى 


(147) ربما يفسر ذلك أن الأعمال الفقهية الإسلامية (الفقه وأصول الفقنّه والقواعد والأشياه 
والنظائر وخلافه) لم تستخدم في خطابها على مدى إحدى عشر قرنًا لفظ الدولة أو أيّا من مشتقاته. 
فالإشارة تكون دائمًا إلى السلطان» ليست هنا إلى الحاكم كشخص سياسيء ولكن إلى الحكومة أو 
السلطة التنفيذية كمفهوم مجرد» وهو الشيء الثابت في الحكم الرسلامي. 
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اللغة. ونظرًا إلى افتقارهم إلى الآلة البيروقراطية التي تتمتع بها الدولة الحديثة: 
لم يكن بوسع هؤلاء اختراق المجتمع إد 00 
ووجدوا في الشريعة أداة حكم جاهزة الصنع» وفي الفقهاء وسطاء مهمين 
بصفتهم ممثلي الأمة. هكذاء قبلوا بشروط الشريعة وأدوا واجباتهم تجاه الأمة 
وفقهاء وحصلوا على المنافع المالية التي استطاعوا الحصول عليها في حدود 
المعقول غالبًا. 

لم يلتزم كل الحكام؛ بطبيعة الحال؛ بقواعد الشريعة بالطريقة ذاتها أو 
بالقدر ذاته» بيد أن الامتثال كان نموذجيًا بصفة عامة. وبهذا الصدده ئمّة مثال 
توضيحي مستمد من سياستنا الحديثة. نلا مط اج الدريكف إذان 
الرئيس الأميركي أو رئيس الوزراء الكندي شؤون الدولة فور انتخابه. وقد ينتهي 
الأمر ببعضهم إلى تدمير الاقتصاد الوطني» وقد يجر بعضهم الآخر الدولة إلى 
حروب ضروسء وبعضهم قد يكون أكثر مسالمةٌ وأقل رعونةٌ من الآخرين» وقد 
يحمي بعضهم الحقوق الأساسية بينما يهضمها آخرون بلا هوادة. لكن هؤلاء 
الرؤساء ورؤساء الوزراء كلهم على الرغم من الزعم بأن سلطاتهم قد تمثل 
«تهديدًا خطرًا؛ ل«التراث الدستوري؛ لدولهه**' ‏ ملزمون بالعمل بالقواعد 
والمعايير العامة التي تتسم بها الديمقراطيات الليبرالية» كما هو الحال في 
الولايات المتحدة وكندا. وقد وجدت التنوعات نفسها في الحكم السلالي 
الإسلامي. إنّما مع اختلافين دستوريين: (1) حددت الشريعة قانون البلاد 
ووفرت معايير الإدارة السياسية التنفيذية (أو السياسة)» فى حين تمتلك السلطة 
التشريعية فى الديمقراطيات الليبرالية الحديثة سلطات أقل بالمقارنة معهاء (2) 
تتمتع السلطات التنفيذية والإدارية في الديمقراطيات الليبرالية بمزايا تشريعية 
أكبر من التي تمتعت بها السلطة التنفيذية السلطانية. ويمكن أن نضيف أنه كما 
أنّ هنالك إحساسًا لدى بعض الباحثين الدستوريين بِأنَّ الرئاسة الأميركية باتت 


تشكل خطرًا على التراث الدستوريء بل و«عامل تخريب أساسيًاة 215 فإن 


(148) بخصوص الأشكال المتعددة للفصل بين الأمة والدولة» انظر: كوثرانى» ص 33 -37. 
١ 2149(‏ .4 .م ,لقامع !عه 
انظر أيضًا مراجعة لويس فيشر (555565 ؤأداما) لكتاب آكرمان: 56م 16و11 
(150) انظر الهامش السابق. 
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فترات معينة في التاريخ الإسلامي قد وصفت بصورة مشابهة» كما هو الحال» 
مثلا في العقود ده أو الاربعة الأخيرة من حكم المماليك510, 


يعني كل ذلك أن الحاكم التنفيذي كان يقف بمعزل عن «السلطة 
التشريعية» وحتى عن السلطة القضائية» كونه خاضعًا لأوامرها من نواح كثيرة. 
ولقد تطلبت النظرية والممارسة الفقهيتان ‏ السياسيتان الإسلاميتان (السياسة 
الشرعية) كلّ هذا القدرء وضِعَت النظرية موضع التطبيق إلى حدٌ كبير. ٠‏ ومن 
الحقائق الدستورية الجوهرية هنا أن الشريعة نفسها هي التي حددت للحاكم 
سلطاتٍ معينة. وفي حين لم يلتزم كل حاكم بكل ما تمليه السياسة الشرعية» 
فإن الوضع القائم يشير إلى أن الشرع النموذجي كان كذلك بالفعل» نموذجيّاء 
بمعنى أن أفعال الحاكم كان يحكم عليها من خلال هذا المعيار الملتزم 
بالشريعة و 06 دا وكانت خيانة مبادئ السياسة الشرعية حكمًا فاسذا. 


الانتشار 5-0 #الاستيداد لعي فد اكتسب المنهرة ثلا إضافيًا استنادا 
إلى الحديث التبوي الموضوع الذي يصرّح بأن جور ستين سنةٍ خير من هرج 
ساعة)220*'» واعتبر هذا دليلا على أن «الشرقيين» خاضعون بطبيعتهم ولديهم 
بالتالي قدرة طبيعية على احتمال الاستيداد والظلم ل" حاجة للقول إن مثل 
الحديث فهم المسلمين الدقيق لأنظمتهم وممارساتهم السياسية - القانونية» 
فإن التفسير الاستشراقي له خاطيٌ تمامًا. فالألفاظ الرئيسة هنا هي «الجور» أو 
«الاستبدادة و«الهرج» أو «الفتنة6. وإذا عرّفنا «الاستبداده بمعايبر أوروبية تسبق 
القرن ام 0 وهو لوت اي بز أن الاسبجلداد الشرقي؛ 


005170 .9 .م ,هع" اعمؤك ,وعاتدكا 
وانظر أيضًا الإساءات المتفرقة لاستخدام النظام القانوني من الولاة والحكام في: المصدر نفسه. 
ص 397 و .187-19 .مم ,اماما 4انه كداع 0 756 ,ومالدتا 


(152) بخصوص حديث يتعلق يهذا الموضوع. انظر: أبو الحسين مسلم بن الحجاج» صحيح 
مسلم» تمحقيق أيمن الزاملي ومحمد مهدي السيد» دج (بيروت: أعلام الكتبه 1998)). ج23 
ص 352-334. 
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مطلقةً ومشْدّعًا تحكميًا ومنفذًا - على المشهد الإسلامى. وليس لهذا الإسقاط 
ما يبرره لأن «الاستبداد الشرقي» في أسوأ صوره لم يستطع تحقيق هدفين 
حققتهما الملكية الأوروبية بنجاح وسهولة: (1) لم يستطع السلاطين والملوك 
قط اختراق المجتمعات التي أتوا ليحكموها بل حكموها من «الخارج) 
فحسبء والأهم من ذلك هو أن (2) هؤلاء الحكام كانوا مقيدين بشدة بقانونٍ 
لم يضعوه وكان خارج سلطاتهم إلى حد بعيد. هكذا كانت القاعدة العامة أن 
الاستبداد الذي مارسوه. كائثا ما كان» لم يؤثر في كليّة أي استيداد مارسوه 
على المجتمعات التي حكموهاء وهي مجتمعات كانت أساس الحياة وعواملها 
المحدّدة. وفي التعريف الاسد ستشراقيء ضحم معنى «الاستبدادا ومداه أشد 
التضخيم. ٠‏ بينما قَلّل بشدة من التركيز على الدلالة الأعظم ل«الفتنة» التي 
تعصف بوحدة الأمة البالغة الأهمية. ومن جهة أخرىء وفي ضوء طبيعة 
التنظيم الدستوري الإسلامي, يكرّم التصورٌ الإسلامي المجتممّ باعتباره مهد 
الحبياة ومحل العيش ذي المغزىء ويعتبر الاستبداد ومصدره السياامسي 
السلطاني أقل إيذاءً بكثير مقارنة بنظيره الأوروبي. 

تظهر المغالطة في مفهوم «الاستبداد الشرقي» بصورةٍ أوضح حين نطرح 
السؤال: ما الذي كانت عليه سلطات السلطة التنفيذية السلطانية ووظائفها؟ 
أولاء لم يكن للسلطان سيادة حقيقية. فعلى الرغم من سيطرته على أدوات 
العنف. لم يكن يمثل إرادةً شعبية أبعد من الشرعية التي منحها له الفقهاء 
(والصوفيون إلى حد ما) بالنيابة عن الشعب. ولم يكن مصدرًا للقانون. 
ولذلك لم يكن يمتلك إرادة قانونية ذات أهمية. وكان يخدم الالشريعة 
المكرمة؛ سواء رضي بها أم لم يرضَّ*25. وكانت أسس المقايضة واضحة 
كل الوضوح: يفرض السالطان الضرائب مقابل الشرعية التي يسبغها عليه 
الفقهاء» وهي شرعية لا تُمْنح إذا لم ينفذ أوامر الشريعة» بما فيها الحفاظ على 


(153) هكذاء فإن كل العروض التي تتناول الخصومة بين السياسة والمعرفة في السياقات 
الإسلامية قبل الحديثة يجب أن تكون على وعي يحدود هذه الخصومات»؛ أي يأنها ظلت على السطوح 
الخارجية للتشريع إِنّما في داخل عالم السلطة التنفيذية تمامًا. يجب أن تفهم قضايا الشريعة والأيديولوجيا 
دائمّاء كما يثيرها أميد صافي (لة5 فنده©) بصورة ثاقبة ء#وفءاسمم]1 إه ىء1إزاوص» بأنها تختصٌ بالدولة وليس 
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الانسجام الاجتماعي (وهو مفهوم مقدس في الإسلام). وبذلك تبة تبقى السيادة 
دائمًا لله» ممثلًا بالشريعة2054. 


تتمثل إر ادة الدولة الحديثة السيادية» في المقابل» وكما ر رأيناء في إرادتها 
القانونية» وبالتالي في قانون الدولة. ولا توجد قوَلة قوهية ة حديثة إلا ولها 
قانونها الخاص. أن الحاكم المسلم فلم يكن يمتلك» دستوريًّاء إرادةٌ سيادية 
ممثلة جوهريًا في قانونٍ خاص به بل كان ملزمًا بتطبيق شريعة ليست من 
صنعه. وى عام أبكن و للئلاه الرمبلاية إن هد يام ولؤلرات حاكمة 
متعددة في الوقت ذاته» كان لزامًا على جميع الحكام تطبيق القانون ذاته» ألا 
وهو الشريعة. هكذاء كانت الشريعة» المتعالية على الإقليم. هي القانون العام 
لكل تلك الإميراطوريات السلالية. 


تتطلب الشريعة من الحاكم؛ عبر مبدأ السياسة الشرعيةء أن «يدير الشؤون 
الدنيوية» وأن يحافظ على عالمها بالنيابة عن الرسولء وهو انتداب يترجم إلى 
احترام قواعدها. كما يتضمن هذاء بدوره» المحافظة على مصالح الأمة و عدر 
عنها عبارة #رعاية مصالح المسلمينة)!*''2. وقد افترض بجميع المسلمين والذميين 
الذين يعيشو ن في دار الإسلام أن تربطهم بالأسرة الحاكمة رابطة تعاقدية دائمة» 
وهي رابطة تنص شروطها على حماية الحياة والأعضاء والأملاك لقاء مقابل ما. 
واعتبر أي هجوم على تلك الحقوق هجومًا على الدولة الإسلامية» وضمنياء على 
الرابطة التي أقامتها مع الأمة. وكما أكد جوهانسن (60كهةده3)؛ فإن ذلك ليعتبر 
هجومًا على «سلطة الحكومة التي يتعين عليها الردّ (أي الدفاع) وترسيخ (تلك 
الرابطة) عبر ذلك6©؟'». هكذا وقفت السلطة التنفيذية إزاء الأمة فى علاقة تعاقدية» 
لكنها علاقة حددتهاء دستوريّاء الشريعة وفقهاؤها وليس أي طرف آخر. 


(154) يجد القارئ مناقشة مفيدة لهذه القضايا أثتاء فترة التكوين» في: همه «دذهذاء8 ,مممد2 

.كلأتتطططة ' جأعمط ع8 «علدن دءناثأوم 

(0 )ابن خلدون. اختصار داوب ص 189. 

(156) 782 ,.لك ,عامع! .لظ لإعامما5 :مز «للاما علتامداكا هذ عامععوم2 لمتفماتمعء1» وعم هدمل بعطد8 
لعه01 :عامملا بنت1! :[1نا] ,لنه0:1) .كا؟ 6 ,بررمكالط أمدعوعا إه منلءمماء حا أمممأتمصعندا لهرت 
-70(ىا «ع42)» قله ,452-453 ,وح ,عربرااها-لباعء مآ كع ارأعاد عالق امماككييس2 :5 .انث ,(2009 ,كععوط بواأوع بلول 
أمعذناظا لابه أموعا «مضصا لعع50 ه هأ جصوعع0111 © ,لععمقطهل ععطه8 :مآ «رنداءج!! #عالء5ى])آرت1:ه1[| 01أ [لاعء8 

(1999 ,لالظ :تمماعو8 زومعلزمآ) 7 .لا الطعاع50 لدع عقا عتدعداكآ ها دعتلناد ,لبأ تاكسام ١٠‏ ما كملق 
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وفي سبيل تحقيق شروط هذه الرابطة التعاقدية» كان لزامًا على الحاكم: 
(1) تَرْضٌ أحكام المحكمة الشرعية في منطقته وإنفاذهاء (2) تطبيق العقوبات 
المنصوص عليها في القرآن» والتى حددتها الشريعة أيضًا (الحدود). (3) 
الحفاظ على قدرة تشكيل الجيشء (4) الدفاع عن الحدود وتعزيز الأمن في 
الطرقات» (5) تقسيم الغنائم بعد الحرب. (6) - جمع الزكاة وتوزيعهاء (7) 
تعيين القضاة ومقتشي الأسواق (المحتسبين) 0 المَّكة الذين يزاولون 
أعمالهمٍ بحسب الشريعة والإشراف عليهم وإعفائهم من مناصيهه٠”*"),‏ (8) 
رعاية القصَّر اليتامى ومن لا ولي 17 ولا بد هنا من الانتباه إلى حدود 
هذه الالتزامات. و 0 الخمسة الأولى ‏ وهي الأكثر أهمية 

في النظرية والتطبيق الشرعيين ‏ القدرة على استخدام العنف المشروع. 
ويتناول الواجب السادس الضرائب التي أؤلتها الشريعة للحاكم كأمر طبيعي. 
ويتعلق السابع بأكثر واجبات الحاكم أهميةٌ في تحقيق قيق العدالة. أما الواجب 
الثامن فهو مجموعة واجبات تفوض عادةٌ إلى القاضي» وتندرج بالتالي تحت 
0 السابع. وليس من المبالغة القول ِذَا إن واجيات الخاكم التي كانت 
تدفع لقاءها الضرائب؛ لم تكن إلا «أدوات؛ مستأجّرة من أجل الحفاظ على 
أمن الأمة والنظام العام. وهنا تصير فكرة الأمة المجردة عيانية: فالحاكم 
حارس الأمة والمحافظ على النظام في المجتمع الشرعي أو المجتمعات 
الشرعية التي يحكمها. 

من جهة أخرىء زوّدت السياسة الشرعية الحاكمٌ أيضًا بالسلطة القانونية 
اللازمة لتعزيز القانون الديني بقواعد إدارية تنظيمية متصلة بجهاز حكم النظامء 
بما في ذلك» كما رأيناء سلطة تحديد نطاق عمل القاضي في جوانب قانونية 
معينة أو أنواع معينة من القضاياء وكذلك كبح تجاوزات مسؤولي الحكومة ين 


(157) يخبرنا ابن خلدون أن كلا من ناقد العملة ومفتش السوق كانتا من الوظائف الدينية التي 
يقوم بها القاضي (رئيس القضاة) بنفسه. بيد أنهما انفصلتا بحلول القرن الثاني عشر على الرغم من أن 
العلماء ظلوا يقومون بهما. انظر: ابن خلدون» ص 177-176. 

(158) المصدر نفسه؛ عبد القاهر البغدادي» ص 271 - 272. وابن الطقطقى» ص 35-34. 

(159) كانت هذه الوظيفة تحت عنوان محاكم المظالم. انظر: همد ,208-213 .وم ,ه*#مللى :ودالدةة 

.99-101 .جع ,تبه اناه لانت كارع 2971 ع 1 

وفي مواضع أخرى من الكتاب. 
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وإضافة إلى الضرائبء عادةٌ ما اشتملت قواعد السياسة الشرعية أمورًا متعلقة 
باستخدام الأرض والقانون الجنائي أحيانًا وبعض جوانب الأخلاق العامة التي 
يمكن أن تؤثر في الوثام الاجتماعي. والحال» إن هذه السلطات التي تمنحها 
للحاكم السياسة الشرعية» لم تكن متماشية» نظرياء وإلى حدٌ بعيد عملياء مع 
ما يمليه القانون الديني فحسب؛ بل كانت» كما سنرى بعد قليلء امتدادا 
أساسيًا لهذا القانون. لذلك» لم تشكل ممارساتها السليمة انتهاكا لهذا القانون 
بأي حال من الأحوال. 


هكذاء استلزمت السياسة الشرعية وَضْعٌّ ملحق بالقواعد الإدارية يمكن 
الحاكم من ممارسة سلطات فعالة في تأديته مهامه. (ويلاحظ هنا أنه على 
الرغم من كل قواعد السياسة الشرعية فإن أيّا من الخطابات الفقهية أو غيرها 
ترتق إلى مرتبة نظرية في الدولة)”6". وفي أغلب الأحيان» كانت القواعد 
20 تكتفي بتأكيد أحكام الشرعء لا لتأكيدها فحسب بل أيضًا لتصوير 
الإرادة السلطانية على أنها شرعيّة التوجه. وفى هذه الحالات» لا تخفى 
محاولات إضفاء الشرعية. بيد أن القواعد الإدارية كانت تعرّز بالفعل بعض 
أحكام الشريعة» خصوصًا في مجالات تتعلق بالنظام العام» وهو أساس أي 


(160) يوجد فى كتاب العظمةق. «نطوع# #ناكفة: الكثير مما يمكن مخالفته عليه» بيد أن 
الملاحظة الآتية ليست خارج مجال المناقشة فحسب بل ثاقبة أيضًا. «من الواضح... أن الكتايات 
العربية» والإسلامية بوجه عام؛ عن السياسة في القرون الوسطى., لا تحتوي على نظرية للدولة ولا تشكل 
مثل هذه النظرية. كما أنه لا تثار إلى الغلك باعتاره اكتر من مجموع الإخاطات الملعية التي تومت 
وترتب» ولكن لا ينظر لها. صحيحٌ أنه توجد في الخدوم مؤشراتٌ على أنواع الحكومات» أكان نهوضها 
على الدين أم العقل أم الهوى. بيد أن هذا تصنيفٌ للدوافع الملكية وليس نظريةٌ للدولة. ..» فالدولة هنا 
[أي عند ابن خلدون] نشاطً مجرد يشخصن في أعمال الملك التفصيلية» حيث التاريخ هو تاريخ سلالةٍ 
ملكية معينة وليس تاريخ الدولة. وفي هذاء كان ابن خلدون متفمًا مع التراث التأريخي الذي كان وريثه 
الأمين في ممارسته التاريخية» بصرف النظر عن نيته التخلص من بعض عناصره. إضافة إلى ذلك» لم 
تكن الكتابة عن الدولة؛ حتى عندما حُصِرّت في الكتابة عن شخص الملك وبعض الأعمال في عهده. 
جزءًا من الكتاية عن السياسة بصورة رسمية» وإنما كانت جزءً! من الكتابة التاريخية» حيث الدولة ليست 
أكثر من امتدادٍ زمني للسلطة» (ص 114-3). يمكن تلخيص هذه الظاهرة ببساطة بالقول إنه لم يكن 
من الممكن وجود نظرية للدولة لأن الدولة نفسها لم تكن موجودة. ويصبح هذا الغياب لنظرية الدولة 
أكثر جدارةٌ بالملاحظة حين نعلم أنه في الوقت الذي وضع الفقهاء المسلمون نظرية لكل مجاللات 
العمل المهمةء ظلت الدولة وسلطتها التنفيذية السلطانية ثانوية بالنسبة إلى نظريات الشريعة وامتدادًا لها. 
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نظام ناجح. ومن بين هذه المجالات المهمة قطع الطريق والسرقة والإصابات 
البدنية والقتل والزئا للمحصتين وغير المحصنين (والاتهام به أي القذف)» 
والربا والضرائب وتأجير الأرض» وبصورة قاطعة كل الأفعال التي تقود إلى 
زعزعة الأمن والسلام العامين. وهناء يجب التأكيد أن كل هذه المجالات 
قد غطتها الشريعة» لكن القواعد الإدارية أتت كي تعززهاء بعد إجراء 
التعديلات الضرورية. وبيهدف التطبيق الصارم لهذه القوانين الدينية 
والسلطانية» سمحت القواعد التنظيمية بالتعذيب (في الأساس للحصول 
على اعترافات من عتاة اللصوص)» وإعدام قطاع الطرق بناءً على أوامر 
السلطان. وربما كان تقنين الربا وفرض الضرائب غير المشروعة والتعذيب 
من بين التشريعات الأكثر تعرضًا للاعتراض في نظر الفقهاء وكثيرًا ما 
تصدى لها المقهاء والقضةة. وعلى الرغم من تلك الاعتراضات» فقد نظ 
إلى القواعد التنظيمية الإدارية وقبلت - في مادتها القليلة إنما المتنوعة - 
بوصفها جزءًا متممًا للثقافة القانونية وعنصرًا مضافا إلى الشرع تطلبته في 
النهاية السياسة الشرعية نفسها. وفي المجملء فإن العناصر المشتركة بينهما 
كانت أكثر بكثير من أوجه الاخحتلاف21577, 


(2)161 .214-16 .جم ,نامك ,وقللةة] لم ,122 .م ,ععزعط 
في ظل الحكم العثماني؛ أطول الأسر الإسلامية حكمًا في الإسلام؛ احتل القاضي دور الوكيل 
الوحيد لتطبيق اللوائح الإدارية» وكان على الأرضء الإداري الأعلى والمقسر النهائي للقانون الذي كان 
حاسمًا في التأكيد أنه لا تنفذ عقوبة من دون محاكمة يتولاها هوء وبالفعلء تدل سجلات المحاكم 
بصورةٍ حاسمة أن قرار العقاب كان يخص القاضي وحده. وتنفيذ العقوبات كان مجال السلطة التنفيذية. 
وكانت القوانين التي غالبًا ما أكدت قوانين السلاطين السابقين وزادت عليهاء مانعًا مباشرًا يقف في وجه 
أيّ سلوك يمارسه موظفو الحكومة ويمكن أن يؤدي إلى ظلم السكان المدنيين. وينص قانون سليمان 
القانوني (حكم من 1520 إلى 1566): على سبيل المثال» على أنه «لا يمكن لموظف تنفيذي سجن أو 
إيذاء أي شخصي من دون علم القاضي [الشرعي]. وأن الغرامة المفروضة تكون بحسب [طبيعة] جرم 
الشخص وليس أكثر من ذلك. وإذا زادت عن ذلكء. يحكم القاضي في الزيادة ويردها [إلى الشخص 
المظلوم]». هكذاء يكون دعم القانون الشريعة عن طريق تعزيز وضعها وقواعدها والإضافة إليهماء يينما 
تقتضي الشريعة تدخل العدالة السلطانية. هذه الثنائية المكملة لبعضهاء كانت تذكر بصفةٍ مستمرة في 
قرارات ورسائل ضمن خخطاب السلطات العثمانية القضائي, أكانوا سلاطين أم وزراء أم فقهاء. لقد كان 
لزامًا أن تطيق العدالة دائمًا «طبقا للشريعة والقانون». 
انظر: مقده06 .© 175 هذ تلدع! عط ؤه معنو لمأو الس[ عط كه كممتتماتسنل» ,كودتممع1 .© للقدمع 
.119 .م ,عمباع© لهة ,168 لمعه 166 .مم ,(1979) 50 .مه ,معءتسيمانا دأفيوك جر فعورة »ا 
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في حين خضع السكان المدنيون لقانون الشريعة» خضع موظفو الحكومة ‏ 
بمن فيهم الجيش والشرطة وفتئة أمناء السر الإداريين والقضاة ‏ لقانونٍ آخرء 
يمكن أن يسمى بحق القانون السلطاني2*'". ويعبارةٍ أخرىء بينما لم يعاقب 
رجل أو امرأة» مسلم أو مسيحي أو يهودي مدني من دون محاكمة في المحاكم 
الشرعية - وهي مستقلة عن إرادة الحاكم بدرجة كبيرة ‏ كان القانون السلطاني 
مطلقا في ما يخص الحاكم نفسه ورجاله» بمن فيهم القضاة الشرعيون. 

لم يكن متوقعًا من الحاكم نفسه احترام قانونه الخاص فحسب. بل قانون 
الشريعة أيضاء وهو الأهم. وباعتباره شخصًا عاديّاء فقد ظل الحاكم؛ كبقية 
رعايا الشريعة العاديين») عرضة ة لأي دعوى مدنية» بما في ذلك قضايا الديون 
والعقود والتعويضات المادية. وبالمثل» كان يمكن عقابه على أي انتهاك 
لقانون العقوبات الشرعي والحدود القرآنية”6'©» وقد قام المنطق في كل هذه 
المجالات على افتراض أنَ كل المسلمين. ؛ الضعيف منهم والقوي» متساوون 
فى حق الحياة والتملك وفي التزاماتهم نحو بعضهه*5ن ما في ما يتصل 
بالشريعة» فلم يتمتع السلطان ورجاله بأيّ حصانةٍ خاصة. 

في المجال «السياسي - الأخلاقي»» كان الحلم والرحمة والعفو شبه 
المطلق معايير متوقعةً للحكم يمكن أن يؤدي انتهاكها إلى العزل أو حتى إلى 
القتل. وكانت السلطة السياسية مضطرة إلى احترام هذه المعايير والتصرف 
بطريقةٍ مسؤولةٍ أخلاقيًا وقانونيًا إذا ما أرادت أن تكتسب أي شرعية”؟2'6. وقد 
اضطر حتى أقل الباحثين الأوروبيين تعاطفًا مع النظام القانوني الإسلامي إلى 
الاعتراف بهذه الخاصية. فالشريعة «حجّمت من إرادة الأميرة الذي «كان 
يلتزم [القانون]؛ كما أن الممارسة على امتداد الزمن جعلت بعض 


(62) ,452 .م «ركامءعع02© لقعماتمع1» ,معقوقطول 
(163) الحذود هى جرائم محددة فى القرآن» تتضمن بصفة عامة الزنا والقذف وشرب الخمر 
والسرقة وقطع الطريق واليغى والردة. انظر: .311-320.مع ,"ماك ,ومالدتا 


(164) ينهض هذا الافتراض على «الكليات الخمسة» الخاصة بالشريعة والمشروحة في الجزء 
الثانى من الفصل السادس من هذا الكتاب. 
(165) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» كتاب السلطان» في: السلطنة في الفكر السياسي 
الإسلامي. ص 120 - 125» وابن عبد ربه» ص 163-160 و180-174. 
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الاستخدامات والمراسيم القديمة مقدسة في عيون الناس» بحيث لم يكن 
بوسع حاكم متبصّر أن يُقَدِمَ على انتهاك أي منهما بممارسة للسلطة جائرة»2""©9. 

لذلك؛ لم يكن الحكم طبقا للسياسة الشرعية سلطةً مطلقة يتمتع تع بها 
الحكم السياسيء بل كان» في جوهره؛ الممارسة الشرعية للحكمة والحل 
والحصافة من جانب الأمير في حكمه رعايا الشريعة. وفي حالة المدنيين» 
كانت هذه اجات على ف الاعراف بالقاضي على أنه الحكم الأخير 
وممثل الديني» حيث كانت كل 25 قضية يحيلها السلطان إلى القاضي مصحوبة 
بالأمر السلطاني الحاسم بتطبيق أحكام الشريعة والقواعد الإدارية التنظيمية. 
ومن جهة أخرىء ومع أن موظفي الحكم كثيرًا ما كانوا يفيدون من المكرمات 
السلطانية المتمثلة في العفو لا سيما في حالة الانتهاك الأول أو الانتهاكات 
الصغيرة ‏ فإنهم كانوا يخضعون في آخر الأمر إلى القانون السلطاني الذي 
كان مطلقًا وحاسمًا وقاسيًا. وقد احتفظ للسلطان بحق المحاكمات المستعجلة 
ضد رجاله. وبالتبعية» ضد ممثليهم القانونيين» وكلهم يدينون بالولاء المطلق 
له. ذلك أن رجال السلطان الذين تربوا منذ طفولتهم كخدام للدولة كانوا هم 
أنفسهم, ينتمون إلى السلطنة بالمعنى الحرفي. وكانوا هم أنفسهم» وما جمعوه 
من ثروة في حياتهم» ملكا للسلطنة؛ وستعود تلك الأملاك إلى أصحابها في 
حالة الوفاة أو عند اقتراف أي منهم تجاورًا خطيرًا. 


كان الحاكم, باعتباره السيد الأعلى» مسؤولا عن كل ظلم يقترفه عماله 
أو موظفوه. وكان من الممكن أن يحال أي سوء تصرف يرتكبه الموظفون أو 
القضاة إلى الحاكم مباشرة أو إلى محكمة المظالم. ومن اللافت في تصوّر 
الحكم هذا وممارسته أنه كان معتمدًا على أخلاقٍ مختلفة اعتبرت لا غنى 
عنها للشرعية السياسية كما لسلامة المجتمع والأسرة الحاكمة على السواء. 
بعيذا عن الاعتماد على أخلاق رسمية خاصة بالتصرف المرغوب فيه أو 
اللائق الذي يمكن أن تتصرفه المؤسسات (مثل الدساتير أو المنطق 
البيروقراطي المستقل إلى حد كبير عن المسؤولية الأخلاقية للأفراد). بعبارة 


(2)166 متشيمن من : ١01.6,‏ ,عناو أل[ ن) له سالط «ركاءاء!" دلوم نجه مما عتامداكل» ,حمد تماد ماول 
.5م ,(1995) 1 .مم 
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أخرىء كانت تلك ثقافة مشبعة بالمفهوم السياسي للمسؤولية الأخلاقية. وكان 
او الور ج للحكم التنفيذي. ا النماذج الأخرى كلها (كمٍ ناقشئا 
فى الفصل الأول)» لم تغير الانتتهاكات الصغيرة والكبيرة التي كانت ترتكب 
من وقتٍ إلى آخر من حقيقة كونه نموذجًا. 
كان المقصود من كل هذا أن يبقى هناك خط اتصالٍ مفتوح دائمًا بين 
الرعية دافعة الضرائب والنظام الحاكم. وهذا يفسر اشتمال مجالس الحاكم 
وولاته. التي كانت تجتمع بصورة منتظمة» على القضاة وجامعي الضرائب 
وعلية القوم وكبار المفتين وممثلي الأحياء وجمهرة من الشخصيات الأخرى 
من الشعب. وبذلك كان لهؤلاء المسؤولين المحليين مصالح متقاطعة خففت 
من حلة الولاءات التي كانوا يدينون بها للسلطان والدولة. وتوازنت مع 
المحلية في الحفاظ على شبكاتهم الاجتماعية والاقتصادية 
والأخلاقية. وبالفعلء فإن القضاة المحليين والمفتين وممثلي الأحياء 
والطوائف المهنية» بل وجامعي الضرائب كانوا يشاركون في اجتماعات 
المجلسء كمدافعين عن مصالح جماعاتهم. وهو ما كان يسوغ تعيينهم في 
المجلس في المقام الأول. 


3 مقارنات ونتائج 


تصل بنا مناقشات هذا الفصل إلى نتيجتين على الأقل تتعلقان بأربع من 
بين خمس خواص للشكل تتسم بها الدولة وكنا قد فصلناها في الفصل السابق. 
النتيجة الأولى هي أن الإسلامء كحضارة عالمية» طور أخلاقًا قانونية نموذجية 
راسخة تاريخيًا حددت هويته. ومن الواضح أنه لا يمكن أن يكون هناك إسلام» 
أو بالأخص ثقافة أخلاقية ‏ قانونية إسلامية خارج التاريخ» لأن التاريخ بقواه 
وظروفه هو الذي أدى إلى نشأة هذه الهوية القانونية ‏ الأخلاقية. وما يعنيه أن 
يكون المرء مسلمًا هذه الأيام هوه من نواح أساسية؛ أن يرتبط بتلك الأخلاق 
التي تحددها الشريعة» فالأخلاق هي التي كانت» وما زالت» » تشكل الإسلام. 
وستبرهن الفصول المقبلة على هذا الطرح باستفاضة» ولكن يكفي الآن القول 
إن تكوين الهوية الإسلامية يعني سيادة الشريعة باعتبارها الأخلاق الحاكمة 


للسلوك الإنسانى. فلا هوية إسلامية من دون هذه الأخلاق. وبهذا التعريف 
للهوية الإسلامية الحديثة» فإن الزعم أنّه يمكن تجريدها من التاريخ أو الأخلاق 
التي تغلغلت فيها حتى النخاع هو في منزلة الزعم أن مواطني أوروبا وأميركا 
يمكن أن يظلوا ما هم عليه الآن من دون جذورهم التاريخية أو تاريخهم 
الاقتصادي الاجتماعي أو القانرني أو السياسيء. ومن دون عصر التنوير 
وقيمه. هكذاء بقدر ما تُعَد الدولة الغربية الحديثة ومواطنوها متتوجًا لظاهرة 
محددة تاريخيّاء فإن الهوية الإسلامية اليوم مرتبطة ذلك الارتباط الذي لا 
تنفصم عراه بأخلاق قانونية خاصة حددتها تاريخيًا المبادئ المركزية العليا 

ثانيّاء كانت الشريعة» في هذا التاريخ وفي الهوية التي أنتجهاء التعبير عن 
سيادة الله حيث تلخص شهادة «لا إله إلا اللهة المعرفة الأساس والممارسة 
الدينية والخطابية الخاصة بكون الله هو صاحب السيادة الوحيد. وهذه المعرفة 
هي معرفة بنيوية: إذ تتغلغل في نسيج الحياة الإسلامية» بدءًا من الأخلاق 
الاجتماعية ‏ العلمية وحتى الحكم السياسي. 


أخيرّاء شكل مفهوم سيادة الله في الإسلام نموذجًا خاصًا من نماذج 
الفصل بين السلطات. وكان عمال السلطة «التشريعية؛ فقهاء غير خاضعين 
للدولة» عاشوا في ومع المجتمع وجماعاته. بصفتهم علماء مستقلين لا يتقاضون 
أجرّاء كانوا هم مَنْ أسسوا القانون وأصبحوا سدتته على أساس العلم الغزير 
والتقوى والجاذبية الديئية والقوة الأخلاقية فحسب. ولذلك كانت الشريعة تعنو 
للطبقات الاجتماعية المتوسطة ‏ بمن في ذلك الفقراء واليتامى والمحرومون - 
أكثر مما تعنو لمن كانوا في مراتب السلطة. وكانت في الواقع تتوجس من 
الأقوياء والقادرين سياسيًا. وبهذه المعاني» كان الفقهاء وشريعتهم يمثلون 
الشعبت أمام السلطات السياسية العليا بكفقاءة أي نظام تمثيلي نعرفه اليو ولا 
يستمدٌ هذا صحّته من أن الفقهاء (والمنتسبين إليهمء والقادة المحليين» وآخرين 

من أهل العلم المتضلعين من أمور الشريعة)» كانوا لا يمثلون جماعاتهم 
بالطريقة ذاتها التي يمثل فيها نائب منتخب ناخبيه فحسبه بل أيضًا بسبب أن 
مضمون الشريعة الجوهري نفسه كان أكثر ملاءمة للطبقات الاجتماعية العامة 
من قانون الدولة الحديثة. وإذا ما كانت الشريعة قانون اليلاد بلا منازع (وقد 
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كانت كذلك بالتأكيد)» فقد كان القانون لسان حال الضعفاء والمحرومين» حتى 
حين لم يكن لهم تمثيلٌ قانوني أو سياسي. وهذا يعني أنه كان لهم مثل هذا 
التمثيل. هكذا عنتت إضافة تمثيل الفقهاء إلى الوضع المميز للطبقات الاجتماعية 
العامة في القانون ضمان التمثيل بطرق عميقة وشاملة وثابتة. 

هذا القانون النموذجي هو الذي كان يطبّق في محاكم العالم الإسلامي» 
وكان يطبقه.؛ كقاعدةٍ عامة وبصورة صادقة» نظام قضائي ملتزم بالتكوين 
الأخلاقي والعادل للقانونء نصًا وروحًا. وإذا صحت حجة كلسن بأن 
«الديمقراطية تتطلب أن يكون للسلطة التشريعية سلطة على الجهازين: الإداري 
والقضائي2'”2» فإن الشكل الإسلامي للحكم يوفر مثل هذا النظام 
الديمقراطى؛ إذ تبقى السلطتان القضائية والتنفيذية الإسلاميتان تحت السلطة 
«التشريعية» بقدر ما يتعلق الأمر بالمجتمع. لكننا رأينا أيضًا أن هناك أكثر من 
سبب لاعتبار هذا النظام تمثيليًا إلى أبعد حد. بيد أن النقطة هنا مؤكدة على 
نحو أقوى. فقد فصل الحكم الإسلامي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية 
بدرجاتٍء إذ أخضعت الأولى تمامًا لإرادة الثانية التي كانت القانون الأخلاقي 
الأعلى. وكان قانون المحاكم مستقلا أيضًاء على الرغم من احتكار السلطة 
التنفيذية حق تعيين القضاة وإعفائهم. وكانت هذه الصلاحية اسمية أكثر منها 
جوهرية. فبصرف النظر عن التعيينات والإعفاءات القضائية؛ ظل القانون 
النموذجي الذي يطبّقه القضاة على الدوام هو الشريعة. 

مجمل القول إن سيادة الشريعة كانت حُكمًا للقانون أكثر تفوقًا من نظيره 
الحديث» وهو الشكل الحاضر للدولة الغربية الذي التحمء في أغلب الأمثلة» 
مع ادعاء الشرعية الديمقراطية (أو السيادة الشعبية) التي «تجمعها علاقة مربكة 
بواقعها العملية”6". وليس سعي المسلمين اليوم إلى تبني نظام للفصل بين 
السلطات الخاصة بالدولة الحديئة سوى رهان على صفقةٍ أقل شأنًا مما 
ضمنوه لأنفسهم عبر قرونٍ كثيرة من تاريخهم. وتمثل الصفقة الحديئة سلطة 


(2267 2 .م ممعواع 1 
انظر اقتباسًا أطول في المتن عند الهامش رقم 71: من هذا الفصل. 
)2 4 .م ,نظا 
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الدولة التى تهدف إلى ديمومتها وسيادتها وخدمة مصالحها هي نفسهاء كما 
رأينا وكما سنرى في الفصول المقبلة. وفي المقابل» لم تخدم الشريعة الحاكم 
أو أي شكل من السلطة السياسية لأنها لم تصمّم لهذا الغرض. لقد خدمت 
الشعبء الجماهير؛ الفقراء» المستضعفين وعابري السبيل دون أن تلحق 
الضرر بالتاجر ومن هم على شاكلته”**"". وبهذا المعنى لم تكن غاية في 
الديمقراطية فحسب. بل كانت إنسانية بطرقٍ غير معهودة في الدولة الحديثة 
وقانونها. وإذا ما كان الاختبار هو اما الذي يجب أن يشكل حقوقًا ثابتة لا 
تخضع لسلطة أي حكومة»؛ على حد تعبير روبرت دال720'؟ (لطوط غرعطاه). 
فإن الشريعة قد نجحت في هذا الاختبارء وغلبت حكم القانون على حكم 
الدولة. على هذا الأساسء نستطيع الآن أيضًا أن نرى في صيغة #حكم 
القانونة نوعا من تشابه اللفظ واختلاف المعنى. ففي السياق الإسلامي 
تكتسب الصيغة مفهومًا «غليظًا» لما يعنيه «حكم القانون»؛ بينما يكون المفهوم 
في السياق الأوروبي الأميركي دوعر يوضع الدوله الحديثة النمود جيه + 
#رفيعًا»» بل ومثقللا بمشكلات أخرى أيضا. 


ا ا ا 
في سياقٍ آخرء «مجتمعًا جيد التنظيم؟» وهو مح اعتقدَ أن من الممكن 
تصوره لكنهء شأن الأشياء التي تقف قبالة الحاضرء «أضفي عليه طابع مثالي 
مفرط. بيد أنه لم يعرف أن - جع اجا يا ري الم و 
توافرت.» بعد إجراء كل التغييرات المطلوية؛ و في في الحكم الوسلامي النموذجي» 
بل إنها اعتبرت شيئًا مسلمًا به: 

يشير القول «إن مجتمعًا ما جيد التنظيم» إلى ثلاثة أشياء: الأول 

(وهو متضمن في فكرة تصور العدالة المعترف بيه على نطاقٍ عام). 

أنه مجتمع يقبل كل فردٍ فيه مبادئخ العدالة نفسهاء ويعرف أن كل 

شخص آخر يقبلها أيضضا. ثانيا (وهذا متضمن في فكرة التنظيم 

الكفء لهذا التصوّر) أن يكون معرومًا بصورةٍ عامة أن بنيته 


(169) حول هذه النقطة؛ انظر الجزء الثاني من الفصل السادس من هذا الكتاب. 
(170) التشديد ليء انظر: .5 .م ,لطوطط 
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الأساس ‏ بمعنى مؤسساته السياسية والاجتماعية الرئيسة» وكيفية 
ارتباط بعضها ببعض في نظام تعاونٍ واحد ‏ تحقق تلك المبادئ. 
أو يعتقد بناءً على أدلةٍ معقولة بأنها تحققها. وثالثًا أن يكون عند 
المواطنين شعورٌ فعال وعادي بالعدالة» ما يدفعهم إلى أن يطيعوا 
بصفةٍ عامة مؤسسات المجتمع الأساس التي يعتبرونها عادلة. وفي 
ايد يولّد مفهوم العدالة المعترف به على نطاقٍ عام نظرةً 
مشتركة يمكن من خلالها الحكم في دعاوى المواطنين على 
المجتمع. 
صحيحٌ أنَّ هذا مفهوم مُضْقَّى عليه الطابع المثالي إلى حد مفرط. 
غير أن أي تصور للعدالة لا يحسن تنظيم ديمقراطية دستورية لا 
يعتبر كافيًا كتصور ديمقراطي277. 


كان يمكن لرولز أن يكون هنا فقيهًا مسامًا مبررًا يصف واقع ثقاة 
القانونيةة ويعلق ت تلك التعليقات الثاقبة على أوجه النقص في ا 


(71) التشديد لى. انظر: ها دعأككهات دنطمسآه0) .ل لعلسومحظ ,«دذاهمعطئط أمعءلزامط ,عاسم مطمل 
.م ,(2005 ,كوعع زاتوع اتدتنا وتط سام :لها بدوع81) لإطومكمائطط 
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الفصل الرابع 
القانوني والسياسي والأخلاقي 


لا يمكن لعلم وضعي حمًا أن يلتقط الحقائق الأخلاقية لأن مقدماته 
تكون قد ألغت أسسها الوجودية. ففي عالم من الخواص الأولية» يتداعى 
«ما هو كائن؟ واما ينبغي أن يكون6 ببساطة... ولا يستطيع كل البحث 
التجريبي في العالم التغلب على هذه المشكلة الجوهرية. كائئا ما يكون 
عدد المرّات التي تقصد بها النبع» فإنك لن تحضر الماء بمنخل. 


2501 أم«عطنا [0 (17011 ©7716 .11 ,51118605 .للم كقلرمط1' 


يبدأ لاني | عندما لسع 3 أتخيل أنني 0 ابنفسي وأقتل 
ما اموا اعد سودي ببس عي | 
.6 5خ[ 1١1‏ ا7لكأأه تعطقنا ع1771ا2 تلد ءا .للا ابوط 


ثمّةَ هنا آلة جهنمية جرى ابتداعهاء حصان موت يصلصل بحلية 
المكارم الإلهية! أجلء ثمّة موت لكثيرين جرى ابتداعه هنا ويمجّد 
ذاته على أنه حياة. .. أسمّي دولة ذلك المكان الذي يتجرّع السمّ كل 
من فيه صالحون وطالحون: الدولة حيث د 2 يضيع الجميع أنفسهمء 
صالحون وطالحون: الدولة حيثث الانتحار 00 البطىء يذَعى حياأة. 


7 قأدمد 145 ,عطعدماء زلا اأعسلعك*آ1 
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رأينا في الفصل السابق أن الزعم بوجود حكومة صالحة في حدود الدولة 
الحديثة تضعفه الدراسة المتفحصة لتنظيمها الدستوري. وفي ما يخص حكم 
القانون» ليس لدى الحكم الإسلامي النموذجي إلا القليل مما يمكن أن يتعلمه 
من نظيره الحديثء. لأن طبيعة الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية في الإسلام كانت أكثر دقة في تجسيد معنى هذا الفصل وهدفه. وأكثر 
تفوقًا قياسا بما نجده في الدولة الحديثة 0 وعند النظر في آثار حكم 
القانون الحافل بالمعنى في الإسلام» إلى جانب حقر حقيقة أنَّ الفقهاء وفقههم كانوا 
الإسلاميء في سياق مقارّن. كتعبير متميز أكثر مؤاتاة للحكم العادل والديمقراطي. 

ا 1 بس ع الب ا 
بصدد الرغبة الإسلامية فى دولل حديثة قائمة على 5-7 إسلامية. بيد أن. هذه 
ليست سوى مشكلة واحدة من بين مشكلات أساسية متعددة ينبغي على المسلمين 
أن يتعاملوا معهاء فيما هم يساكون بلهفة طريق محاكاة الدولة الغربية. وفي هذا 
الفصل» نقدّم مشكلتين معضلتين عويصتين أخريين» مجتمعتين أو حتى متفرقتين؛ 
لدق جرس إنذار خطير على الأقل؛ إن لم تكفيا للتخلي الفوري عن هذا المسار. 


تتمثل المشكلة الأولى في ما تشهده أوروبا الحديثئة من صعود التمييز 
- أو الفصل في الواقع ‏ بين ما هو كائن؟ و(ما ينبغي أن يكون0. وسأطلق 
على هذه المشكلة نشأة القانوني. وهذا اللفظ الأخين ده اقم خاصة. 

وترتبط المشكلة الثانية بنشأة السياسي» ذلك السياسي الذي أفصحت عنه أشد 
الإفصا هوبزية كارل شميت الجديدة. وهاتان الظاهرتان متشابكتان تاريخيا 
وموضوعيًا على حد سواءء ويرتبط سياقهما بتصور وممارسة معينة للسيطرة. 
وسوف أبيّن أن نشأة القانوني والسياسي في المشروع الحديث يجعلهما غير 
متوائمين مع الأشكال المؤسّسة لأي نمطٍ إسلامي للحكم. لأنهما يناقضان 
حتى أدنى درجات النسيج الأخلاقي الذي يجب أن يتوافر في أي حكم من 
هذا النوع كي يمكن أن نسميه إسلاميًا على نحو له معنى”". 


(1) السياسي. قبل كل شيء؛ هو فضاءٌ نسبي للتوافقات, وبالتالي لا يمكن التعامل معه بالمنطق - 
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1 الأخلاق ونشأة القانوني 


يؤكد الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني ماكس شيلر 7عاءطك5 عنوآ/ة) 
في كتابه مشكلات علم اججماع المعرفة “ره «رومامن50 » كره عمءاطام,ط) 
(موالءاسودئل أن من السمات الأساس للغرب الحديث «هوسه باكتساب 
معرفة السيطرة»©©. حيث يدفع العلم والتعلم في اد جديد يهدف إلى 
تفسير الطبيعة بطريقة ةِ منفصلة ومنبتة الصلة. وهو ما يفيد في النهاية توجيه 
طاقاتهما إلى استغلال الطبيعة والسيطرة عليها بكل ما فيها'©. وترتيط هذه 
السمة بنيويًا بفكرة عصر التنوير عن الذات المستقلةء تلك الذات التى 
التقطها كانط في مقالته «ما التنوير؟» بوصفها نموذجًا حديثًا. فبالتسبة 


المطلق للمجال الديني. إذ يشكل الاعتراف بعدم إمكان تجاوز منطق العملية السياسية ممرًا إجباريًا منه 
للإسلام السياسي المعاصر». انظر: خائد حمزة [وآخرون]» «حسام تمام في رحلة التعقب الأخيرة لآثر 
الإّسلاميين: الإخوان المسلمون محاصرون عن يسارهم وعن يمينهم... وهم نتاج الدولة القومية».؛ الحياة. 


3 ؛4؛ على المو فع الإلكترونى: ,.<328023لطقلمعكء تامدأة)رمم دمع او رمطادبقل//:م اا > 
ترد هذه العبارة فى مقال خالد حمزة وآخرون عن الباحث الراحل حسام تمام؛ حيث تبدأ ب«كان 
حسام ير ى؟ [المتر جم ]. 


(2) هذه كلمات كينيث ستيكرز (5عطاء5:1 طاعمدع؟!). أنظر مقدمته لكتاب شيلر: كعمءاؤمم2 ,عاعطعءة حداذ 

للا لاعموع؟! نزط .لممام1] مد طاته لمد لعائ بكودةك؟ا1 .5 لععامدالة جا لعاداومه؟!" ,عولءاسممة /ه روومام30 ه له 
.2 .م ,(1980 ,ابد .عا لاه عمرلعنانس؟1 :ه8051 زمملمما) بزعهلم501 ذه بصدرطتنا أهدمتاتهعاص]ا ,كعكلاتاد 

انظر أيضًا تحليل غر اي (001) في: 1/16 1ت علا اأبان) ننه د زلألوط معاما! ع انر نودرت اطع ألصط ,لإقون مطول 
.160-163 .مم ,(995! ,عملعآان0!] :ملهما) معلم بررعلمثم ١86‏ لزه عومات 

(0) ءا إه عالألصهاءءء0الا «ممءء8 ه زه فتة ١(أ‏ لإمككا جه بعولءاسمس] إه رعومامزعه3 +17 ,عائها5 عع معلا 

أنه لكة عولعتانه]1 :وملدما) ممناءتساكووعع؟! لماعود5 لد لإعماوزعء50 كه نجندتطنا ل13ه19221ء1] ,عدعك! زه جرماكال 
.97 مم ,(1967 ,ذكععط عممة] يعارملا باعل!) «وإعجاع5 عتدأط ,علناماد .1 .ل مسد ,29-130! .مم ,ععاءعطء5 :33 .م ,([1958] 
يقول شيلر في كتابه المشكلات: «إن الفلسفات ذات النزعة التطوعية 2150)#داه) في الغرب 
الحديث. من دونس سكوتس (ولاامء5 كوناط) وأو كام (سمءء0) ولوثر معطاسا) وكالفن (15“اد0) وديكارت 
(#5امدعدء) إلى كانط (1801) وفيخته (5:06) ليست مجرد #نظريات؛ [بل] أشكال جديدة للخيرة المشروطة 
اجتماعيًا. لقد صاغت [تلك الفلسفات] فكرة السيطرة الجديدة والقيمة المطلقة الجديدة للتحكم الخاص 
بالنوع الجديد للإنسان. الإنسان الفاوستي... [الذي] لا يعترف بالأفكار المنطقية وتداخلها ولا بالترتيب 
الموضوعي للقيم والغايات التي تسيق إرادته السيادية وتحد منها»؛ انظر: 17 .م بعءاعطءة 
(4) أعنالتقاماما :مأ «رتاضعمروعاطعتادع ك1 أمطللا :ممنادعن عل 10 ععددوم ررخ» ,بأموع1 أعنامقلمتم]آ 

قعأاة لإا لم1اءعنالوماه! لتوععوعء) بعموععرن) .ل بصدالة نإ لعازلظ لتنهة لعتقاكعسة 1 ,زطممدم اطاط أموعوء2 ,اموا 
ل :1 سعل8 بزعع ل مطورهن)) أمقع1 أعنالقتائا كه لمملا عط آه ومناألة ععلقعطمردتة ,.لممينا 
.17-22 .مم ,(1996 ,كدعو ل[اأورع نادلا 
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إلى كائط. كما هو الحال بالنسبة إلى النموذج الحديث الناشى. يعرّف 
«النضج؟ الفردي والحضاري بأنه داة فع مستقل قار عميقًا في الذات» داقع 
أو إرادة لا توجه سلوك الإنسان الأحلاقي والعقلي فحسبء» بل تضمن 
الاستقلال أيضاء وهو الأهم. وكما يؤكد بول غوير (#علإنا0 اناهم)» فإن 
فلسفة كانط الأخلاقية يجب أن تَرْسَى على فكرته الأساس عن الحرية 
التي يعدها «خلاصة الإنسانية7”0». فالحرية تعني التحرر من أغلال التاريخ 
وأشكال السلطة والاضطهاد السياسي والاستغلال المادي سن 
والفسادء وكل الأمور التي نعرق الآن أنها ميزت تاريخ أورويا لأكثر من 
ألف سنةٍ قبل عصر التنوير. او اس 0 
م اتفصيال» (تما يمكمن ترجيتة :عملا وتسهولة إلى جرية التحى 
والسيطرة. 
يمتلك الإنسان الحديث» من وجهة نظر شيلر» إرادة قَيْلِية «نضالا من 
أجل المعرفةة متأصلا و«ينشأ من دافع فطري606. وما اعجرة قيبر عادما متحر را 
من السحر والروحانيات”2 نظر إليه شيلر كدليل على أن هذا «الدافع الفطري0” 
بلغ أوجه في «بناءِ فكري [جامع] شكل أساس التفكير الواقعي منذ عصر 
النهضةة ونشأ من إرادة قَبْلية أساسية وبناء قيمي متمركز حول الرغبة في 
السيطرة على العالم المادي6©. ويؤكد شيلر نقطة تهمنا كثيرّاء ألا وهي أنه 
بالمقارنة ببنى الفكر الشرقية» فإن «الميتافيزيقا [الغربية] تقوم على وعي بالذات 


(5) عولتعطدمت ليملا معلا :انا ,عولتتطمممع) عدعماممهة1! 10ئه ,بها ,تملععم جب0 انبمكا ,تعونت ابوط 
:عع ل لم0 ) «لأمعواة زه ندمل 776 ,عتمصممط كعتتقطن) لقت ,2-7 بج ,(2000 ,كدعو ل9الورع انملا 
.05 .م ,(2008 ,كعععط لإاأكرع زوملا عمل تطممتته 

26 7171 ,كن أعتء5 

(7) للمزيد عن فيبر (وأدورنو) في هذا السياقء انظر الجزء الأول من الفصل الخامس من هذا 
الكتاب. 

)3( كما فعل فرتغز (دع150) (وهو واحد من أهم دارسي شيلر)» تجب ملاحظلة أنْ نظرية شيلر 
الخاصة بالد(و)افع القطرية «تكاد تفصله عن كل الفلاسفة الأوروبيين في العصر الحديث»). انظر: 
عاعأصةه0) ١16‏ 90 لعكو8 ع لأيدر) وطحأئ أعرع تدم ووم “1 18 جع إعااع3 ببداطا إن ه١اثة‏ 112 ,كعمضظ .5 لعتأمماة 
ركقع0 لتاأز5ك أألانا عاتعن موك :ااا ,عم اسه15111) .له 298 ,14 ,من وزطممكمتتطظ هذ كععتلنزذ5 عناع نوعواة ,عئاملا 

.244-247 لمة 176 .م ,(2001 

90( 11 .م ,علمها5 


مختلفي كليًا وعلى تفسير للإنسان مختلفي تمامًا بصفته صاحب سيادةٍ على 
الطبيعة بأكملهاة'). وخاصية السيطرة الفطرية هذه هى الأساس «الذي انطلقت 
منه دراسة الواقع؛ بعدما أصبحت «العامل القيمي الحاسم وظاهرةً «منتظمةة 
(عناهضمعاولإ5) وليست «عارضة فحسب 16" ولاتجاهًا قيميًا محوريًاة2''. 


مهّدت نظرية شيلر» بهذا الصدد. لأفكار مدرسة فرانكفورت27 ونظريات 
فوكو في الضبط بالراكم ووسعت صفة التحكم والسيطرة الغربية الحديثة 
باتجاه الذات التي «تُدرَّك [شأنها شأن الطبيعة] بوصفها شيئًا يمكن التحكم 
فيه والتلاعب به... بواسطة السياسة والتعليم والتوجيه والمنظمات6*". 


وبذلك كانت السيطرة هى الاتجاه النموذجى» ليس فى مأ يخص المادة 
«المتوحشة» و«البليدة» فحسب"''» بل أيضًا فى ما يخص الذاتء. أو الذات 
الإنسانية”"». وقد رأى شيلر أيضًا أن: 


(210 .98 .م بررعاعداء5 

عن الأصول المفهومية اليهودية ‏ الهيلينستية للسيطرة الغربية على الطبيعة» انظر: ,كعهوهنة عاءم 

.265-269 .مم ,(1993 ,ووعع2 'وازجعوالونا ععل تطصمت :عع للطاوبهنا)) دعغطاط لوعااعممع 

(0) التشديد لي: 118 .م رعاعاء5 

(212 .19-2 .مم ,نماك لضة ,191 .م ,علناه5 

(213 انظر على الأخص : :111211 للع أأائط كه +ألءء 2161 .محرملم للا عونومط! 1 نمه اع سأتعطلاره1]آ1 تحداخ 

لمعنهةاانن) ,امعطمعلا لمسصلط علط لعلداكمدء1” جودعه]! لتصسطءد متأععدد0ه نزط لم101 ,ورمع مومع امعنطممدومازام 

,0020م ,لا 110007 لصم ,(1987 ,كوععط لإانومء اونا 0نه10مماد :.اتلقن) ,لمم مفاتذ) أمعوععءط عط1ا وذ جممرءق34 

.تق أاعء 1011 ع مأامعءال 

يجد القارئ مختصرا لدراساتهم حول القضايا المثارة هئاء في: عط1» ,معطايعط انادراعل] 

01 ملهطء22 ©7176 .كل ,دنككو؟ عع مدعل لقمة 1:6؟1ع0) ع سملن :مذ «سلااتمعنه1ا أه عناونق0 لمعتطدممدمااطط 

.(1992 ,رووععظ 5011 تقملممة) 1992/6 ونوردالااعهت ,وتوم علمم 

(14) تعد نظرية شيلر بوصلة أكثر اتساعًا من نظرية فوكو الذي يجب أن نعترف بأنه لم يدّع 

التحدث عن العالم غير الغر بي . أنظر: 11015هادام/7725 ,ععاعمءط ,ممه 1 «ه' ماي ,ودالدة1 عمللا 

5 .م ,(2009 ,ووعع2 زاكع انا عو لمطصصدن) تعمل طتمدن) 

(15) التشديد لشيلر: .119 ل4صة 78 .صم بتعاعطء5 
(16) للمزيد عن المادة «المتوحشة؛ و«البليدة»» انظر ما سيأتي لاحمًا فى هذا الفصل. 

(17) حول هذا الموضوع. في سياق إبادة الشعوب الهندية ‏ الأمريكيق انظر: ,«دمعمدء5 لعدطءنع 

8001 جاععاعمجاء5 ١11‏ بوع!1) عارأ كف أ8ا-ءأوط لابه بوارأاملط-ممتفمآ زه ىء نونز إعداء84 75 +نوء/لا عراعه1! 

.م ,(1990 

وفي مواضع أخرى من الكتاب. وعن المصادر الطبيعية والعبودية؛ انظر: ,ممء5 ممدلا3 

125-17 .مم ,(1997 ,مولع لاباه18 موملقصمة) «ممئوتط أمهطمان) لله «ضمائعها010) 
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التاريخ الغربي الأحدث زمنيًا وملحقاته الثقافية المتطورة على نحو 
مستقل (كأميركا وغيرها)؛ يظهر ميلا منتظمًا وأحاديًا باطراد وحصريًا 
تقريبا إلى تنمية المعرفة التي تسعى إلى تغيير العالم عمليًا. أما 
المعرفة الثقافية والدينية فد ذُفِحَت إلى الوراء كثيرًا... ونتكصت 
كثيرًا الحياة الباطنية وتقنيات الذات» أي السعي إلى زيادة قوة 
الإرادة وسيطرتها... على عمليات العضوية المادنة د النقفي ابن 
وليست الوضعية (005101015:0) والبراغماتية («:دنةصموههمم) إلا التعبيرين 
الفلسفيين الصادقين وشديدى الأحادية عن حالة الثقافة الغربية 
الحديئة2. 


إذا كان شيلر ‏ إلى جانب بيكون (82000) وفيكو (710) ونيتشه (6طء5جاء2/11) 
وفوكو ومفكري مدرسة فرانكفورت وآخرين ‏ محقا في أن نظام المعرفة 
الغربي موجه بصورة مبرمجة لخدمة القوة والضبط والسيطرة وتغيير العالم» 
فإن المعرفة» بمعناها الدقيقء تصبح انخراطا في ممارسة القوة وتغيير 
العالم». وكان بيكون في القرن السابع عشر أول من صاغ عبارة أن «المعرفة 
قَوّة26). وليس بمقدور أي شكل من أشكال المعرفة الحديثة» بما فيها المعرفة 
القانونية والسياسية» أن يهرب من الانخراط في ديناميات هذا النمط من القوة. 


(18) ما أطلق عليه فوكو 2تقنيات الذاتة: :مذ «كاء5 عط ,هن دعأو هامصطءع1» ,غانوعسظ اعطءناح 
بإعاءنة! أرعطه1ا نط لعاةاأخصصآ" بصموتطة1 أدوط لإا لعانلضا ,طأنيد1 له وماأطلاعء زطياك :دعنطاط ,الناوعسآ اعطعنال 
223-51 .مع ,(997] ,ككعع2 بعع181 ليولا بجع[72) [ .ا ,1954-1984 ,التتدعيهط أه مولا لأدناوعككط ,دعدانه لج 


(19) مقتبس فى: .18 .م ,عأتقا5 
انظر أيضًا: .129-00 .مم تعاعطء5 


بخصوص نقد الوضعية» انظر؛ :مهةءتن)) مكهء] أمبعطنا إه «رممم! 7116 ,كقعهههمم5 .ذخ كمهه12 
196-00 ,صم ,(1981 ,ؤوعع8 مووعاط) )0ه ادوع حلونا 

(20) جمذ «روم تلع" عولءأسمي1 1542165 عط نمه حصووط 5'ممعق8» ,كمتمما- عم وترمامةخ 
ع8لطتسمةه تامملا بععل! بععلتقطصدة) «بمعه8 ١6‏ امناتممانم © ععولاطنريم 71126 ,.لكت ,لعهممااء معلاتدكة 
,110-13 مم ,(1996 ,ومعع2 بواتومع زولا 

بخصوص إرادة السلطة عند نيتشه وتأثيره على الفلاسقة الأوروبيين من بعده» يمن فيهم فوكوء 

انظر الفصلين التاسع والعاشر من: 00171086 776 ,.كلء ,كدنوع1] .271 معماائدء1 لهة كدامودلة لسعءظ 
.(1996 ,ووعع8 باتع الصنا ععلفطصسة) :لمملا بجعل3 ر[لمداعمط] ,عولامطاسصهن) معجمألة م مماممعمد0 0 

1 2) ,معممااءظ نصذ «بمععمعءع5 أه معل1 و'ومعة8» , أكده1 ملمو8 لله ,كاده 5'ممعوق)» ,كمامدع!-جعرعط 
.3742 .م« ,.لء 
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يتّسم هذا الارتباط العضوي بين البنية الفكرية للسيطرة من جهة» والأخلاق 
والقيم من جهة أخرىء بأهمية مباشرة بالنسبة إلينا. وكان هذا الارتباط قد 
تشكل في مرحلة باكرة من عصر التنوير» عندما راح يظهر من يدْعُون بالفلاسفة 
الميكانيكيين (5عطمهده1ئطم لةءأمةطءءتم) مثل بويل (16ئزه8) ونيرتن (21مالاء11). 
حتى ذلك الوقتء» إنما بصورة متضائلة باطراد. كانت أوروبا تحت سيطرة 
أنماط من الفكر والسلوك نابعة من الأفكار المدرسية (السكولاثية) والأرسطية 
حول المادة التى يوجّهها مخطط للحركة ذكى ومشحون بالقيمة (أي إن تشكيل 
أوروبا الخطابى كان قائمًا على تلك الأنماط من الفكر والسلوك). وكان ينظر 
إلى الأجسام على أنها تتحرك بواسطة خطة عالمية تبعثها النيّة وتشحنها العاطفة 
(روح العالم (01«ناده همسنمة)). وقد خرج القرن السابع عشر بمجموعة من 
الفلاسفة الطبيعيين ردوا على النظرة الآلية للعالم مؤكدين أن الطبيعة تعمل 
بطريقتها الخاصة التي أرسى الله خطتها ثم انسحب من المشهدء إذا جاز 
التعسس: كما شذدد هؤلاء أنه على الرغم من أن الله وضم الخطة فإنه لا يمكن 
عزو الخلّق من العدم إليه. فالطبيعة موجودة: وهي ما هي عليه» وهي منفصلة 

عن الخلق الفعلي؛ وهو ما يعني قطع الصلة الكاثوليكية المباشرة بين الخالق 
والمخلوقء شأنها شأن كل صلة بين المادة والروح. لكن الفلاسفة الميكانيكيين 
مضوا أبعد من هذا بكثيرهء مؤكدين أن المادة «متوحشة»؛ وهبليدة»» بل 
وهغبيّة200». فكل الفواعل الروحية (8»نمة 6)» شَطِيّت من الكون» ما جعل 
المادة غير ذات معنى روحي وإن ظلت لها أهمية بمعنى مادي متمركز حول 
الرنسان. فإذا ما كانت المادة توجد في صورة امتوحشة» ولابليدة4) فإن السيب 
الوحيد لوجودها لا بد أن يكون عندئذٍ هو خدمة الإنسان. وقد مثّل روبرت 
بويل الفيلسوف الميكانيكي البارز هذه الحركة خير تمثيل عندما أفاض في 
مناقشة فكرة أن «الإنسان خلق ليمتلك الطبيعة ويحكمها»7. 


(22) يجد القارئ مختصرًا فعالا وتحليلا ثابنًا ثاقيًا لهذه الأفكارء فى: .تطفههت» ,نسصولة8 اعملم 
بآ لاعطاصعاذ لهة عاعقصصمنء151 عومؤواا ,موعصمظ .خم مستطصسط1 :درا «امعسمعتطعذامتع عا لمة ,همبىلر 
بباء[8) 4 برعوتاكد1 لوطم1ت) اذ كعتلداذ ,توعاعممعء72 زه داعععكمة ملطأع سآ عععدعادثل/ا هنت دمعناط؟ ,كلامصع]آ 

.15-29 .مم ,(2008 ,ممعم نومك 1هملا 

(23) ,كام أطلامء!! 0ثئه ,كان هجمارءء 1 ,كاكاعة لووط «اارماايارء انع أادمها أم أله8 116 ,طمعول .© أعدعيدكا 

67ث لمه 34,6 ,نع .مع .(2006 ,طامم8 عرماكمعمن0) نذا ,علاعلزولها) .ل م 29 


وفي مواضع أخرى من الكتاب. 
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لقد نشأت فلسفة عصر التنوير الميكانيكية نموذجية» يمعنى أن اتجاه 
الحداثة للسيطرة على الطبيعة أدى إلى تقنين مفهوه «الموارد الطبيعية»*2, 
الذي تطبّع الآن تمامًا في بنى الحداثة الاجتماعية الصناعية ومؤسسات الحكم 
وسياساته؛ ناهيك بكل كتاب مدرسي من كتب الجغرافيا التي تُدَرّس في 
المدارس الابتدائية والثانوية الحديثة. إن خطاب «الموارد الطبيعية4 وممارسته - 
وهما خطاب وممارسة شديدا الاستغلالية والعنف ‏ يتولدان بالضرورة من 
تجريد الطبيعة من كلّ قيمة. وحين تكون الطبيعة «متوحشة» و« بليدة6» فإنه 
يمكن للمرء أن يتعامل معها من دون أي قيدٍ أخلاقي» وهو ما يحدث بالضبط 
منذ أوائل القرن التاسع عشر. 

غير أنّ هذا ليس كل شيء. فالنقطة الأكثر أهميةً في عزل المادة بوصفها 
«متوحشة)» و«بليدة» هي الظاهرة شديدة الأهمية الناتجة عن ذلك والمتمثلة 
في فصل الحقائق عن القيم. وهو عامل رئيس وجوهري من عوامل مشروع 
الحدائة. وحين تكون المادة» بحد ذاتهاء خلوًا من القيمة» فإن بوسعنا أن 
نتعامل معها كشيء أو موضوع. يمكن أن ندرسها ونخضعها لكل ما في 
جعيتنا من أساليب التحليل من دون أن تفرض علينا أي اعتبارات أخلاقية!25. 
وقد أدى فصل المادة هذا عن القيمة إلى ظهور ما سمي بالعلم الموضوعي 
والمنفصل. وهو ما نجد نظراءه في مجالاتٍ أكاديمية مثل العلوم والاقتصاد 
والإدارة والقانون والتاريخ وخلافه» وكل هذه المجالات تَدَّعي نوعًا من 
الموضوعية» طامحة على الدوام إلى أن تكون كالعلم الطبيعي في انفصاله 
واعلميته». وفي كل هذه المجالات التي شكلتها ورعتها الدولة الحديثة9©, 


يستطيع العام أن يدرس الآخر المادي بصورة مجردة من العاطفة وبلا 
تبعاتٍ أخلاقية أو قيمية. ذلك أن إفساح المجال لتلك التبعات كفيلٌ بأن 


(24) بهذا المعنى أيضًاء وليس من حيث الأخلاق العقلانية النموذجية فحسب [انظر النص نفسه عئد 
هامش 38 في الفصل الأول من هذا الكتاب ]1 يكرن طرح مثل طرح غ. ستيوارت (+««امعصدعءاللوتلدم8 للكناامه5») 
(امدسعا5 .6) غير قابل للتحقق. انظر أيضًا مناقشتنا للنموذج في الفصل الأول من هذا الكتاب. 

0050 .5 .م ,تمدعولن8 

(26) للمزيد عن هذاء انظر الجزء الأول من الفصل الخامس من هذا الفصل. 
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يناقض رؤية العالم” 7 (وناناقءكسصهااء)» أو ما للسيطرة من بنية فكرية في 
المقام الأول090. 


ليست الدولة الحديثة وإرادتها السيادية» المتمثلة في القانون» جزءًا لا 


يتجزأ من رؤية العالم هذه فحسبء بل هي أيضًا واحد من معماريها الأساسيين. 
وعندما كان جون أوستن (هنادنالت 10[28) يكتب محاضراته الشهيرة في القائون!؟*) 
أوائل القرن التاسع عشرء كانت الدولة قد أصبحت بالفعل حقيقة قانونية 
مسيطرة إلى درجة بات معها على أي اعتبار للقانون أن يأخذ بالحسبان مشروع 
الدولة السياسي القانوني. وهذا الاعتداد بدور الدولة كان حاضرًا بطبيعة 
الحال في كتابات هوبز”© الذي أكد أن إرادة الحاكم صاحب السيادة 
(معا:»:50) هي المصدر الوحيد للقانون. فالقانون لا يستطيع أن يجيد 
شرعيته إلا بفضل حكومة تمتلك القدرة على إنفاذ الأمر وإعلان شرعية 
القوانين. فإذا شرّع القضاة الإنكليز قانونا ماء كما يؤكد هوبزء فإن ذلك يعود 
إلى حقيقة أن استنتاجاتهم واكتشافاتهم القانونية تعكس إرادة القوة لدى 


(27) بخصوص رؤية العالم أو النظرة الكلية للعالم (ع#ددهةععدهاء/لا) كموضوع للبحث. انظر: 
ل2110118لمع 121 ,تأعدوءادعء؟1 أننوط بإنا لعائلط ,ععل ءادها إه ««ع060!0ق50 112 01 كبتزمدكط ,تساعطممدكل8 اعدثا 
.33-3 .مم ,(1968 ,لنمد© .ع1 له ععلعلاناهآ :0ه00ملما) المتاعنساكومعع18 لوزءه50 لتنه نزع10ماع50 كه بمدرطئآ 
(28) لم يعد المرء يستطيع السيطرة على طبيعةٍ متشبعة بالقيمة إلا بقدر ما يستطيع إخضاع وتحويل 

الآخر الذي تخلق قيمته الإنسانية والثقافية وتكوينه الأخلاقي مطلبًا مماثلا. بيد أن الأكثر أهمية من ذلك» 
كما أكد يعض العلماء الاجتماعيين (الماركسيين الجدد وعلماء الاجتماع الذين لا يمثلون التيار السائد في 
مجالهم)؛ هو أن الفصل الذي يجرد البحث الفكري/ العلمي من القيمة «ضعيف أخلاقيًا»» حيث إنه 
#يعفي المراقب من المسؤوئية الاجتماعية التي يجب أن تصاحب أفعاله» ويفضي إلى تقديم الوضع القائم 
على أنه طبيعيّ وحقيقيّ بطريقة أو بأخرى. وليس مبئيًا ومنحارًا. مهما قلنا فإننا لا نبالغ هذا البعد 
الأخلاقي» بل المسؤولية الأخلاقية. التشديد ليء انظر: ,ددائعة© .8 ولطو؟ ممه ععادععظ الى وعاممطح 
ركوع] عاتملا بجع[! أن نومع الونا عاهاذ الإمعطلط) دمسءطمل8ط مر ععؤعلةا بول ثورمأزمزءدمعءااآ نه بروملواعم5 
.102-13 .مم ,(1996 

(29) ,عاط سسا .85 17/111840 بوط لعائلية ,لءاتنمععاء2 مععليدمكاصيال زه عورم 71:6 ,متاكناث تنطمل 

لإألقتء اندنا ععلنطاتهما) :عاكلا بوجعل8 بعولترطدمه)) أتاع 110 لمعتانام8 )ه بصمدوتا! عل مز ككع؟ عولتءطممدقة 
.(1995 ,خصرط 

(30) عن أهمية هويز بالتسية إلى القرن التاسع عشر وتوقعه المعرفي له انظر: ,41دعتة طمعمدا] 
,(1976 ,حاءأامتتة؟10 ععة81 1النامععهطط :عل0لا بوجع11) 11135244 :13601 اك هآآ ,«بوزابه اه أأهات1 كت مصاع 0 3116 
.56 لقة 146 .مع .139-157 .مر 
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الحاكه”©. وكان ذلك بداية فكرة إرادة الحاكم السياسية. علاوةً على ذلك» 
اعتبر هوبز أن معايير الأحكام الأخلاقية تقع على عاتق الإنسان وليس على 
فاعلٍ ناشطٍ في نظام كوني أو خطة إلهية» وشكل هذا الاعتبار خلفية إضافية 
الصعوة اللاحق للوضعية التحليلية التي ينظر إلى أوستن بصفةٍ عامة على أنه 
مؤسسها. والقواعد الأخلاقية هي من اكتشافات العقل الإنسانيء وأملتها 
اعتبارات رفاهية المجتمع وأهمية الحفاظ على النفس وكبح عنف الإنسان 
ضد الآخرين2©. وأصبح من المسلمات في الأوساط الفلسفية اليوم أن نظرية 
هوبز - بخصوص وجوب تأسيس الأخلاق على قوانين موضوعية يكتشفها 
العقلء لا على التراث أو أي نصوص دينية - قد مهدت للتصور الحديث عن 
العلاقة بين القانون والأخلاق. 20 

وضع أوستن قانون الحاكم في صدارة الجدل حول القانون والأخلاق» 
متجاورًا في ذلك هوبزء ل حتى هيوم (عصدس11) وبنتام!”” (دمقطامء8). وكان 
أوستن قد اعترض بشدةء مثلاء على طرح الميير وليام بلاكستون نموذااا/لا ئزة) 
81211076 القائل إن أي قازون بشري يتعارض مع القوانين الإلهية والطبيعية 
هو قانون يفتقد للشرعية. وأعلن أوستن أن «وجود القانون شيء ومزاياه أو 
عيوبه شيءٌ آخر. فما هو عليه القانون أو ما هو ليس عليه شيء وكونه منسجمًا 
أو غير منسجم مع معيار مفترض شيء آخرء فالقانون» الموجود بالفعل» هو 
قانون»”*©. ويقول أوستن إن بلاكستون ريما كان يعني أن: 


(31) غه تدع تملا :مومعندع) مبززععموسوط إمء امعط مز سمل ره برطومومطم ع75 ,طعءفلعضظ .ل 1[مم) 
.89-90 لمق 84 .رم ,(1963 ,جوعرط موروعتتات 

(32) عن هذا المو ضوع في سياق الأخلاق. انظر: زه «صماكللط ارماك 4 ,عسوزماعوةة .© «تملكدام 
.127-15 .مم ,(1998 ,سوط .>1 لضة ععتعلانهظ1 :ل«ملهم]) ىلع 

وئمة تحليل ممتاز للعلاقة بين العنف وال(لا)أخلاق وسلطة صاحب السيادة في فكر هوبر؛ انظر: 
.139-147 .نم ,الرعممش 


تعلق أرندت بصورة ثاقبة: «انعدام ثقة هوبز العميقة في مجمل التراث الغربي للفكر السياسي لن 
تدشهنا إذا تذكرنا أنه لم يرد سوى تبرير الاستيداد الذي لم يُكرم قط بأسام فلسفي على الرغم من تكرار 
حدوثه في التاريخ الغربي»: .144 .م ,الصعدم 


(33) عن الاثنين الآخرين» انظر: 10 1/001611071! الف ,تمقطامء8 بومععءل همه ,93-100 ,مم ,طء ملم تر 
,309-330 ,هم ,4 مصقطء ,(2007 ,عممتتهء تاطسظ معبوط :لالظ ,ولمعسناة) جمدلاماكتوعا هرجه كاهءولة زه وعاحراع سوط مم 
2340 7 .م ,0لاكناكق 


كل القوانين الوضعية يجب أن تتفق مع القوانين الإلهية. فإذا كان هذا 

هو المعنى المقصودء فأنا أوافق على هذا الطرح بلا ترددٍ لأن الالتزامات 

التي تفرضها تلك القوانين ستكون أعظم تأثيرًا مما تفرضه أي قوانين 

أخرى. وإذا تعارضت أوامر بشرية مع القوانين الإلهية» يجب علينا 

عصيان الأوامر التى تفرضها القوانين الأقل قوة» وهذا مُضْمّر في لفظ 

يجب!؛ فالطرح مطابق؛ وهو بالتالي غير قابل للدحض. ومن مصلحتنا 

أن نختار أهون الشرين وأقلهما احتمالاء ونفضل أكبرهما وأكثرهما 

يقيئا. فإذا كان هذا هو قصد بلاكستون فإنا أوافق على طرحه. ولا يبقى 

على سوى أن أعترض عليه أنه لا يقول لنا أي شيء0. 

يرى أوستن أنَّ ما قصده بلاكستون هو أن أي قانونٍ وضعي يتناقض مع 
القانون الإلهي ليس قانونًا. ويؤكد أنه إذا كان هذا هو قصد بلاكستون فهو 
«هراء محض". ويشير أوستن إلى أن القوانين الأخبث في تعارضها مع 
القوانين الإلهية «كانت ولا تزال تطبق كقوانين في المحاكهة”؟”'. 


يعكس تفريق أوستن المفهومي الحاد بين قانون الحاكم والقانون 
الأخلاقي أهم المبادئ التي طرحها القانونيون الوضعيون من أمثال ج. سي. 
غراي 0:89 .©.3) والقاضى هولمز (دعمان]] عءناكنة) وآخر ين من ذوي المكانة 
الذين يعتقدون أن القانون يظل القانون الساري لسلطةٍ حاكمة بغض النظر عن 
عدم أخلاقيته””. وبذلك يكون الطابع المعرفي الأساس الذي يميّز الوضعية 
القانونية هو رفض أي اقتضاء منطقى أو أي صلةٍ ضرورية بين القانون كما هو 
عليه والقانون كما ينبغي أن يكون*. 


2050 .8 .2 ,التاكناث 

التشديد بعد لفظة «يجب» لحلاق وقبلها لأوستن [المترجم]. 

(36) المصدر نفسه. 

(37) 20.376 ,94 .أو؟ ,متلق «ركعنااوا كه ومتاقدلم8 عط لمه سه[ ,واتلهه1» ,متسونا كوامطءأك؟ 
.5 171كالهنائةة1 الإملن1' ععرعلتمووالوناله ,120050 زرمأمم :مذ لعغامن) ,338-549 ,مم ,(1985 ععطماء0) 
01 (1أ5؟03لا :[اأمماءدا]) وءأإتاوط ارعضوال زه لارء مع قمع2 776 ,.له ,طاعوم5 .1 ناموت نارة «رسمدتح كحومط 
.55-9 .ترم ,(1969 ,كوعع2 ازمناعن] 
(38) انظر مقدمة ولفريد رمبل اطع«سه ./8) لكتاب أوستن: ,كاعههدم3 مه ,لأأ:5 .م ,متاكام 
1196-0 .مم 
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لم ينفرد أوستن بهذا التفريق المهم بين «ما هو كائن؟ واما ينبغي أن 
يكون». فقد تغلغلت هذه الفكرة في نسيج الفلسفة الأخلاقية 3 السدية باكر 
الطرائق تعقيدا. وكما أكد تشارلز تايلور يبحق» أصبحت فكرة «الفصل بين 
الحقيقة والقيمة مسيطرة في قرننا [العشرين]؟) وغدت أساسًا لاني رسب 
جديدين للحرية والكرامة)290, ولأن الحرية تمثل حجر الزاوية في مشروع 
التنوير معبرًا عنها في فكرة الاستقلال الكانطية”*» فإنها لم تعد تشير إلى قدرة 
الله المطلقة ومشيئته غير المتناهية وغدت بدلا من ذلك تعبيرًا عن قدرة 
الإنسان الطبيعية على استخدام العقل. هكذا يغدو العقلء في الهنا والآن 
الحَكم الوحيد فى مشروع تشييء العالم وإخضاعه لمتطلباته» وهي متطليات 
أداتية في المقام الأول. ويصبح السعي وراء السعادة والمنفعة وكثير مما 
ا ا عي اا 0 
الطبيعية المستمدة من النظام الطبيعي ما اعتبر ولا يزال عقلا حيسويًا بعيد 
النظر. وبعدما كان الوحي يلجم العقلء غدا العقل الآن حرّاء وامتد ليطاول 
بسلطته سلطة الكتب المقدسة المنافسة له6. 

القضية الأساس هنا هى أن مصادر العقل (وبالتالى مصادر الفرض 
والواجب ويعض المفاهيم الأخرى كمفهوم المطلق الكانطي”2 باتت تكمن 
الآن في الذات» كقوة إنسانية داخلية”*» لا كانبعاث فكري من نظام كوني 
(سواء كان أرسطيًا أم أفلاطونيًا أم غير ذلك) ولا كواقع أنثروبولوجي 


(39) «عقرم ,.كلك ,كسلمء11 ممكناك لاه 152202 عطم1 :مذ «بعبطدالا ععاكة ععتاددال» ,:مابرة1 كدعايقكت 
ب(1994 رووعءط تلوط عمل فطاممد0) موسر اعماة «أمفكملفة كره عأعمطاالا ء[) ده عوطانعوومء أهء ةلات نعو لعهقطا 
1م 
(40) انظر إعلان كانط: 17-2 ممم «رمتاكعد0 علا 0) ععلاكمة مخ ,اما 

(1) لمزيد عن هذا الموضوع.ء انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
).1 .1آ .كمه؟ا" , دولععماة إه ئأعرر مدعا عن كإه عا« مسيم «مصة أج:ه0كل1آ 716 ,اأممخا أعنامحسصد1آ 
.14-15 .وح ,(2005 ,ععلعلانته]1 نمعلممآ) .لع 29 ,ممنوط 
(هذه الخلاصة من وضع مترجم كتاب كانط إلى الإنكليزية (ص 78-63) وفي مواضع أخرى من 
الكتاب. لعرض سريع ممتاز تلقاعدة الأمر المطلق الخاصة بكانط» انظر: ./اذ102م)ناق» .ل«امعدمداء5 .8 .ل 
عل «طاصه) 786 ..له ,تعنزن0) أسوط نصذ «بلزطممكملقطط لمعه84 ك'امت! )0 بسع ع0 مم تعنامل؟ لسة ممندوتاط0) 
309-333 .جم ,(1992 ,ركوعء لإالوء نولا عوللآتطصسهت) علولا بوع1! زعع#0طصسم)) الدعآ ١6‏ «متممعمدمتن 
(43) . 290-291 .مم ,الدعمة 
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بروتاجوري* تقطع من خلاله الحرية» كما العقل» علاقاتها مع عالم خارجيء 
لتصبح جزءًا من الذات التي تنبع وتعمل كليًا في إطارها. وباتت الكرامة 
الإنسانية ة تتعلق أيضًا يمبدأ العقل صاحب السيادة» حيث لا يمكن نيلها إلا 
بتفعيل هذه السيادة في تنظيم شؤون البشر وأعتقد أنَّ هذا هو مصدر جاذبية 
مفهوم الأمر المطلق لدى كانط»ء وهي جاذبية استمرت بصورة غير منطقية في 
الفلسفة الغربية عامة» مع أن هذه الفلسفة. في الوقت ذاته» دحضت أطروحات 


كانط بصورة فعلية» وأظهرت أنّها جوفاء في أفضل الحالات ولا أساس لها 
في أسوأها(ة*. 


تمثل ثنائية ما هو كائن/ ما ينبغي أن يكون. الصراع بين التجليات الأداتية 
للعقل وبقايا تراث الأخلاق والفضائل المسيحية. هذا هو بالتحديد السبب 
الذي دعا غيرترود انسكومب (011766ع15زم .]از .5 .6) في مقال شهير إلى توجيه 
اتهام جدَّي (محق) رار رس لساك مح رده 
من أوروبا المسيحية سمح لها أن تلبس بصورة مفرطة ثوب العقل الخاص 
بالتنوير في إطار داخل 7 ة الأمر المطلق الكانطية©*». وما طرحته آنسكومب 


(44) عن بروتاجوراس. انظر: :كاملا مج181 بعع710طتهدء)) لارمدءمماة عو زاوم5 716 ,المعلرععا .8 .0 
.لء .ان ,أألاطا 2014 0004) .عمليه1' لمماءنا :139-148 لمة 84-93 .مم ,(1999 ,جوع نازو عزنا عولتتطصه 
1 اأالباوطه 217 77:6 ,5اأمععولا طامعد5ه[ انه ,56-67 .مم ,(2000 ,كامم8 دوسعطأعصصط علال8 أسعطصة) 

.1991 ,العنواعواظ .8 زععل تقطديه© ركانا ,لده01) 

[«يروتاجوري» نسبة إلى الفيلسوف اليوناني السوفسطاتي بروتاجوراس - القرن الخامس ق.م. - 
الذي قامت فلسفته على فكرة أن الإنسان هو مقياس كل شيء [المترجم]]. 

(45) لنقد قاعدة الأمر المطلق عند كانط. انظر: ه» ,5610 ,© .0 :314-325 .مم ,لمتجعممء5 
قطنا لصة كعدااعذك لق ]ازلاا نز لعاتلط] نمه لعاععاع5 ,بصمعء8 1 أمعناط مز عع دالمهء8ه :نا «اضمكا ]0 اركن 00 
لمم .8 لاوط :ل48749.هم .([1952] ,كأون) لودع -دماءاممم يعارلا ببعلط) عيعم5ونل] 
ععفاطاتهم © +7118 ,.لت ,لإوتهمول «علأممأكمط) :مذ «للزاتلم1840 01 عكوعد معجتمصمداظ "مع نقطدعممطع5» 
ب(1999 ,كدعو بوالمعبالونا عولقطمهن) :لا بعلل بعالا ,ععلتلطاصمهن)) «عبمطمععمء5 ١6‏ «مأاممومه0) 
11 لتاهل) «اأأهممل!! زهت لتروهء! ههه نمنظا عا كه علا زه ولعلا3 لل تعوعيله! عاطهتثا ,طانهمد مم1 :254-263 .مع 
,لهلهم له1 :ذأ «راممكا» ,ممكتلاف . ضوع 0ه ,]1 38 .مم ,(2000 ,ل1ع171ع1اآ لمة القده ج80 :.0ل11 

437 .م ,(1995 ,كوعع بواأكعنانلونا 0721010 ادهل" ببع!8 جلهه)0)) برطاممده! 81:1 و) أدمأابمجيد00) رول 0) 116 
ولتو جه داعم لكانط انظر: معهءن© أه نراتدى عتونا جمعدعتء) جالععماط لننه «معمع] ,طاماببع0 همقاذ 
(1978 ,ووعطآ 


للمزيد عن هذا الموضوعء انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 


(46) بممدعدل) 12 .20 ,01.33» ,ترطممدمائط7 «برطممدهائطط لصوك؟ة وع100ل» ,عطسمعكوة .34 .8 0 2 
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في الفلسفة طرحه كارل شميت في السياسة”". فثنائية ما هو كائن/ ما ينبغي 
أن يكون هي منتوج ظروف تاريخية معيّنة وتطور فلسفي معين» أعطيا معاني 
جديدة لأفكار الكرامة والحرية والعقل*» كما اعترف نيتشه*. وكان هذا 
أيضَا ما دفع تشارلز تايلور إلى التأكيد مع ألسدير ماكتتاير أن «ثنائية 
الحقيقة/ القيمة التى هي جزء من ما وراء الأخلاق الحديثة» لا تقف كحقيقة 
أبدية اكتشفت أخيرًاة بالطريقة التي اكتشفنا بها «الدورة الدموية. ذلك أنها لا 
معنى لها إلا في إطار نظرةٍ أخلاقية معينة6'”. غير أن تلك الثنائية» شأنها شأن 
أشياء أخرى كثيرة في الحدائة» جعلت حقيقة أبدية» بل وكونية مصممة 
ل اوضع قواعد الخطاب بصورة شنيعة لمصلحة نظرة واحدة» مضطرةٌ الآراء 
المنافسة إلى التفكك206. ولا تنتج شناعة هذه الحالة من التحيزات الموجودة 
وطمس الجردات الفلسفية المنافسة فحسب» بل أيضًا من احتمال ب راجح أن 
تكون زائغة تمامًا. وقد دافع كل من تايلور وماكتتاير عن الطبيعة المشروطة 
والسساقية للانقسامء 0 أن ما من منطق أخلاقي يستطيع «دأن يستغني عن 
أنماط من التفكير يستبعدها الانقسام6”'). إضافة إلى ذلك» تعترف بعض 
الدوائر سر الآن 5 التمييز شبه المطلق بين "ما هو كاثن» و(ما ينبغي أن 
يكون1 - نج عن الثنائية الديكارتية ‏ أنتج أزماتٍ في النظرية القانونية 
الأميركية 00 وزاد من -حدتها””. 


ع1015!) .لت 35 ,جروع11 أمج0ط81 اذ فياك 4 تعناءال! عقارق ,عو واعماة .)2 متملكداتة لسة ,5 لمده 1-2 .مم ,(19538 
.5 .م ,(2007 ركوع7 عصقط عننو81 01 /راأدموع نملا :.0لم1 ,عدمدرآ 

(47) انظر الجزء ء التالي ومواضع أخرى من الكتاب. 
00480 يؤكد -جوير بصورة صائبة أن مفهوم الحرية عند كانط كان الأكثر مركزية حيث يؤسس 
أفكاره عن العقل والأخلاق ويطغى عليها بصورة فعلية. انظر: ,39-42 .8 ,5 .وم ,7ملاء17 مه أصمة ,تعبد0 
129-138 لمد 51-59 
(49) جاممعمائطط اتموردع0 جه ورمعكظ ببجرماكالط 0ه ,عفاي ,واإمعولة ,كدنىك لصموررمعه 
0 .م ,(1999 ,كدعو نزازويع علولا عمل قطدصممت :لجعملا بسوعل2 1لا ,رعو ل طملمدة) 
(50) ,79-87 نمه 56-6١.‏ .مم ,عبدعتنا ععءقية نعراواعوقة لمة ,20 .م «رعتطبل/ا ععاكد عمتاكسل» ,نوانزة1 
189-191 لمة 166-171 130-131١‏ .مم ,عناط هو جرواى27 سوزد 4 لصد 


0) .0.20 نامالا ععاكد عمأليوسل» ,روازة]؟ 
(2) المصدر نفسهء» ص 21-20. 
(3) 66 لقت 55 .هت , 10011050 


إذا كان هويز وديكارت هما اللذان كيفا فكرة الانقسام ؛ بين «ما هو كائن؟ 
واما ينبغي أن يكون؟ في البداية وبصورة مبسطة وإذا كان هيوم هو الذي 
طرحها كإشكالية فلسفية*”؟ في حين ترجمها أوستن إلى لومم القانونية» 
فإن نيتشه هو الذي أعلى سقفها الوضعي بإنكاره الحاد صحة الانقسام كلياء 
وهو إنكارٌ لم يتأبّ من التوفيق بين الاثنين أو على حساب : ف شق الحقيقة من 
المعادلة. بل تحقق 9 عن طريق التضحية بالقيمة. أو بما ينبغي أن يكون4. 
حيث يبدو أن فلسفته قد جردته من كل قيمة. إن مفهوم نيتشه عن الحقيقة من 
حيث ارتباطها بمبدأ إرادة القوة الذي تبئاه من شأنه أن يجعل (ما ينبغي أن 
يكونة فارغًا وخادعا بالكلية'؟». وكما أشار ريموند غيس (دناء© 2020:زه8)» 
فقد اعتقد نيتشه بأن من المستحيل الإحاطة ب(ما قل تعنيه 'يتبغي أن يكون. 
على الإطلاق» و«الحاسة الصادقة التي تجعل المرء يعتقد أن شيئًا ما 'يجب' 
أن يكون هيديا يعنا'هو لبن عذلك 1[ ..] فالعالم هو ببساطة ما هوء حقيقة 
بليدة ممتدة تاريخيا ومكانا6(0". 


بعبارة أخرى» دفع نيتشه ثنائية ديكارت إلى نهايتها القصوى. لقد قلب 
نيتشه الأخلاق الأوروبية المسيحية من النوع الأكويني رأسًا على عقب: 
فإذا ما كان ديكارت وكانط قد شعبا العلاقة العضوية بين «ما هو كائن6 
وما ينبغي أن يكون» في المسيحية» فإن نيتشه قد محاها بالكامل. وإذا ما 
كان صحيحًا أن نزعة أوستن الوضعية القانونية لم تذهب إلى الحد الذي 
وصلته منظومة نيتشهه إلا أنها لم تمنح مكانًا فعليًا للأخلاقي في القانون 
(وهو موقف تغير قليلا فى مرحلة لاحقة على يد نقاد ه. ل. أ. هارت .1آ) 


(54) انظر على سبيل المثال مناقشته في عممااه/! انعد زه عخذادع !7 في: عتتدزة1/ة لمة طائم5 .11.7 

151 7ذاالا :مئرقء0111) .7015 2 ,عالعمط 0! 5ه دعوء0آ 11م[ تدع مأ كورءء11 صر أوعمدي د«عامودم]]2 ,قله ,عدعدة 
247 .جم , !الهأ قثنه ,عتبط ,رواعامء8 :2 .امن ,([1957] روعععط مودعءتطت أه 

(55) .1 .8 لقهة ممقمطسع! .لا .حمم] ,«عسممط م 18117 156 ,عطعكعاءألط1 ماعطا طء مومع 

6 .م ,(1967 ,ععدتادالا لمملا بجءل8) علملعمذلاه1] 

«كلما نظرنا بعمق أكثر زاد اختفاء تقديراتنا... لقد خلقنا العالم الذي يمتلك القيم! ويناءً على 
معرقتنا هذه فإننا نعرف أيضًا أن تقديس الحقيقة هو بالفعل نتيجة لوهمء وأن المرء ب يجب أن يقدر القوة 
التي تكون وتبسط وتشكل وتخترع أكثر من تقديره الحقيقية». انظر أيضًا: ,ءطعكتء/ة صاعطلةاا للمدمم5 
.46 .م ,(1977 ,تأنودع28 نلعملا جع71) عتملو نضا 11011 .3 .1 .كممء1" ,عاه12ة عط هه أأأعأأأسهاة 

(56 150-12 .مط ,لسرن لصة ,189 ,م ,كونعن 
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818 .ى ..آ الذين دافعوا عمًا سموه تدخلات أخلاقية «داخلية» فى 
المنا: نون)670. ١‏ 


والحالء إن التمييز , بين اما هو كائن» و«ما ينبغي أن يكون؛ في القانون 
الحديث» وهو ما يجري في العادة على نحو صارخء لا يمكن أن يتحقق في 
أي شكل من الحكم الإسلاميء إذا اتفقنا على أدنى تعريفي أخلاقي لما هو 
الإسلام أو ما يمكن أن يكون. وكما سنرىء فإن هذا الحد الأدنى؛ مهما يكن 
نسبياء يتجاوز بكثير» من حيث الكثافة والطبيعة» التدخلات الأخلاقية 
«الداخلية» في القانون الحديث. 

فى التراث الإسلامي قبل الحديث وخطاباته» بما في ذلك القرآن (وهو 

النص المؤسس بالطبع)؛ لم يُنظر إلى القانوني والأخلاقي باعتبارهما مقولتين 
منقسمتين» فقد كان «ما هو كائن] وما «ينبغي أن يكون؟ والحقيقة والقيمة 
الشيء ء الواحد ذاته. ولم يكن التمييز قائمًا بأي طريقةٍ من الطرق التي اتخذناها 
في العالم الحديث. كما أن هذا التمييز لم يوجد في أوروبا قبل عصر التنوير. 
وقد لاحظ الفيلسوف الأخلاقي الرائد ألسدير ماكتتاير» بأنه لم تكن في 
اللاتينية» وهى لغة التواصل المشتركة (#عصه؟ قدومنا) فى أوروبا قبل عصر 
التنويرء ولا في اللغة اليونانية القديمة» «أي كلمة يمكن ترجمتها بصورة 
صحيحة إلى كلمة الهرومة (أخلاقي) الخاصة بنا؛ بل لم يكن ٠‏ ثمّة كلمة مثل 
هذه إلى أن تُرّْحِمّت كلمة (لأدرودم» الخاصة بنا إلى اللاتينية4. أي ( “وز لوومرم. 


(57) عن هارت (20ه11)» انظر: نزط ءاقل اإذعماكه7 8 طاابة ,ماصا إن اصءء02©) 116 ,مهلة الل .هآ .11 

0317لا 0:10 تارملا بسعل1 بعوععط 008 عمق :له01)) .لع 253 ,عمط طوعكو[ نجه طعوالناظ ,ىم عرماعوءط 

.(1994 ,ووعيط 

وعن الأخذ والرد بين هارت ولون فوللر 0عالد5 هما انظر: ماع52 ,.له ,ومكدط0 .ى عام معط 

-ع(11ل21 , تمع «ناوق ره ماده (1١‏ لانت العاككهات امج جأووده!ةطط أداء50 نا وعاأممء ]1[ ١:‏ اأم م8 قثتت ,نهدا 

.تززع 471-506 فمة 439-470 ,مم ,(1961 ,القاطآ-عء نامع :[/1 ,داكنات لموسعاومةا) معلمعد5 زطدرموملئطط الملا 

انظر أيضًا: «3) 1963 زعممع0 ل وكضط «ه كعملاعما 5ىما5 ,مصة زه وننادممكة 716 ,»علا .مآ دما 

1857-2 .مم .مع ,(1969 ,كودع واأوع مائولا علولا تمعجولا 

في سياق الانقسام بين الحقيقة/ القيمة» لا تزال أفكار فيس (55) في «الموضوعية والتفسير» 

تنتمي إلى هذه «التدخلات الأخلاقية الداخلية» في القانون. ينطبق الشئع نفسه بصفةٍ أعم على أفكار 
مفكرين كرونائد دواركين (مناءه2 لندده2) وبروس أكرمان (لقتمعاءة عددد8) وآخرين. 

)258 3 .م ,عستا «عثرف ,عوجماعداد 
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ويصدق الشيء نفسه على اللغة العربية قبل القرن التاسع عشرء وكانت أيضًا 
لغة التواصل في الشريعة والإسلام. وعلى حد علميء فإن الشيء نفسه يصدق 
أيضًا على كل اللغات الإسلامية الرئيسة قبل العصر الحديث: إذ لم يكن ثمة 
مرادف دقيقٌ لكلمة أخلاق ولم تكن تحمل أي من المعاني الحافة التي نقرنها 
بها اليوم في الفلسفة الأخلاقية والقانونية. ويلح كثيرون في هذه الأيام على أن 
كلمة أخلاق (كما يستخدمها باحث في الأخلاق مثل مسكويه ومن هم على 
شاكلته» وكما تستخدم في المصنفات شيبه الفقهية)(59) ترادف ما نقصده اليوم 


بكلمة (لودممم !ا . بنك أن من المدكن دحض هذا د تاريخية 
وفلسفية ‏ لغوية على السواء". فكما لاحظ ماكتتاير في ما يخص سياق ما 
بعد التنوير» فإن العملية ذاتها المتمثلة بإسقاط الحاضر على الماضي واستعادة 
الماضي محَد مُحَدثًا في الحاضر قل حدثت في الرسلام أيضا. ققد أثر «الأخلاقي! 


على المستودع اللغوي (وليس المفهومي) للوسلام الوسيط» وجلب منه كلمة 
أخلاق كمكافئ إن لم يكن كمرادف للكلمة. 


(59) وي ما أطلق عليه مم مكارم الأخلاق. نظرا إلى عدم وجود وصاب أفضل. انظرء على 
سبيل المثال: أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسيء؛ مكارم الأخلاق (بيروت: مؤسسة الخراسان 
للمطبوعات؛ 2006)؛ عيد الله بن محمد بن أبي الدنياء مكارم الأخلاق. حققه وخرج أحاديئه وعلق 
عليه بشير محمد عيون (دمشق: مكتبة دار البيان» 2002): وعبد الحى الحسنىء تهذيب الأخلاق. تحقيق 
عبد الماجد الجوري (دمشق: دار الفارابي» 2002). ْ ١‏ 

(60) لخلمية عن ذلك. انظر: :هذ «رلعذسعابعه مدتلمعل1 عتاعايومنا ]ه ممناكعن© عطل» ,عمماه لتنوط 
ءآش زععلتتطاسهة) «أعاكدعع !!!1 ١0‏ الوفانهع71من) ععو0 طبه 176 ,.كلت ,عاذ .0 230210 لق وعلااك5 عمولز 

.(1996] رووععء2 بزالو علونا عو لارطصسمنا) علرمكا 

(61) ارتبط مفهوم الأخلاق قبل الحديث لفظيًا بصفاتٍ فطرية مرتبطة بالطبع والسجية أكثر من 
الأخلاق» خاصة عندما اكتسيت هذه الأخيرة معاني حديثة. انظر: أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظورء لسان 
العرب. تحقيق عامر أحمد حيدر وعيد المتعم إبراهيم. 5ج (بيروت: دار الكتب العلمية: 9 ج010 
ص 104 -105. بيد أن الأخلاق في المنظور الإسلامي قبل الحديث تعرضت للتأثر الثقافي والتهذيب. انظر 
المصادر المذكورة في الهامش ١59‏ أبو علي احمد بن محمد ابن مسكويه؛ تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» 
تحقيق نواف الجراح 0 دار صادر 2006)! أيو حامد محمد بن محمد الغزالي؛ إحياء علوم الدين» 5 مج 
(طرابلس: دار الوعي؛ 2004)» والجزء الثاني من الفصل الخامس من هذا الكتاب. غير أن هذه العمليات التي 
صقلت الأخلاق وهذبتها تدور تحديدًا حول غياب التمييز بين الشريعة والأخلاق» حيث تغرس فيهما مكونًا 
«أخلافيا؛ (ويمكن إضافة عقيديًا) قويًا ينتقد إليه الفهم الحديث للأخلاق. ولتوضيح التقابل الموضوعي 
واللفظي بين مفهوم الأخلاق قبل الحديث والحديث؛ قارن تهذيب الأخلاق للحسني (ت. 1922/1341) مع 
روح الحداثة لفيلسوف الأخلاق المسلم المعاصر والمتميز طه عبد الرحمن؛ خصوصًا كتابه سؤال الأخلاق. 
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إذا لم يكن لفظ «أخلاقي؛ كما نفهمه في الحداثة قد وَجِدَ في الإسلام ما 
قبل الحديث. فإن التمييز بين «الأخلاقي» و«القانوني؟ لا يمكن أن يكون قد 
وجد. لا في الشريعة عمومًا ولا في القرآن على وجه الخصوص. بل إن من 
الممكن الذهاب إلى ع سا غير مكان2. والقول إن 
مصطلح «القانون» ذاته مشحون أيديولوجيًا بأفكار فوكوية عن المراقبة» والعقاب 
الخفي. والهيمنة على الفرد الضعيف وإخضاعه. وجميعها آليات سيطرة (على 
أقل تقدير) تجعل فكرتنا الحديئة عن القانون» وبالتالى عن الأخلاق» مختلفة 
كل الاختلاف عن أي نظام قانوني سابق. وبالتالي عن أي أفكار سابيقَة عن 
«القانونة» بما في ذلك الأفكار الأوروبية قبل القرن التيادس عشير: فمانهو 
«قانوني» في القرآن والشريعة القائمة عليه هو «أخلاقي» بالمثل والعكس 
صحيح. . والواقع» إن بوسعنا أن نعكس التحيز الحديث ونزعمٍ اد 
المفردات الحديثة في هذه الحالة)*» أن القانوني كان مشتقًا عضويًا من 
الأخلاقي الذي كان النموذج الأصلي ©ماءطعة). وعلى هذا الأساس» و لفه 
هذا النموذج الأخلاقي الأصليء يتعيّن علينا إماطة اللثام عن الإسهامات 
القانونية الهائلة للقرآن في تأسيس الشريعة. وبالتالي في صَوْعْ الذاتية 
الإسلامية*». ذلك أنه لا بد من أن نفهم رسالته وبنيته الأخلاقيتين ونثمّنهما 
باعتبارهما متأصلتيّن ومكتنفتين في تصوره «القانوني» وممارسته الخطابية. 
إن القرآن الذي لا يزال محتفظًا لدى المسلمين المحدثين بقيمةٍ دينية 
هائلة واستثنائية» قد زود المؤمنين المسلمين منذ البداية بنظرة إلى الكون قائمة 


062 .1-3 جم ,ت' 5051 ,ووالول! 

(63) بيد أن المشكلة لا حل لها كما أزعم بناءً على نيتشه» في: 15 :هط/؟» ,ووالدلة اعؤلا 
عنتااعمهعة ناذآ :لمتحوم8 رنعلاعط) 2005-2006 رصا «ندءاقمط 216ك:!8 فننه أ أنسماعآ كه علمصطجمء! :قنز جر 2ه “تبخاد 
.151-152 .مم ,(2008 ,كع طمتاطيط 

يمكن لطبيعة هذا السؤال أن تفسر سيب استمراري في استخدام ألفاظ مثل القانون» وةالأخلاق»؛ 

إذ أصبحا (مقننين» كما أكد نيتشه بصورة مقنعة انظر؛ دعلا همه الابد1 07» ,عطعكماءالظ ماعطلا طع ملع لط 
عر كدوناءءأهء3 :[اند1 ننه رطدمده]:28 ,عطعععاء101 سمساعطلئالا طعقعلعل1 :م1 «رعععة أوجبمدرووملظ8 6 11 
أعنمهةنا 'ز ,م1101 22:0 .12500 هه طاام ,لعانلظآ لقة لعاماكمه 1 ,1870 رادمعا 6( هه عاممطاءاهولة كاعأءعج]اء ةللا 
ر(1979 ,ركوع2 كع ذا تالقصسسدةآ :[11 ,كلتداطعنة1 عتامدلاشف) اتلمممكسهد 1 ععالولا زط لرمدعيه8 م لازت بع لمععمع ,8 
81-3 مم 


644 وهو موضوع متاقشتنا في الجزء الثاني من الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
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بالكامل على قوانين طبيعيةٍ أخلاقية» وهي نظرةٌ كونية قد تكون ذات قوةٍ 
إقناعية أكبر بكثير من قوة نظيراتها الميتافيزيقيات المرتبطة بعصر التنوير» 
وذات تأثيرات نفسية قوية وعميقة””'. وبذلك كانت الترسانة القرآنية الأخلاقية 
ضاربة بجذورها في نظام شامل للويمان» وفي رؤية كونية مشتملة على بعد 
ميتافيزيقي. ويمكن المحاججة في الواقع بأن هذه الرؤية كانت هي نفسها 
جزءًا من نظام أخلاقي يكتنفها ويتجاوز مقولات اللاهوت وعلم الباطن 
والميتافيزيقا. ويهذا المعنى الأوسع للرؤية الكونية» يمكن القول إن ما يقدمه 
القرآن ليس أقل من نظرية أخلاق كونية من الطراز الأول وهو ما يعني أن 
الرؤية الكونية القرآنية ليست عميقة في توجهها الأخلاقي فحسب: بل هي 
مصنوعة من نسيج أخلاقي في شكلها ومحتواها على السواء. فكل ما في هذا 
الكون مخلوق ليتمتع به الإنسان ولكن ليس بالطريقة النفعية» بل بطرائق تبرز 
مسؤولية أخلاقية عميقة!*"» وتترجم ما نفعل إلى اعتراف بأننا نفعله لأنفسناء 
كأفرادٍ من غير شكء ولكنء وبصورةٍ أكثر أهمية» كأعضاء في جماعة اجتماعية 
أيضًا. وبذلك يكون للأفعال نتائج كونية على الرغم من وجودنا ووجودها 
الزائلين. 

إن السردية القرآئية عن الخَلق الذي يؤثر في أنماط الفعل ا 
البشريين إنما تستهدف بصورةٍ حاسمة وضع الأسس لرؤية كونية أنخلاقية 
خَلقّت السموات ا 0 
الآية الخامسة من سورة الزمر”© وآيات أخرى. وهنا تنشأ علاقة مفهومية 


(65) تعد أعمال الخزائي شاهدًا أصيلًا على هذه النظرة الكلية للعالم. انظرء على سبيل المثال: 
أبو حامد محمد بن محمد الغزالي: إحياء علوم الدين؛ المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة 
والجلال» تحقيق أحمد شمس الدين (بيروت: دار الكتب العلمية؛ 1988)» ومشكاة الأنوار وغيرماء 
بالإضافة إلى مناقشتنا في الجزء الثاني من الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

(66) تحمل كلمة «عميقة»» كما تستعمل هناء المعنى الأخلاقي الذي أعطيّ لها في حركة 
الإيكولوجيا العميقة (««وهامء5 معو8) التي يتزعمها أرنه نيس (ددعدلة #همم) وبيار - فيلكس غاتاري 
(اممتنددات عناك-عمونط) وآخرون. انظرء على سييل المثال: عصبة ره عاءدالا لمدماء5 126 ,كوعوةة عاسم 
ععدماكتككةق عط طلته كمه بومطاسدة عن طاتئد ممتتممعممم) مز برعوكوات 4أادممقا نزط لعاتلظ همه لعوتبت8 ,كوءمل2 

13-55 .مم ,(2005 ,0867مم5 تأطاععةىه120) .كأه؟ 10 ,قودعدعجط مقاة سمط 

(67) تبدأ هذه الآية بقول الله: #خلق السماوات والأرض بالحق4. القرآن الكريم؛ #سورة 

الزمر:»ة الآية 5 [المترجم]. 
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مع الإعلان شديد الدلالة الوارد قبل آيتين في السورة نفسها ومفاده أن 
الو حي القرآ آني ذاته ينهض على أساس مبدأً العدل ذاته (الآية الثانية من سورة 
الزمر)”**. ولذلك تعتبر رسالة القرآن الموجهة إلى المجتمع البشري امتدادًا 
لمجمل مشروع الخلق» إن لم تكن جزءًا أصيلا منه» كما تقرّها القواعد 
والمبادئ نفسها. 


بيد أن إبداع الله لا يقتصر على خلق العالم الهائل والمهيب من العدم؛ 
بل يمثد. في آخر المطاف وبصوره ة أكثر تواتراء ليشمل قوانينه الثانوية الخاصة 
بالتول لد والفنسادة". و تأتي معجزة الخلق الكبرى («متاقعء عأممعومعقم) 


بوصفها الخفية التي تجري قبالتها حوادث الخلق والدمار «الخلاق6 الصغرى 
المتنوعة والنايضة بالحياة. ولا يعتبر العالم المادي هنا موقعًا علميًا خاضعا 


للتفسير المنطقي والحسابات الباردة المليدة» بل عالم طبيعي متسيع بالروحانية 
والنفسانية» وخاضع بالكامل للأفعال الأخلاقية نه الي يقوم بها ادر الذين 
خلقهم الله فهر فإذا دكت الجبال710 وانشقت البحار 0و مُحِيّت «أمها 


(68) تبدأ هذه الآية بقول الله: «#إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق4». القرآن الكريم؛ «سورة الزمر»» 
الآية 2 [المترجم]. 

(69) فكرة إخراج الحي من الميت والميت من الحي هي فكرة شائعة في القرآن. انظر: القرآن 
الكريم: «سورة البقرة» الآيتان 164 و259؛ :سورة الأنعامء» الآية 95؛ «سورة الشعراءء» الآية 81؛ 
«سوزة الرومء» الآيات 219 24 و2530 و«سورة فاطرء» الآية 9. وعن هذه الفكرة في سياق السلوك 
الأخلاقي» انظر: القرآن الكريم؛ ٠سورة‏ الملك»» الآية 2. 

(20) «أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل 
مسمى 24 القرآن الكريم؛ سورة الروم»» الآية 8. وبصورةٍ أكثر تحديدًا: «ولله ما في السماوات وما في 
الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى»# المصدر نفسه؛ «سورة 
النجمء؛ الآية 31. لاحظ الأثر الجمعى لهذه الآيات إذا أضيف إليها: المصدر نفسه: «سورة الصفء» 
الآيات 13» 59» 263 65» 95 و4102 :سورة الرعدء؟ الآيات 1 -43؛ #سورة الكهفء» الآية 7؛ #سورة 
الحجة؛ الآيات 6-5 و18؛ «سورة المؤمنونء» الآيات 16-1؛ (سورة الرومء؟ الآيات 12-11؛ 15؛ 
9 و27؛ «سورة لقمان.» الآيات 34-29؛ «سورة الطورء» الآيات 9؛ «سورة النجم.ء؛ الآيات 31 
و62-42؛ #سورة التكوير» الآيات 1 -29؛ «سورة الانفطارء» الآيات 19-1» وةسورة الفجرء» الآيات 
1 -30» ويصورةٍ أكثر منهجية وشمولا سورتي الروم والملك. 

(71) القرآن الكريم: «سورة الكهف»» الآية 47؛ «سورة مريمء» الآية 90 «سورة طهء الآية 
5؟ #«سورة الثملء» الآية 88 و#سورة الطورء» الآية 10. 

(2 7) القرآن الكريم: #سورة البقرة:» الآية 50» و«سورة طهء» الآية 77. 


6ظ1 


من على وجه الأرض*7؛ فكل هذا بسبب الفشل الأخلاقي أو بسبب قوانين 
الطبيعة غير الناضجة أخلاقيّاء على الأقل. ويصدق الشيء نفسه على طلوع 
الشمس وغروبها2”» ونعمة الحقول المحروثة والتربة الطيبة 7 والمجاعات*” 
والزلازل”“ والعواصف*7» وما يتبعها من دمار لمحاصيل الأرض. ذلك أن 
كل شيءة في الكون «يجري لأجل مسمى8*” وهو أجل يأتي مع يوم القيامة» 
يوم الحساب» عندما تقيس الموازين الإلهية أفعال العباد بما في ذلك أصغرهاء 
حيث يوزن كل (مثقال ذرة خيرًا مقابل كل «مثقال ذرة شرًا000*. 

هكذاء تكون قوانين الطبيعة القرآئية أخلاقية لا مادية. فعلى الرغم من 
أنها وضعت لأسياب منطقية يمكن تفسيرهاء فإن هذه الأسباب قائمة في 
النهاية على قوانين أخلاقية . وإذا أنت أشياء إلى الوجود أو تبخرت في العدم؛ 
فهذا لأنَّ القوة المحركة - «المحرك الأول» على ما يقول الفلاسفة يحددها 
التصميم الأخلاقي» ذلك أن الكرم والقدرة الإلهيين صمّما منظومة الخلق 
وإعادة الخلق والموت يكاملها أي سلسلة القوانين التي تحكم عمل الكون - 
خصيصًا من أجل هد وحيد, هو حَفْرْ الناس على عمل الخير. فالسردية 
القرآنية عن «عمل الصالحات» سردية شاملة تتخلل كل شيء: وهي تتمثل 
بأجلى صورها في الآياتٍ الافتتاحية للسورة رقم 7 من القرآن (والمسماة 
بخ مسنووة الخللك): إذ تربط قدرة الله الكلية سيبيًا وحصريا بمشروع التولد 


(73) القرآن الكريم: #سورة فصلت»» الآيات 417-13 «سورة الذاريات.» الآية 41» وسورة 
الفجر:؛ة الآية 6. 

(74) القرآن الكريم: «سورة الأنبياء»» الآية 33» #سورة لقمان.» الآية 29؛ «سورة فاطرء» الآية 
3 و(سورة نوح.» الآية 16. 

(75) القرآن الكريم: «سورة البقرة»» الآية 60؟ «سورة الأنعام:» الآية 4141 #سورة النحلء الآية 
1 (سورة الجائية»» الآية 5» #سورة قء» الآيات 11-6» و#سورة القمرء» الآية 12. 

(76) القرآن الكريم: «سورة البقرة»؟ الآية 155» وهسورة النحلء» الآية 112. 

(77) القرآن الكريم: «سورة الأعراف.» الآيتان 78 و91؛ «سورة النحلء6 الآية 26؛ #سورة 
الإسراء.» الآية 37؛ #سورة العتكبوت»» الآية 37؛ (سورة الحاقةء» الآية 5» و«هسورة الزلزلةء» الآيتان 1 -2. 

(78) القرآن الكريم: «سورة الإسراءء» الآية 69؛ «سورة الأحزاب.» الآية 9؛ #سورة فصلتء» 
الآية 416 «#سورة الذارياتء؟ الآية 41» و«#سورة الحاقة.» الآية 6. 

(29) القرآن الكريم: «سورة الرعدء» الآية 2؛ #سورة الروم.؟ الآية 8» و#سورة لقمان.» الآية 29. 

(80) القرآن الكريمء «سورة الزلزلة.» الآيتان 8-7 
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والفساد الطبيعيين» وهما المتصلان سببيًا باختبار الله البشر لفعل الخير: 
«تبارك الذي بيده الملك .وهو على كل شيءٍ قدير. الذي خلق الموت والحياة 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور». لقد نجح القرآن» وقبل أن 
تأتي الشريعة إلى الوجود. في وضع مقياسٍ خارق وي كل سلوك إنساني 
بالرجوع الحصري إلى مبدأ أخلاقي قاد ثم على أساس إلهي**. 
في تعليقه على سورة الروم؛ يلاحل م. بيكتال (الهطاماء:ظ .84) أن التيوءات 
في هذه السورة هي 
مجرد مقدمة لإعلان مملكة الله الكونية التي تظهر كسيادةٍ فعلية. 
وتُعرض قوانين الطبيعة بوصفها قوانين الله في العالم الطبيعي, ويلع 
البشرء في المجالات الأخلاقية والسياسية»ء أن هناك قوانين ممائلة 
للحياة والموت والخير والشر والعمل والامتناع عن العمل؛ إضافة 
إلى تبعات تلك القوانين التي لا يستطيع أحد الفرار منها بالحكمة أو 
الدهاء... فمن يعمل خيرًا يرضى الله عنه؛ ومن يعمل شرًا يسخط 
عليه» مهما كانت عقيدته أو جنسه؛ ولا يستطيع أي شخص بمجرد 
الاعتراف الشفهي بالعقيدة أن يهرب من قانون الجزاء الإلهي4””". 
قانون الجزاء هوء إِذَاء قانون الطبيعة الموضوع في خدمة تحقيق أعظم 
درجات الخير. والحياة والعيش هماء في الحقيقة: الاختبار الأسمى. لأن القرآن 
واضح كل الوضوح في سبب خلق الإنسان: «وهو الذي خلق السماوات 
والأرض في ستة ة أيام. وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا604. 


(81) القرآن الكريم؛ «سورة الملك.» الآيتان 1 -2. تترجم أغلب الترجمات القرآنية الذي بيده 
الملك؟ إلى «زامواعة:ه5 عذا كذ كلهدة؟ عدمطثلا مته. على الرغم من معقولية هذه الترجمة. فإئه يمكن 
ربط لفظ «اليد» بمعنى الامتلاك. وهو تضمين منتشر في اللغة العربية القديمة وكذلك الوسطى. 

(82) انظر أيضًا: -[لز! المعماهماءة) مة '«0) علا جا دامعء01© كبامنعذاء #ا-معلطاع , نعادها علتطنطعه]؟ 

.6 .م ,(1966 ,كمع لإألوء اونا 5'وععن0) 

(3 8) عمامعاما تعامهلا بجى1!) ورععميظ ومماممات هذا [0 عو«أمععلة 756 ,المطداءتط مونالملا عاسلمنوصداة 

,259-2900 مجع ,([.ل .0] ,5عاككةات 


)24 القرآن الكريم: #سورة هودء» الآية 7 و:#سورة الكهف.» الآية 7: ؤإنا جعلنا ما على 
الأرض زينة لها تبلوهم أيهم أحسن عملا». 
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وقد يقود الجهل بعض الناس بعيدًا عن هذه الحقيقة» ويجعلهم غير قادرين 
على فهم أهمية الاختيار. مع أنهم يعطون دائمًا افرصة ثانية للتوبة والعودة إلى 
الصراط المستقيه””". وقوانين الطبيعة مصممة لزيادة الخير في هذا العالم 
واستئصال الشر منه: فالمصلحون مباركون بنعم الله التي تتراوح بين أراض 
كثيرة الثمار - تسقيها السماء ‏ إلى العيش السعيد و الأهل والأطفال الأصحاء 
اللسعداء. وفي الآخرة يحل محل وفرة الأرض والأسرة الطيبة والمحيط 
الاجتماعي وجودٌ معجز آخر. وبعبارة أخرى» فإن الآخرة امتدادٌ لهذه الحاة!56 
مع وججود اختللاف: فهذه الحياة تظل اختيارًا طويلا يسعى إلى إقناع المفسدين 
والمجرمين بتغيير مساراتهم والتوبة» إلا إذا كانوا من عتاة المفسدين الذين لا 
أمل في توبتهم ويستحقون حكمًا عاجلا في هذه الحياة الدنيا. من ناحية 
فور ياو يوووا وان يوب 7-5 ير فيه الناس 
دالا مسمة التي لا رجاء فهساء بينم تمل الجنة المثال الأسسمى لتحقق الحياة 
فض اين . هكذا تكون قوانين الطبيعة في كل مكان. فاعلة فعلها في 
كل من هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة» بع اباد سرض تسيا فى معز 
مختلفة بحسب الحاجة. غير أن قوانين الطبيعة» مهما تكن» هي في النهاية 
قوانين الله الذي صممها ووضعها لتحقيق غرض أخلاقي في هذا العالم. فلا 
شيء يهم سوى عمل الخير وأن يكون المرء خيرا. 

إذا كانت قوانين الطبيعة الإلهية قائمة بصورة أساسء إن لم تكن بصورة 
كاملة وحصرية. على مبادئ أخلاقية إرادية» فإن الكون يكون عندئذ متشيعًا 
المنكر 80 وتقة تين عله الإزادية أذ لكر عا بعرقة قباوطلا عر 


(85) المصدر نفسه: «سورة المائدة»؟ الآية 439 «سورة الأنعام.؛ الآية 54» واسورة القرقان.» 
الآية 70. 

(86) يؤكد أيزوتسو أن بنية الدنيا في القرآن «تحددها بصورة جوهرية الغاية (الأخروية) الأسمى 
التي تؤول إليها الدنيا»» انظر: .108 .م ملاكانا2آ 

(87) القرآن الكريم: «سورة آل عمرانء6 الآيتان 104 و110؛ :سورة التوبة»» الآيات 667 71 
و112» وهسورة الحججء» الآية 41 
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جزء من قدرة الله غير المحدودة التي خلق بها العالم» يتمثل مسارها وهدفها 
الأسمى في تطبيق قوانين الطبيعة الأخلاقية. وإذا ما كانت القوانين تتسم 
بالذكاءء فلا بد أن تكون القوى التى تضعها وتحركها كذلك. وإذا كان من 
المهم لله أن يكون السميع العليمء » فإن ذلك يعود إلى امتلاكه شبكة مراقبة 
تشمل الوجود بأسره وتطلع على أصغر الأفعال وتقوّمهاء مع أنه يفعل ذلك لا 
طبقا للقوانين الأخلاقية فحسبه ولكن أيضًا وأساسًا لمصلحة النظام 
الاجتماعي الإنساني. 


ولكن ماذا يريد الله بالضيط من عباده؟ ولماذا لا ينفك يحثهم على 
الإيمان به؟ وما معنى الإيمان بالله أو أن يكون المرء مؤمنًا أصلا؟ لقد توصّل 
فقهاء الشريعة إلى إجابات عن هذه الأسئلة» وهو ما يفسر الحقيقة الواضحة 
التي مفادها أن أخلاق القرآن لم تتغلغل في الشريعة فحسبه بل شكلتها 
أيضًا. فمن نافلة القول أن الله الصمد والقادر لا يحتاج إلى البشر في الحقيقة 
مع أنه يشكر”**) لهم أفعالهم الصالحة. ويجب ألا نفهم خطأ هذا الشكر الذي 
ينبع من حلمه ورحمته على أنه مقابل لأي فضل للبشر عليه. فالله قبل كل 
شيء هو الرزاق5597) الذي «كرّم[نا] بني آدمة والذي «حمل[نا ]هم ة فى البر 
والبحر وفضل[نا]هم على كثير ممن خلة[نا] تفضيلا»”". وترجع أشكال 
العيش البشريء بل ووجود البشر ذاته» إليه وإلى رحمته وكرمه اللامتناهميين. 
ويتتظر الله من البشر أن يشكروا نعمه وكل ما خلق لهم ليستمتعوا به ويتنعموا. 
ا سد سيم بي اوسن ارود 1 لصوي بي وهؤلاء 
«الطغاة» والناكرون لنعمه هم الكافرون. وكما أكد إيزوتسو (ناكانا2آ) بصورة 

مقنعة» فإن المشتقات المفهومية للجذر اللغوي ك ف رء هي من أكثر مفردات 


(88) القرآن الكريم: #سورة البقرة:» الآية 158؛ #سورة النساءء' الآية 147؛ #سورة فاطرء» الآية 
0 وةسورة الإنسانء» الآية 22. 

(89) انظر الهامش التالي. 

(90) القرآن الكريم: «سورة الإسراء.» الآية 70؛ «سورة البقرق» الآيتان 57 و172؛ #سورة 
المائدة» الآية 88؟ قسورة الأنعام»» الآية 142؛ «سورة الأعراف»؟ الآيتان 50 و160؛ «سورة الأنفال»» 
الآية 26؛ #سورة النحل»» الآيتان 72 و114» و«اسورة غافرء» الآية 64. 

(91) القرآن الكريم: «سورة الرحمنء» الآيتان 3 -13» وهسورة العلقء» الآية 6. 
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القرآن ظهورًاء وهي تظهر في «حقل دلالي» يولد أعمق العلاقات وأثراها 
بمفهوم (الؤيمان2!0” الذي هو مفهومٌ قرآني مركزىي آخر. ومعنى أن يكون 
المرء كافرّاء أو غير مؤمن» هو أن يكفر بأعمال الله الخيّرة في الطبيعة» وأن 
ينكر الْنْمّم التي يعيش عليها ويختبرها في كل لحظة من وجوده. كما يعني 
التصرف بسوءٍ تجاه البشر الآخرين والأشياء الأخرىء أي التصرف بسوءٍ تجاه 
صنع الله وخلقه. من هناء فإن البشر يدينون لله يواجب الشكر الذي هو دليل 
الإريمان ومقياسه. 


هكذاء كي يكون المرء مؤمئًا صادقًا ومن المسلمين الصادقين؛ عليه أن 
يشكر نَعَلْق الله له وإنعامه عليه بدعم الأسرة وذوي القربى وحبهم. والحصول 
على نعم الطعام والشراب الطيب» خصوصا الماء» أبسط هبات الله المانحة 
للحياة» وباختصار» على الإنسان أن يشكر التنعم بكل نعم الدنيا التى تحيط به 
بفضل كرم الله اللامتناهي. والتصرف بسوءٍ تجاه أي منها يعني عدم الشكر 
والكفر بآيات الله والظلم أيضًا*“. وقد أوضح القرآن جيدًا أن الظالم في 
مأواه الأخير #سيصلى نارًا [...] وساءت ممصي |0404 


علقنا إلى الآن على الثنائية المفهومية القرآنية والتمييز الضدّي بين الإيمان 
والكفر. فمن لا يكفر بنعم الله وسيادته المطلقة يكون مؤمنا. ولكن ما الذي 
يصوغ المؤمن القرآني أبعد من إقراره الكامل ينعم الله وشكره عليها؟ إِنْ أي 
قارئ مدقق للقرآن لا بد أن يلاحظ رأسًَا ما فيه من تأكيد شديد على «عمل 
الصالحات»؟ على مدار النصّ”*'". إذ ترد تلك الفكرة بأشكالها المختلفة مئة 


(292 .124-15 لصة 120 .مم , تاكلنا2آ1 

(93) عن المجرمين والمشتقات الأخرى ل جر - م؛ انظر: القرآن الكريم: «سورة الأنعام.» الآية 
4 (سورة يونسء» الآية 13؛ #سورة هودء» الآية 35؛ #سورة طهء» الآية 74» و«سورة الرومء» الآية 
7. وعن «الظالمون؛ والمشتقات الأخرى ل ظ ‏ ل - م؛ انظر: القرآن الكريم: «سورة البقرة»» الآيتان 
9 و272؛ اسورة آل عمرانن» الآية 135؛ «سورة الأنفال.» الآية 60؛ #سورة الزمرء؟ الآأية 51» و#سورة 
الأحقاف»» الآية 12. 

(94) القرآن الكريم: «سورة البقرة»؟ الآية 126؛ «سورة النساء.؛ الآيات 210 97 و115؛ #سورة 
الأنفال»» الآية 16؛ «سورة الحجء؟ الآية 72؛ «سورة التغابن»» الآية 10؛ «سورة الأعلى:» الآية 212 
واسورة المسدء» الآية 3. 

(95) انظرء على سييل المثال: القرآن الكريم: «سورة البقرة.» الآيات 25, 252 82 و277؟؛ #سورة - 
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وعشرين مرة على الأقل» عداك عن المشابهات المفهومية الأخرى مثل 
«الخيرات5 و3الحسنات6 (على سبيل المثال» «تطوع خيرا» وةما يفعل من 
خير) ولامن جاء بحسنة», وتعني كلّها «عمل الصالحات2)4"'. وتعتبر هذه 
واحدةٌ من أكثر التعابير ورودًا وتكرارًا في معجم القرآن. 

ترتبط الصالحات مفهوميًا ب «الأجراء الذي يعني «المكاقأة» أو «الثواب» 
أو «الاستحقاق». فمن يعمل صالحًا يدخل الجنة كما تشهد بذلك آياتٌ 
كثيرة”””". بيد أن العلاقة المفهومية هنا تعاقدية إلى حد بعيد. فلا بد أن يكون 
هناك برهان على الإيمان. والأعمال الصالحة هي وحدها الوسيلة الفعّالة 
لذلك. وما إن تُعْمَل الصالحات كدليل قوى على الإيمان حتى يترتب عنها 
أجر ناتج عن أدائها. هكذاء يقدّم الله عرضًا تعاقديًا (هو في منزلة دعوة الفرد 
إلى الإسلام)» ويدخل المؤمن في عقد/ عهدٍ مع الله إذا قبل عرضه. واستحقاق 
الأجرء أو اعتباره» هو حقيقة العمل أما الاعتبار ذاته فهو تذكرة الدخول إلى 
الجنة. وهذا يفسر الرابطة المنطقية والمعرفية التي لا تنفصم بين الإيمان 
والصالحات. ويؤكد إيزوتسو الذي وضع عن الدلالات القرآنية أكثر الدراسات 
تفصيلا وجدية أن «الرابطة الدلالية الأوثق هي تلك التي تربط الصالحات 
والريمان في وحدةٍ لا تكاد تنفصم تقريبا [...] فحيث يوجد الإيمان توجد 
الصالحاتء. إلى درجة نشعر عندها أن بوسعنا تعريف الإيمان بنسبته إلى 


آل عمران.؟ الآية 57؛ «سورة النساءء» الآيات 57. 122 و173؛ «سورة المائدة.» الآيات 9, 69 و93؛ 
«سورة الأعرافء» الآية 42؛ #سورة يونسء» الآيتان 4 و9؛ #سورة هود.» الآيتان 11 و23؛ #سورة الرعدب' 
الآية 29؛ #سورة النحلء؟ الآيتان 18 و97؛ #سورة الكهفء» الآيات 230 88 و107؛ #سورة مريمء؛ الآية 
0 «سورة طهء» الآيتان 75 و2 8؛ #سورة الفرقان.» الآيتان 71-0؛ #سورة القصص.*؟ الآيتان 67 و80؟ 
#سورة الروم»» الآية 44؛ «سورة الجائية»؟ الآية 15. لكل المواد ذات الصلة» انظر: محمد فؤاد عبد الباقفي. 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (القاهرة: دار الكتب المصرية؛ 1945): ص 412-410. سيشار 
إلى أن الفعل أصلح معنى إضافي له هو «أن يصبح المرء خيرًا» بمعنى إصلاح النفس بإخراجها من حالة 
الظلم والفساد إلى التقوى والإيمان. يحتوي القرآن على اثنتي عشرة إشارةً على الأقل لهذا المعنى. على 
سبيل المثال: القرآن الكريم: سورة الأتعام»» الآية 54: واسورة الأعراف»» الآية 35. 

(96) القرآن الكريم: «سورة اليقرة.» الآية 184» و«سورة آل عمران.» الآيتان 30 و115. 

(97) القرآن الكريم: «سورة النحلء» الآية 97؛ «سورة الكهفء» الآيات 31-30 107 و110؛ 
(سورة فاطرء» الآيتان 7 و29 و«سورة فصلتء» الآية 8. 
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الأعمال الصالحة و العكس0*06. فهناكء إِذَاء علاقة بنيوية عضوية بين الإيمانة 
و«العمل الصالح». ونا ان أحدهما يقتضي الآخرء فإن ثمة صلة منطقية 
ومعرفية مباشرة بينهماء ما يعني أن وجود الإيمان يتضمن بصورةٍ مطلقة وجود 
الأعمال الصالحة والعكس. فالإيمان بالله باعتباره صاحب السيادة الأوحد 
يعني» وفق ملاحظة إيزوتسو الصائبة» القبول الفوري ب «شرعة للسلوك عملية 
وكاملة6”*"'» متجهه بقوة جهة الأعمال الصالحة. 

كما ألمحنا سابقاء فإن الأخلاق القرآنية المتمحورة حول الأعمال 
الصالحة لم تتغلغل في الشريعة حتى النخاع مشكلة أساسها الركين فحسب» 
بل ظلت كذلك عنصرًا مركزيًا للممارسة الشعبية للمسلمين عير القرون وحتى 
اليوم. لكن القرآن لا يصوغ القانون بالمعنى التقني» وهو ما تفعله الشريعة 
بكل تأكيد. ذلك أنَّ القرأآن يتكون من سرديات بسيطة نسبياء خالية من أي خط 
من خطوط التفكير القانوني المعقدة التي بدأها فقهاء الإسلام اللاحقون 
وطوروها. لكن هذا لا يعني على الإطلاق أن هذا التفكير» بصورته المثيرة 
للإعجابء قد أنشاً تمييرًا بين القانوني والأخلاقي. ولا بد أن نأخذ بالاعتبار 
داتمًا أن التمييز الحديث» قد شكلته» كما رأيناء نظرةً معينة للسيطرة والسلطة. 
وقد عكست تلك النظرة الاعتراف ب«كيئونة) (15-8655) السيادة السياسية 
الدنيوية. وهذه «الكينونة» هي بناء سياسي واجتماعي» وليس إرادة إلهية» 
مرتكز بالكامل على نظام أخلاقي كوني ومحسوب على أساسه. وحتى حين 
تبدو الشريعة أحيانا كما لو أنها تتعامل مع العالم من خلال دقةٍ قانونية تقنية 
حادة» فإن المبادئ الأساس التى يخدمها مثل هذا التفكير التقنى هى مبادئ 
أخلاقية. وهذا القول لا يعني وجود تمائل كامل بين الأخلاق القرآنية وأخلاق 
الشريعة» لكنه يعنى التأكيد أنه لو كان صحيحًا أن ذلك التمييز حديث (كما 
لاحظ فلاسفة عديدون)» لما أمكن للشريعة أن تعرفه. لكن هذه حبّة ضمنية 


انق 204 .م ,ناكانا12 

انظرء على سبيل المثال: القرآن الكريم: «سورة البقرة6 الآية 112؟ #سورة النحل»؟ الآية 97؟ 
ااسورة الكهفء؛ الآيات 2» 30 107 و110؟ (سورة الروم»» الآيتان 44 - 45؛ #سورة السجدةء» الآيتان 
20-9؛ اسورة سبأء؟ الآية 4؛ «سورة فصلت»» الآيتان 7 - 8» و«اسورة التين»» الآية 6. 

(299 .06! .م ,لاكالا2آ 
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فبصورةٍ أكثر مباشرة» ليس في الشريعة والإسلام ما قبل الحديث بمجمله أي 
شيء يدعو إلى هذا التمييز مطلقا. وأي زعم بأنه موجود في الشريعة لا يغفل 
جوهرها كمشروع أخلاقي فحسبه بل يجهل كذلك كلا من نوعية وأهمية 
التفريق السياسي والقانوني الأوروبي الحديث بين «ما هو كائن» و(ما ينبغي 
أن يكون1”*"'» ما يعني الإبحار على سطح هذا التمييز النظامي العميق والذي 
بات اليوم عالميًا. 


القانون الحديث النموذجي هو قانون وضعي» وقد حكم أسطورة الإرادة 
السيادية. ما الشريعة الأسلامية فليست وضعيةٌ» بل هي قواعد موضوعية قائمة 
على مبادئ دقيقة تعددية بطبيعتهاء ومتجذرة في نهاية الأمر فى ضرورة مطلقة 
أخلاقية كونية. وإذا أراد المسلمون اليوم تبني قانون الدولة الوضعي وسيادتها 
فإن ذلك يعني بلا شك قبولا بقانون نابع من إرادةٍ سياسية» أي قانون وضعه 
الاين يترون مداجرق الأخلانة يحبب ها للدي الا رنب الجا كما 

يعني القبول بأننا نعيش في كونٍ باردٍ نملكه ونستطيع أن نفعل به ما نشاء. 
كذلك يعني هذا القبول بأن تُنكَّى جانبًا المبادئ الأخلاقية للقرآن والشريعة 
التي قامت على الأخلاق لقرونء لمصلحة قوانين متغيرة صنعها الإنسانء 
وأقرتك هن نين ها أقرت السنيطة على الطبيعة نفسها وتدميرهاء وهي التي 
خلقها الله للبشرية للتمتع بها على أساس المسؤولية الأخلاقية. إن قبول هذا 
أو رفضه هو سؤال لا يمكن أن يجيب عنه إلا المسلمون أنفسهم. غير أن ما 
يعنينا هنا إذا نظرنا إلى الموضوع بروح محايدة ‏ هو أنه ليس لدى المسلمين 
من الأسباب ما يدفعهم إلى اختيار قانون الدولة الحديثة. لأنهم ما زالوا 
يتمتعون بثقافةٍ قانونية أصرّت لأكثر من اثني عشر قرئًا على قانونٍ ذي بنية 
نموذجية. أي قانون أعطاه لحمّته وسّذاه بضدة أخلاقي شامل 21917 


(0) 205 ,ععطلت/ة7ا معلعظ بط ل0عاةأكمة1” ,+5121 انه نمسا “زه 116007 لعرعرع6) ,وعواعكا كمونا 

189 .م,(1961 ,اأعدمنة لعة العككس؟ عإرملا بوعل8) 1١‏ .أو بوعاوع5 برطممده1اطط لدوعا مستدء© 

(01)) لا ينبغي لأي من أطروحاتي هنا أن تفسر على أنها تعني أن الحكم الإسلامي لا أمل فيه؛ 

فإذا كان لزَامًا عليه أن يواجه هذا المصيره فإنه بذلك يشاطر الحدائة مصيرها ذاته فحسب. وكما يبرهن 
الفصل الأخير من هذا الكتاب» فإن الشرط الحديث غير قابل للاستمرار ويجب أن يترك ليرحل. ويظل 
السؤال المفتوح هو ما إذا كانت المرحلة التالية من تاريخ العالم (ما يسمى المستقبل) يمكن أن تفسح 
مجالا للحكم الإسلاميء مع إدراك أن هذا النظام مهتم بالذات الروحية ‏ الأخلاقية وبالأسرة والمجتمع - 
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2 التضحية ونشأة السياسى 

صاحبت نشأة الدولة القانونية (بهيئتها الوضعية) نشأة السياسي» وهو 
مفهوم شميتي [نسبة إلى كارل ويخسا 0 التفكير السياسي والقانوني 
وارتهنه لأكثر من نصف قرن2"'). وفي الأساسء كان شميت هوبزيًا بمذهبه 
المتجاوز والتحكمي القاضي بأن السلطة. أي السلطة السياسة الدنيوية» هي 
الإله الجديد”"2. ويعود نسب السياسى» شأنه شأن القانونى» إلى اللحظة التى 
انفصل فيها «ما هو كائن6 عن ما ينبغي أن يكون219402 تن ظهرت السياسة 
إلى الوجود وراحت تكابد من أجل السياسة:؛ من أجل ذاتها. وأصبحت 
السلطة والقواعد الوضعية غير قابلتين للانفصالء مثلما أصبح السياسي 
والقانرني أشبه بالهوية» أو هوية كاملة» داخل الدولة. ذلك أنه (افي العالم» 


كما هو قائم السلطة وليس الأخلاق: هي الحَكّم النهائى في ما يتعلق بكل ما 
هو اي 176 


والعدالة الاقتصادية بالبيئة أيضًا بصورة لا تقل أهمية. فتجاوز مشاكل المشروع الحديث بالمعنى 
الصحيحء يستوجب أن تعطى هذه القائمة من الاعتبارات الأولوية في كل مجتمعات العالم وليس في 
المجتمع الإسلامي تسب وبمعنى مهمء فإن المشاكل النموذجية والعقبات الظاهرة التي يواجهها 
الحكم الإسلامي متمائلة تقرييا مع المشاكل التي تواجهها المجتمعات غير الإسلامية في كل مكان 
تقريبًا. ولا يحتكر الإسلام وتبشيره و بالك الإسلامي الأزمة. (وهكذاء فإن كلمة «المستحيلة» في عتوان 
هذا الكتاب» تنطيق على استمرارية الحالة الراهنة للمشروع الحديث شذر انطباقها على الدولة 
الإسلامية). 
(0 ) ,عوزنم إعاعدم «طتععط داطة 10 1020 علا له تاتسطءك5 أندء» ,ممعبعاء5 5 مقخللت؟ 
5 .م ,(2006 طاععة81) 1 .م0 ,13 .ام؟ 
انظر أيضًا مقدمة شواب (طدب«تاء5) لكتاب شميت: ,أمعاءلامط +( إه اصوعهه© 786 ,لانسطء5 امم 
لمعه ذ5ومتاهقة تلهضيعل! أه ععم عط1» طاتننه وطوطلء5 ععرمهة) زط 5ع8]01 لانت ,لموناءنالمماما ,ممأنواكمة 1" 
5* 57815 معلا لاتب بعاءتصممعء81] .2 وطمل لمعه وععدمعا كقتحل )و11 بلط لعأزة[كمس؟” (1929) «كعدرهلاهداء|)تلممءع2آ1 
لك لع0انقمظا رعدمتاذ .8 بإعمع1' نوا لروناعم نآ وتقادم] لزعبصولط ,ل نز0 لعاداكمة! ,لإهووظ 5 1الصساءة مه وعنولل] 
5 ,(2007 ,جوع معمءلطن) أله برال الونا :معهءاط0)) 
0 ) ,مساب ,ماما «بععطءلةا عولط لصة اتمصطاع5 اموت :عنماد عدل أن برعواواعه5 ع1» ,معنواتا .هآ .0 
38 .م ,(1985 ععنما/ا؟) 2 .0ح ١١‏ .ان+؛ ,ررءئعود مده 
(040) امعتنتاوط استومة هبه كاللأسبء35 أنه نأمءأثامط عر[ [ه برإمرويياق ع7 ,معومتكاه8 لمماعع 
29 .7 ,(2001 ,كوعم8 لموبناروعع 0 :01) ,اأزمماوعء/ا) 390 بعموعل5 اوعتتاله م1 كممةاناتاتتاهمت ,لمعتامء! 
(105) المصدر نقسه.ء ص 38 و180. 
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ليس السياسي مجالا متميرًا لعلاقات القوة» كما أنه ليس موضوعا 
للسياسة أو الاقتصاد أو الأخلاق أو العلم قحسب. فالسياسي ظاهرةً شاملة 
متغلغلة» تقتحم كل المجالات» بل تقتحم الوجود نفسه. والسياسي هو أيضًا 
اسم لعصرء مثلما أن عصورًا أخرى توصف بأنها #العصر البرونزي» أو 
«التكنولوجي». إنه مجال للفعل #يتغلغل في الحياة بأكملهاة"') ويعتير أي 
بحث فيه بمنزلة بحثِ في «نظام الأشياء البشرية4 الحديث7”''؟. والطبيعة 
العنيفة للسياسيء تلك الطبيعة المؤطرة حصريًا وبصورة ة محدّدة في السياق 
النظري لكون المرء قاتلا أو قتيلاء تسمح لها بل ترغمها على الإفادة من 
كل المجالات الأخرى طليا للدعمء وضمهاتحت جناحيها في أثناء 
العمللة!2)102, 


يشكل العنف مصدر القوة أو السلطة الرئيس والأكثر مصداقية في عالم 
السياسة””"'2. ولذلك فإن السياسي هو التجلي الأكبر لتفريق المشروع الحديث 
بين «ما هو كائن6 وما ينبغي أن يكون؟ وبين الحقيقة والقيمة. إن السياسي 
يهتم» بصورة حصرية وحازمة ب ةما هو كائ 1:90 أكثر بكثير مما يهتم 
المجالان القانوني والأخلاقي الحديثان ‏ وهما مجالان يتصارعان مع أفكار 
العدالة والعمل الصالح. د كان بصورة بعيدة عن النجاح ‏ أي إنه د يهتم بعالم 

نيتشويّ كما هوء. أي بالاحقرقة متوحشة اعخمة وممنذة تازييحيًا وعكانتا1113). 


(106) عاعمنوناءل/ة فتينو وا لعلقاكمةه] رىء تامع زه ورعممعدا0 مع 786 ,غزء354 مقتاكامت 

7 .م ,(1990 ,كوعع2 لإاتكمع نولا لموصوط :.ككهكل!ا ,عع لضط امه ) 

(0 )) انظر تقديم سترونغ (55028) لكتاب شميت: اك .م ولالاصلاع5 
(108) يشمل هذا قدرة السياسي على تسخير القانوني لخدمته. حتى قوانين الحرب المفترض 

أنها تهدف إلى جعل الميل إلى العنف أكثر (إنسانية»» فإنها تفعل العكس في الحقيقة. على الرغم من 
«الخطاب النبيل...» فإن قوانين الحرب قد تشكلت عمذا لتفضيل الضرورة العسكرية على حساب القيم 
الإنسانية. ونتيجة لذلك» سهلت قوائين الحرب عنف الحروب ولم تكبحها. لقد جعلت العنف مشروعا 
من خلال القانون». انظر عرضنا للنموذج في الفصل الأول من هذا الكتاب» وععقه2 ممه اعتوطعه1 كدح 
لتو «رعو/قا 4ه وبلمهآ عط 01 بضماتا11 لفمعتاقت فم تعممعاوالا 01 (رملاقتوتااععآا عط1» ,لممصدهك! 
0 .م ,(1994 ععاستن/ا) 1 .35,20 .أ0» ,أمنسصيمل نحنصا أمنبوأنه 171 


(2109 178-19 .مم عع سأوام8 
(110) المصدر نفسه» ص 182. 
00110 9 .م ,ذكناء 6 
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إن الخاصية الجوهرية المميزة للسياسي هي التمييز بين الصديق والعدو. 
وهو تمييرٌ يحدد شكل السياسة ومضمونها. كما أن هذا التمييز يعطى 
السياسي مكانته كمجالٍ مستقل ونطاق مركزي12"» يخضع له كل شيءِ 
آخرء إذ يتعلق بالحياة والموت. بعبارة أخرى ينشأ السياسي على وجه الدقة 
في اللحظة التي يولد فيها التمييز» عندما يشرع مجتمع ما في النظر إلى 
وجوده باعتباره وجودًا عنيفًا وحربياء أو على آنه في «حالة الطبيعة) التي 
يكون فيها البقاء مهددا على الدوام. ذلك أن (السياسي هو العداء الأشد 
عممًا وتطرفاء وازطاه ياي كل عدار عياني بازدياد اقترابه من النقطة الأكثر 
تطرفاء نقطة تصنيف الناس إلى أصدقاء وأعداء212, ويعتبر العنف والعداء 
ركيزة السياسي وقوته المضمرة» لكن التمييز بين الصديق والعدو هو قوام 
السياسي دائم الحضور والمتحقق. وقد يخمد العنئف والعداء ثم يبرزان» بيد 
أن التمييز يكون دائم الحضور ومتحققا بصورة مادية على الدوام. وكون 
العنف والحرب يندلعان أحيانًا وليس دائمًا لا يجعل الاستثناء واقعًا أقل 
شمولًا أو ديمومة. ذلك أن السياسي لا يستمد معناه من حالة الاستثناء هذه 
فحسب. بل مبرر وجوده كذلك. فالسلوك السياسي يتشكل تحت تأثير حالة 
الاستثناء هذه. وبحكم كونه مستقلاء يحدد السياسي ويلون كل مجالات 
العمل البشري الأخرى. 

على الرغم من أن مفهوم السياسي عند شميت هويزي بعمق» فإنه يختلف 
عن هوبز في بعدٍ مهم. فبينما اهتم هوبز عمومًا بالكيان السياسي الداخلي. 
وبتطوير نظرية خاصة بالسيادة الدنيوية. فإن شميت يهتم أساسّا بالمجال 
الخارجي للكيان السياسيء حيث «يواجه جمع مقاتل من البشر جمعا 
آخحرة*21. وتعتبر الدولة لدى شميت لاعبًا واحدًا في مجال السياسي» مع أنه 
لا بشك في أنه تظل اللاعب المركزي الأول019. فالدولة ليست اموضوع 


(112) انظر الفصلين الأول والسابع من هذا الكتاب. 

(2)113 29 .م ,لاتتصاء5 

(0 المصدر نقسهء ص 28. 

(5) سبب هذا التقييد هو أثر الثورة البلشفية على فكر شميت» حيث استطاع حزبٌ سياسي 
تحديد خطوط الفصل بين العدو والصديق في مجال السياسة كما تقعل الدولة. 
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السياسة الوحيد6 فحسب)» بل (وعاؤهأة أيضَ]110). لذلك فإن مفهوم السياسي 
الخاص بشميت حقلٌ مثمر للتحليل؛ خصوصا في سياق العلاقة بين الدولة 
باعتبارها أكثر مواقع السياسي أهمية والمواطن. 


المواطن مفهومٌ متعدد الأبعاد. سوف تُعنّى في الفصل التالي بجانب 
واحد مهم (هو السيكولوجي) من جوانب هذا المفهوم؛ لكن هناك بعدًا آخر 
(سياسيًا) لا بد من تناوله الآن. فنحن نسلم بأن أحدًا لا يستطيع العيش خارج 
المواطنة» حيث لا يمكن لأحد أن يجد مساحة مستقلة خارج الدولة. ولا 
يوجد موقع محايد بين دولةٍ وأخرى؛ كما لا يوجد شيء يسمح للإنسان بأن 
يكون مجرد إنسان. بلا انتماء سياسي قائم على الدولة. فالمواطن. إِذَاء هو 
مواطن الدولة بقدر ما الدولة هى دولة المواطن؛ فهما مرتبطان مفهوميا مثلما 
يرتبط» ضمئاء مفهوما «الوالدين» و«الطفل6» حيث يقتضي كل منهما الآخر 
بصورة أكيدة. إضافة إلى ذلك» ومع أنه لا يعنينا تقرير ما إذا كانت القومية 
سببًا أم نتيجة للتمييز الوجودي الشميتي [الخاص بشميت]. فإنه يهمنا أن 
نعرف أنه إذا ما كانت الدولة القومية بحكم تعريفها مكوّنة من الأمة. فإن 
المواطن الذي يكون الأمة وتكونه ‏ على الأقل منطقيًا وأيضًا بصورة تخييلية - 
ينتسب كليا إلى الدولة. 

إن كون الذات الحديثة كيانًا متجنسًا قوميًا أو منتميًا إإلى أَمّهَ (لمعنلههمنة1) 
بالتعريف. أي ذانًا متماهية مع الأمّة كطريقة حياة» هو اهتمامٌ أساس لنا في هذا 
الفصل وفي الفصل الذي يليه7''. فلو كانت الدولة موضع الأمة» وإذا كانت 
القومية شكلا محدّدًا للسياسي*""» فلا بد من أن يكون المواطن متوضعًا على 
نحو مريح في إطار السياسي. وأن يكون المرء مواطنًا يعني» بالتالي» أن يرى 
نفسه بوصفه موقعًا للسياسي كأسلوب حياة. وهذا يعني أيضًا تحقيق قيق التماهي 
بين الذات والدولة» باعتبارها التمثيل السيادي للأمة التى ينتمي إليها المرء. 


(116) مقدمة شواب لكتاب شميت: . 6-7 .مع بكاأسطعع 
(117) فته عدو مما «اودتلةومتنوا! أو ععممعط؟ له كتكزلة مممطاء زوط ,نوعمامناء زدو2» ,مموتزداوط دام 
9 .م ,(1998 اقمم) 2 .هص ,ك .!ام؟؟ ,دكزامدوناولا! 

(118) بوانكعياتونا ععاعطعصوانا «تعاكعطعمد/1) .لهت 22 ,عنما3 عدا أنه كام واعملة ,لالاتنعم8 هذهل 
.م ,لزق © لتة 366-401 .مع ,(1993 رعوعرط 
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ذلك أن المواطن يؤسس المعنى السياسي لمواطنته من خلال قبوله معنى 
الدولة والإقليم والأسرة الأكبرء أي الأمة”'"2» والتشبّع بها كطبيعة ثانية تقريبا. 
وأحد المضامين التي ينطوي عليها هذا التمثل المعرفي ‏ النفسي هو أن من 
المتأصّل فى المواطن أن يرى ذاته» أي مواطنته, مالكة للقدرة على التضحية 
بالنفس من أجل الدولة. ويرتبط مفهوم القدرة هذا بصورة لا فكاك منها بالتمييز 
الشميتيء وذلكء كما قال كان («طة»)» لأن #السياسي وحده يملك السلطة 
على الحياة والموت. ا أن أتخيل أنني أضحّي بنفسي 
وأقتل الآخرين حفاظًا على الدولة. ولا تتحقق الدولة الحديثة بشكل كامل 
عندما تحميني من العنف. بل عندما تجندني في قواتها المسلحة2'22. ولذلك 
فإن المعنى الكامل للمواطن والمواطنة ليس معنى يقوم على أساس الميلاد أو 
الانتماء الرسمى إلى الدولة وأمتها بل معنى يتأسس على الاستعداد للتضحية 
بالنفس. وهذا الاستعداد أمر مفروغ منه بالنسبة إلى الدولة؛ فهو إمكان متأصل 
في الأمة باعتبارها أمة وفي أفرادها بوصفهم مواطنين. وقد لخص شميت ذلك 
بصورةٍ مخيفة عندما كتب: امع كل طفل جديد يولد عالم جديد. وكل طفل 
جديد سيكون معتديّاء إن شاء الله22100, 

إن الصورة المتكررة لحالة الاستثناء الشميتية تمنح الدولة رخصة بالقتل 
أو برؤية مواطنيها يلون في سبيلها. غير أن هذا القتتلء كما يرى كاهن. 
لا يمكن أبذا أن يكون: 

مبررًا على أساس أي حساباتٍ أخلاقية. والرسالة الأخلاقية 

الجوهرية للغرب مفادها ألا يكون ثمّة قتل: «لا تقتل». بيد أن 

سياسة الغرب قصة طويلة من القتل والتضحية. ولم تكن هذه قصة 

الاستعمار والشعوب غير الغربية فحمسبه بل أيضًا قصة تضحية 


(19) عن الوقليمية و الإسلام. انظر: أمممعكادهك! نمز «رممتعناع18 نمه 'واتلهمهننول!» ,بإطدوم 6 معبمز5 
ب(2001 ,عوععط لإلتلوط :عع للقتطصية)) تندأاى:وأنملآ ع١12:10/1تى‏ 7106 ,كلت ,ممكاتطاعان1! معطمل لمهة بممرعطتنان 
8.10 

(120) ,كوعوط اتوي اتولا وماععموط بهماأععمقط) معماط كل دز وام عطنا وداب ,مطقعا .بلا ابوط 

.0 ل0اتة 230-231 .مم ,(2005 

(0) مقتبس هن شميت» (320) 77ه0/055811©)» في تقديم سترونغ لكتاب شميت: .551: .م ,اانسطع5 
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الدول الغربية بجماعاتها السياسية في حروب القرنين التاسع عشر 

والعشرين. وكما كتب مايكل والتزر معتالة/7ا اعدطءنةة)» «لم يَعْرّف 

قط مُطالبٌ بحياة البشر أكثر نجاحًا من الدولة2226. 

إن الدولة» باعتبارها «مطالِبًا ناجحًا بحياة البشر؛» هي التي أنتجت هذا 
الكم الهائل من العنف. كما أن تصور تجنيد كل #طفل» من «الأطفال حديثي 
الولادة4؛ لدى شميت هو الذي خلق إمكان هذا العشف وواقعه. وكل ذلك 
يجري» في الحقيقة» من أجل الدولة ومن أجل تعزيز ذاتها. 

إذا كانت الدولة الحديثة هى أيضًا تجسيد القانونى ومذهبه الوضعىء كما 
عرضنا في هذا الفصل؛ وإذا كانت بناها الدستورية ليستء في أفضل صورهاء 
أكثر من تمثيل ضعيف لحكم القائر ن (الفصل الثالث)؛ وإذا كان الإله الجديد 


عابيو اجو واد المي عو 0 
بعبارةٍ أخرى» كيف يمكن للمسلمين الساعين لبناء دولةٍ إسلامية تبرير التضحية 
من أجل دولةٍ لم تستطع ولا تستطيع أن تلتزم بالأخلاقي» دولة لم تستطع ولا 
تستطيع على أفضل تقدير الالتزام إلا بطريقة وجودٍ منفصلة عن الأخلاق: 
وبالوضعية» والوقائع» وما هو قائم؟ 

لقد ثبت أن الدولة» ككيان أخلاقي» لا يمكن دعمها حتى نظريًا. ويعتبر 
فشل نظرية هيغل الخاصة بالدولة الأخلاقية ونسيانها من جانب علماء السياسة 
وأغلب الفلاسفة مثالا على ذلك22. فمثل هذه النظريات تصطدم بشدة 
بحقائق الدولة:؛ حتى إِنَّ دورها قد تحول إلى مجرد رياضة ذهنية. فالدولة 
الحديثة لا يمكن أن تُقَام على أسس أخلاقية» كما لا يمكن أن تعمل وجوديًا 
ككيانٍ أخلاقي. وهي الاتسعى الى الدخول في العالم الأخلاقي11906 


202220 ,238-239 .مم ممطمكة 
(0) تعاتملا بع 1!) ابهاساواط أمءأناععمع 118 له أعنه31 امعلواط 156 له واتغملطة 786 ,ومداء11؟ .1 لنقار8 
107-105 .هم ,(2006 ,صذااتسوعول8 عدمجلدم 

)24 1 ) بععتطومسقلط ,كلانتملدنهة!) عنماى «مءلماا عذزة زه ادع #وماء م1 فته مرهلا 736 ,اأزن عسعوة 
...م ,(2003 ,ةا اتسوعةلا عنوولدط :عارولا بعلم 
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وليس من واجبها أن «تصنع لنا الخيرة”2". ذلك أن أي حجة أخلاقية تُقَدَم 
فى السياسة وفي إطار سيطرة الدولة ليستء في التحليل النهائي. سوى حجة 
ساسية أو 00 لإضفاء الشرعية على «طموح سياسي2604', وقد ذهب نيتشه 
إلى حد اعتبارها (الوحش ش الأكثر برودة [...]» فهي تكذب في كل ما تقوله. 
وسرقت كل ما تملكه217*””6. وإذا قبلنا بنتصف ذلك فحسبء فكيف يمكن 
التوفيق بين مفهوم تضحية المواطن ونموذج الحم السكلاني الذي سر جار 
سابقا؟ (يفترض السؤال هناء كما يلاحظ القارىئ, أن الدولة الإسلامية تقر 
مفهوم المواطن. ولكن هذا المفهوم حافل هو نفسه. كما سنرى في الفصل 
التالي» 0 جلما وليذا ل بسكن اللسليم يوباي حال). بعبارة أخرى» 
الحكم الإسلامي؟ الإجابة البسيطة نسييا هي أن الإسلام لم يعرف قط مفهوم 
التجنيكد. كما أنه لم يتحكم حقا بالحياة والموت في سبيل أي شخص» 
ولا حتى في سبيل الله. بأي معنى سياسي212, . فمفهوم التجنيد كتضحية 
محتملة لم يكن معروفا. وكما سترى بعد قليلء فإنه ليس في الجهاد. وهو 
نظرية الحرب والسلم الأساسء ما يأمر بتلك التضحية. 


لقد اعتمدت السلطة التنفيذية السلطانية» وهي الجناح العسكري عملياء 
على المماليك الذين خصّصّت حياتهم وأعمالهم لشؤون الحرب والعنف. 
وكانوا يشترون أو يختطفون من أسرهم؛ ويدرّبون بحسب قدراتهم الفردية 
كمشاة أو فرسان وكتاب عس كريين أو قادة؛ فيقضون حياتهم في خدمة 
السلطان موظفين بأجر (على شكل مرتب أو إقطاع.... إلخ.). وكانوا يعيشون 
بصفةٍ عامة بعيدًا عن السكان المدنيين بأسلوب حياةٍ مختلف. ولم يكن كثيرٌ 
منهم يتكلم اللغة المحلية. من جهة أخرىء فإن المسلم العادي لم يكن يشتر تك 


( 350.)1 .م ,(2003 .عكنهطط «املههةا تحدمقهما) كلمءما/! ما عفان م كم كدأكبرطامماء/ة , اعملمسكة كغا 

(126) فى سياق مناقشة شميت: .38-39 .مم ,عع متوامظ 

(20) ملع :امي .1 .؟! .كههذا” ,510غا اهمه عطمدكد 145 ,عاعكععاء 81 مماعطاك/لا اعصلءن]1 

تكأتملابباع1[1) وأووالاً غانه ,عنها3 الإأعجمهمة ,عاعاعهل8آ معطم1ط لسة ,75 .م ,(1975 ,متنجومع8 :لكل8 ,رععمسقلة8) 

,169-14 .مم ,(1974 ,لم8 عزقة8 

(128) عبارة #بأي معنى سياسي» هي إضافة من المؤلف على الترجمة ولا توجد في النص 
الاصلي [المتر جم ]. 
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في الحرب في العادة» وكان الجهاد هو السبيل الوحيد الذي أتاحته الشريعة 
للاشتراك فيها. 


لطالما أكدت مصنفات الشريعة» طويلها وقصيرهاء على التمييز بين 
نوعين من الجهاد (ما يترجم عادة ب «الحرب المقدسة؛): فرض العين 
وفرض الكفاية”**'2. بيد أن الشريعة لا تنظر إلى كل حرب أو معركة على 
أنها جهاد. ولأن كثرة من السلاطين والملوك المسلمين شنوا حرويًا بعضهم 
على بعض أكثر مما فعلوا مع غير المسامينء فإن تلك الحروب والمعارك 

تَرْقّ إلى درجة الجهادء وظلت من شأن هؤلاء السلاطين والملوك 
ومماليكهم. وغالبًا ما كانت حروبهم هذه تة فع على ميسافة بعيدة تمامًا من 
السكان المحليين. ا و ا 
كعمل هجوميء كان الفقهاء يقررون أن الا: شتراك في الجهاد في هذه الحالة 
فرض كففاية*213» بمعنى أن من استطاع وأراد الانضمام كان يمكنه فعل ذلك 


(129) يجب التأكيد أنه في خطاب الفقهاء (أي في أدبيات الفقه)؛ الوضع العام للجهاد هو فرض 
كفاية («الجهاد هو من فروض الكفاية» كما يُعبّر عنه عاذة). انظر: أبو الحسن علي بن محمد الماوردي؛ 
الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي... وهو شرح مختصر المزني. تحقيق وتعليق على محمد معورض 
وعادل أحمد عبد الموجود؛ قدم له وقرظة محمد بكر إسماعيل وعبد الفتاح أبو سئنةء 19 ج (بيروت: 
دار الكتس العلمية؛» 2)1994 ح14. ص 150-149 عبد الكريم بن محمد الرافعي؛ العزير شرح 
الوجيز المعروف بالشرح الكبير» تحقيق وتعليق على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. 13 ج 
(بيروت: داو الكتب العلمية» 1997)» ج11؛ ص 345؛ محمد بن عبد الله بن علي الخراشي» حاشية 
الخرشي على مختصر سيدي خليل» حققه وضبطه وخرج أحاديثه وآياته زكريا عميرات؛ بهامشه حاشية 
العدوي علي الخرشي» 8ج (بيروت: داو الكتب العلميق, 1997)) ج 4 ص 9-5؛ رهان الدين 
محمود بن أحمد المرغيتاني» المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر 
00 والواقعات مدللة بدلائل المتقدمين رحمهم الله. اعتنى بإخراجه وتقديمه نعيم أشوفه تون 
أحمد. 25 ج (إسلام آباد: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية؛ جوهانسيرغ: المجلس العلميء 2004): 
ج 07 ص 90؛ أحمد ين علي بن تعلب بن الساعاتي» مججمع البحرين وملتقى النهرين» تحقيق إلياس 
قيلان (بيروت: دار الكتب العلميةء» 2005)» ص 792؟ الموسوعة الفقهية: 8 ج (الكويت: دار الصفوة 
للطباعة والنشرء 1990)» ج 16» ص 192» وأبو زكريا يحسى بن شرف النووي: نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. 8 ج (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
9) ج 8: ص 42 - 243 وروضة الطالبين» تحقيق ميو يق عادل عبد الموجود وعلى معرض» 8 ج (ييروت: 
دار الكتب العلمية؛ [د. ت.]): ص 75 و411. 

(130) انظر المصادر المذكورة في الهامش السابق. 
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مع إحضار أسلحته الشخصية(2'7. وكان خيار الانسحاب من حملة الجهاد 
يظل قائما حتى اللحظة التي تعلن فيها الدعوة إلى المعركة ولكن ليس 
بعدهاء فحالما ينتهي الإعداد للمعركةء كان لَرَامًا على المجاهدين الاستمرار 
والقتال1320, 


أمّا إذا كان الجهاد دفاعيًا ‏ أي عندما تغزو جيوش غير إسلامية شعويًا 
مسلمة (وليس أرضًا خلاءً فحسب) ‏ يصبح الجهاد فرض عين”*). ولا يتسع 
هذا الواجب ليشمل كل المسلمين (الذين يشترط أن يكونوا ذكورًا بالغين)؛ 
بل يشمل من يعيشون قريبًا من المناطق المهددة فحسب*212. وأساس هذا 
المفهوم للجهاد ‏ خصوصا بعد القرن الثامن ‏ هو الافتراض الضمني أن عماد 
القوات العسكرية وقوامها ليس المدنيين المنضمين للجهادء بل المماليك 
الذين يخدمون بأجر لدى السلطة التنفيذية السلطانية. (تظهر هذه الحقيقة 
التاريخية بجلاءٍ في كتب التاريخ الإسلامي الضخمة؛ ومن أمثلتها محاولات 
سلاطين مصر المتكررة وقف الجيوش الصليبية في أثناء غزوها القاهرة 
ودمياط)!1353, 


في حين نظر الفقهاء المسلمون إلى الجهاد كالتزام مهمء فإنهمء بلا 
استثناء» لم يعطوه الأفضلية على الواجبات الدنيوية. فلم يكن بوسع المدينين؛ 
على سبيل المثال» الانضمام إلى الحملة الجهادية من دون موافقة الدائئي 369 
فالواجب الشخصي يعلو هنا بوضوح على واجب الاشتراك في الجهاد. وكان 
على الرجال الذين يرغبون في الاشستراك في الجهاد أن يحصلوا على موافقة 


(131) النوويء. روضة الطاليين؛: ج 7» ص 412: حيث يؤكد أن من لا يستطيع شراء سلاحه 
ويقدر على مصاريف السقر إلى مكان المعركة ومنها يمنع (أخلاقيًا أو قانونيًا) أن يشترك في الجهاد. 

(12) المرغيناني» ج 7» ص 91-89 

(133) انظر المصادر المذكورة في هامش رقم 129 أعلاه. وحتى في تلك الحالة» لا يقع الجهاد 
على كل مسلم ذي أهلية له إلا بعد ما يطلق عليه النفير. والنفير هو الإعلان العام عن هجوم وشيك على 
إقليم إسلامي معمور. انظر: المرغيناني» ج 7» ص 90. ١‏ 

(134) المرغيتاني؛ ج 7: ص 91. 

(135) انظرء على سبيل المثال: أبو العباس أحمد بن على المقريزي» السلوك لمعرفة دول 
الملوك» تحقيق محمد عطاء 8 ج (بيروت: دار الكتب العلمية» 1997)» ج1. 

(136) النوويء روضة الطالبين» ج 7 ص 13+ و415. 
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والديهه””") فبرٌ الوالدين وطاعتهما «مقدمٌ على الجهاد0**'", لأنه «إذا كان 
الجهاد. من حيث المبدأء واجًا اختياريّاء فإن شخصًا آخر [ممن لا يحتاج إلى 
إذن الوالدين] يمكن على هذا الأساس أن يحل محله لأن ذلك #فرض عينء 
مقدمٌ على فرض الكفاية0”*'. بعبارةٍ أخرى» كان بوسع الوالدين» كفردين 
لاشخصيين ١)‏ أن يعترضا على الجهاد (وعلى أي أمر حكومي تاليًا) من أجل 
الحفاظ على ابنهم. وليس ذلك او ا ا و 
الوالدان رأيهما بعد السماحء أن ينسحب ويعود إلى المنزل إذا لم تكن 
الاستعدادات للمعركة قد 010 إضافة إلى ذلك» فإن: 


القتال ما شرع لعينه لأن عينه إفسادٌ وإضرار وإنما شرع لغيره» وهو 
إعلاء كلمة الله تعالى ودفع شر المحاربين» فإذا حصل هذا المقصود 
بالبعفن استقط عن ادافين ,..رواو جعل المتهاد ترضي عي ووججتب 
على كل واحدٍ إقامته لبطل ديئًا ودنيا. والناس تعاملوا من لدن رسول 
الله إلى يومنا على خروج بعض المسلمين للجهاد وقعود بعضهم '*''. 


علاوة على ذلك. إذا كان لزامًا على المسلمين محاربة كل قوةٍ تعتدي 
عليهم وكل عدو أسر مسلمين «نبقى مشتغلين بالقتال مدة عمرناء ولا نتفرغ 
لإقامة مصالحنا. وعلى هذا انعقد الإجماع بين المسلمين... وإجماع الأمة من 
أقوى الدلائل2)1*26. 


(137) المرغيناني» ج 7: ص 110 و134-133؛ أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكليبي؛ 
القوانين الفقهية» تحقيق محمد أمين الضناوي (بيروت: دار الكتب العلمية» 2006)) ص 108» 
والحسين بن محمد بن سعيد المغربيء البدر التمام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام» تحقيق محمد 
خرفان» 5 ج؛ ط 2 (الرياض؛ المنصورة؛ مصر: دار الوقاى 2005)) ج 4. ص 486 -488. 

(138) المرغيناني» ج 7» ص 110؛ علاء الدين أبو بكر ين مسعود الكاساني, بدائع الصنائع في 
ترئيب الشرائع. تحقيق علي عادل ومعرض عبد الموجود. 9 ج (بيروت: دار الكتب العلمية. 1997))» 
ج 9 ص 2 38؛ المغربي» ج 4: ص 486 - 488. 

(139) الكاساني؛ ج 9: ص 2 38. 

(140) المصدر نفسه. ج 7 ص 134؛ الماوردي. ج 14؛ ص 123.ء والرافعي» ج 11: ص 362. 

(141) المرغيناني؛ ج 7: ص 90. مات ابن مازة ستة 1220 م حيث عاش وكتب أكبر مصنقاته 
في فترة الحروب الصليبية. 

(142) المصدر نفسهء ص 93. 
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تبقى هناك نقطتان أخريان: الأولى» هي أن الجهاد ليس قانون دولةٍ يل 
مجموعة توصيات قائمة على أسس أخلاة قية» يكون انتهاكها مسألة ضمير» 
والثانية» هي أنه حتى عندما يكون الجهاد واجبّا على كل ذكر مسلم بالغ يظل 
وجوبه أخلاقيّاه ومن ثم فليس ثمّة حدٌ في الشريعة لرفض الانضمام إلى 
المجهود الحربي» باستثناء الوعيد بالخسران في الآخرة”*'©. وهذا بعيد كل 
البعد عن الإجراءات العقابية للدولة الحديثة التى تستهدف رافضي التجنيد. 
ناهيك بالفارّين. وفي سياق الفرار هذاء فإنه من الدال أن الفرار من القتال كان 
مسموحًا به قانوئّاء وبشروط معينة» كالتعب أو سقوط حصان الفارس أو موته؛ 
أو حتى في الحالات التي تزيد فيها أعداد قوات العدو على عدد المقاتلين 
المسلمي 21449 


3 البعد الأخلاقي: ملاحظة ختامية 


لا يمكننا التأكيد بصورة كافية على أهمية النتيجة التي سنش رحها بشكل 
أكثر تفصيلا في الفصل المقبل» ألا وهي أن الدولة الحديثئة هي التي تشكّل 
هوية الذات الفريدة تاريخياء أي المواطن؟؛ فالحكم الإسلامي الذي تحدده القيم 
الشرعية في الأساس يش كل للذات هويةٌ مختلفةٌ جذريًاء هوية لا تعرف 
السياسيء وبالتالى لا تعرف المعنى السياسي للتضحية. فقد كانت التضحية في 
الحكم الإسلامي النموذجي واجبًا أخلاقيًا مفروضًا حصرًا في سياق الدفاع عن 
النفس» ولم تقيده قوانين تجنيدٍ صارمة. كانت مسألة اختيار فردي في الأساس. 
وعند تتكبهاء لم تكن تستمد معناها من حب الأمة أو حتى من الجماعة كمحل 
للسياسي؛ بل من معنى أنخلاقي دعامته الذاتية الأخلاقية للفرد. أي الوحدة 


(43) النوويء روضة الطالبين» ج 7؛ ص 411. 

(144) بصقة عامة» كان الغرار من المعركة مسموحًا به «إذا كان هناك أكثر من كافريُن ضد كل 
مقاتل مسلم». انظر: النوويء روضة الطالبين» ج 7» ص 449-448؛ محمد أمين بن عابدين» حاشية رد 
المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه الإمام أبي حنيفة النعمان» 8 ج» ط 2 (بيروت: دار 
الفكرء 979 1)ج 4 ص 127؟ ابن جزي الكلبي. ص 109 وأمنم العا لل نوعناس]لا وببواعم, ته م56 11:6 
لإ 604 1هأمهتاث لصم ,لعائلت بموأعرعءط ع 10:م؟! لعلقاكمم!" ,ألتودؤرأه عله8 ع وععساعظ عمر «مجرزاا علاميداو1 

.29 .م ,(1991 ,ذوعع 1أهانا 1ه لزازوكت هنا :01 ععلما الدذ) اتصددتء4] امع3 عتانلا 
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الذرية التي تكون مجموع الأمة باعتبارها النطاق المركزي للأخلاقي9*". ولم 
تمتلك الشريعة» وهي النموذج للسلطة «التشريعية» الإسلامية» إرادة سياسية» 
بالمقارنة مع إرادة الدولة على الأقل. كانت الشريعة معنية بالمجتمع وبدرجة 
أقل كثيرًا بالسياسة؛ أي بالشخصية الاجتماعية الأخلاقية وليس بالمجتمع 
السياسي الذي كان واحدًا من اهتمامات ثانوية متعددة. ٠‏ وفي الواقع المعاش 
للعالم الإسلامي المعاصرء يمثل المشروع الحديث تحولا عميقًا من عصر 
الأخلاق القانونية إلى عصر السياسي كما يشكل مثل هذا التحول. ففي الحدائة 
تكون السياسة والسياسي في كل مكانء ويكونان سيدي الموقف0*". 

لقد تغلغلت في عالم الإسلام الخطابي وأشكال معرفته توصيات أخلاقية 
وسلوك أخلاقى أملته الشريعة» بينما تنتشر فيه الآن النزعة الوضعية والسياسة 
والسياسي؛ إضافةٌ إلى مفاهيم المواطنة والتضحية السياسية. وبينما يدفع قانون 
الدولة الحديثة المواطن إلى #بذل طاقته وحياته للدولة»» فإنه «لا يخضع لأي 
التزام أخلاقي كي يفعل ذلك. وبالتالي» فإن أمجاد المثال الأخلاقي السامي 
087 طالما مجد الموت من أجل الوطن ستشارف على الزوال. فما الذي 
يفرض على الفرد التضحية بنفسه من أجل رفاهية الآخرين المساوين له؟0””*) 
لا يمكن لأي إجابة عن هذا السؤال أن تكون منطقية من دون النظر إلى 
المواطن باعتباره ذانًا مشكلة في -خدمة الدولة التي هي ليست صنيعة الحرب 
فحسبه بل أيضًا عاملا ساعد على ديمومتها©*'©. وهي تجند المواطن في 
أثناء ذلك لتقديم أثمن القرابين. والقياس الاستقصائي الحاكم هنا هو: إذا 
كانت الدولة لا تعترف إلا ب«الحقائق» وب «ما هو كائن5» ويكونها عالم فارغ 


(145) انظر الفصلين الأول والسابع من هذا الكتاب. 
(146) بعآنا ,عولمطصوع) مدع "21 عغطا ١ه)‏ وعصسعط] ,عنه7 فه ععترزامم ,علطصمن بتعرلامم 
6-8 .2م .موء ,(2000 ,لإ)زلو2 :ذانة ,معل لمآ 
(47) 6 .م ,رعواع1 
(148) عن العلاقة بين الحرب وتكوين الدولة الحديثة؛ انظر: دا بوءاءم5 مجه !ا ,ناءالد1 علمص18 
غائةت ,أتالره) ,الماعمعت© ,لإأل11 كعاتقتطك :(1992 ,عولعاايس] :حملدمة) 1495-1715 ,عممصمسط ترعلما8 «جأرمط 
هت جنذا! ,ععنوادٌ ,فمقلة أعقراعتقة :(1990 ,الءجساعهدل8 :عولتتطصعم) 1(.990-19900 4 :5ع 1هلد ١رمء‏ مولا 
:0 هآ) 1494-1060 ,عبوورذكما! ابمممصيط تعاعه81 لزدرععع1 لصم ,(1988 , للعسساعةا8 اتمه8 :لصممل:0) ركئتامامصمهة 
لإاتلكء الملا عله تقملدما بمع نه جك1ط) 1660-1815 ,عمطعطلا اممعمصباط لهة ,(2002 ,عع لعتانه1 علرملا بعلم 
.(994] رووعوط 
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من القيمة والدافع الأخلاقي بدرجة كبيرة» وإذا كانت الدولة تعتمد» من خلال 
القانرن» على حياة المواطنين وطاقتهم في الدفاع عن هذا «العالم» الذي لا 
قيمة له والقتال من أجله» فهل يعنى ذلك أن يضحى المواطن بنفسه من أجل 
دولةٍ لا تعرف قيمةٌ ولا واجبّا أخلاقيًا ولا خيرًا خارج خيرها؟ إن من واجب 
المسلمين المعاصرين أن يتصذوا لهذا السؤال بصورة مباشرة ومن دون مواربة 
مع أنهم» كما سنرى لاحقاء ليسوا الوحيدين الذين يتصدون له. 
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الذات السياسية والتقنيات الأخلاقية لدى الذات 


تسمح تقنيات الذات للأفراد بأن يؤثروا بوسائلهم الخاصة. أو بعون من 
الآخرينء في عدد معيّن من العمليات الجارية على أجسادهم وأنفسهم 
وأقكارهم وسلوكهم وطريقة وجودهم. فيغيروا أنفسهم بغية الوصول إلى 
حالة معينة من السعادة أو النقاء أو الحكمة أو الكمال أو ديمومة البقاء... هذه 
الفكرة باتت غامضة وباهتة؛ بالنسبة إليئا الآن. 
.«قاءذ عط آله ععتع0[مقطعع1» ,الناوعناهآ1 
ما الذي تعلمته اليوم في المدرسة 
يا ولدي العزيز؟ 
تعلمت أن حكومتنا يجب أن تكون قوية! 
على حق دومًا ولا تخطىء أبذا! 
حكامنا أحسن الرجال! 
ننتخبهم مرة بعد مرّة. 
تعلمت أن الحرب ليست بهذه البشاعة. 
وتعرفت إلى عظمائنا السابقين. 
ما الذي تعلمته فى المدرسة اليوم... 
.1008/7" [561100 غ2 تققعآ ناملا 1010 )8/ا» ,نماو 10101" 
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إن الدولة... تسلب الناسّ من ذواتِهم. 


لس 001110 تللتقدلهل 


ما من مجتمع» قبليًا كان أم حضريًا أم غير ذلك» إلا ويعرف هذا الشكل 
أو ذاك من أشكال الضيط ويدمجه في بنيته. ولا يستطيع أي مجتمع أن يعيش 
من دون جهاز يترغن التطساع :بها تطلب القيرورة نوما من الف لكن 
أشكال الضبط متعددة بقدر تعدد المجتمعات التي تعيش فيها. وعلى الرغم 
من هذه التعددية» فإنها تتقاسم جميعاء باستثناء شكل واحد خاضة مشتركة. 
ألا وهى التكوين العضوي. كما أنها تطورت جميعًاء باستئثناء شكل واحد» 
عبر قرونٍ متعددة أو حتى آلاف السنين» ما سمح لعوامل اجتماعية وروحية 
وأخلاقية واقتصادية ولاسياسية) بأن تختلط ببطء» بل وعلى نحو غير مُدْرّك 
مكونة في أثناء ذلك أنظمة داخلية من الرقابة والتوازن المدفوعين بمنطق 
متطور داخليا ومؤسس مجتمعيا. فإذا ما عصفت الحرب بهذه المجتمعات» 
استطاعت مع الوقت التوحد من جديد واستأنفت طرائق ق عيشها كما كانت في 
السابق إلى هذا الحذ أو ذاك. وقد كانت المجتمعات ما قبل الحديثة ‏ أي 
التكوينات الاجتماعية السابقة بقة على الدولة والموجودة خارج أورويا . مستقلة 
ذاتيّاء تنظم شؤونها الاجتماعية بنفسها ولم تكن مخترقة بيروقراطيًا إلا بصورة 
نادرة وخفيفة. وكانت هذه المجتمعات تحكم ذاتها بذاتها باستشناء حضور 
الحاكم البعيد ومحاولاته غير المنهجية فرض الضرائب عليها 

لا شك في أنَّ هذه المجتمعات التقليدية كانت تختلف كثيرًا واحدها عن 
الآخرء بيد أنه على الرغم من كل الفروق بينها يظل اختلافها عن الضبط 
اهتمامنا في هذا الفصل على هذه الفروق إلا بقدر مساهمتها في تكوين ذوات 
معيّنة. ونحن نزعمء من هذه الزاوية. اد لقم الفرضى والضبط الخاصة بالدولة 
الحديثة متفردة في التاريخ البشريء إذ إنها 5: تنتج أفرادًا بذواتٍِ غير مسبوقة. 
فإذا كانت الدولة متا أورويًا متميرًا (كما هو مجممٌ عليه). وإذا كانت 
الدولة تشمل سكانها بسيطرتها (الأمر الذي قد لا يوافق بعضهم عليه)» يلزم 
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أن تكون الذاتيات التى تصنعها متميزة. وما ينصب اهتمامنا عليه هناء على 
وجه الدقّة» هو تحديد خاصية تلك الذاتيات أو خواصهاء وما إذا كانت متوافقة 


مع الذاتيات التي ينتجها الحكم الإسلامي. 
1 - إنتاج رعايا الدولة 


كما هو الحال مع فصل السلطات والمذهب الوضعي وتمييز عصر التنوير 

بين ما هو كاء ئن» واما ينبغي أن يكون8» فإن شكل الضبط الذي أنتجته الدولة 
ود كان متميزًا وموجهًا إلى صَوْغْ ذاتية المواطن الجديد الذي يتعرف 
إلى نفسه في الدولة ويكون مستعدًا للموت من أجلها. وإذا كانت الدولة في 
الأصل ظاهرة أورودة معمف 2 فكذلك كان نسلهاء أي المواطن. وكان نسب 
الضبط الخاص بالدولة الأوروبية» وهو نسب أوروبي مميّز وحصريء قد 
ارتبط بشدة بصعود الملوك الأقوياء الذين كان شاغلهم الأساس تشديد قبضتهم 
على شعوبهم. في الوقت الذي كانوا يكنزون الثروة. ورعى هؤلاء مغامرات 
استعمارية جلبت ليلادهم كثيرًا من الذهب والفضة» وهي ثروة دعمت لاحقا 
الثورة الصناعية التى اعتمدت على هذه الموارد» وأدّت إلى زيادة المكاسسب 
وتراكم رأس المال. وكتتيجة طبيعية لهذه التطورات» نمت المجتمعات 
الحضرية على شكل قفزاتء ما أدى إلى إفقار قطاعات عريضة من السكان. 
في الوقت الذي كانت الطبقات العليا تشاهد ثرواتها تنمو بدعم الملكية 
الدستورية الجديدة الناشئة وشراكتها. وكان هذا على وجه التحديد» السياق 
الذي سمح لماركس بالتأكيد أن الدولة تمثل حكم البرجوازية على البروليتارياء 
أي طبقة العمال الذين حرموا من المال والحقوق". 

أدت التمايزات الاجتماعية والاقتصادية الصارخة وظروف العمل الرهيبة 
والحكم الملكي الذي لم يكد يخرج من عصر الحكم المطلق إلى نشأة عنف 
العامّة والمجتمعات الحضرية الجامحة» ما دفع بدوره الدولة إلى تكوين جهاز 


(1) ليست السلطة التنفيذية في الدولة الحديثة سوى لجنةٍ لإدارة الأمور المشتركة للبرجوازية 
يكاملها؟. انظر: ,كاعوم8 الءعملء1 0م20 عصداا امعط نهذ «وعيدط ؛متمناصسصه© عط كه منكعاتمدالل» رسدكة أمدءا 
1 ) 1185م ر800[5 فوطعهمة عناء1 .5 5تسعآ نز لمعلل ,برطممعمانزط هده وعااتاوط مه دوو املا امه 

9 .م ,(1959 ,لإقلء اطنمعط :319 ,ونان 
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شرطة منظم ومزود جيذا بالعناصر. ولم يكتفي هذا الجهاز بمواصلة حضوره 
في تلك المناطق الحضرية بل طال بسطوته الريف الذي كان بعيدًا عن رقابة 
الحكام في السابق. وفي نهاية القسم الأخير من القرن التاسع عشرء لم تعد أي 
قرية أو بلدة أو مدينة قادرة على الهرب من رقابة هذا الجهاز. ولدعم هذا 
الجهاز الشرطيء أنشئ نظام سجونٍ ضخم وغير مسبوق©. بيد أن القوة المادية 
الفجة لم تكن كافية» وهذا ما فهمه الحكام الأوروبيون. وكان لزامًا على الشعب 
أن يتعلم طرق السلوك القويم» أي النظام سباع وكان ذلك يعني» في 
نظام رأسمالي شاملء القدرة على العمل والإنتاج. هكذا تُرْحِمَ الضبط على أنْه 
مكان يكتنف الذات فيه نظام فض ومنفعة أدانية. وكان النظام الذي جرى تبنيه 
لإتمام هذه الآلية التنظيمية هو المدرسة التي راحت تبزغ في كل مكانٍ بأشكالٍ 
متعددة. وأصبحت المدرسة. بالتوازي مع تقوية جهاز الشرطة؛ عنصرًا اجتماعيًا 
اعتياديًا في نهاية أواخر القرن التاسع عشر. وبعدما شُرّعَتَ كشيء ء إلزامي (ما 
يعني حرفيًا إكراه الآباء على إرسال أولادهم إلى المدارس وإلا فالسجن). 
أَجْبَرَ التعليم الابتدائي الغالبية العظمى من الأطفال الأوروبيين على الدخول 
في نظام صارم» حيث تَحْقَنْ عقولهم بأفكار ومُثل معينة. وذهبت أيام التعليم 
في نطاق الأسرة أو الكنيسة إلى الأبد. وعلى الرغم من ذلك. لم تكن الشرطة 
والتعليم المدرسى كافيين» إذ ازداد الفقر شدة عقب الثورة الصناعية وأصبح 
السخط الاجتماعي أكثر وضوحًا. وسرعان ما أدرك المصلحون والسياسيون 
والحكام الذين لا تزال الثورة الفرنسية وأسباب السخط التي أدت إليها حيّة في 
ذاكرتهم؛ أن الفقر قد يقود إلى ثور ثانية» يمكن لها أن تسحب كلا من السلطة 
السياسية والتميز الاقتصادي من تحت أقدامهم. وسرعان ما بدىء تامسن 
نُظّم الرفاه الاجتماعي في كل الدول الأوروبية» ما أوجد شبكة أمانٍ اجتماعية» 
والأهم منها مؤسسات الصحة العامة والمستشفيات المتخصصة". 


(2) تعأرملا بسعل1؟ ب[لتمهاومة] ,عع لعطسهع) عنهاى عن كه عرأاعء8 فانه ءئئ8 186 ,لاعنععت علا مأمةا! 
.417418 نهد 168-169 .ممع ,(1999 ,ككعوظ ادوع علدلا عمل لطامم) 
عن ازدياد توسع السجو ن في الفترة الأحدث» انظر: مدذاءء2 1١!‏ هاه «دألههأاعهطمان ,عامءه1 مدن 
راك للدم ب:ووعرظ يا مقا 0 ,معمسة) جصممعن اكع ط-جامء؟ة1 عذا ولمط :وها أماعود رت 
122-16 .م ,(2000 رعامه8 امسن[ 

(3) تلخص هذه الفقرة ما يقوله فان كريفيلد» بصورة أساسية: .205-224 .هم ,لاعه© مولا د 
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على المستوى المعرفي» لم تكن مؤسسات المراقبة الإكراهية والتعليم 
والصحة (السجون والمدارس والمستشفيات) مميّزة بعضها من بعض ولا محايدة 
بأي حال. كان كل منها يعمل في مجالٍ متخصصء لكنها كانت تعمل معّاء حيث 
أتت إلى الوجود فى أعقاب آل بيروقراطية منتشرة ونافذة ولديها أفكار أيديولوجية 
مميّزة. وشكّلت المدارس والجيوش والمستشفيات والسجون تجلياتٍ منتظمة 
لطريقةٍ في إنجاز الأمور وترتيبها تتسم بالإحكام والتحديد إلى أبعد حذ» ما 
يفسر سرعة انتقال التقنيات التي استخدمت لتطبيقها من مؤسسة إلى أخرىء بل 
ومن دولةٍ أوروبية إلى أخرى*. وطَّبقت في هذه المؤسسات قواعد تنظيمية 
شاملة شكلتها مناهج تجريبية ومحسوبة (لا نحتاج أن نضيف أنها متحسّبة أيضًا) 
لضبط عمليات الجسد. وعكست هذه القواعد الاهتمامين الرئيسين اللذين هما 
الخضوع والمنفعة؛ الخضوع لآلية منظمة تنتج الانصياع والمنفعة كأداءِ منج 
ماديا. ومن كلا المنظورين؛ لم يكن الجسد موقعا للتحليل التجريبي فحسبء بل 
للفهم أيضًا. وأصبح قابلا للاستعمارء وبالتالي كذلك قابلًا للتلاعب به وتحليله 
وتشكيله بحسب إرادةٍ معينة بحيث يمكن من خلاله إنتاج آثار معينة. 

كانت هذه الإرادة المحدّدة جديدة» فهي لم تنبع من المشيئة الداخلية 
للذات أو المجتمع المحلى (وهي خاصية للعالم قبل الحديث)» بل من قوة 
خارجية أو إرادة سياسية توضعت خارجها. يقول فوكو: 

كان الجسد البشري يدخخل آلية قوّة تستكشفه وتفككه وتعيد تنظيمه. 

كان ئمة «تشريح سياسياء هو (ميكانيك قوة) أيضَاء يولد ليحدد 

كيف يمكن التحكم بأجساد الآخرين؛ لا بحيث يقومون بما يُطْلب 

منهم فحسبء بل بحيث يعملون كما يرغب لهم أيضاء بالتقنيات 

والسرعة والكفاءة التي تعدة لهه”. 


انظر أيضًا: زه عوة ابه ١‏ ءإذآ اممعاعجة :«عادعاعبه/! [ه #مايت 716 ,طعقمآ ععامموم 
125-153 .مع ,(1915 ,0101لا تعلههل" بجع !!) عذره لهك رطا ع١1‏ دل ه2111 

(4) تسعى هذه الإشارة الأخيرة إلى استدعاء تحليل فوكو في كتابه دوم131 زه 00 186. 
(5) ,ععلعلانه80 تممنهما) 495-1715[ ,عممسقضا ا«رعلما/! (أممط جز جإعاهو3 هه «ماا , تءألد1 علمدآ 
.39-44 .مم ,(1992 
(6) طعوعءظا عط دنهم لم تهاكمهها , «مكامم عط زه تأسا8 186 :تامتصيع فصن ءماأماعئا2 , اانامعنهظ اعطعنقة 
.38 .م ,(1995 ,علمه8 ععقامالا عابم بجعل8) .لت كامو8 عوقامالا 293 ,مملكعطذ مواك نر 
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هكذا تكون تقنيات المراقبة المنتشرة والنافذة والقواعد التنظيمية الإدارية 
قد نبعت من نظام خارجي بغية إملاء العمليات التي تنطوي عليها أنشطة 
التعييسك ذاتها لا نتائج أدائها فحسيه وكان هذا تدريبًا لا تحكمًا فحسب» 
ومشروعا مهتمًا بالعملية نفسها لا غائيًا فحسيب. وهو تدريب يشبه التدريب 
على الزهد والتنشك ذلك الشبه الكاذبء لأن الضبط في الحالتين يتحقق 
بتشكيل جس! مُتَحَكُم به. بيد أن الاختلافات» وهي اختلافات تهمناء تبقى 
عميقة ومهمة في أآنِ واحدء ذلك أن إنجاز الزاهد يكمن في تعظيم السيطرة 
على الجسد كتدريب داخلي؟ بمعتى أن العمليات التي يقوم بها هي تقنيات 
تطيقها الذات على الذات» تقئيات تسعى إلى هجر العالم المادي وتحط من 
قذر المنفعة بوصفها أداءً ماديًا. ريما يكون هذا هو الفرق الحاسم بين 
خصائص أنماط الضيط .قبل الحديثة والحديثة التى ذكرناها فى الفقرة 
الافتتاحية لهذا الفصلء وهو فرق مُفعم بالمضامين المهمة©. 00 

مع نضوج المؤسسات التعليمية والبيروقراطية وتلك القائمة على الضبط. 
اكتمل إعداد ذات الدولة. وباتت الدولة الآن قادرة على استخدام الذات 
المدرّبة كمهارةٍ مكتملة التطور أو حتى كأداةٍ يدعم أداءئّها ولاء مفروض ذاتيًا 
وحماسة نفعية كفوءة. بعبارة أخرى. لم يعد حاكمٌ هو الذي يحكم ولا أي 
جماعة قابلة للتحديد كذلك» بل مجمل المؤسسات الاجتماعية والبيروقراطية. 
وإن تكن قائمة على الدولة دومًا. هذه هي خلفية الطرح الذي غاليًا ما رمى إلى 
تفسير نجاح الديمقراطيات الغربية ومفاده أن تقاسم السلطة يزيدها سلطة*, 
وهو طرح يشكل جزءًا من التيرير الأيديولوجي للأشكال الديمقراطية الحديثة. 
ويفشل هذا الطرح في أن يأخف في الحسبان تلك العمليات التي تجري داخل 
الدولة الغربية الحديئة وتدْجَن الذات من خلالها وتصبح فبسالية سياسيا. إذ 


(7) انظر استهلال فوكو لهذا الفصل. انظر أيضًا: 7 م.م , العتميد" فنه عبأاواععلط , السمعنم 

(8) ,(1989 ,كمع قاأمععودنا/ة أه باتسعانونا :عتامجمعمونذق8) 6م35 782 ,لإمعطدعء!] .0 لق [لو1؟ ددأ0ة 

152.14 

يعد هذا في الأصلء وإلى حدٌ يعي طرح فيبر. انظر: لدعنهانه عط مه ععدكلا» ,ك5 .لم عممعرهما 

بدع1!) «مطع/ة! ١0‏ +0 أامعددم) ععل طجه 16 ,.لهء ,تعدا معامعاذ :مز جرعهم بعل840 علا كه رمعوسائة 
.6 .2 ,(2000 روقعع2 لإازووعء نازولا عولط هدك :1دم 


مع أنَّ فيبر كان يكن تقديرًا كبيرًا للمعضلة التي أثارها هذا الطرح. 
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إنه من خلال هذه العمليات» يمكن الاعتماد على المؤسسات الضخمة في 
القيام بما تطلبه الدولة. وهي مؤسسات تمثل الدولة أيضًا بقدر ما تتكون هذه 


الأخيرة من مجموعة من الموظفين المدرّبين عن سابق تصور وتصميم. 


هذا الأمر أوضح ما يكون في المجال الأكاديميء وهو مجال يفخر 
بالاستقلال الفكري وإجراء الأبحاث وإنتاج المعرفة عن طريق ما يبسمى 
بالمنهج العلمي» أي المعرفة التي تعتبر قائمة على دراسة العالم بصورة هادثة 
نزيهة. وتبقى الحقيقة أن الأكاديميا النموذجية» هي مؤسسة دولة بثلاثة معان 
على الأقل. الأول» تبنيها غير المشروط وغير النقدي للمنطق الوضعي الذي 
تتبناه الدولة؛ وبالفعل» يظل نموذج الأكاديميا العلمي وضعيًا بالكامل!؟". 
الثاني» القبول الطاغي بالدولة كظاهرةٍ مسلم بهاء الأمر الذي يُفترَض مسبقا في 
خطابات العلوم الاجتماعية والإنسانية. وعلى العموم, تفكر الأكاديميا في 
الدولة» بل في العالم» من خلال الدولة. أما الثالث؛ فهو الدور الذي تؤديه 
الأكاديميا في حكم الدولة» ولا أعني بهذا مجرد تدخلها المباشر في إنتاج 
الأبحاث ذات الأبعاد العسكرية والسياسية (وهي ظاهرة تستحق مناقشة 
منفصلة)211. 


تقد م الحكومة الحديئة نفسهاء معتمدة في الغالب على دعم الأكاديمياء 
على أنه ألة لحل مشكلات» وهي نخاصيةٌ يتضمتها على الدواء إعلان الحكومة 


(9) انظر الجزء الأول من الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

(10) لا يعني هذا التقليل من أهمية تعقد التوترء في الفكر الأكاديمي والحديث» بين الواقعي 
كعقلاني والواقعي كوهم أو إنكار ذلك التعقّد. وكما 0 هربرت ماركيز (#ولععةا1 11ع0ع1])؛ يمثل هذا 
التوتر حدود مفهوم واحدء أي "البنية المعادية الخاصة بالواقم وبالفكر الذي يحاول فهم هذا الواقع؛. 
انظر: جاو أاعود 0000 لمعتتطلة زه «رومادعلك! ١١١‏ :أ كع أهساة +انهلا! أمةأكى1رء2 21-1021 ,عكناحعة11] 1رإعطيء1آ 

.م ,([1964] ,ووععط ررمعوعظ8 :1ك 8) 

بيد أننا يجب أن نضيف بأن هذا «الفهم» يشمل تفاعلًا ومشاركةٌ وقبولًا واعيّاه وهذا هو سبب 
طبيعته الوضعية القوية. فهو ليس فهمًا منفصلاء كما أنه ليس بأي حال من الأحوال استراتيجية مقاومة 
تستدعي الأخلاقي في مواجهة الواقعي بصورةٍ مستمرة وممنهجة. للمزيد عن هذا السياق العام وعن 
الاستشراق الأكاديمي على وجه التحديد (وهو نموذج بدائي للأكاديميا بوجهٍ عام)» انظر: ,وهالدا؟ اعدللا 
.(2011) 3-4 .كمه ,18 .أل" ,جاءاع50 غانت عكها ع11ه]!ئ] «رلووماكنا؟ لمة كتعسكلاه أعكقو0)-أاع5 ,نردالمادء 0 و0» 

(11) للمزيد عن هذا الأمر في سياق الاستشراق (وهو نوع من المعرفة تدعمه الإنسانيات 
والعلوم الاجتماعية بصفة عامة وتساعد على استمراره)؛ انظر: المصدر نفسه. 
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عن نفسها بأنها في «خدمة الشعب؛. وهذا بالطبع ليس مجرد شعار: بل يعكس 
واقعًا بعلا صر ات الدرلة الخريب 1 الحديثئة. بيد أن أصل هذه الظاهرة 
ليس واضحًا دائمًا. فالدولة ليست مجتمعا عضويًا بالمعنى ذاته الذي يشير إلى 
تكون المجتمعات التقليدية على مدار زمنٍ طويل. والواقع» إن الدولة هي 
النقيض لهذا المجتمع ”'". ويعلمنَا التاريخ الطويل للتنظيم الاجتماعي - 
السياسي البشري أن المجتمعات العضوية عاشت بصورة ممتازة من دون 
الدولة» وهذا تحديدًا هو السيب في أن الدولة لم تظهر إلى أن اخترعتها 
أورويا. ومن هنا إن فكرة الدولة نفسها مرادفة لخلخلة النظام الاجتماعي 
وتفكيكه وإعادة تنظيمه. ولا ريب في أنْ إعادة ترتيب المجتمع وإعادة هندسته 
بصورة مستمرة (من خلال السياسات الاقتصادية» وإصالاحات التعليم 
المتواصلة» بل الساحقة؛ إضافة إلى التغيبرات في قوانين الأحوال الشخصية 
والرعاية الصحية والضمان الاجتماعيء. .. إلخ*'؟ تحل المشكلات المُدْرَكَة 
لكنها غالبًا ما تخلق مشكلات جديدة لم تكن في الحسبان. وإدراك أن 
«مشكلة» ما موجودة وأنها تاليا تحتاج إلى حل ينبغي أن يرى أيضًا بالعلاقة 

مع أشكال معرفة الدولة» بمعنى أن «المشكلات» لا تصبح ممكنة وجوديًا إلا 
م الدولة ممكنة. والواقع أن الغالبية العظمى من هذه «المشكلات» 
كانت النسق المعتاد بل والطبيعي للمجتمعات قبل الحديثة. وهي امشكلات0 
عاشت معها تلك المجتمعات (من دون أن تعتبرها مشكلات) منذ عهد 
لا ترقى إليه الذاكرة. وهكذاء فإن صفة «آلة حل المشكلات؛» هي في جوهر 
دده النموذجبة20. 


(12) انظرء على سبيل المثال: :كدوم .81 .© هدلمة نز لعاقاكمه]" ,كتماممعام +771 ,ناعتلسسه8 عموزط 
7860 مه "عمق ,وعالةة1؟ اأعدللا لمعه ,(1962 ,كمع ومعوع8 :رواكم8) حمعمقف لوموحزق8 نز ععواعظ 3 لاب 
.443-499 لجة 357-370 .مم ,(2009 ,عصععط2 بزالدء عنولا ععللطصهتا) نعع لل تاسمه ) كاره ألم مإكمةت !1 ,معقاعوعمآ 
(0) هن الأعمال التي توضح التقاط المثارة هناأ: ,ىءزاتسبع زه عمعءزامم 786 ,هواأعجموط كعدوعو1 
ومعطامجم بعرملا ببع[!) بزعاعن!! أمعط10 نز طلعمعظ عطا صره؟ لعنداكمصك؟ زععدعاء يى ذ١ز0‏ نر لومسعوط و طائب 
جياه زه كتنثع 0 عتتموعط لانت إمءةاثأ0ط 11:6 :7121101 امإكده !1 نمع +778 .الإمقامط اممكا :(1979 ,كامو8 
,2655 ومعهع18 نشلة ,وممتكم8) .لك 25 ,عأعوا8 لع نزط المتاعتالمماد]آ زعا العناج .8 امعكعمل نر لمبعموط ,21 
0 لمة 337-370 .مم ,ه' قاد ,0خأل12! ننه ,ارزء 81-107 .مع ,(2001 
)214 خافيية الشكل هده مضمرةٌ في خواص الشكل التي نافشتاها في الفصل الثاني من هذا 
الكتاب و فصق ة تحتها. 
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يعني الحكم في الدولة الحديثة تناول هذه وكثير غيرها من المشكلات 
التي تنشأ تباععا وتتراوح من أزمات الأسرة وتقلص السكان وضعف التنافسية 
الاقتصادية إلى الفقر الحضري وتدمير المَوَاطِن الطبيعية. وتعتبر مجموعات 
العمل ولجان التقصي والمشاريع البحثية والاقتراحات والتقارير أساسية في 
عمليات آلة «حل المشكلات»؛. والعاملون فيها مباشرة هم أكاديميون» علماء 
وعلماء اجتماع وفلاسفة من هذا النوع أو ذاك. وعليهم جميعًا أن يستوعبوا 
هذا الواقع» ما يعني أنه واقع على الدولة مواجهته» وهذا ما يجعله؛ بالتعريف. 
واقععا وضعيا بطبيعته””2'5. ولا يعني هذا أن هؤلاء الأكاديميين» خصوصًا 
الفلاسفة ومن على شاكلتهم؛ لا يتناولون مطلقًا فكرة «ما ينبغي أن يكون؛ 
الأخلاقية» فهم يفعلون ذلك أحيانًا. بيد أن ما تنسعى وراءه الدوائر الحكومية 
وما كر عليه قالًا في المجالات الأكاديمية (من خملا تمويل فرص البحث 
وسواه من أشكال الدعم المالي) هو أنماط بحث وإنتاج فكري تعترف بالواقع 
الوضعي ثم تستوعبه. بيس أذ يعدت هذا الاسينا رلك قل أن بدي 
أي حل مقترح في أن يجد آذانًا صاغية. 


كي تجعل الأكاديميا نفسها ذات قيمة؛ كما يُفترض بهاء فإن هذه الأكاديميا 
- التي تعلّم الأمة ونخبتها - تمارس على نفسها ضبطا معيئًا يسعىء. من بين 
أشياء أخرى؛ إلى تطوير خبراتٍ في مجالات متصلة بمصالح الدولة؛ على 
الرغم من أن الطبيعة المسامية للدولة والمجتمع غالبًا ما تلقي على هذه 
المصالح رداء الاهتمامات الاجتماعية والمجتمعية. ويفترض الحكمع وهو 
عمل مقسمٌ بين عددٍ لا يحصى من الإدارات والمؤسسات أن كل مجالٍ 
تحت سلطة أي من هذه الوحدات قادرٌ على التمثيل» وأن كل مجال معروف 
أو قابل للمعرفة ويمكن تاليا إخضاعه لحسابات سياسية ممُخطط لها. هكذا 
اتوفر نظريات العلوم الاجتماعية والاقتصاد والاجتماع وعلم النفس للحكومة 
نوعًا من الآلية الفكرية على هيئة إجراءات تهدف إلى جعل العالم قابلًا 
للتفكير فيه؛ وترويض واقعه العنيد عن طريق إخضاعه لتحليلات الفكر 


(0) يجد القارىء حالة محلدة من الاستيعاب» فى: كاذ 04 1رمالموذاهذه!© ,عاذلونا5 .8 طمعوه1 
.م ,(2002 ,لقتنن [! .77" ,إل" :عارن ل" بج 1!) 5ذااء!071 12152 
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المنضبطة2'620. فإذا فكرنا في التعليم في الدولة الحديثة ولا يوجد عمليًا أى 
تعليم رسمي يستحق الاعتبار خارج إطار هذا التعليم ‏ باعتباره المحل الذي 
تتقاطع فيه خيوط متعددة من الضبط (البيروقراطية والعلم والتكنولوجيا 
والعلوم السياسية» علاوة على القومية». .. إلخ)»؛ لوجدنا أنّه مجالٌ #يرعى! 
الذات أثناء فترة التكوين التى هي أكثر فترات حياته أهمية. وتبدأ هذه الفترة 
بتزويد الطفل بمهارات المنفعة والكفاءة ومعرفتهماء وحب الوطن وخيره» ثم 
تستمر بصورة متزايدة مع الطالب البالغ لتغرس لديه مصالح الدولة وأولوياتها 
وبرامجها والقومية وأيديولوجية «#حل المشكلات؛ الخاصة بالدولة. ليست 
هذه سالطة ذات بعدٍ واحد تفرض مجموعة من القواعد الغريبة على موضوع 
واقع خارجهاء بل سلطة تنقش نفسها في الذات التي وهِبّتء بواسطة التعليم 
والتدريب» القدرة على أن تخضع للتنظيم سياسيا ويمحض إرادتها. 

يُعد القول إِنْ الدولة النموذجية ة تند تنتج المواطن النموذجي والعكس بالعكس 
بمنزلة المُسلَّمة العلمية. نا الزعم أن الدولة الحديثة يمكن أن : تعيش ويعاد 
تاجهاتيى دوه عراظتها نهو بمدزلة "الو أذ التسم يمكق آنا يعيش من دون 
الدورة الدموية. والهدف من كل هذا هو أنه كي يكون الفرد في الدولة ومنهاء 
وهذا هو حال المواطن على نحو يكاد يكون كامله<17 فد ذلك يستدعي ذاتية 


كلية وشاملة تعكس - على مستوى اجتماعي نفسي مُصَعْر مختلف ملامح 
الدولة الأساسية. وهذا يعني إدخال نوع من الذاتية في الذات البشرية» حيث إن 
الدولة جنيك نسبياء وهي تعني إنتاج الإنسان الحديث الفريد. 


يجد الدور الذي تقوم به الأكاديمياء آلة الدولة التعليمية النخبوية» في 


تشكيل الذات نظيرًا له في وحدة اجتماعية أكثر جوهرية. ألا وهي الأسرة. 


(16) عه عنتتأقسمعاطم25 نعنواق غ17 لرمبرع8 ععبومط لوعنانامط» ,ععزانقة معماعء5 لمة غ805 كولملل 
2 .م ,(1992) 310.2 ,43 .1هه ,روماماعم3 ره لمصعممل طدزم8 «)امعتممعوومن 


(17) ينجم تعبيرنا التقريبي هنا عن إدراك ضرورة التمييز» في بعض المجالات المحدّدة والضيقة» 
بيد أن هذا ليس تمييزًا نموذجيّاء حيث إن الفرد الأخلاقي كنموذج أصلي لا يقتحم نطاقه السياسيّ ولا 
يكون له وزن في القانوني - ينكمش في الأهمية إذا ما قورن مع دوره كمواطن. وفي هذا الضوء يجب 
اعتماد تفسير مردوخ في هما يخص هله النقطة. انظر كتابها: 6 عدأيان) © كه أدبو طمداءكة ,طعملسسكة كضرا 

.57 .م ,(2003 ,عقناه1آ «املضة ]ا :000:مط) كاوءماطة 
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وتكون الدولة هنا في كل مكان. . فهى تسوس الأسرة لا باعتبارها وحدة 
اجتماعية عضويةٌ أو جَمْعَا مقدسًا يرعى سعادة الأفراد ورضاهمء بل باعتبارها 
وحدة إنتاج» أي وحلة تنتج المواطن. الذات الوطنية. وما من دولة قومية 
إلا وتدعي احتكار صنع القوانين» وما من صناعة قوانين إلا وتكررّس جزءًا 
مهمًا من اهتمامها وطاقتها للتشريع الخاص بالأسرة. ولقد أعيد تعريف 
الأسرة"2 التى هى جزء لا يتجرّأ من اهتمامات الإرادة القانونية السيادية» 
بحيث توضع في خدمة الدولة. وأَنّحِرّت إعادة التعريف هذه باسم منظومة 
أولويات متعلقة بمصالح الطفل التي تأتي بصورة تكاد تكون دائمة قبل 
مصالح الوالدين» خصوصًا |الذي(19, يصبح الطفل الموضع الذي تتكشف 
فيه سلطة الدولة كبرنامج للوصلاح مسكون بالقانون2؟ وعلماء النفمس 
والأطباء النفسيين والعمال الاجتماعيين والتقنيين. وهنا تَسْبَبْدَل ببطريركية 
سيره يبظ برت الذولة: فى المض والمدرية بر الطليب اقبي والعائل 
الاجتماعي الذي يحل محل الوالدين بدرجة كبيرة”©. ويسم التقاء المهن 
القضائية والنفسية التعاون بين المجالين الموججهين 7 ع ذات الدولة» 


المواطن القومي. وسوفه تركق لاحقا أن أدورنو (01110ل0مف) يضيف إلى هذا 


(18) :من الواضح بالفعل أن الدوئة في المجتمعات الحديثة هي الفاعل الأساس في عملية يناء 
الفئات الرسمية (5عمموء9© لهن075) التي م تبنى من خلالها الشعوب والعقول على حد سواء. وتسعى 
الدولة. من خلال عمل التقتين بأكمله». مصحويًا بآثار اقتصادية واجتماعية (كبدل الأسرة؛ على سبيل 
المثال) إلى تفضيل نوع معين من التنظيم الأسري» وتقوية من يمتثلون لهذا النوع من التنظيم» وتشجيع 
الامتثال المنطقي («ه:نصعمدم0 لدهنوم]) والامتثال الأخلاقي (سدنه ههه لم845) من خلال كل الوسائل 
المادية والرمزية» بوصفها اتفاقًا على منظومة من أشكال الفهم ويناء العالم يكون فيها هذا الشكل من 
التنظيم» أو هذه الفئة» حجر الزاوية بلا ريب4. انظر: 110 +/ 07 :مكمع*! أمءأعوعط ,دءتلسامظ عموزط 

.م ,(1998 رووععظ واتامط :عق لأتطصسهت) ممناعق4 زه 

)9 1) انظر: كة 5مرعائةه© لمععآ وعلط #براتصة؟ عا مل اتممطابة نمه ععووط» ,دملمعء1ت محف 1/13 

؟عالا//ا) ا.مه ,3غ .ألا ,صا عطااقنه ندعم كرت امااول ننمء مس4 «ركعتع هو لمعل1 عمتع موقط [ه كممنتاععءلقع] 
.15-24 .هم ,(1975 

يجد القارىء فكرةً عن تهميش الأب في الأسرة الحديثة؛ في: .172-16 .مع ,تأعق] 

على الرغم من أن هد! الاتجاه لم ينم بصورة خطرة ة في العالم الإسلامي. فإنه من المرجح أن 
يقوى في المستقبل القريب إذا استمر تبني التماذج الاقتصادية والسياسية اللييرالية. 

)2020 ْ .«الإأتيه تلألاف نهد ععبج0ط)» رمملت ان 

)0 : 103-14 .مم ,أواعتممط 


الخليط «صناعة الثقافة» التي تشكل الصغير و(الكبير) في صورة أفراد 
نر جسيين مفككي- 2220 

في كتابه المهم سياسة الأسرة و3 (ومزازرجيم] ووز ودرزء1إم2)» يصف دونزيلوت 
هاقتده0) وضع الأسرة الحديثة بأنه وضع مأزوم. إذ تغيرت من «كونها ركنا 
من أركان المجتمع إلى كونها المكان الذي لا يني يهدد المجتمع فيه بالتفكك». 
وهذا الارتخاء في ب ة الأسرة هو التتيجة المباشرة لسياسات الدولة)» حيث 
تبدو الأسرة مدمجة بالكامل في جهاز الضبط الذي أقامته الدولة. و«تبدو 
[الأسرة] هكذا محلا مضطربًا للخضوع واستحالة الاستقلال الاجتماعيين)9©. 
وكما أدت الدولة إلى نشأة ة عالم السياسي. خلقت أيضاء من خلال هندستها 
الاجتماعية القائمة على الضبط. عالم الاجتماعي» حيث يتكشف المجتمع في 
صورة ة الدولة. وهذا ما أكده دولوز (ء26ناءاء2))» فأزمة الأسرة ونشأة الاجتماعي 
هما الأثر السياسي الثنا ئي لاجتماع أجهزة الضبط الخاصة بالدولة©. هكذا 
يصبح الاجتماعي نطاقًا هجيئًا حيث يشكل السياسي المجتمع. خصوصا 
أطفاله. بحسب نموذج معين هو نموذج المواطن القرميء مواطن الدولة 
القومية» بكل الخصائص التي تشملها هذه الهوية وتتضمنها29. 


من الجدير بالذكر أن الأشكال المؤسسية والمعرفية والبيروقراطية التي 
تنتج ذات الدولة المطواعة سبقت صعود القومية في البداية ثم تزامنت معها 


(22) «الذات في الدولة الحديثة ضعيفةٌ وهشة ومكسورة ومفككة ‏ ريما كانت هذه الفكرة الأكثر 
حضورًا في المناقشات الحالية عن الذات والحداثة»: :رامعل اعاء3 ممه «لمء1100 ,مس010 لإدمطاصم 
(1991 روقع8 زأوعء؟لونا لكمهاة :كاله ,ل«متصماد) عهم عء162! عنصا 186 11 وإعاع30 0تته /أ32 

169-179 .جرم 

(23) الترجمة الحرفية للكتاب هي «التحكم في الأسّر». #سياسة» في العنوان المترجم هي مصدر 
الفعل «ساس» وتؤدي معنى التحكم نفسه الذي غالبا ما يأخذه في الدولة الحديثة شكل السياسات. 
ومؤلف الكتاب» جاك دونزيلوى كان تلميذًا لفوكو» ويرأس حاليًا عددًا من المؤسسات الأكاديمية الفرنسية 
المرموقة [المتر جم ]. 

)2224 .227 نس 217-219 ,ترم ماععومد 

(5) انظر تقدمته في: المصدر نفسهء ص 51. 

(26) من منظور أخن هو منظور صناعة الثقاقة الخاص بأدورنوء انظر: لهاعه5» ,دمكمطو1 عمتاسوم 
1 ,(2008 ,تاعتصناعة :111 ماعه5) واروعء:00) بوعل ب10تجومم 772200 ,.لت ,كامه©) طدرمطءئ] زرز «رؤطمموو1تطط 

ومواضع أخرى من الكتاب. 
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في عملهاء بمعنى أن القومية لم تفترض هذه الأشكال فحسبء. وهي أشكال 
كانت محورية في بناء الدولة الحديثة» بل مدّلت أيضًا نتيجتها الملازمة. لقد 
ملأت الخطب الوطنية والأدبيات الإثنية ‏ «القومية» والاحتفالات العامة 
وأشياء أخرى كثيرة من هذا النوع التاريخ حديثه وقديمه» لكن موقعها وسياقها 
الجديدين في حدود هذه الأشكال الجديدة اكتسب معاني جديدة: ما أنه 
وسائل مؤثرة نوعيًا لترسيخ خضوع الذات©. ليست الأمةء إِذَّاء تشكيلا 
جماعيًا عشوائياء يل ممارسة خطابية وسياسية قوية حديثة الاختراع «ذات 
صلة جوهرية بشكل الدولة الحديئة9!0©. وعلى الرغم من أن مفهوم القومية 
كهوية ليس ثابنًا أبدّاء وعلى الرغم من أنه مشروعٌ مستمر» ويمثل تاليا عملية 
لا تتوقف من إعادة الإنتاج الذاتي» فإنّه يظل نموذجًا ثابتًا يكوّن لمصلحة 
الدولة ذوانًا معينين يدركون أنفسهم والعالم بطرائق مميّزة تمامًا©». والأهم 
من ذلكء» أن هؤلاء الرعايا مُدمجون سياسيّاء بمعنى أنهم ليسوا مدمجين في 
نغلام ميتافيزيقي أو أخلاقي ‏ كوني» ولكن في ميتافيزيقا الدولة وأمّتها. 

قد تكون النزعة القومية أهم مصدر أو أساس متاح لذواتها لإضفاء 
المعنى. فإذا كنا نعيش في عالم من الدول؛ وثمّة استحالة في أن نكون خارج 
الدولة"7 فيلزم أن نعيش كلنا مواطنين قوميين. . نحن الأمة والأمة نحن. هذه 
ننه مودي الأطريياء إزنالاساب التري لقره رامس ررحي تن 
«الأنا» و«النحن) بصورة ة جدلية ومنفصلة. ولا 5: تننج القومية الجماعة وأعضاءها 
الفرديين فحسب. بل هي نفسها الجماعة قا المتحققون. إذ إنّه من دون 
هؤلاء لا توجد قومية. 


(27) يقدم كوريغان وساير 8©/ه5 4ه هدوذ5م2) عرضًا رائدًا للشعائر العامة الموضوعة في خدمة 

سلطة الدوئة: لمسانانا عه «ماعده؟ ءالهاى ادالواط ١طعممف‏ اوعدن 716 ,ععلامة عاعع7 لمهة مدعتمه2 وتاتطط 
(1985 ,لاأءجطاعماظ عامملا جععلظ] بانلا ,له :0) ععمصاءيم .2 .4 برط لومسععره1 5 طائبد ,مونسامج8 

(28) ممه كعدمرملة جر لووألمدمنتدلظ! )0 ععترمعط1” لمع كك زلهمههطء روط ,نوه اطع زروط» ,ممكردلن1 وات 

.148 .م ,(1998 لتتموظ) 2 .50 ,لك . أه؟ , جد أامصمنولة 

(29) عن هذا بصفة عامق انظر: ععامعطءهةالة) .لع 29 ,عنواى ءا مصه :دالعممممالة ,لالهعع8 مؤهل 
«وأنهلآ هسه كرأء3 ,كقتلمه1؟ عاءذلظ لصه ءءطاءنء1! 51406 لمد ,(1993 ,كمعع© باتكو زرلا ععاعراعموالة 
.(2001 ,تاعفد :كالما ,تقل 0القكنامطا1' بلام ل 0اصل) ج«وزتمجاأطوام! قتنه ,ابه أله امع ١١لم2)‏ ,أل أتهج أ ممع ه31 

(30) ,69 .م ,لالاشنعع8 
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أكد كبار علماء الاجتماع والفلاسفة على الحضور الطاغي للمجموع في 
وعي الفرد.ء حيث تكون الرابطة الاجتماعية جزءًا أساسًا من الذات677©. 
ولا يقتصر الأمر على أن «الأنا؛ عضو في «النحن»؟ فحسبه بل الأهمّ من 
ذلك أن «النحن' عضو ضروري في الأنتع020, فيرى شيلر (معاعطء5) أن من 
بداهيات النظرية الاجتماعية أن المعرفة ا كلها #تسبق مستويات وعي 
المرء بقيمته الذاتية. فلا يوجد أأنا' من دون 'نحن“. و"النحن' ممتلئة بمكونات 
سابقة على "الأنا'»2©. ويؤكد مانهايم («ذءطهمه3) على الأفكار والأبنية 
الفكرية باعتبارها تابعة للعلاقات الاجتماعية التي توجد في الجماعة» مستبعذا 
احتمال نشوء أي أفكار مستقلة عن المعاني المشتركة اجتماعيًا(*”. لا يولد 
واقع القومية الاجتماعي معاني فحسب»ء بل يشكل هو نفسه «سياقًا للمعنى »!35 
ما يفسر إصرارنا على أن القومية تؤسس الجماعة كنظام اجتماعي وتتأسس 
بها. و«طرح أسئلة من قبيل ما إذا كان العقل محدّدًا اجتماعيّاء وكأن لكل من 


العقل والمجتمع جوهرا خاضا به لهو طرح غير ذي معنى 3676 وتكمن 
المضامين العميقة لتجذر الفرد في الجماعة القومية في أن قيم الجماعة تسبق 
كل ظاهرة اجتماعية ‏ معرفية وتحددها تاريخيًا”"). وإذا كانت أبنية الفكر 


(0 ) زه كتعراهصفة لمعأوماماء50 ه نصعهان1 ٠كدءل1‏ زه ك«دأكاسومم© اماعه5 186 ,قوع نمدء © 
رق8001 07تاأعقكمة:1 :54لا ,عاء ا امصسشصظ ببوعء[1) كازباعم1 .21 لبن لزنا ومناء ننلهماهآا تند طاتج لعائلتا ,عودعاعو1 
66-11 .مم ,ركة19 

0320 67أغتطاع5 عقاا لمة ,172 .م ,(1967 ,كعءط عمء1 عاتملا بع ل8) «ءاءاء5 حملط ,علددا5 .1 .ل 

ل(ظ .انآ مه طال؟ لقة لعاتل بمووةك .5 لتتمداكا بزطا لعاهاكمدذا" ,مع لع | سمي زه برومأماعم3 مره عدرعاطوم[ر 
,أئنة2 .عل لهة عع لقلاننهم1 :805101 :قه0ومآ) الع 1أوا50 أن زعقعطنط لدمهتتقوعان1 ,عع للنا5 .الا للاعمى ]1 
.7 ,(1980 

0 التشديد من شيلر: 67 .م ركع اعباءة 

(34) ,تتعمعطوعع! اسمط؟ط جط لعائللة ,عولءاسمسآة زه روماماعم5 م1 مه كبرمدعطا ,تسأعطعموكة اعئ؟ 
,(1968 ,الننوظ .عل لمة ععلكعلانه! :مملدم]آ) ممللعتساعدمعه؟! لدزعه50 لمة 'زعمامزع50 1ه بموعطنآ لهدمتمدمعامآ 
م «عطعاا ا«نورط +:1مغألهاءنجاء!: !أ انه إجرمألوقع530 .ل ؟ااأتأكة0آ .8 وأطوط لنة ععاكدعء<2 .م كع اعمط له ,33-38 .زر 
.53 .م ,(1996 ركوع2 عازملا بجعاط أه بواتو طلونا عنماذ :إصدالة) جمدمدعطه2آ 

(0) ا بجمناا5 عطاأويهمجره 4 تعولءأبمانآ [ه روماواعم5 علا هسه جبوء18 لمعت ,لإعاتة8 ممعآ 

بجدت11) 62 أ20 بلإكره لواع50/ برهو أمممنطاصف ,ل ععمع5 _ك12لن55 جاتو اتد نا مقع تتعمعق ,رزعمأموعل! إن جوع 1 عا 
٠‏ 45 .م ,(1994 رعمها 5 تعلتملا 

(2036 58-59 .مع ,وطاتكةط لمة عع اكمععط 


(237 2 .م ,#علعطعة قمة ,165 .م ,علناقاة ع 


02ظ2 


يلزم أن تتحذد هذه الأبي. وبصورة وَكية ملام )0 0 ىه حيث 
يُغْلّف التاريخ ويْصَاغ ويؤطّر. 


كما هو الحال مع القانون» فالقومية في كل مكان: فهي تخلق الجماعة 
وتشكل تاريخ العالم حتى قبل أن تولد. ولا يوجد تناقض هناء لأن القومية 
بايريني إلى ا تعلق اللازيع اميه الى 01 

تشاء. ولا يمكن لطبيعتها وقوتها أن تكونا على غير هذا الحالء لأن القوميّة 
والذولة لبها مجر توامين» كما ذكرتاء نول مسج رتان. وااحلاتهها فى الأخرى: 
حيث تكون القومية واحدًا من وجهي العملة التي هي الدولة. ولاغجت أنها 
بَعْد ميتافيزيقي» فما الذي يمكن أن تكونه غير ذلك ما دامت أساسية للدولة 
وبعدها الميتافيزيقي. إن الدولة ونزعتها القومية اللتين تجندان الجماعة 
كأعضاء متفانين اجتماعيًا ونفسيًا ويمكن التضحية بهم سياسيّاء إنما تمثلان 
إلهين في واحد. وهذا هو الإطار السياسي واليعد الميتافيزيقي اللذان يولد في 
إطارهما المواطن. وهما يشكلانه على صورتهما حتى يمكنه إعادة إنتاجهماء 
بحد ذاتهماء على نحو دائم. 

يمتد تدريب الذات إلى ما هو أبعد من القومية» على الرغم من وجود 
هذه الأخيرة إلى هذا الحد أو ذاك في مشاريع الدولة التدريبية كلها. ويخلق 
التدريب على النفعية والكفاءة» وهو تدريب يكون مجال عمله ماديا بصورة 
عر ا ل ام «القفص الحديد»”*”2» ويعني به مجموعة قيم 
ثقافية وفرص متصوّرة تقيّدها نزعة الاكتساب المادية والمظهر المحدّد الذي 
يتخذه الاختيار العقلاني. وكما هو الحال مع القومية وأشياء أخرى كثيرة» فإن 
هذين الاثنين يتقدمان ليسهما في تكوين ذات الدول. ما يؤدي إلى إنتاج 
شخصية لا يمكن أن تنشكل بالروحانية أو تقوم عليها. وهما قائمتان على 


ومقدمة 511105 ./لا .>1 لكتاب شيلر: 66 .مم ,016ء2 لمه ,26 لمة 23 .مم معاعغطءة 

عن غادامر (6208:562) فى هذا السياق. انظر: .108-109 .هم ,ولااتققط لسه ععاومععط 

( ) ,كعاااماا عمط0 ل 1كأأماامه© ره «اأمأو3» عل هانه عأطاط اللمادءامط 717:6 ,ععاءلةا عبرملا 
«الاءناقع 11 لماأنتومعء2 ,ذااءلالا .© ومولجهن0 ليو متطعفط ءعاء2 لإا ارملاءنلسعاما مه طاتبت لمة ,لعندأكمت]" ,لعاتل8آ 
12 ألهة 13 .مم ,(2002 ,ئامه8 وزسوط علمملا بجع[7) وعزومها بصنادمع© 
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تقنية معرفة الذات,. ما دعاه فوكو «#أعرف نفسك»4. وليس على تقنية «اهتم 
بنفسك590©. والتمايز هنا هو بين العقلانية والأخلاق العملية©*). ويجد الفرد 
الحديث المذدرب «صعوبة في تأ سيس الأخلاق القوية والمبادئ الصارمة على 
قاعدة أننا يجب أن تح بأتفسنا أكثر من عنايتنا بأي شيء آخر في العالم. 
ذلك أننا نميل إلى اعتبار العناية بأنفسنا شيثًا غير أخلاقي ووسيلة للهروب من 
كل القواعد الممكنة... كما نرث تراثا علمانيًا يرى في القانون الخارجي 
أساس الأخلاق106. هنا تكمل الكفاءة والنفعية اللتان تغرسهما التربية في 
المواطن الناشىء دورتيهما. وتلتقيان» في إطار حدود العقلانية المستقلة 
والمنظمة. قانون الدولة الذي يمثل انعكاسًَا لإرادتهما بقدر ما هما يمثلان 
انعكاسًا لإرادته. ولتوسيع مجاز فيبر» تجد أخلاق الذات الحديثة انفسها داخل 
هذا «القفص الحديد» الذي يقيمه القانون والبيروقر اطية المنظّمة والميكنة 
والمادية والنفعية. 


إن «القفص الحديدة»ء وهو بناء من العلاقات المتداخلة المصنوعة من 
كل هذه الخواص الحديثة (التي كررّستها الدولة)» هو أيضًا المحل الذي 


تخلط فيه التربية الحديثة التدريت التقني باليبحث الفكري الحر. وكان الصّقل 
المنهعجي والنظامي للآليات والتقنيات الموجهة ة باتجاه الميكنة المنظمة 


والأداتية قد خلق طبقةٌ من الخيراء التقنيين و«الفكريين؟ الذين توضع مواهبهم 
في خدمة الآلة البيروقراطية والرأسمالية بدلا من رعاية البحث الشخصي 


الحر حمًا420), فمن و-جهة ة نظر فيبر الذي اعتبر الرأسمالية «جهارًا يمارس 


(39) «كيف إذن يمكن لاحترام الذات أن يكون أساس الأخلاق؟ نحن ورثة أخلاق اجتماعية 
تبحث عن قواعد السلوك المقبول بالعلاقة مع الآخرين. ومنذ القرن السادس عشرء جرى نقد الأخلاق 
القائمة باسم أهمية الاعتراف بالذات ومعرفتها. ولذلك. فإنه من الصعب اعتبار الذات موافقة 
للأخلاق... معرفة الذات تمثل المبدأ الأساس في العالم الحديث؟ (التشديد من عندي»» انظر: اعءةقة 
زط لعائلنا ,طأنبط1 فده «ااأنافاعء أطي تععنأظ ,اانقعتوظ اغطء:88 نمز برلاء5 عط كه ملع مامقطعهع1» ,؛اسفعس_] 
بدع]3) 1 ا 1954-1984 ,اانوعتصط أن لمملا لدنامعدحظ ,[.له أء) بإعاعسط اأرعاهخ] لإا لعتدأكاتة: !1 بامومتاطقظآ انحط 

28 .م ,(1997 ,كوععظ بناعل18 تعاوملا 

(240 يعرض بار اتشي (تطععوعد8) هذا التمايز جيدًا في: : عه ععنطاط 5اأءالمعصم4 ,تطععميد8 حتوسداب 

.(2008 ,كمعع2 ببزاتكمعءاتملا ععلقطحمه لمملا بعل8 بجعي اعطمم) رطممعدواقطط ١1ى‏ ةط 
)241 .228 .م «رأاءع5 عطا 4ه كعنعهامصطعه1» ,الناوعنه] 
(42) هه طاتت لمة ,لعائلظ1 ,لعلتقاكمف]" ,نروماماءه5 اذ كترموكظ ««عطءا!ا عولط ررم. بعطعلةا نوالا 
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الإكراه وليس موقعًا للحرية6» بشرت الحداثة» بآلتها البيروقراطية» ب«تدني 
الونسان المتعلم. » باعتباره شخصية ةَ مكتملة لمصلحة الخبير التقني الذي هو 
تعاى من وجهة ة نظر إنسانية4376). 


وفي نظر فيبر» تمثل الحرية الفردية وتقرير المصير المستقل والعقلاني - 
وهو ما أعاد ماركيز وصفه ب«اللاحرية الديمقراطية» »**0‏ توترًا ضخمًا بين 
النظام الأخلاقي/ الروحاني وعالم المادة والمادية» أي بين أخلاقية الاهتمام 
بالذات وأخلاقية إرضاء الذات. هكذا تغدو قيمة الحياة خارجية ةل داخلية. 


وهي تولي أهمية عظمى للانضباط والكفاءة والعمل. وهذه ثلائة من بين 
الدروس الكثيرة التي غرستها الدولة في مواطنيها كطبيعةٍ ثانية لهم. فمثلما 
أعمل من أجل العمل“ ومثلما يسعى مال الرأسمالية إلى تكديس 0 
فإن الدولة توجد من أجل نفسهاء وتديم نفسها لمجرد إدامة نفسها”؟. وكا 

فيير قد رأى في زعم التقدم الذي تزعمه و ا 
وتراكمها والسيطرة على الطبيعة... إضافة إلى فكرة تحرير الذات 
العقلانية0””*. بيد أن ثمن التقدم كان ما دعاه فيبر «الحرمان 0 و وحاني 47 


ر(1958 ركوع8 لإأأك 0307لا 07050 :عله ببجعلظ) علم80 نزكسقلدت) ,كلاتك1! اللعولالا .) له طمعن .1 .11 نز ,.لممنما 
3 لضة 63-66 .مم 
(43) المصدر نفسه؛)؛ ص 273. عن هذاء في سياق عام. وعن صناعة الثقافة على وجه الخصوص. 
انظر كتاب هوركهايمر :العم معاطعالمة غه عتععلوئط .ممملمة .للا عملمع لمد عولط ,تعرم م10 
رلته اتقاك .أأمعطمع1 لمنصلظ نزط لعنةاكمهقئا” بومعهك]! لتتمطءك مالععمني نإ لعاتل8 .كامع ممم لهء تطاممعمااطط 
30-133] .مم ,لمعوعع8 عطا ما لممتمعءل8 لمسشلانة) ,ددع لزازأويعلااونا لرهأمماد :.اتلهة 
انظر أيضًا: 125-14 .مم ,تلعفقآ 
(44( .! .م ,عكتعيوقة] 
(45) للمزيد عن هذا انظر: منءاآلا «مهادما لهم :ادالهامم© ره كماع 0 776 ,لموللا .84 معااع 
.م ,(2002 ,موعلا :وملومل) 
ومواضع أخرى من الكتاب. 
(46) انظر الجزء الفرعي الثاني من الفصل الثاني من هذا الكتاب عن السيادة. 
(47 .3 .م ,قمعة 
(48) الترجمة الحرفية لكلمة «اهع#ناههاءمع:81» هي «التحرر من الوهم؛ أو «التحرر من الشرافة». 
يستخدم ماكس فيبر وآخرون الكلمة للإشارة إلى اعتماد المجتمعات الحديئة الكامل على العقل والعلم 
والمادة» وتخلصها من :أوهام» المجتمعات التقليدية بما فيها أمور الاعتقاد. واستخدم 7الحرمان الروحاني» 
للتعبير عن شعور الفرد حين يعيش في عالم مادي» يفرض عليه أو يتوقع منه أن «يتحرر؛ من كل ما عدا 
العقل والعقلانية» ويحرمه بذلك من الروحانية (بمعنى الاطمئتان الروحي) وكل ما يرتبط بها [المترجم]. 
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(01562013320]12611)) وهو شعورٌ عميقٌ بالضياع؛ ضياع المقدس وضياع حالة 
الاكتمال ضياع الإرساء الروحي للذات في العالم والطبيعة وفي ما دعوته 
نظرة ة كونية د أخلاقية (لإعه1متدوه© لوهك). 


هذا الحرمان الروحاني بالتحديد» هو ما دفع أدورنو وآخرين إلى الحديث 
عن الفقر العاطفى لدى الذات الحديئة» وعن تنميط نفسيتها وصبغها بالآلية. 
فهي منعزلة ومفككة» حيث أصبحت ضحيةً ضرب من «صناعة الثقافة»» شكَّلٌ 
لها نوعا جديدًا من الهوية. و«[بسبب] عزلها عن أنواع رئيسة من الخبرة»» فإن 
الذات «تنشط على خلفية فقر أخلاقى» و«فى ظروف حرمانٍ أخلاقى كبير091. 
وقد أدت انقسامات الذات الداخلية إلى فردٍ نرجسى يستمد مرجعيته ومعناه 
مما هو غير شسخصي ومن أنماط القوة المثالية (ممثلة في القومية والفاشية 
والنازية»... إلخ) التي ساقته إلى شعور زائف بالشمول*". وتجد الأنا 
النرجسية في أنواع القوة هذه ملادًا ومستقرّاء بل ورضا. و«لا يرفع المجتمع 
الرأسمالي الحديث النرجسية إلى موقع الصدارة فحسب. بل يثير النزعات 
النرجسية ويقويها لدى الجميع)””©. 

بيد أن أدورنو يستشكل هذا المنحى التازل باعتباره «علاجيًاة» بمعنى أن 
الأمة ومعناها يصبحان ترياق تفكك الذات الحديئة وإحساسها الفيبري 
بالضياع والحرمان الروحاني. وتصبح الأمة؛ بسيطرتها على الماضي والمستقبل 
وحَلقها تأريخًا خاصًا بهاء كيانًا طبيعيًا لا يحتفظ بقيم تزيح كل القيم وتحل 
محلها فحسبء بل تصبح أيضًا تعاليًا تاريخيًا أو ميتافيزيقا كما سبق ورأينا. 
هكذا تطورت القومية 0 ضروري وأساس لظاهرة الدولة. لأنها كانت 
العلاج في مواجهة التوعك الذي تسببه آثار الدولة: تدمير النظام الاجتماعي 
وإعادة هتدسته و تشظي الذات وغياب ا ار العام والضعف 
والئرجسسية.. إلح. والحال» إن الأبعاد الميتافيزيقية للقومية واستثمارها 


(249 .169 مم ,عمعلل61© 

(50) لهة لمعائلتا ,سأيت كجماط جره ورمككظ لعاءء[ه5 «تاكبال! ع«ناالدن) 17:6 ,مصوله .بلا عولوع 1 
.(2001 ,عملعلانه؟] :عاتملا بوعلا3 زوملضما) كعتدكةا) عع لعلاتام؟] ,مأعافوء8 .351 .ل لإ وم0(أعنالنمامآ مه طائه 
51 .م ,النكلإهلن1آ لتة ,132-157 .مم 


)6 2 ,م ,لاعكمآ 
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النفسي في النظام الاجتماعي لا يخلقان إطارًا مرجعيًا للذات فحسبء بل 
يخلقان أيضًا عالمًا من المعاني يحل محل العالم الذي بات الآن مفقودًا. لهذا 
السبب لا يمكن أن توجد دولة من دون أمة» ولهذا السبب لزم أن تكون 
الدولة الحديئة دائمًا دولة قوميةء لأن الدولة من دون القومية ليس لها فرصة 
للبقاء» إلا كفرصة مريض السرطان في النجاة من دون علاج. ولكن كما هو 
الحال مع أي علاج حديثء فإن الدواء له آثارٌ جانبية. وفي حالة عو 
كانت تلك الآثار من الخطورة إلى الدرجة التي يستحيل فيها ألا نستنتج 
الإبادة البشرية وفظائع وي جو وياب 4 
للدولة ‏ القومية**. وباعتبارها جَدَلة للحداثة» فإن القومية هي: 


ضريبة عالم محروم روحيّاء تهويمٌ أسطوري مُجَنْس ولا عقلاني 
أنتجه تطور الدولة المبدّد للأساطير و«العقلاني». .. فهي تمثل قوة 
موجّهة للحياة الاجتماعية والفردية. وهذا بدورهة يؤدي إلى التماهي 
3 ورموزها باعتبارها أساس الذاتية. وتقدم 000 
الا وا 
المتعالية وبتنا نرجسيين مُجَنْسين ذوي هويات قومية!53, 


2 - التقنيات الأخلاقية لدى النفسر 4 


لا يمكن لنموذج الدولة الحديثة وقدرتها المتأصلة على إنتاج الرعايا أن 
يجدا أي أرضية مشتركة مع نموذج الحكم الإسلاميء فالبون بين الاثنين د 
شاسعا. وأحد الأبعاد المقارنة الأساس هنا هو ظاهرة التجربة التاريخية 
الناظمة. فالتجربة الأوروبية التي أفرزت الدولة الحديثة هي أوروبية وأوروبية 


(52) انظر في هذا السياق: العدعم0 علالطا ,معمطا1) اكنادعمام ذا له براأسء مدلا , ممصسد8 المج ر2 

.(1989 ,دوعر جوالكع ادولآ 

(0 التشديد لي: .م ,لمك نزهقاداآ 

(54) فضلت أن استخدم «النفس» بدلا من «الذات» كترجمة لكلمة 45610 الإنكليزية في سياق 
الحديث عن المُكلف في الإسلام. فكلمة النفس هي الكلمة التي استخدمت في الكتابات الإسلامية. 
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فحسب. أمّا الحكم الإسلامي فهو نتاج العالم الإسلامي بأكمله؛ نتاج مجموع 
خبرات الثقافة والقيم ورؤى العالم الإسلامية» على تعدد هذه الخبرات في 
ذلك التراث. ويعتبر عدم وجود ملكِ أو دولةٍ يتحكّمان في التشريع اختلافا 
أساسيًا يميز النموذج الإسلامي. و«التشريع؟ في الإسلام هو الذي يبرر وجود 
الحاكم ووجود واقع سياسي معينء لكنه ليس نتاجا للسياسة أو السياسي: 
فالسلطة السياسية المطلقة التى عاشتها أوروباء وسخرة الإقطاع التي لا تعرف 
الرحمة» وتجاوزات الكنيسة» وحقائق الثورة الصناعية القاسية» وكل ما جعل 
الثورات ضرورية في أوروبا لم يكن من نصيب المسلمين. وعمومًاء على 
الرغم من قسوة الحياة الإنسانية ومآسيها التى لا مفر منها (والتي من الواضح 
أنها لا تقتصر على ما قبل الحديث وحذده)» عاش المسلمون. مقارنة 
بالأوروبسين» ولأكثر من ألف عام» في نظام أكثر مساواة ورحمة ة وتحت حكم 
قانونٍ لا تستطيع الحداثة أن تقلّل من شأنه وتبقى منصفة» وهذه النقطة الأخيرة 
هي الأكثر أهمية بالنسبة إلينا”©. 


لم يعرف الحكم الإسلامي أيضًا أي شسيء شبيه بمستوى المراقبة التي 
أنتجتها أنظمة البوليس والسجون الخاصة بالدولة الحديثة. وكانت هذه الأشياء 
التي : تعتبر اليوم عادية وأمرًا واقعّاء لترعب المسلمين كأشباح للسيطرة والقسوة. 
كما أن الحكم الإسلامي لم يتدخل كثيرًا فى مجال التعليم الذي لم يظل 
خاصًا فحسبء» بل غير رسمى أيضًا ومتاحًا بسهولةٍ ومستوعبًا طيف الطبقات 
الاجتماعية بأكمله*. وإذا ما كان السلاطين والأمراء والوزراء قد أقاموا 
بالفعل مؤسساتٍ للتعليم العالي (مدارس». فإِنْ هؤلاء الحكام» شأنهم شأن 
القضاة الذين كانوا يعينونهم ويقصونهمء لم يكن لهم أي تأثير على ما كان 
يُدرّّس وكيف يُدرّس. وظلت موضوعات التعليم ‏ التي تُدرّس في الأغلب 


(55) من منظور مختلف ولكن كثير الفائدة عن تكوين الدين ومعناه في أوروبا والإسلام؛ انظر: 
01 لانت أنه أاكاص 6 جذة «عسوط ره كتععمءط ننه عدثاماءىا :نوأوأاءغ1 كه ىءأوماهء62) ,لهكذف لهلة1 
.(1993 ,كمععط بوازدورع تهنا عمتامه!آ! معطم[ تععمصسةلد8) 

(56) عن الطييعة غير الرسمية للتعليم الإسلامي قبل الحديث (مع أنه لم يكن بعيدًا عن الأطر 
الرسمية)» انظر : «ماكقلط أماءم5 لم :هذه أموالءا/! جا عولءاسمم]ة زه ا«مأوها ه12 71:6 ,لإععارعظ ممطتهدهل 
.(1992 ,ككعع1 الدع ناولا و«ماعمواعظ :للا ,لواعء 3ن 1) موالمعبالط عتمبداءظ زه 
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خارج المدارس الرسمية للحكاه”*' ‏ هي تلك الضرورية للشريعة. ولوشباع 
حاجات المجتمعء أي التي تحقق متطلبات الحياة الفاضلة. وكانت تشتمل 
بصورة ثابتة على اللغة (النحو والصرف). والقرآن وعلومه» والحديثء والفقه. 
والرياضيات» والطبء. والكيمياء» والمنطق» والتفسير. » والكلام. والبلاغة. وما 
شابه ذلك. وكان الغرض من وراء ذلك هو تطوير المهارات المستخدمة فى 
نطاق النظام الاجتماعيء بما في ذلك التعليم الابتدائي والمحاكم والمستشفيات 
والمعامللات اوناك . إلخ. وكانت مهارات معيئتةء» كمهارات الكتابة 
واللسكرتارية» تُسْتَخْدّم في البلاط على مستوى السلطة التنفيذية» بيد أن تلك 
المهارات كانت خالية من المضمون السياسي - الأيديولوجي. وظلت مستندة 
بالكامل إلى شبعة التعليم القائمة» وكانت مدنية وتسيطر عليها الشريعة في 
الأغلب. باختصار» كان التعليم. مثل الشريعة. مستقلا بصورة دالةٍ عن الإرادة 
التنفيذية التي لم يكن لها سيطرة على مضمونه أو تكوينه الديني ‏ الأخلاقي. 
وهذا القول يعني بصورةٍ مختصرة. لكنها مؤكدة. أنه لم تكن لدى السلطة 
السياسية القدرة على إنتاج ذاتيات تتعرف ذاتها في تلك السلطة. (غالا ما كان 
المماليك ‏ الجنود الذين سبق أن ذكرناهم”**؟ قد «تعلموا؛ على يد النخبة 
الحاكمة والمحاربين» وكان تعليمهم مهما بالنسبة إلى كل من الحكم والحرب؛ 
وعاشوا في انفصالٍ نسبي عن الشعب ونظامه المدني). 

بيد أن الحكم الإسلامي كان متنتجًا لذواتٍ قائمةٍ على الشريعة بصورة 


نموذجية. وإذا ما كانت الشريعة تمثل تعبيرًا عن سيادة الله على اللأرضء» 
فقدل كانت بامتياز السياق الذي صيغت فيه هذه الذوات. ولذلك كانت ذات 


الشريعة مختلفة جذريًا عن الذات التي أنتجتها الدولة الحديثة. وبإعادة 
صياغة بعض عبارات فوكوء يمكن القول إن ذات الشريعة هي التي كانت 
محل العناية بالذات» بينما نكيت معرفة الذات إلى مرتبة تأنية بعيلة. ودعونا 


(57) 135-12 .نم ,هم مم5 ,وداتدل؟ 

عن هذا التعليم وعن التعليم الإسلامي قبل الحديث بصفة عامة. أنظر: هه «أعأ0» ,1101901 .1 .له 

00.2 ,701.25 ,تءأ0نااك المعاطية الله أمالناء 07 كه أومماعد5 مط زه اماه أها8 «روده0لد1]-لم آه ععإعومقات 
+دء!7 ع1 6:14 :617أ5آ دأ عاأناعوما كإه 5:م/ادااأاعورا «د5ععءأأم) عل “هه معز 786 ,تدتلكلة11! عجمء0 :(1962) 
.0108 كزه 7761510551011 7216 الإععارع188 لتدة ,([198 ,رووعءط بوزورع امنا طعداامتلط :طعدطمتلع) 


(58) انظر الجزء الثاني من الفصلين الثالث والرابع من هذا الكتاب. 
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نلتفت الآن إلى هذه القضية» مع أن علينا ‏ قبل أن نتابعء وكي نقلل من 
عدم قدرتنا كباحثين معاصرين على دراسة سة ثقافاتٍ بعيدة مكانيًا وزمانيًا ‏ أن 
نتناول باختصار قضية منهجية لها علاقة بما تعنيه دراسة التصور الإسلامي 
للعناية بالذات. 


إن سؤال «لماذا يجب أن نكون أخلاقيين» مركزيّ في الفلسفة الأخلاقية 
الحديفشة”*» وهو سؤال يفترض حالة معيتة للأشياء يحتل فيها الوعى 
بالأخلاقى: كمقولة مميّزة وفارقة وأساسء مكانةٌ مركزية ولا يعد فيها الاعتبار 
الأخلاقي أمرّا مسلمًا به. فسؤال «لماذا يجب أن نكون أخلاقيين» غير مسبوق» 
ومتفرد بالطريقة التي يطرح بهاء وبالطريقة التي يسّتد بها إلى مجموعة معينة 

من الافتراضات التي تفرض قيودًا على الإجابات المقبولة عن هذا السوال. 
وبالطريقة التي يقوم بها هو وهذه الافتراضات على كل من النسسب 
والتشكيل المجتمعي. وهو يعكس ورطة جوهرية في الحداثة والشرط 
الحداثي؟ فهو سؤال لم يسأله التراث الإسلامي السائد في أي من أشكاله قبل 
الحداة ية» أو على الأقل» لم يسأله بالطريقة التي طرحه بها الخطابٌ الحديث. 


وعلى حد علمي. علم تطررحه كذلك أي ثقافة قيل حديثة”“» فهو سؤال خديف 
في قوته وصوغه وأصوله المفهومية» وناتج عن الشرط الحداثي ويفتر ضه !61 


(59) 30.81 ,701.21 ,لسكق «ر”علهاوتاظ ه هه 5050 نتزطاجمدهو[ئط2 لدمملا د5عه12)» ,لمتطعخط .م .11 
,ختتةالنقآ) اتام «ماط زهت تنمسام! 4ائه امن؟! عذا كه عزنا زه عقهنا3 كه «كعناه! ءأطة:ل/! ,الاتصورد هكه1 :(1912) 
ردكله رععم105] .ل له كعماكء5 ,لا تدز جر لمعمل8] ع8 برط /ل؟ا» ,كومعمكمط مطول :(2000 ,لاء1أعلمتنآ لهة ممصسده] 
'زاللةدناهع» :لمق ميخ لمة ,(1970 ,الدكل-عء امعط :11! ,كأاتلت) مممبجواعد8) جرمع178 أععاطاط ذا عع لفوء11 
:كفاممقصةذل«1آ) #أوطاعء5 لعددمعآ نزط مولأعنالممام! ,غأ عفعءلة مالا رأومدم]1مم ملسم ونيم مذ «رلانالا كسددعلا 
“ره 15:2 7786 ,لمدظ ونيف :مز «رعوءاطاع أزتلاتاعءز0 عغط1» لمة ,114-122 .جم ,(1982 ,المعالة8-وططم8 
زعامه80 اعمعأك ,ردعلممع8 اأعتمعطنول؟ لبط كعاعتامف أهده تلقث طاكمة7ا ,«مامعط زه اوءعهم) معلل كل موي سادتزراءع3 

13-35 .مم ,(1964 ,بمقعطنآ ممعتعصم ببعل3 علب بنعء1ة) 22602 

(60) كان للأسئلة التى طرحها فلاسفة العصر قبل الحديث هدفٌ مختلف. انظرء على سبيل 

المثال: لم840 صدناعتهاداعف 5:كقدزناوف :ملتومكمعظ لتمعألعمظط دذ كلفط عاقمستلانا» ,للودمناعول18 امعد 
(1991 بمقناصةل) 1 .36 ,100 .أن ,سم تدع إوءالومومائط8 «منزعقللة؟ 5أ'ءمتدمعدمة لمة 'زع10ماءزوط 

١(‏ 6) ,كوعء6 رازو ء جلدنا ععلتتطاصيت نععلفقطصة0)) بواثاوجمابة “زه جام وم 711 ,ععموعما كعاتمطه 

2008(, 7 


يعمم لارمور السؤال ودوافعه بصورةٍ مفرطة» زاعمًا أن التعبير المنهجي الأول عنه كان في كتاب 
الجمهورية لأفلاطون. بيد أن هذا الزعم ينتهك ميدأه المتحكم والراسخ بأن كل تفكير مرتبط بالموقف». 


2-10 


ار 
كه 


كان الفهم العام أن الشريعة هي السبيل إلى الحياة الفاضلة» السبيل الذي 


يقال إنه يضمن السعادة في الدنيا والآخرة» ومن هنا المعنى الضمني - الذي 


يبقى معنى ضمنيًا ليس غير - ومفاده أن الأخلاق. حين تتحد مع القانون» 
تمتلك غائية يكون تحقيقها هو سبب وجودها نفسه. بيد أننا بهذا القول. أي 
فصل العالمين وتخصيصهما بمفهومين مختلفين ‏ وهي طريقتنا الوحيدة 
للتعبير عن هذا الفصل ‏ نكون قد ارتكبنا أول مغالطة في دراسة الشريعة من 
خارجها. ذلك أن فرض مفردات أجنبية لتحديد الوحدات المفهومية والعضوية 
وتفريقها سرعان ما يصبح العائق الأول للفهم» كما يصبح أول فعل يحرّف من 
خلاله موضوع دراستنا المعرفية ويعَرّف بطرائق غريبة عن موطنه الطبيعي 
والأصلي. وهذه طريقة أخرى للقول إنه فور اقتحام لغة الباحث ذخيرة خلق 
التمايزات المفهومية ذات الصلة بها والمناسبة لها وحدهاء يتعرض الموضوع 
للتغير بصورةٍ جوهرية ما إن تبدأ تلك الدراسة المعرفية» أي في اللحظة 
المتفردة الأولى لظهورها إلى حيّز الوجود. لكتنا بهذا اللعب اللغوي الذي لا 
مفر منه لا نغير موضوعاتنا فحسبء بل نعيد تشكيلها في الحقيقة. 

مَثل التمايز والفصل بين القانوني والأخلاقي أول خطوة في نشأة مَبْحَتْ 
«القانون الإسلامي؛ العلمي في أوروبا الكولونيالية في القرن التامسع عشر 
واه #اللإارنة عوجر ينا زمان بيه خاطةة ار قد وصف إلى 
الآن بأنه «فشل؛ في التمييز بين «الأخلاقي؟ و«القانرني». وبلغ هذا الفشل - 
الذي هو حكمٌ مفهومي معياره نموذج القانون الأوروبي حد الإدانة والاتهام 
كفي الفعيور وانعدام الكفاءة» وهي إدانة قائمة بالتأكيد على الأسس 
الأيديولوجية التي أرستتها الدولة الحديثة. واعتبسر ره الذين ير 
بفاعلية الدولة التدحلية وكلّية الوجود ‏ أن ادا «القانون؛ قاصر على نحو 


أي مرتبط بمكان وزمان؛ وهو مبدأ يطلق عليه بصورةٍ مناسبة «المعرفة السياقية» (1 ,4). انظر أيضًا الفصل 


السابع الذي يرى نوعًا ما أنه بيئما كانت العلاقة بين العقل والأسباب قضية خلا كبير في أول أربعة 
قرونٍ للإسلام؛ فإن سؤال «لماذا يجب أن نكون أخلاقيين؟؛ لم يطرأ على ذهن أي من أطراف ذلك 
الجدل كما طرحته الحداثة. 

(2 6) لنقد خلط الشريعة ب «القانون»» انظر: .1-6 .نرم ,ه؟#بصاكى ,وقالةلا 
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أيضَا. ففي نظرة هؤلاء القانونية إلى العالم» لا يعني فرض القانون من خلال 
الأخلاق سوى القليل إن كان يعني أي شيء على الإطلاق. (من الممكن 
تحليليًا أن نسند انعدام الثقة هذا إلى تاريخ السؤال الفلسفي الحديث «لماذا 
يجب أن نكون أخلاقيين؟24» بيد أن إشكالية هذا الإسناد لا تهمنا هنا)!62». 


نجمت هذه الإدانة أيضًا عن الحط من قَذْرِ القوة «الأخلاقية» التي 
اعتيرّت جزءًا جوهريًا وأساسيًا من «القانون» : في التراث الإسلامي. وكانت 
نظرة الباحث الأيديولوجية إلى الدين (إلى الإسلام على الأقل) 3 هذا 
الحط» إذ اتسمت بالاشمتزاز» خاصة عندما يختلط الدين كقوةٍ أنخلاقية 
وعقدية بالقانون*». بعبارة أخرىء يعوق هذا الحكيٍ الفهم السليم لذو 
الأخلاق كشكل قانوني ولسلطتها وقوتها. كد طُوّعَت الأدلة التاريخية 
لتناسب ما يعنيناء لا لتناسب ما عنى ثقافة كانت تُعَرّف نفسها نظاميًا وغائيًا 
ووجوديًا بمصطلحات أخرى. كان هذا الاشمئزاز الراسخ من الديني ‏ أو على 
مويو + مويو الإسلامية ‏ في منزلة تعطيل احتمال أن 
يح يُحْسَب حساب قوة الأخلاقي في مجال القانون» والعكس بالعكس. وهكذاء 
جرى التقليل من أهمية الغائية الإلهية والأخرويات والمكسب الأخلاقي ذي 
الأساس الاجتماعي والمكانة والشرف والعار وأشياء أخرى من ذلك القبيل» 
إن لم تكن قد استّبعدت بالكلية لمصلحة تفسيرات أخرى «أكثر مناسبةً» في 
إطار نظام قيمنا الحديث المفضل إن كان معاكسًا للأخلاق بصورة مميزة. كما 
أنزل التاريخ إلينا وإلى حاضرنا المعرفي بحسب شروطناء مع أن أحذا لا ينكر 
نظريًا أن أفكارنا التأريخية كان يجب أن تخضع لمبادئ الكتابة التاريخية. 

لذلك. فإن اندماج القوة الأخلاقية السلس في عالم الإسلام القانوني 
يسترعي انتباهنا هنا. وفي حين كانت الإجابة عن السؤال «لماذا يجب أن 
نكون أخلاقيين؟1 واضحة للفقهاء المسلمين بصورة لا تستدعي كثيرًا من 


(3) تناولت ذلك المو ضوع في: اه عأوما بعل له :دما لمرمقة عط م علو لماه 0» ,رووالة؟ اعلا 
.(2009 #عطووع:0ل[!) 3-4 .105 ,16 .01؟ ,جاعاع50 01:0 لاسا علاريهأىة (رة "مهناد ]0 5أد5عزرء) 11 لهة اند 'علا) علا 


(64) يمكن القول إن هذا الخلط أصبح مشكلًا حتى في التعديل الأول للدستور الأميركي» حيث 
لم يقصد أن يكون الدستور مساندًا لتأسيس الدين أو لتجريم ممارسته. 
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التفكرء فإن سؤالنا نحن يجب أن يكون: كيف صيغت الذات الأخلاقية؟ تن 
بداهة هذا السؤال من واقع ترعرع فيه القانون على الأخلاق في تكوينها 
الاجتماعي متعدد الطبقات. وولدت الشريعة» تاريخيًاء من خلفية روحية ودينية 
عميقة في الشرق الأدنى» واستمرت في التطور بطرائق استوعبت مجتمعاتٍ 
كان «قانونها؛ مختلطًا بأخلاق اجتماعية وروحية ومّحاطا بها. بعبارة ة أخرى 
لم تخترع الشريعة الأخلاق الاجتماعية تاريخيّاء بل جندتها لخدمتها ونظمتها 
مستفيدة من سلطتها وقوتها لدعم مبادئها وممارساتها وأبنيتها ومؤسساتها 
الأخلاقية الخاصة. وبهذا البناء على الأساس الاجتماعى للأخلاق» ومن 
خلال توجيه قوة الأخلاق الاجتماعية وتحديد منهجيتهاء أفرزت الشريعة نظام 
القيم الأخلاقي الخاص بهاء وهو نظام «قانوني5» لكنه ذا أساس اجتماعي. 
ومن هنا الأهمية الجوهرية التي للسؤال: كيف قام هذا النظام بعمله» وكيف 
صيغت الذات الأخلاقية» وهي الوحدة المميّزة للأمة والحياة المجتمعية؟ 

من الواضح أن دمج الشريعةٍ بالقوة الاجتماعية الأخلاقية يمكن دراسته 
من أكثر من منظور: فقد يتناول مؤرّخ القانون وأنثروبولوجي القانون» على 
سبيل المثال» المحكمة وعملها من منظور دراسة العلاقة الجدلية بين الأخلاق 
والقانون في إعادة الإنتاج القانونية للنظام الااجتماعي. وقد يركز هذان الياحثان 
على المحكمة كساحة مزاعم أخلاقية9» حيث تتحول القواعد القانونية 
الرسمية إلى ممارسة تطبيقية تعدلها الأطراف ذات الصلة وتشكلها وتعيد 
تشكيلهاء بما في ذلك المتنازعين وشهودهم وشهود المحكمة وخبرائها 
والجمهور الحاضر في الجلسات (أي ممثلي المجتمع) والقاضي نفسه. 
إضافة إلى آخرين©. وبذلك» يكون التركيز على عمل المحكمة في إطار 


(5) يعتبر كتاب بيرس كعات برإاهءملة مثالا ممتارًا لهذا النوع من المشاريع. انظر: ,عماعط عتاكعمآ 

له لالع علولا جهن ,وعاءعطاعظ) طمنالم كه نام 1:3/1ل2110) ©1118 11 امقترعر) هانق محضة ‏ دك [12 راالصودوا8 
.(2003 ,حعععظ وتوعماتلهت) 

(66) يجد القارىء عرضًا عامًا عن هؤلاء الموظفين وجمهور المحكمة فى: لدأعتهسل» ,م15 .8 

ة طاثبب ,اممط ءاللثلا8 عل جر مضع ,.كعلء ,لزمكععطعنا .ل 6وعطج11 امد تسل لهقط! 0أزدك81 :مذ جر ممتتمع تمدع 0 
.(1955 ,عأنااناكدآ أكمع 5110012 :وماعن تاعدللا) ومماعد[ .21 أرعطم] بز لرمسعرم] 

وعن تطو رهم التار د يحخي» في : هذ كغصع 18 ,«خصا عتسبمادا زه مالاو ممه كدذع0 :11 روذالدة؟؟ اعدثلا 

.(2005 ,ككع25 لراأكاء افونا عمل تتطصهن) امول ببع!] : 16لا ,عع تمت ) ١‏ :سما عتصمداكآ 

وعن دورهم الأخلاقي» انظر: .2/5 «واتلعرماطة ,عدئعط 
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المجدمع الأخلاقي وكيف يؤثر كل منهما في الآخر ويشكّله. لكن هناك 
منظورًا آخرء هو محور اهتمامنا هناء يدرس إنتاج الذات الأخلاقية من منظور 
تخطيطي له مزية تفسير إنتاج تلك الذات قبل الوصول إلى المحكمة أو قبل 
التعامل مع «القانون» في أي من اهتماماته الدنيوية. وبعبارة أخرى. فإن الحدود 
التي عملت المحكمة في إطارها قد أفقرت هذه الأخيرة وأفقدتها الدعامات 
الأساس التي صاغت الذات الأخلاقية الشرعية بوسائل سبقت ذلك التعامل 
مكانيًا وزمانيًا. إذ افتْرضَ أن الذات الأخلاقية كانت قد صيغت أصلا كذات 
أخلاقية في إطار «القانونة لحظة الحدث القضائي. أي لحظة 5 «القانون6 
كما كان يفعل دائمًا ‏ بوجود القوة الأخلاقية. وإذا ما كانت الأخلاق قد 
وضعت نفسها دونما تمييز في إطار الموطن الطبيعي «للقانون». فذلك لأن 
ذات هذا «القانون»» في أشكالها الفردية والجماعية» قد افْترضَ بصورة غير 
مشروطة أن تكون فاعلا أخلاقيًا!”*». وإلا لما كان لأوامر الشريعة الكلية أن 
تحمل معنى في سياقات العلاقات الاجتماعية.» وكانت لتصبح مجرد اختلاق 
صنعته مخيلة الفقيه. 


يفترض طرحنا التخطيطي هذا تفاعلا نظريًا وعمليًا بين القواعد القانونية 
والذات المسلمة الفردية بوصفها عضوًا في المجتمع. ونحن نسلم بأن الشريعة 
كما تجلت عن طريق القواعد القانونية (في أحكامها الموضوعية كما في 
أحكامها الإجرائية وأحكام المحاكمة العادلة) اكتسبت أعلى أشكال الشرعية 
في المجتمعات الإسلامية» بحيث اعتيرت مثالا لما يجب أن يكون عليه 
القانون ولما هو عليه بالفعل6937 قكانت يبذلك البناء والنموذج السياقيين 


الشرعيين تماما اللذين عمل فيهما «المجتمع المُنَظم جِيّدًا) وعاش (69)ي وبحي 


(67) على سبيل المثال» كما يعبر عن ذلك الفقهاء في سياق الشهود والبينات. انظر: رهان الدين 
محمود بن أحمد المرغيناني» المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر 
والفتاوى والواقعات مدللة بدلائل المتقدمين رحمهم الله. اعتنى بإخراجه وتقديمه نعيم أشرف تور 
أحمد» 5 ج (إسلام آباد: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ؛ جوهانسبرغ: المجلس العلمي» 4 
5-3 7ن)ص 280. 

(8 6) طاروعارءمء35 عا دأ أمروط «مسره!01 زه المأامماكى تانق أمأءنقفبد ع7 ,ملمطولا-لع .]1 اهلون 

,(1979 بمعتصواة] مععطنه1اطزظ يواامممع ممتكق1) 4 ببجدمائزا! امعاكمط عل0ل5110 ٠6‏ كعتللتاذ ,وسامعءه 


(69) انظر في هذا السياق الافتباس من جون رولز في الفصل الثالث» الهامش رقم 170. 
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باتت الممارسات الصائبة والخاطئة هى تلك التى تمتثل لتعاليمها. وتشهد 
بشدة على هذا التفاعل» الذي هو جدلية اجتماعية ‏ قاتونية من الطراز الأول» 
الطريقة التي أتناول بها سؤال صوغ الذات الأخلاقية. وتدعم تركيزي على ما 
يطلق عليه الجوانب العبادية الشعائرية من القانون الافتراضات التاريخية حول 
وجود هذه الجدلية» حيث لم يدّع أحدء بحسب علمي» أن هذه الجوانب في 
الشريعة عانت أي انقطاع عن الممارسة والواقع الاجتماعي. وحتى عندما أكد 
الاستشراق المرتاب (بصورة خاطئة) على وجود انفصال بين «القانون 
الموضوعى؛ للشريعة من جهة والممارسات الاجتماعية والسياسية من جهة 
أخرى”7» لم يتشكك البنّة في الأهمية الروحية والدينية (ويمكن أن نضيف 
العملية) ل«العبادات» بالنسبة إلى المسلمين. 


كما افترض أيضًا أنه بقدر ما دعمت الأخلاق الاجتماعية والدينية 
الشريعة» فإن الأفكار الفقهية المتعددة دعمت بعضها بعضًا بطرائق أخلاقية. 
وشكلت الأخلاق التي صيغت في فرع من «القانون» سنذًا أخلاقيًا لتعزيز فرع 
آخر من هذا «القانون» وتطبيقه تطبيقًا عمليًا. ولكن بسبب أن هذين الفرعين 
انعكسا في الخطاب الفقهي وأَحْكِما فيه» لم يكن تنظيمهما عشوائيا أو تبادليا 
بأي شكلء بل كان بناؤهما دقيقًا بحيث يُحْدئان أثرًا معيئًا. وبذلك يسبغ 
التنظيم والشكل قدرًا كبيرًا من المعنى على التعبير الفقهيى كموضوع ومحتوى. 
ويفسّر ترتيب المفاهيم القانونية المحكم هذا أحسن تفسير مايتسمبه 
الموضوع القانوني من فاعلية منهجية» وهو ترتيب لم يحظ إلى الان باهتمامنا 
العلميء ناهيك بتحليلنا. 

يجب الربط بين تجاهل أهمية هذا الترتيب المفهرمي المدروس 
لموضوع البحث وتمييز آخر صنعته هذه الفروع الحديئة التي أسست حقل 
#القانون الإسلامي). لأكثر من قرنء كانت الدراسات الحديثة تنظر إلى 
مجال الشريعة القانوني باعتباره يشتمل على جزئين رئيسين لكنهما متميزان. 


(70) عن تلك المز اعمء انظر: عمتتاعه 01 عناء ةلقل عل لمة علولا إلعساطك أعلمه]ظ» ,ودالدة؟ اعو؟ا 
109-112 .م« ,(1995) 2 .10 ,2 .أولا ,برزءلع30 فرت سصا عتربهاعط «رععوعووط لبد 


(0) للمزيد عن هذا التكوين» انظر: .1-6 .هم ره" #عمقى ,1131130 


الأولء يرتبط ب «العبادات1» والثاني يرتبط بما يطلق عليه اسم القانون الصرف 
7ع2027م 0597و[ع1م). وقد نظ إلى القانون الإسلامي الصرف بيقين وبصورة 
متكرّرة على أنه ذاك الجزء من الشريعة الذي يتناول مجالات القانون المتوافقة 
عمومًا مع ما يطلق عليه اسم «القانون» في التصور الغربي. وقد أَطْلِقَ على 
مجالاات 55 الصرف» هذه اسم المعاملا 720 إشارة إلى تلك المجالاات 
المتصلة بالعلاقات القانونية بين الأفراد؛ كقوانين الأسرة والقانون التجاري 
والقانون الجنائي. كما أشارت العبادات؛ من جهة أخرىء إلى تلك القوانين 
التي قيل إنها تنظم علاقة الإنسان بالله» ومن الواضح أنها مجموعة من 
الممارسات الدينية. لذلك استبعد مجال العبادات هذا بصفة عامة2©2 من 
الدراسة حتى بداية القرن الواحد والعشرينء» حين ظهرت أخحيا مجموعة 
كتابات تتناول الوضوء والطهارة*). لكن هذه التطورات لا يتبغى أن تنسب 
إلى ضروب التشذيب فى المعرفة الاستشراقية السائدة» حيث تمثل هذه 
الكتابات بوضوح متتوجًا ثانويًا لتطوراتٍ في دراسات الكتاب المقدّس وفي 
الأنثروبولوجيا بصفة خاصة””©. غير أن أيّا من هذه الكتب الجديرة بالتقدير 
لا يتناول «العبادات»4 بوصفها جزءًا أساسًّا من «القانون»» بمعنى رؤية هذه 
الممارسات الشعائرية باعتبارها تمثل شبكة من العلاقات وثيقة الصلة 
بالأجزاء «القانونية على وجه الدقة». بعبارةٍ أخرى, لم يتناول أي منها 
«العبادات» باعتبارها أساسية في ما هو «قانوني على وجه الدقة». وما أراه هنا 


(72) إذا كان صحيحًا أن التميبز بين العيادات والمعاملات هو من التمييزات ما قبل الحديثة. 
يصبح من البداهي أن تكون بنيته» وبالتالي وظائفه. قد خدمت نظامًا ما قبل حديث. والزعم بأن هذا 
التمييز ‏ أو تمييزات شبيهة أخرى كثيرة ‏ د يحقق الوظائف نفسها في القانون والنظام القانوني الحديثين؛ 
هو بمنزلة التورط فى خطاب اعتذاري 211 وأشكال كلاسيكية من المفارقات الزمئية أو التاريخية 
(19ك 1م نااعة ةف ) , لمثال عن هذا الخلطء انظر: الهامش رقم 9 في مقدمة هذا الكتاب؛ و,اعلة! 20امسقطملة 
131 .ل0؟ ,لواعه3 لداتهء 0 انوع ععجتمم عد ره أمدصمل «لزلععها!' لوعن لاأمجف مه عه 5ع0)تآه2 ؟0 لإؤلععه 1" ض» 

2011) 1.مم 

(73) باستشناء أمور مثل الزكاة التي امتدت إلى عالم الأمور غير التعبدية. 

(40) انظرء على سبيل المثال: 177ما3 علا زه عع وعسبط 1116 :لتة1 زه «200 ,عافكا 5عساه7؟ ممعداطة 


بح آلآ كه ملاوع باتونا عتهقاد #زمقطلف) ورماوتاط أكقظ 841001 لدبعتلعابة مذ كعترء5 عالالاذ ,أمظ أمنااا] زه نلاصسة 
.(2002 رووعوط عازهلا 


(25) المصدر نقسه؛ ص 18-13. 


26 


هو أن هذا التفريق بين «الشعائري؟ و«القانوني» كان ولا يزال منتوجا لتجاهل 
قوة القانون الأخلاقية قية والفشل في تقدير كل من المضامين القانونية للعبادات 
والمضامين الأخلاقية لقواعد المعاملات «القانونية على وجه الدقة)©. 


اا وي بسحي ودقاب و0 


(76) غابت نقطةٌ حاسمة في دراسة الشريعة وتاريخها عن عملية الفصل الخطابي والمفهومي 
هذه. حيث اعتبرت الشريعة بصفةٍ عامة فاشلة بوصفها قانوًا ونظامًا قانونيًا في اللحاق بأي نسخةٍ من 
القانون الأوروبي- وينظر إليها على أنها تفتقد للتأثير والكفاءة» بل وحتى للقدرة. كما أنها طبقت كثيرًا 
على جوانب من المجال (الخاص» المتعلق بالأسرة» و«فصلت؛ نفسها من البداية عن «الدولة 
والمجتمع». ولا يزال ينظر إلى قانون العقوبات الخاص بها كشيء هزلي» ويأنه «لم يكن لها قط أهمية 
عملية كبيرة4 وكانت في الواقع «ناقصة» بصورة قاطعة» وهذه كلمات واحد من أهم الباحثين في قانون 
العتوبات في الإسلام. انظر: سآ ١.‏ نز فعاالط ,مها امماماء معمسم0 014 هذ كءأافبوكى ,فرعلا اعؤنا 

.م ,(1973 ,وعععظ وم لمات :لمه0:1)) ععموثة51آ 

ويينما ابتعد الفكر القانوني الإسلامي الحدائي عن هذه الإدانة الصريحة» فإنه خضع لمقدمات 

هذا التحولء متبنيًا في أثناء ذلك تمبيرًا نوعيًا بين العبادات والمعاملات. وكان الأثر العام لهذا الأمر جهد 
منسق لفصل الدولة عن الدين والخاص عن العام (أو بالأحرى إعادة صناعة المخطط الخاص 
بالمجالات الخاصة والعامة). ولم يمكن لهذه النظرة إلى الشريعة أن تظهر إلا على أساس افتراض غياب 
تقنيات النفس. بيد أن التقويم الكامل لآثارها يبرر قلب هذا التقويم بصورة أكيدة» جاعلا تلك التقنيات 
مجال عمل تلك المعاملات وسندها. فمن دون هذه التقئيات ما كان للفرد واللجماعة الأخلاقيبن الذين 
تفترض الشريعة وممارساتها وجودهما المسبق أن يظهرا. وبالفعل: لا يوجد قانون تحت نطاق 
المعاملات يمكن فهمه بصورة صحيحة (خاصة باعتباره يعمل في إطار سياق اجتماعي) من دون 
العبادات وتقنيات النفس التي أنتجتها. وهذا يعنى أنه لا يمكن النظر إلى «قانونٍ صرف» على أنه كامل أو 
باعتباره صرفا من دون مجال العمل الذي يشكل أساس العبادات. وقد شاركت العبادات في تأسيس 
المعاملات في كل من النظرية والتطبيق. ولهذا السبب أطلق على العبادات بحصافة «أركان الدين؛. أي 
الأسس الأخلاقية التي يفترض نهوض الشريعة عل عليها. وتظل تلك المزاعم (التي ألخصها في: [عدلا 
رلإاعاعن5 لانت عنصا علتربع]كا جرع ءتإعووظ للق عالأتاء100 01 عأإععلوأنآ علطا لمة تارملا الونناذ اعله814)» ,وقلاة1آ1 
109-11 .مع ,(1995) 10.2 ,2 .ام 

ثابتةً حتى في الدراسات الحديثة. انظرء على سبيل المثال:؛ وصف كوليئز: ,كهتلامه© اهنمدط 

لاط أصاامةاماتاء!: 1 إن [62اناول 51011/068 در اماع مواع28 لأو23م1ئ115] م :هنما أمماكتللوط 4ه ورمتأهعتدعةا5آ» 
511-22 .مع ,(1987-1988) 24 .اونا 

(77) في أحيانٍ قليلة: قد تبدأ بعض كتب الفقه غير السني بفصل عن العلم (فضائل التعلم 
والعلم) أو عن الاجتهاد والتقليد. انظر على سبيل المثال شرح الأزهار للفقيه الزيدي ابن مفتاح. بيد أن 
تلك التمهيدات «التي أشير إليها عادة بخطبة الكتاب) لم تعتبر أساسية لموضوع الكتاب الرئيس الذي 
يظل الفقه يصورة أساسية. 
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ترتيب صارم؛ أربعة من أركان الإسلام الخمسة. وهي الأركان التي يرتكز 
عليها الويمان في الدين. يقول حديث نبوي مهم: 


ني الإسلام على خمس» شهادة أن د إله إلا الله وأنّ محمذا رسول 
الله وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان» وحج البيت لمن استطاع 
إليه مك780 

باستثناء الركن الأول الذي هو أساسًا شهادة دينية إيمانية لا تصاحبها 
قواعد موضوعية أو إجرائية» تحتل الأركان الأخرى (وهي ممارسات دينية 
كانت موجودة قبل الإسلام)” 7 مكانة متميزة في الأدبيات القانونية» حيث 
اعتبيرت» على مدى التاريخ الإسلامي» أسس الدين والممارسة الدينية التي 
تخلط المتعالي بالقانوني الأرضي. وأصبحت هذه الأركان مع الطهارة التي 
هي استهلال للصلاة وشرط لهاء «الكتس» الافتتاحية للمصنفات القانونية» 
حيث شع شغلت ما مقداره ربع حجم تلك | لمصنفات إلى ثلثها”9؟. 


تبدو العبادات التي وضعها المؤمنون وأسّسوها كأعمالٍ تعبدية من أجل 
الوفاء بعهد الله. كأنها تنفصل عن باقي القانون» إذ ترتبط الأعمال بأشياء 


(78) عيد الرزاق بن همام الصنعاني» المصنف. تحقيق أيمن أزهري. 12 3 (بيروت: دار الكتب 
العلمية» 2000): ج 3» ص 42؛ أبو الحسن علي بن محمد الماوردي؛ الحاوي الكبير في فقه الإمام 
الشاقعي... وهو شرح مختصر المزني» تحقيق وتعليق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود؛ 
قدم له وفرظة محمد بكر إسماعيل وعبد الفتاح أبو سنة» 19 ج (بيروت: دار الكتب العلمية,» 1994)؛ 
جَ 4» ص ك وكذلك عانعمات 186 ««عااءعه!1 عط زه معتدأاء8 .تتدنكا-اخ طنوداط!-لف ه10 ملسآة مط1ة لفسا 

.278 .م ,(1!991 ,كآط1800 قتتتاناة الاأماكتة189) االعذ-لللك 1ه0: 7لا محصة لم30 ع711ه!د! زه أصنهاة 


(279) ,(1966 ,الظ .ل .8 :معلاعآ) كاردالا لمارا هاه «رمانأال علمبمان! دا ئ6أ0ال5 .مأعاأه © .2 .5 
عمط .[.لة أع] لمطاعطب) تأدرع105 :15 «رتمعاقعلا 15[01111-ع18 01 0115 اج لاع1 117)) ,قماوعء8 .هل .1 .ف انيد ,73-89 ,تزثر 
© عتأما11!5 :لذ قال عأطوعف نآ .21 زأنط'لتنهزيده'ل )ء ععتط'ل تهولذآ] ,ىأ تباء2 دعى وء ءتأقمفر مإويروط 

.264 .م ,(1984 ,ع05عمآ أء عنانات1زرمولهق81 8-.ن) :دمة) 1 :نزمتتمج 1ااجاء 


(80) بيد أن المالكية يضيفون إلى هذه الأركان الخمسة فصلا عن الجهاى وهو ما تتناوله 
المذاهب الأخرى غالبًا في نهاية مصنفاتها. بالنسبة إلى المالكية» انظر: عثمان بن عمر ين الحاجب» 
جامع الأمهات. حققه وعلق عليه أبو عبد الرحمن الأخضري (دمشق: اليمامة للطباعة والنشر» 2000)) 
ص 243 وما بعدها. بصدد ترتيب الموضوع في المصنفات الفقهية الإسلامية وموضع فصل الجهاد 
قيهاء اتظر: براقع انونا عع طوبه بعرملا ببء1! بعولأرطصه) مط عأمبماكا ١6‏ «مأاء نم17 صف ,ودالهكا اعدنظا 

29-0 .جم ,(2009 ,ممعوط 
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دنيوية وأشخاص دنيويين» وتكون النية ومبرر الوجود نيل ملكية أو بيعها أو 
زواج أو طلاق أو شراكة أو مقاضاة للتعويضء... إلخ. وتنعكس أولوية هذه 
الفصول «الشعائرية» في الدراسات القانونية بصفةٍ عامة بوضعها في المقدمة 
وهو عرف سائد لم ينتهكه أي فقيه على الإطلاق. بيد أن هذا الوضع» لم يكن 
دالا على الأهمية الرمزية والأولوية فحسب. بل كانت له وظيفة جعلت 
مجموعة الشعائر تلك متقدّمة منطقيًا ووظيفيًا. وهذه الوظيفة غير شعورية 
ومنهجية ونفسية على نحو عميق» تضع أسس تحقيق الالتزام الطوعي لما 
يأتي من قانون» أي القانون الذي ينظم الأفر اد والممتلكات» إضافة إلى أشياء 
أخرى كثيرة. وتبدأ تلك الدراسات القانونية» الجزء الثانى من عروضهاء 
بحسب المذهب والفقيه إمّا بالموضوعات التعاقدية والمالية (كالبيوع 
والوكالة والعهد والشراكات والإيجار... إلخ) أو بقانون الأسرة (الزواج 
وأشكال الطلاق المختلفة والحضانة والنفقة والإرث.... إلخ). وتتبعها غالبًا 
أقسام تتناول الاعتداء على النفس والأعضاء التي ينظم بعضها القرآن 
(الحدود). وينظم بعضها الآخر ميادئ القصاص أو التعريض المادي. وكثيرًا 
ما تتناول الأجزاء الأخيرة للمصنفات القانونية التقاضي وقوراعد الأدلة 
والإجراءات. وتشتمل غالبًا على عرض لموضوع الجهاد. على الرغم من أن 
الجهاد قد يظهر في قسم أسبق في بعض المذاهب أو الكتابات الفقهية. ومن 
المفيد إعادة التأكيد أنه» بغض النظر عن ترتيب هذه الفصول/ الأجزاء/ 
«الكتب1. فإن المادة المخصصة لشرح ما يطلق عليه اسم العبادات لها السبق 
على كل ما عداها. 

فى هذا الترتيب المتميز» تأتى الصلاة أولا. وتمثل الصلاة بأوضاعها 
الجسدية المتتابعة خضوعًا لسلطةٍ أعلى؛ فى حين تمثل بتلاواتها ودعاءاتها 
واستعاذاتها الحاجة إلى رضا هذه السلطة وغبطتها بأعمال المؤمن وسلوكه. 
وفي السياق نفسه. يُجبر الصيام المؤمئين على التوحد مع معاناة الآخرين» 
مولدًا الرحمة تجاه البشر الآخرين والتواضع إزاءهم. كما يمثل الصوم اعترافًا 
بالنعم التي أسبغها الله ولا يزال يسبغها على البشر وتمكنهم من الاستمتاع 
بالمتع الدنيوية والمادية. كذلك تولد الزكاة الشعور بالمحتاجين والفقراء 
وتذكر المؤمنين بأن ملكيتهم للثروة الدنيوية هي ملكية اسمية» حيث يمكن 
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المالك الحقيقي للثروة استردادها بحسب تقذيره. ويتوج هذه التعزيز المتراكم 
للاعتراف بكرم الله بالحج الشاق جسدياء حيثث يظهر تواضع المؤمن وصبره 
أمام الله وعباده. 


كما ناقشت في موضع أخر**» فإن الشريعة لا يمكن فهمها ولا يمكن 
أن تعمل في أي سياقٍ اجتماعي من دون تيعاتها الأخلاقية» فالشريعة من دون 
مجتمع أخلاقي (يفترض وجود أفرادٍ مؤسّسين أخلاقيًا) ليست شريعة. وترجع 
أصول الأخلاق ‏ القانونية والاجتماعية وغيرها ‏ بدرجة كبيرة إلى القوة 
العملية للأركان الخمسة:, إذ تؤسّس هذه الأعمال الأدائية الأخلاق التى تفعّل 
الخضوع الطوعي لساطة «القانون». ولا يشهد إعطاء الأركان الخمسة هذا 
الوزن الكبير والأسبقية على أهميتها الدينية الشعائرية فحسب. بل أيضًا على 
قوتها الأخلاقية المؤسسة. واستبعاد هذه الأركان من الفقه يعني نزع الأسس 
الأخلاقية للقانون وحرمانه من أشد دوافع الالتزام الشرعي قوة وإلزامًا. هكذاء 
لا يفتقر قانون المعاملات المحروم من أصله التعبدي إلى القوة الأخلاقية 
فحسبه بل يصبح قانونًا غير قابل للتطبيق وغير فعال ولا يمكن فرضه في 
كثيرٍ من الأحيان. (من الدال أن حكام الهند البريطانيين ‏ ككورنواليس 
(وذال:هروع) وهاستينغس (58085ة )11‏ وجدوا الشريعة شديدة اللين والرأفة فى 
مجال القانون الجنائي ومجالاتٍ أخرى كثيرة)62©. ْ 


قبل الاستمرار في هذا العرضء لا بد أن نقول شيئًا عن الشهادتين اللتين 
لا يجري تناولهما في المصنفات القانونية. فبقدر ما ترتبط الشريعة مفهوميا 
بعلاقةٍ وثيقة باللغوي والمنطقي والميتافيزيقي والعقائدي؛ ترجع الشهادتان إلى 
والأعمال الديئية). وهذا الأساس النظر 9 الذي 589 حدود الشهادتين يفسّر 
استبعادهما من كتب الفقه. لكن هذا الاستبعاد شكلي إذا أردنا الدقة» حيث 
مجالات الخطاب المتعددة إنما المتشابكة. 


221 .159-196 .مم ,ه*1م قد ,وداادلا 
(82) المصدر نفسهء ص 377 - 2378 
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تدلل الشهادتان باعتبارهما مركبًا مفهوميًا على وجود نظام أعلى» كلي 
القدرة والعلمء» خالد. لا ينام» ويعرف تفاصيل الحوادث الدنيوية ويحفظ 
الكتاب. غير أنه رحمن رحيم» ودود وغفور بلا حدود*"» هو كل شيء في 
تناقض الأششسياءء ولا يمكن لأىْ من صفاته أن يقاس على صفات عباده*©. 
ذلك أن رحمته ومودته وعقابه وغضبه هي صفات لا تتشابه مع الصفات 
البشرية إلا في اللفظء لأنها الطريقة الوحيدة التي يمكن بها للبشر فهمه 
والتقرب إليه وعبادته وحبه. فمهما نسبنا إليه من صفات الرحمة أو العقاب» 
فهي ليست كأي صفاتٍ نعرفها. وشهادة أن «لا إله إلا الله» هي راية الاستسلام 
إلى هذا النظام الأعلى» وكل ما يمثله. وعندما نسعى إلى التقرّب منه. فإننا 
نسعى وراء تلك الصفات التى نبغيها ونتجنب تلك التى لا نريدها. ليس 
الخوف من العقاب ما يدفعنا وحده إلى عمل الخيرء بل الرغبة في حبه 
ورحمته وكرمه وسلامه والراحة الأبدية والانشداد إلى تلك الأشياء كلها©. 
وهو ليس كيانًا أحادي البعد من الرهية والخوف. أو الديّان الذي يرقب 
الأعمال الشريرة ويتتظر أدنى هفوة أو سوء فعل ليجد فيه فرصة للعقاب. 
وعلى العكسء فهو غفورء وهوء قبل كل شيء» الرحمن الرحيم» الاسمان 
اللذان يَعْرّف بهماء والصفتان اللتان تشيران له في كل حديثٍ إسلاميّ دنيوي. 

تمكن تشبيه العقاب الإلهى بالإكراه الذي تمارسه الدولة الحديثة» بيد أن 
هذا القياس غير تام على أحسن تقدير. ذلك أن الله. بالنسبة إلى من يستحقون 
العقاب». جبار وشديد العقاب بدرجةٍ وصورة لا يمكن للعقل البشري تخيلهما. 
أما بالنسبة إلى صغار الآثمين والأكبر من ذلك قليلاء فهو غفورٌ رحيم. والتوبة 
تتفع . . فهي لا تغفر كثيرًا من الذنوب فحسبه بل ياب العمل الصالح ويكون 
له تأثيرٌ مقابل للسوء في الحساب النهائي©*©» وهكذا يكون الثواب مضاعفا. 


(83) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» مختصر إحياء علوم الدين» المسمى لباب الإحياء. 
تحقيق محمود بيروتي (دمشق: دار البيروتي» 2007)؛ ص 36 -362. 

(84) المصدر نفسه. ص 43. 

(85) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» إحياء علوم الدين» 5 ج (طرابلس: دار الوعي» 
4) ج 3 ص 57. 

(86) القرآن الكريم: «سورة النساءء» الآية 110؛؟ «سورة سيأء» سورة 437 «سورة غافر» الآية 
0 «سورة الكهف.» الآية 30؛ «سورة العنكبيوت»» الآية 7 و«سورة الزمر»» الآية 35. 
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فالعمل الصالح وفعل الخير يزيدان من أجر المرءء ويكتبان بدقةٍ في كتابه 
السماويء ذلك أن لكل امرءٍ كتاب . وهذآ د يعنى أن مجمل أعماله توضع في 
الميزان ولا تخضع لحكم الله فرادى. وهذا الحساب للدوافع يتيح قدرًا كبيرا 
من التسامح في التعامل مع قضايا الحياة ومغريات الدنياء وفي الانخراط مع 
العالم وشؤونه. وما يهم هو الحساب النهائي لمجموع أعمال المرء.؛ وهو 
حساب يعتبر جزءًا من التصور الديني للعدل الإلهي وجوهريًا فيه!57) ويعني 
هذا أن عمل الصالحات هوء بالتعريف. «قريى» من الله في الدنيا والآخرة. 
وأن يكون المرء محيوبًا ومستحقا لرحمته وكرمه. وشهادة أن «لا إله إلا الله4؛ 
بوعدها ووعيدهاء تلخص في النهاية مجمل هذه العلاقات مع الخالى» من 
دون أن تحجبها. 

يعمل الجزء الثانى من الشهادة ‏ أن «محمذدا رسول الله» ‏ على ضبط 
وتعزيز الرابطة بين فاعلية القوى الإلهية» وتخيل إمكاناتها المتحققة. 
والواقع العملي للمؤمن. وتمثل «الرسالة» التى هي المدلول الكامن في 
الدال الذي هو محمد. الرابطة وطريقة إقامة الصلة المعرفية بين المعلوم 
والمجهول. وهذه «الرسالة» هي التي تعلن الشريعة. ومن -خلال الاعتراف 
الكامل بهذا الإعلان تلتزم الذات قواعد النظام الذي هو الشريعة. وهكذاء 
فإن الشهادتين؛» بشمولهما افتراضات كامنة تتعلّق بالنظرية والمعرفة؛. هما 
غاية في حد ذاتهما من منظور الفقه. ولا يتطلب في ما يخصّهما أكثر من 
الإعلان» شريطة أن يكون بنيّة كاملة*. أما الباقي» فيكون مختبًا في العالم 
العقلي والعاطفي للمؤمن. 

يقول أحد الفقهاء إن الطهارة هي امفتاح الصلاة» التي هي ”اكد أركان 
الإسلام بعد الشهادتين6**». وعلى الرغم من أنها ليست ركنا من أركان الدين؛ 
فقد احتلت كموضوع فقهيّ مكانة متميزة تشهد عليها حقيقة أنها تحتل في 
كتب الفقه المساحة نفسها تقريبًا التى تحتلها الأركان الخمسة (ياسثناء 


(87) القرآن الكريم. «سورة الحديدء» الآية 25. 

(88) سنتحدث عن النية في الوقت المناسب. 

(89) منصور بن يونس البهوتي. الروض المربع بشرح زاد المستقنع (بيروت: دار الجيل؛ 
7 )») ص 15. 
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الشهادتين)”*”, أي الصلاة والزكاة والصوم والحج. وتختلف كتب الفقه كثيرًا 
حول الطريقة التفصيلية للوضوء ومواضعه الجسدية10©. بيد أنه في أي مذهب 
فقهي» يجب أن تتم الطهارة بحسب ما يصف ذلك المذهب طريقتها يقتها. وهي لا 
تقتصر على جس!ا المؤمن بل تمتد لتشمل ثيابه والمكان الذي ينوي الصلاة 
فيهء إضافة إلى الماء نفسه المستخدم فيها. هناك أيضًا مساحة كبيرةٌ للاختلاف 
حول ما يمثل الطهارة والنجاسة» ومستقر النجاسة الأساس وكيف يمكن 
إزالتها!*”. والنتيجة النهائية تفاصيل كثيرة يحتاج كل منها إلى انتباو كبير وأداء 
دقيق من المؤمن. وبقدر ما تشتمل تلك التفاصيل على المدى الكامل لأعمال 
الطهارة المطلوبة» فإنها تشكل نظامًا متكاملاا من العمل الذي يعد المؤمن 
لتحقيق فعل الصلاة ويمرن ذاته الداخلية وجسده بطريقة منهجية. ويكون هذا 
التمرين الذي يتكرر في كامل الحياة بعد البلوغ» مشبعا بما هو روحاني 
ونفسيء إذا ما نظرنا إليه من حيث غايته النهائية. 

على أي حال فإن الشرط الأهم لصحة الوضوء ‏ كما في أشكال العبادة 
كلها هو النيّة ذات الأهمية البالغة*”©. ويجب أن يكون للمتعبد نيّة الطهارة 
عندما يشرع في غسل الوجه. وهو الخطوة الأولى في أداء الطهارة. والنية 
محلّها القلب» أداة التفكير العقلى ومستقر العقل. وقد يرافق ذلك نطق لفظي 
وقد لا يرافقه؛ على الرغم من أن بعض الفقهاء جعل النطق : شرطً*”. والنية 
التي تعمل على مستوى نفسي عميق؛ هي حالة داخلية يعطي وجودها لكل 


(90) على سبيل المثال» يحتل فصل الطهارة خمس الجزء المخصص للأركان في: بهاء الدين 
عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسيء العدة: شرح العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل» تحقيق خخالد 
محمد محرم (بيروت: المكتية العصرية. 6)19935 وإبراهيم بن محمد الحليي» ملتقى 0 تحقيق 
وهبي الألباني» 2 ج (بيروت: مؤسسة الرسالة» 1989). 

)91 الحلبي» ج 1 ص 12-11؛ اين الحاجب» ص 51-44. وأبو المواهب عبد الوهاب بن 
أحمد الشعراني» الميزان الكبرى الشعرانية المدخلة لجميع أقوال الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الشريعة 
المحمدية؛ ضبطه وصححه وتخرج آياته عبد الواردث محمد عليء 2 ج (بيروت: دار الكتب العلمية؛ 
8 ججأءص 156-147. 

(92) الماوردي» ج 1. ص 457 و 95-7 .مم ,مكنقة لخ طأوة7!-لخ 16 

(93) وهو ما تصرٌ عليه الغالبية العظمى من الفقهاء. انظر: الماوردي. ج 1» ص 92-87. 

(94) الشعرائي؛ ج 1» ص 148 -149. 
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عمل من أعمال العبادة هويته» ويفصله عن الأعمال الممائلة التي لا تنتمي إلى 
فئة العبادة» مثل غسل الوجه أو التصدق بالمال. ذلك أنَّ التصدق قد يكون 
زكاةً (وهو يتطلب النّة أيضًاء أو مجرد دفع مقايل شيءٍ جرى شراؤه؛ بينما 
قد يكون غسل الوجه عملا من أعمال الطهارة أو عملا دنيويًا يهدف إلى 
الانتعاشء» وتمثل النيّة وعيًا بالعمل الفردي وثقة في كونه تحقيقا لغرض معين 
مصنفي بالكامل كعمل تعبدي. أما الأعمال التي لا يمكن حسبانها أعمالا 
أخرى بالخطأ فلا تتطلب النية”2” , 

هكذاء يعتبر توافر النيّة في الأعمال العبادية المتكررة ضمانًا لعدم القيام 
بالفعل كأداء جسدي آلي يفتقر إلى المحتوى بل كفعل يُغرس في العقل 
والروح وفي الملكات العقلية والشعورية لدى كل أداءء كأنه يُؤْدَى كل مرة 
لأول مرّة. ولقد ثمّن الفقهاء بشدة أهمية النيّة وما لتجديدها من أثر في كل 
أداء عباديء فكانت بالفعل «أظهر من أن تحتاج إلى ذكرهاء» إِذ إن «القربات 
كلها مبناها على النيّات4» وهو ما يعني القول بطريقةٍ أخرى إنه «لا يكون الفعل 
عبادة إلا بالنيّة والقصد2"'"؟. و«النية روح العمل ولبه وقوامه» وهو تابع لها 
يصحح بصحتها ويفسد بفسادهاة””'. بيد أن عقد نيّة الصلاة.» يفترض ميلا 
شعوريًا من جانب المرء. وتكون محاولة تحقيق التزام ديني بلا معنى إذا كره 
الأداء من يؤديه» أي إذا كانت النيّة محاصرةً فى شبكة شعورية من التردد أو 
البغض. وبقدر ما تجب محبة الله يجب أن تُُحب الأعمال المقصود بهاء فالنية 
تفترض الحب. يقول حديث مشهور «أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها 


( 9) ,دوز اباباي لمدعتلء84 د واناائءأل| درن عناثامالط :مها ء+ثابماكدا أ 1م1012 ,كع ناموط 1 لندط 
لمة ,49-50 له 32-33 .مع ,(2006 ,للق :805008 زدعلاعآ) 25 ,لا ولإاءزع50 لمة ماما عتصسقاذا دا كعنلي50 
4انت للها عأتانهأكط «ركاعف لووعآ عتشةاكة ذأ لمأوكع2ميد هه أدعتدط قلاع5 عط عمأءعلمل» ,عاءأككءكل8 زع مم8 

(2001) 50.2 ,8 .[0؟ ,راعءاء50 

(096 أبو عبد الله محمد ين أبي بكر بن قيم الجوزية» أعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق 
محمد عبد الحميد» 4 ج (ييروت: المطبعة العصرية. 37ج 3 ص 122. 

(97) المصدر نقسه. ج23 ص 123 وج 4 ص 199. ويصورة ممائلة. انظر: أبو عبد الله 
محمد بن مفلح. الآداب الشرعية. حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه وقدم له شعيب الأرناؤوط وعمر 
القيام» 4ج (بيروت: مؤسسة الرسالة. 7) جآء ص 31. ولأحاديث متعددة عن النية في هذا 
السياق» انظر: محمذ بن الحسن الحر العاملي. وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة. 0ج 
(بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 2007)) ج 1» ص 47-41. 
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وأحبها بقلبه» وباشرها بجسده وتفرغ لهاء فهو لا يبالي على ما أصبح من 
الدنيا على عسر أم على يسر20". 

النية؛ باعتبارها عنصرًا في الصلاة وشرطًا لصحّتهاء مطلوبة لتأكيد وعي 
المرء بوجوب العمل ولإعلان الصلاة التي ينوي أن يؤديها من الصلوات 
الخمس. وثمة عنصرٌ أساس آخرء هو تكبيرة الإحرام التي تشتمل على الإعلان 
«الله أكبر»؛ والتي تسعى لتذكير المصلي بعظمة هذه العبادة وسمو وعلو 
مكانة من يقصّد بها. ومن المندوب أن يقرأ المصلي دعاء الاستفتاح» حيث 
يعلن عقيدته التوحيدية وولاءه للله الواحد الأحد. وقد يتبع ذلك التعوذ. 
وهو الاستجارة بالله من الشيطان الرجيم الذي يمثل كل الشهوات لفعل ما 
هو غير أخلاقي. وهناء وبعد كل ركوع وسجود. تقرًأ الفاتحة كاملة وتتبع 
بالتأمين المهيب «آمين». ويستحب قبل الركوع أن يقرأ المؤمن سورة من 
القرآن حتى وإن كانت قصيرة. ثم يتطلب الركوع النزول بالجسد بالقدر 
المطلوب لوضع اليد على الركبة» ويتبع ذلك طمأنينة ثم تسبيح. وعند الوقوف 
يجب أن يكون وضع الجسم قائمًا تمامًا حتى يتميز من الركوع. وإذا تحقق 
الوضع القائم» فهو بغرض إظهار هوية فعل السجود. ولإبرازه كلغةٍ جسدية 
تمثل الطاعة والخضوع و التواضع. فكلما زادت استقامة الجسم زادت عملية 
الركوع وضوحًا وزاد التواضع برهانه وإطلاقه. 

يتطلب السجود ملامسة الجبهة للأرضء والطمأنينة في هذا الوضع لبرهة 
(أيضًا لتأكيد هوية الفعل كفعل خضوع). ولكي يكون السجود صحيحًاء يجب أن 
تكون الرأس في مستوى أقل انخفاضًا من أسفل الظهر» وهو وضع يسعي إلى 
زيادة التواضع. وبصورةٍ مجازية؛ يمنع هذا الوضع إمكان اللقاء بين عيني المصلى 
ومن يسجد له. وأي عائق مادي يحول دون السجود الكامل (كما في حالات 
الحمل أو ألم الظهر) يُسْقِط هذا المطلب بقدر عدم استطاعة المرء تأديته9©. 


كما ذكرت» فإِنّ الصلاة بسعيها لإنشاء رابطة ور فنعنة بين المصلي 
والله» هي أعظم الأعمال الدينية بعد الشهادتين. لذلك» فإن أي بالغ لا يصلي 

)98 الحر العاملي» ج 31ص 6 

)099 .م ,ألدوذا]ا-لف مأودلا-الف وطآ 
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عامدًا يتهم بالردة. وتبلغ الصلاة من الجوهرية حدّ أنها تُمَيّر على أنّها الشعيرة 
الوحيدة المصاحبة للمؤمن باستمرار. ونظرًا إلى واجب تأديتها خمس مرات 
يوميًا في كامل حياة المرء بعد البلوغ» فإن الصلاة تفوق في الأهمية جميع 
الفروض الأربعة الأخرى: الشهادتان والحج (المطلوب مرة واحدة في العمر) 
والصوم (أثناء شهر رمضان وبعض فترات التطوّع) والزكاة (مرة في العام)» إذ 
يجب على كل مسلم بالغ وعاقل أن يصليء حيث يبدأ البلوغ اصطلاحًا عند 
بلوغ الحلم لكنه يبدأ فعليًا عند عشر سنوات من باب التدريب الميكر©""2. 

هناك دلالة في أن وجوب الصلاة يبدأ فعليّا فى هذه السن الصغيرة» ذلك 
أنه لا يوجد خارج «الأركان؛ واجبٌّ مفروض على من لم يبلغ. وما يحدد 
البلوغ معياريًا هو بلوغ الحلم.ء وإن كان يجب أن يصاحب هذه الحالة 
الفسيولوجية رشدٌ عقلي. فبلوغ الحلم من دون رشدء لا يسمح يحدوث هذا 
الانتقال. وفي كل مجالات القانون الأخرىء فإن البلوغ الذي ينشىئى مدى 
كاملا من الواجبات والحقوق يتناسب مع الرشد الذي هو حالة عقلية تبرهن 
على قدرة المرء على التصرف بفطنةٍ ومسؤولية (أو بصلاح) سعيًا وراء 
حاجات الحياة ومتطلباتها. أما الشخص الذي بلغ الحلم وظل مفتقذا التمييز 
المطلوب لإدارة شؤونه فيكون عرضة للحجْرء حيث يكلف ولي بالنيابة عنه. 
هذا الموقف الفقهى المعياري يجري التغاضى عنه بصورة استثنائية فى حالة 
الصلاة. ففى سن العاشرة» قد يعاقّب المرء لفشله فى أدائها. والمنطق هنا هو 
أنه عندما يصل المرء مرحلة البلوغ. يتوقع منه أو منها أن يعتادوا أداء الصلاة. 
وبينما لا تتطلب أمور «القانون» الأخرى أي تدريب مسبق ويمكن إنجازها 
حال البلوغ» تمثل الصلاة ة عمليةٌ مركبة لأعمال ظاهرية وباطنية تحتاج إلى 
التعلم مع الوقت. ويتطلب إنتاج ذات «القانون» الأخلاقية غرس التأثيرات 
المنهجية التي تولدها الصلاة في الشخصء كل شخص. وكي يدشّن البلوخ / 
الرشد الوجوبٌ القانونى بصفةٍ عامة» لا بد أن تكون الذات الأخلاقية قد 
تشكّلت بالفعل قبل قيام تلك الواجبات57". 


(100) عن الأمر ذاته في ما يخص الصوم. انظر ما يأتي تباعا. 
(101) لهذا السبب أكدت في بداية هذا الفصل أن الشريعة تسلم يتكوين ذات المكلف الأخلاقية 
قبل الحدث الفقهي» أي قبل تكشف «الشرعة في حقائق الحياة والعيش. 
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إن الصلاة ‏ التي تقتصر على مجالي الجسد والروح ‏ لا يمتد غرسها 
الأخلاق إلى جميع الجوانب الحيوية من عالم المؤمن المادي والاجتماعي 
والنفسي. ومع أل جيب قيض 11 أخرى» من أكثرها أهمية الزكاة 
التي تأتي مباشرة عقب الصلاة حسب ترتيب القرآن. فمن بين كل «فروع6 
الشريعة,. تنفرد الزكاة بطبيعة ثنائية: فهي «عبادة» دينية أساسية من جهة» كما 
أنها تعمل كمجال قانوني موضوعيء باعتبارها #قانون الضرائب» من جهة 
أخرى. وبقدر ما تندمج المسؤولية المالية الاجتماعية في الشعائر» تندمج 
الأخيرة في المسؤولية الأخلاقية عن الصالح الاجتماعي. ومثل الوقف, فإن 
الزكاة هي إحدى أهم وسائل العدالة الاجتماعية2"". 


تحمل الزكاة التي تعني حرقيًا البركة والنماء معنى موسَعاء ألا وهو دفع 
بعض من نماء ملكية المرء بغرض تزكيتها أو تطهيرها. فالزكاة» بمعنى أول. 
هي المعادل المالي/ المادي للطهارة: وكما يزيل الاغتسال النجاسة. تزيل 
الزكاة الإصر الأخلاقي الذي يصاحب كنز الثروة. بعبارة أخرى» وللتعبير عن 
قاعدةٍ إسلامية مهمة» قد يكون الثراء إصرًا أخلاقيًا محتملًا يحتاج إلى غفران» 
ووسيلة هذا الغفران اقتسام تلك الثروة مع ذوي الحاجة. ولا يعتبر اقتسام 
زيادة الثروة مع المستحقين الذين حددهم ال آن (الفقراء والمساكين وعابري 
السبيل) احا اماو ا 0 أخرى: 
الاعتقاد بأن كل الأشياء ء في النهاية هي لله» وأن المسلمين هم الأمناء على 
الثروة الدنيوية والمسؤولين عن كيفية انفاقها. فكّنز المال يؤدي إلى الإدانة 
الإلهية والعقاب الأبدي في الآخرة”2"". 


(102) انظر: تعولتءطصت) بورماكنة[ عتصيقافا ها كعسعط! ,بعاعه5 عنربماعا مذ وتسم ,ععومتد نزسم 
20117 هانت 20922127 ,نرط58 تمقلاة لمة .157-165 نممة 30-65 .هم ,(2008 ,ككع بزالوء علولا عولنطدممت 
مععلقطسقء) ممتاممتاتطت) عنتسمادا هذ كعنفس5 عوللنطممه) ,1250-1517 ,امبرو لسلسمط مادا أمبوالء1! 

.69-100 لتقة 32-58 .مم ,(2000 ,كدعع2 انمع اونا عولقطصسهن) تاعولا بجعلة يكال 

(103) القرآن الكريمء «سورة آل عمرانء؛ الآية 180. تفرض الزكاة على المال (بمعنى كل ما 
يملكه الإنسان. [المترجم]) الذي يكون (1) مملوكًا بالكاملء فتخرج بذلك الحيوانات البرية السائمة 
والأملاك التي ليست في يد المالك (مثل القطيع المغصوب على سييل المثال). ويشتق من هذا الشرط 
القدرة على الدفع عندما يحين وقته» حيث إنه يمكن للمال أن يفنى حين يحين وقته في الفترة بين نهاية 
السنة (المالية» واستحقاق الزكاة. والإمكان شرط في الفقه وفي كل «الأركان»؛ (ب) أن يكون المال - 
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إن دفع الزكاة فرص على كل مسلم. ذكرًا كان أم أنثى» بما في ذلك 
الصغار وضعاف العقل بحسب المالكية والشافعية والحنابلة والشيعة الاثنتي 
07 . وكما هو الحال في الصلاة. فإن لفرض الزكاة على الصغار تأثيرٌ 
ثقافي» حيث يولّد دافًا أخلاقيًا في سن صغيرة؛ ويؤهل المرء» حال بلوغه 

سن الرشدء للمسؤولية تجاه محيطه الاجتماعي. وينبع فرض الزكاة على 
ضعيف العقل من جانبها المالي» وهو المقابل للجانب الشعائري ‏ الأخلاقي. 

وكماهو الحال مع كل العبادات. يجب أن تصاحب الزكاة النية حتى 
تصح*"". وترسم أهمية النيّة الواجية خطًا سميكًا يفصل بين الأداء الطوعي 
والإرادي لوجه الله من ناحية» والإكراه المصاحب لما يمكن أن نطلق عليه 
هنا اسم «الضرائب العلمانية» من ناحية أخرى. لكن تمنع النيّة إحساس الفاعل 
بالفرض الواجب. 

يمكن الزعم بأنّه من الممكن التمييز بين الواجب والفرضء إذ إن هناك 
بونًا شاسعًا بين طَلَب ما يمكن المرء التصدق به» وما يكون لرَامًا عليه أن 
يتصدق به بصرف النظر عن الرغبة أو القدرة. وبالمقارنة مع معدل فرض 


قايله للنماء مثل الماشية والأراضي الزراعية والسلع التجارية. وتعفى الأغراض الخاصة بالاستهلاك 
الشخصى. مثل الحيوانات المقصود أكلها والملابس الشخصية والأثاث. وعلى جائب آخرء تستحق 
الزكاة على المعادن الثمينة كالذهب والفضة» حيث إنها تستخدم غالبًا قي المشاريع القائمة على الريح, 
(ج) أن يكون المال زائدًا عن الكفاية (مثل الطعام والمأوى والأثاث. وخلافه)» أو (د) أن يكون المال 
اميا لمدة لا تقل عن سنةٍ قمرية» باستئناء المحاصيل الزراعية والمعادن 0 الأرض 


(في هذه الحاللات تستحق الزكاة فور الحصاد الذي يمثل (الئماء؟ ). وأَخيرٌ خأ تستحة تستحق الزكاة على المال 
الخالي من العوائق كالدين. 
(104) مالك بن أنس» المدونة الكيرى» ضيطه و صححححة أحمد عبد السلام؛ 5 ج (بيروت: دار 


الكتب العلمية» 1994)) ج 1؛ ص 4308 او عد لاتحي الحاف: مواهب الجليل لشرح مختصر 
أبي الضياء سيدي خليل وبهامشه التاج والإكليل لمختصر خليل لأبي عبد الله سيدي محمد بن يوسف 
العبدري الشهير بالمواق» 6ج (بيروت: دار الفكرء 1992)) ج 2 ص 292؟ أبو زكريا يحبى بن شرف 
النئروي» روضة الطالبين» د تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض ؛ 8 ج (بيروت: دار الكتب العلمية» 
[د. ت.]) ج 2. ص 3غ والحلبي» جل ص 169 . في الخلاف يقرر الكافي الزكاة على أملاك الصغير 
المنتجة. انظر: محمد بن الحسن الطوسيء الخلاف في الفقه. 2ج (طهران: مطبعة رنكين؛ 1957)): 
ج1ء ص 169. 
(105) الطوسي» ج 1» ص 2321 
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الضرائب في كل المجتمعات الصناعية (دع عنك الطريقة اللاأخلاقية التي 
تجري بها)» فإن الزكاة تفرض عمومًا بمعدل 2.5 في المئة على زيادة دخل 
الفرد بعد خصم كل ما يحتاجه المرء ء للمعيشة. وهذ الإعفاء المعروف 
بالتصاب يمثل المقدار الذي لا تجب الزكاة في أقل منه**2. والملكية التي 
يقع مقدارها بين نصابين» أي الملكية التي لم تبلغ النصاب التالي» تعفى من 
الزكاة ولا يكون فيها إلا الواجب فى النصاب الأول. وعلى سبيل المثال؛ إذا 
كان نصاب سلعة خمسة» فإن من يمتلك تسع وحدات من تلك السلعة لا 
يدفع زكاة إلا على الخمس الأولى. 

تمثل الزكاة» في بعد مهم منهاء امتدادًا للصلاة ودعمًا لها في الوقت 
نفسه. ففى حين تتعلق الصلاة بالنفس والجسدء تتجاوز الزكاة حدود التكوين 
الفسيولوجي المباشرة؛ مولدةٌ مسؤوليةٌ أخلاقية إزاء المجال الذي يقع أبعد 
من الذات. فليس الجسد فحسب من يجري إخضاعه. بل أيضًا المجال 
المادي الذي يقع تحت تحكمه. هكذاء لا يعتبر فرض الضريبة على الثروة 
مجرد دليل عملي على المسؤولية الاجتماعية (التي تترجم إلى «افعلوا الخير 
تجاه المحروم والفقير»)» بل أيضًا وسيلة غير مباشرة لضمان الخضوع 
الجسدي الكامل. 


(106) تصاب الماشية ثلاثون والغتم أربعون والذهب عشرون مثقالا من الفضة و100 درهم 
وهكذا. يشترط الشافعية والحنابلة أن يمتلك النصاب خلال السئة بكاملها من دون انقطاع. على سبيل 
المثال» إذا كان لصاحب ماشيةٍ ثلاثون رأسًا نفق منها رأس في الشهر الحادي عشر من سنة الزكاة وولد 
بعدها بساعاتٍ عجلء لا يكون عليه زكاة في تلك السئة. وبالمبدأ نفسه. فهو يخضع للزكاة على هذا 
النصاب يعد مرور حول على ولادة العجل. بشرط ألا يقل العدد خلال تلك المدة. تكون زكاة الذهب 
والفضة ربع العشر بصفةٍ عامة وكذلك في الركاز (المقدسي. ص 132؛ والحلبي» ج 1. ص 185-183). 
وزكاة المحاصيل الزراعية تساوي العشر إذا سقت السماءً الأرض» ونصف العشر إذا كان السقي يكلفة 
ومؤونة» أشي الماء أم حمل بواسطة عمالةٍ مدفوعة الأجر. وفي المضاربات؛ يدفع المال كالزكاة على 
رأ من المال. وإن اختلف الفقهاء عن الذي يلزمه دفع زكاة الربح. رأي الشافعية أن تلك مسؤولية المالك. 
بينما رأى الحنفية أنه ينبخي على العامل الدفع على أساس نصييه من الربح. وفي المال المشترك» رأى 
غالبية الفقهاء أن الز لا تستحق على نصاب كل المال ولكن على نصاب كل شريك (الطوسيء ج 1 
ص 314). أما الشافعية فرأوا أن النصاب يجب أن يكون على أساس مجموع المال (النووي؛ ج2: 
ص 27 وما بعدها). (هناك الكثير من التفاصيل والاختلافات حول جواتب الزكاة المتعددة يرجع لها في 
كتب الققه) [المترجم]. 
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بيئنما تهدف الزكاة إلى ترويض البدن باقتطاع تلك الثروة المادية التي 
تتحقق عبرها اللذة الجسدية» فإن الصيام يتعلق ببدن المؤمن نفسه على مستوى 
آخر من الاقتطاع”". فالصيام ضريبة على لحم المؤمن وبدنه. على القوت 
الذي يقيم صلبه. وهذا المعنى لضريبة الجسد يبرز جليًا في حقيقة كون 
الصيام يؤدّي أدوارًا أخرى مهمة. وبالأخص ككفارة أو وسيلة استغفار.» على 
الرغم من أنه يرتبط عادة بشهر رمضان. 

يعد صيام رمضان فرضًا بالإجماع. ويسققط التكليف بالصوم عن المريض 
والمرأة الحامل والمرضع وكبار السن والمسافرين سفرًا طويلا أو شاقًا 
والأفراد الذين قد تتعرض حياتهم للخطر إذا اضطروا لأداء هذه الفريضة. 
ويجب الصيام على كل ما عدا ذلك. وكي يكون الصوم صحيحاء يجب أن 
يكون الإأمساك شاملا ومتزامناء بحيث يشمل الطعام والشراب والجماع 
ومقدماته. وأن يبدأ عند الفجر ويستمر حتى غروب الشمس. والمكلف يجب 
أن يكون فردًا مسلمًا بالغاء بلا عائق من جنونٍ أو نجاسة؛ حيث إن كليهما 
يبطل الصوم. والبلوغ المعتد به في الصوم يبدأ عند سن العاشرة تقريبًا. فكما 
أسلفناء : تعتبر اليداية الميكرة للصوم ضرورية لتدريب الأطفال عليه» حيث 
إنهم سيلتزمون بأدائه على نحو كامل حال بلوغهم الحلم. (وكما هو الحال 
مع الصلاة» يفترض هنا أنه قد يتم التغاضي قبل بلوغ الحلم عن بعض 
التجاوزات)**'' 2 والحيض والنفاس كنوعين من النجاسات يبطلان الصوه*”!' 
وكذلك غياب النيّة قبله» فهي ضرورية لصحّته. وخلال شهر رمضان أو أي 
صيام تطوعء يجب أن تعقد نيّة صيام أي يوم في الفترة بين إفطار اليوم السابق 
عليه وفجر يوم الصيام الجديد. ويجب دوام النية حتى نهاية الصيام. والفشل 
في استمرار النيّة» ولو لبرهةٍ قصيرةء يبطل الصوم”"'©. وكون النيّة تؤدّي هنا 
دورًا نفسيًا مهمًا يقدر أهميته في الصلاة لا يحتاج إلى مزيد من التعليق. 


(107)انظر » في سياق مقارن» كتاب بيتوم الضخم م أكمء* ررأولط ,صسسسر8 :ععلتلدللا عمتلمموت 
انآ كعتلناد :تلتق 1تماكتا1 بجع11! ,اعهءرملا١‏ أمومءللء1!] ١0‏ مهنظ إه ععتئمء7]أات علد كلاماعأاء؟آا :17 ١اكه#‏ رأول2ة 
.(1987 ,كوعء2 10:218زلقن) 01 راأوعلانونا زعام لء8) كعنعوط لوانت 
(108) الغزالي» إحياء علوم الدين» ج 3» ص 86. 
(109) الحلبي» ج 1ء ص 196»ء والنووي. ج 2» ص 231-230. 
(110) النوويء ج 1+ ص 214 -215» و 2 مم ,تم ك ادام تومل -لم دما 
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الصيام لا يقتصر على شهر رمضان. ففي أوقات أخرى من السنة يكون 
الصيام مندويًا على أساس تطوعي» حيث يكون نظيرًا عمليًا ونظريًا لزكاة 
الفطر. وفي حين يمثل صيام التطوع تضحية إضافية تتعلق بالبدن» فإن زكاة 
الفطر تكمل هذه التضحية من حيث الولاية على الجسد. وتنشأ بناء على ذلك 
صلة روحية ومادية بين الفرد الصائم المكلف بضريبة الجسد والمجتمع الذي 
يعيش فيه حيث إن حرمان المرء نفسه من الملذات الجسدية يكون هو 
تحديدًا مساهمته في الملذات الجسدية للآخرين. فالطعام الذي لا يقربه 
يقتات به من يحتاج [ليه. 

يناءً على ذلك. يرتبط الصوم, كالزكاة» ارتباطًا وثيقا بأبواب الفقه التي 
تنظم جوانب اجتماعية واقتصادية متعددة. فكما تمثل الزكاة مبدأ التَصَدّق 
الذي يساعد على ديمومة المشاريع الخيرية (كالوقف ذي الأهمية الشديدة في 
هذا السياق)"'''"» يعبر الصوم عن الالتزام الاجتماعي بقدر كونه تحكمًا في 
الشهوات الجنسية. وبقدر ما يسعى الزواج الذي يحض عليه الشرع كثيرًا إلى 
الحد من الزناة''» يوفر الإمساك عن الجنس مادة التدريب النفسي للروح 
والجسد على الامتناع عن فعل الزنا القبيح والمُجَرّم شرعا. لذلك. يمثل الصيام 
سنام الأمى لأنه كشعيرةٍ اجتماعية شديدة الفاعلية» يوفر» نفسيًا وبصورة قوية؛ 
أساس المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية» بل ويشكلها أيضا. 


للصوم أغراض عدة» تهدف جميعها إلى تدريب النفس على اكتساب 
الرحمة والانضباط والشكر للخالق والمخلوقء والتزوّد من هذه الأمور. 
فالإحساس بالجوع والعطش خلال الصوم يكبح النفس ويروؤض .الجسد 

على التحكم في الرغبات الجسدية والعقلية. كما أنه يعلّم الرحمة بالضعفاء 
الذين يمثل الجوع جزءًا أساسيًا من حياتهم. لذلك» فإن الزكاة تسعى لإتمام 
الصوم, إذ إن منطق الزكاة لا يتكشف ويفهم إلا من خلال الصوم. كما أن 
الخبرة الفعلية بالجوع والعطش تمثل تذكيرًا قويًا بنعم الله عليناء وبالوجود 


(111) انظر: ف مقجكل122؟ أقردط84 قهه ,157-165 20د 30-65 .مم ,ععومز5 :69-100 لهه 32-58 .مم رمعطود 
تضمعد5ء27 عا ©) ونفادعن) المعطء3 1186 وامجر 17/0[4 عتنيهاوا ع7 :ىارمالمفديم؟] عأممع طاو أاطط إن جرووئألطا 
.(2000 بكوعء© بإازمعلازمنا أعأجةق80 :اناطمهكل) 

(2)1712 271-27 .هم ,ه “ققد ,ووالو1ا 
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السخي الذي خلقه لنا. فهي إِذَا وسيلة لشكر الرب الْمُنْعم. هكذاء يصبح يصبح 
الصيام علّة أخرى للزكاةء ولكن ليس بالنسبة إلى الفقراء» بل بالنسبة إلى 
العالم المادي المحيط بنا والفطرة نفسها التي طبعتنا على ما نحن عليه. 
فالامتناع عن الجنس وملذاته يعلّمنا لا التحكم في النفس فحسبء بل أيضًا 
تقدير هذه الفطرة حقّ قدرها. 


إذا عَرَصَ على الصيام سهوًا عمل يفسده كالخطأ والنسيان؛ وجب على 
المؤمن قضاء الأيام التي بطل فيها كاملة» حتى لو فسد قبل نهاية وقته بقليل. 
أما 7 تعمّد الأكل والشورت والجماع فهو يفسده ويوجب الكفارة. علاوة على 
القضاء. والكفارة تتحقق بعتق رقبة مسلمةٍ صحيحة البدن» أو صيام شهرين 
متتابعين إذا تعذر العتق» أو إطعام ستين مسكيتا لمن تعذر عليه هذا الصيام. 
أما النساء اللواتى يجامعن أزواجهن أثناءه» فيجب عليهن القضاء ولا تجب 
عليهن كفارة212,. 


أخيرّاء فإن آخر العيادات التي تساهم في إخضاع كل من الجسد والروح 

هي الحج. وباعتبار الحج «ركنًا؛*'"2» فهو مفروضٌ على كل مؤمنٍ مرة في 
العمر على الأقل» والفحوى هنا هي أن أي شخص ينكره يمكن اعتباره 
مرتدًا. وكما هو الحال مع «الأركان» الأخرىء فإن عقوبة الفشل في أدائه هي 
أقل نظرًا إلى كون المرء يهجر مجتمعٌ المؤمنين وكذلك نظرًا إلى كونه 
ضروريا لضمان الخضوع التام للعبادات الخمس. وقد يفسر هذا أن الفقهاء. 
بحسب علميء لم يناقشوا المواقف التي يؤدي فيها المؤمن كل الأركان عدا 
واحد. وبعبارة أخرىء لم يكن إنكار ركن واحد علامةٌ سياسية على الهوية 
الدينية أو علامة رفض أيديولوجي للدين. بخلاف ذلك» اعثير الرفض الواعي 
ل«ركن» واحد ‏ ولو على مستوى الافتراضات الجوهرية المؤسّسة ‏ فشلا 


130) 6 .م ,أموتال-أخ طتوهةل!-ام 15١2١‏ 

(تعتمد كفارة تعمد الفطر في شهر رمضان عند كثير من الفقهاء على طريقة الفطر. فالجماع له 
أحكامه وسيل الفطر الأخرى لها أحكامها التي قد لا تتجاوز التوبة والقضاء أو الإطعام. يرجع في ذلك 
إلى كتب الفقه) [المترجم]. 

(114) منصور ين يوتس البهوتي»؛ كشاف القناع عن متن الإقتاع؛ تحقيق محمد عدنان درويش» 
6 ج (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 2000-1999).؛ ج 2 ص 457-456. 
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في استكمال مجموعة الأعمال الدينية التي تكمل برنامج صَوْعْ المكلف 
الديني والأخلاقي. . ويعني غياب الأداء الذي يقتضيه «ركن؟ واحد التلاعب 
بمجموع الآثار التي يمسعى أداء مجموعة الأركان الخمسة إلى تحقيقها 
مجتمعة. وبهذا المعنى» يمكن أن نفهم أن إنكار واحدٍ من (الأركان؛ يمثل 
ردّة. (يجب التأكيد أن الردة ليست مجورّد رفقض للهء لأن ذلك» بحد ذاته. 
مجرد إعلان جامع يتضمن مشتقات جمعية وتأسيسية معينة. والمضامين 
الأخلاقية لهذا الإعلان هي صلب الموضوع بالفعل. ولذلك. فإنّ الردة هي 
أساسًا رفض الأدوات الأخلاقية قية التي تصوغ الذات الأخلاقية. وإذا كانت 4 
وجهي العملة؛ فإن الجهاد هو الوجه الآخر؛ إذ يسعى قانونها إلى وقف الدمار 
الأخلاقي لمجال الأمة الداخلي؛ في حين يسعى الجهاد إلى حماية ذلك 
المجال وتوسيع حدوده إن أمكن). 


غير أن فريضة الحج تخضع لاستئناءات» فهو ليس مفروضًا على من لا 
يستطيع إليه مس115 إضافة إلى ذلك» فإنَ المؤمن المكلف به لا بد أن 
يكون عاقك بالعًا حرًا. وتصيل الاستطاعة على العناصر الآتية: )0( القدرة 
على توفير الطعام للحاج وأفراد أسرته الذين يتركهم وراءه» ب القدرة على 
توفير مصاريف السفر والطعام والسكن... إلخ» (ج) الصحة الكافية للسفر 
واحتمال مشاق الرحلة» (د) الإمكان المتزامن لهذه العناصر الثلاثة خلال 
موسم الحج*'". وأضاف بعض الفقهاء» شرط السلام والأمن في طرق 
الحج”27. ويستحب بصفةٍ عامة تأدية المرء فريضة الحج حال توافر الشروط 
المرتبطة بالاستطاعة )2 


يعتبر الوؤحرام أول الأركان الأساسية الأريعة للحج. ويبدأ بالنية لأداء 
الح بطريةة ا مُفَرّدَا أو قارنًا أو متمتعًا. يلي ذلك الغسل 
المصحوب بنية أداء الغسل لسبب محدد هو الدخول في الإحرام. . ثم قص 


)15 1 ) لتناول موسوعي للاستطاعة. انظر: المارردي, ج 4. ص 15-7. 

(116) الحلبي» ج 1» ص 208 - 209. 

( 0 التنوويء ج 2» ص 2 28 -284. 

)16 1) المصدر نفسه. ج 2. ص 307؛ الطوسيء ج 21 ص 6.417 والبهوتي. كشاف القنام» ج 2. 
ص 469. 
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شعر العانة ونتف الإبطين وحف الشاربين وقص الأظافر''). وتَسْبَبدَل 
الملابس المخيطة برداءٍ أبيض وحذاءٍ لا يغطي أصابع القدمين أو الكاحل. 
ويستحب للمرأة والرجل التطيبء وللمرأة أن تختضب. وأخيراء يصلي المحرم 
ركعتين» يقرأ في أولاهما سورة «الكافرون؟ وفي الثانية سورة «الإخلاص؛. 
وفور استكمال كل هذه الخطوات». يكون المؤمن» قد دخل في حالة الإحرام. 
ويحظر عليه خلالها لبس المخيط أو إزالة الشعر أو قص الأظافر أو الجماع 
ومقدماته أو الصيد029). 


كما هو الحال في القواعد الخاصة بالأركان الأخرىء فإن قواعد الحج 
مركبة وممتلئة بالتفاصيل الدقيقة. لكن منطق هذا التعقيد الفقهى والممارسات 
الخطابية والفعلية التي يشملها الحج يبقى مفهومًا لدى الرجل العادي والفقيه 
على السواء: بأداء الحج. يُعَاد تفعيل علاقة القبول بالقدرة الأعظم لله 
والخضوع لها”*'. ويزداد الخضوع لله والتواضع أمامه بنيذ الكماليات 
الدنيوية» ولبس أبسط الثياب والأحذية» وهجر كل المشاغل الدنيوية» وتركيز 
القلب والعقل والروح على الله المئان والكريم والرحيم والرحمن والخالق. 
ويتوج هذا الركن الأخير أفعال العبادة ويختم عليها في صورة مجموعة قوية 
ومرتبطة ومكتملة من الأعمال التي تضمن الاستسلام لإرادة صاحب الشرع 


(119) الحلبي» ج آوءص 213-212 
(120) .340 .م ,لمونال داف طزودل!-اف ه16 
(121) يبدو الخضوع لقوةٍ فوق بشرية نوعا من اللعنة بالنسية إلى العقل الليبرالي. بيد أن هذا 
الخضوع يكتسسب معنى مختلفًا في التقنيات الأخلاقية للنفس. ٠‏ شرح لين غودمات (مقدسلهه6 ومعك) 
الموضوع بصورة ثاقبة بقوله: #يمكن تفسير الإسلام على أنه استسلامٌ لإرادة الله. ولكن إذا لم تظل تلك 
الإرادة آخرًا وقبلت بواسطة الوعي على أنها ذاتٌ» فيمكنني تخيل قدرتها على تحريك الجبال. .. هذا هو 
معنى الإسلام: الفناء المطرد للذات في الله (يقدر استطاعة الإنسان). ويتضمن ذلك قبول الإرادة 
الولهية؛ ولكن ليس كشيء خارجي. فتحويل الأهداف الأنانية إلى إرادة الله لا يتطلب إضمار التخلي عن 
الإرادة لأن فناء الذات في الله لا تتضمن استسلامًا للذات. على العكس من ذلك... هذا الفناء هو معنى 
تحقق الإنسان كإنسان» فحوى ردّ أفلاطون على تحدي الكامن المُلْغْز: «اعرف نفسك». ذلك أن معرفة 
النفس تعني أن يرى المرء في نفسه صلات مع اللهء وأن يقبل الالتزام الذي يتضمنه هذا الاعتراف بتطوير 
تلك الصلات ‏ فيصبح المرء» بقدر ما تقوى قدرته البشرية» كما الله»» انظر (التشديد لي): لممصددهة 
ةق ثااند لعتقاكمه ا ,عاذ1 لمءاةاومعمائطاط ع :نمقجهدة ا جتروط كا أجطهة1 مآ , انروكن 1 م16 عائلهكخ-له لطف' عاذ 
ركقع815 معتتنط ]0 ببوانكاعالونا 11 :مهما بمعقءنطب)) تتقتمل0300) تقبط وروعا زط كعنو11 لابه رمناء نالهتامآ 
.17-1 .مم ,(2003 
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وسلطته. وتوفر تلك الأعمال الأدائية في قوتها الجمعية النماذجَ أو الصيغ التي 
يقوم عليها الأساس والبعد الأخلاقيين للقانون. 


قدّم ابوجحافة الخزالبي 7 (ت 505 ه/ ار وهو 2 أعظم أعلام 


غزاك خم وا ودبي وباي وإن كان أقل اهتمامًا بتقويم 
الذات ما قبل اللحديثة!22'. ولا يكاد يمكن تقدير قيمة الغزالي في أي محاولة 


لفهم هذه التقنيات» ربما أن حياته (على الأقل كسيسيرة 32 دَى )01220 
واهتماماته العلمية ‏ الروحية عكست الممارسات المركبة للإسلام السائد في 


تجلياته الشرعية والصوفية والفلسفية. كما عكس عرضه الشامل للشريعة 
وقبوله الصوفى والمتزن للميتافيزيقا الفلسفية كثيرًا مما قدمته الثقافة الدينية 
ومارسته ومّنته. وكان كتابه المتميز والمؤثر إحياء علوم الدين بالخصوص قد 
قدّم أخلاقًا عكست الممارسة الشرعية ‏ الصوفية التي حددت كثيرًا مما كان 
ماهاربا كدر وجري وروي يداه 1 . ويعتبر هذا الكتاب عرضًا 


(122) يجب أن نحرص هنا على التمبيز بين نوعين من التقنيات عند فوكو: أحدهما قائم على 
الذات الديئية «الأوروبية» ما قبل الحديثة (وهي تقنية #باتت غامضة وباهتة الآن»»» والثاني قائمٌ على 
الذات الحديئة و(الحرّة» التي تكون تقنيتها الذاتية أساسية لمفهوم الحرية الخاص بعصر التنوير إن لم 
تكن نتيجةً له. ومن الجلي أن فوكو في تحليله للنوع الأول. حيث يجب التعامل مع بعدٍ ميتافيزيقي» 
وثيق الصلة بنا لتوضيح الانتقال من النوع الأول من أنواع الذات إلى النوع الثاني. 

(0) تدو هذه برجلاء في كتابه المنقذ من الضلال» وهو كتاب يتجاوز حدود السير الذاتية 
التقليدية. 

(124) أصبح الإحياء موضوعًا لشروح عديدة قدّمها مؤلفون سنة وشيعة على السواء. انظر على 
سبيل المثال: أبو الفيض مرتضى بن محمد الزبيدي: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين؛ 
14ج (بيروت: دار الكتب العلمية) 1989)؛ ملا محسن محمد بن مرتضى الفيض الكاشاني» المححة 
البيضاء في تهذيب الأحياء» صححه وعلق عليه علي أكبر الغفاري؛ 7 ج (طهران: مكتبة الصدوق؛ 
0 [1 )؛ تسأاكسقة نمه دعنتاقعتلتحات) عنسةاذ![ ,«مالنشاءتهممة هه دععمط 16 هته الموعطن ,معممقة1 سنطصطط 
:11 القتتتطعنا8 02 لامتأعنالمنامآا نمة ,(2005 ركوعع8 قتتتامعهت التين!خ أن واأمعنلونا :الئلا أعمقط)) مارومجاع] 
عغطا دمهكا لعاجلعمها ,لتؤعدورات حطم8 - دععبط عور «مجتئط عأميدهادا أومءالعللا ىم «وعسامالا كباماءع7ط ره وع3 
ب(1991 ,كوعع2 لمانا كه لواتدع انملا :ماك علمآ الهذ) نتعدداء81 امعد عللن[ لز لعأقاموصة نمه ,لعأتلط رممتكوءط 
عأطدمفء لكتاود8 أعالصدط ه ومشكاة الأنو أر د كنطونة زه علط +77 ,نلدعقطت-لم لهة ,دأ .مم ,ممتاءتدلمادا 
“نا ,وببووط) ععنء5 ومتنةأدومق1 عتصسةآاكآ رمقسطعا8 10310 زط ل16قأ0 نم للة ,لععسلومات1 ,لعاقاومةآ' أكن1' 

.0 متاك لالمناما ,(1998 ,ؤوعع8 للأدمع نزدنا ععناملا سممطوترظ 
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ذوَاقَا لفن الممارسة الدينية والعيش والحياة الفاضلة» وهو كتابٌ إطاريّ 
نموذجي. وإذا ما كانت الكانطية قد طغت على العصر الحديث. فإن الغزالية 
قد طغت على القرون الإسلامية الوسطى المتعددة. 


ينهض كتاب الغزالي» بوصفه دليلًا عمليّاه على ما نسميه اليوم نظرية في 
الطبيعة البشرية. وجوهر نظريته هو أن الإنسان مطواع وقابل للتشكيل في 
تكوينه الطبيعي» فهو ليس خيرًا ولا شريرًا في حالته الأصلية. ويِصَنّع البشر من 
صفاتٍ مختلفة» ما إن تتجسّد حتى تحدد كيف سيصبح كل إنسان. ففي كل 
مناء توجد أربع صفات: السبعية والبهيمية والشيطانية والربانية على التوالي. 
فالغضب والحقد والتهجّم على الناس بالقتل والضرب والشجاعة مجال الصفة 
الأولى» بيئما يرتبط بالصفة الثانية كل من الشره والحرص على قضاء شهوتي 
اليطن والفرج» وبالصفة الثالثة كل من الحيل والخداع والمكرء في حين يرتبط 
العلم والعقل والمعرفة والفهم بالصفة الرايعة التي تشتمل أيضًا على ميلٍ 
أصيل قوي إلى الأمر والسيطرة على الصفات الشلاث الأخرى والتلطيف 
منها**'". بيد أن هذا لا يعني أن الصفة الرابيعة تتعارض تمامًا مع الصفات 
الفلاث الأخرى باحتكارها الأوصاف الإيجابية وانفصالها عن المقايلات 
السلبية لتلك الأوصاف. فالصفات الثلاث الأولى تشتمل على أوصافٍ يمكن 
أن تكون خيرةً أو شريرةٌ» فالشجاعة» على سبيل المثال» قد تضر إذا لم تُحجّمء 
وكذلك الحرص إذا زاد عن حده. 

يتمتع كل إنسان بدرجة معينة من الصفات الأريع» ولم يسلم من الثلاثة 
الأولى إلا الرسل. غير أن صفة العلم هي جوهر البشر ومبرر وجودهم في 
الوقت نفسه**"©» فهي الطريق الوحيد الذي يمكن للمرء من خلاله بلوغ 
الكمال» حيث إن الصفة التى يكون مجالها هو التحكم والسيطرة تكون هي 
الأعلى. ووهبت الصفة الربانية البشرية هذه القدرة على ممارسة سيادة كاملة 


(125) الغزالي» إحياء علوم الدين» ج 3» ص 12 -13. هذه الصفات الثلاث لها القدرات الشاملة 
نفسهاء ولكن بصورة متضمُّنة. ويفضل الغزالي بجلاءٍ الصفة الربانية ذات الخصائص التي تتسم 
بالمبادرة. 

(126) المصدر نفس ج 3» ص 10: #والعلم هو مقصود الإنسان وخاصيته التي لأجلها خلق». 
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ومطلقةٍ على الصفات الأخرىء أي قدرة إخضاعها وقهره””7'» فهي الوسيلة 
الكبرى لرعاية الذات. 

تقع هذه الصفات في مجالين متمايزين» فالثلاثة الأُوّل منها تقع في 
ا ا 0 لان العترية والتفل إل 
يكف القلب بأنه لطيفٌ ربانية روححانية» وهو قلق الأدسان ل المعرفة 
البشرية. وهذه ملكة فكرية ومعرفية شاملة تضم في نطاقهاء حين تمارس» 
معرفة القيمة لأن العالم» المفعم بالقيمة» لا يمكن أن يظهر لفكرنا ومعرفتنا 
بأي شكل آخر. 

على جانب آخرء فإن النفس هي المجال الذي تجتمع فيه الصفات 
الأخرى. وكلما زاد تحقق هذه الصفات قوة. أصبحت النفس أكثر شرا. 
وهكذاء تحت تأثير القلب/ العقل الآمرينء قد تصذد النفس الصفات غير 
الربانية وتقمع تحققها. وبهذه الطريقة» قد ترتفع النفس إلى مرتبة تجمع فيها 
الوعي بالصفات الربانية وتضع نفسها في حالة لوم. وتمثل هذه النفس اللوامة 
مرحلة تحول وسطى تقود إلى مرحلةٍ أعلى» هي النفس المطمئنة التي نجحت 
في تنقية نفسها من كل الصفات الجيليية1271:. 


تجد العلاقة بين العقل الأمر على الجسم البشري ونفسه نظيرًا في 
استعارة حكم الملك على مملكته. فكما يجب على الملك أن يكون مديرًا 
لمملكته ومسيطرًا على جيشه ومدافعًا عن رعيته» كذلك يجب على العقل 
كبح رغبات البدن الزائل وأهوائه. ويجب أن تهرّم العناصر المتمردة في 
المملكة» كما النفس الشريرة فى الجسد.ء من أجل الحفاظ على تماسسك 
المملكة والمجتمع والأفراد الذين يتكون منهم هذا المجتمع وسلامهم. وإذا 
فشل الملك فى حماية رعيته» فإنه يلام ويدان» كما أن الجسد والعقل الذين 
يسكنان القلب يصليان النار. فالواجب السياسي للحاكم يُعْرَض هكذا كمثالٍ 
لرعاية الذات» إذ يقوم كلاهما على أساس من الواجبات وليس الحقوق. 


(127) الغزالي. إحياء علوم الدين» ج 3 ص 13. 
(128) المصدر نفسه؛ ج 3» ص 5. والغزالي» مختصر إحياء علوم الدين» ص 109. 
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والافتراض العملي هنا هو أن هذه الواجبات ينبغي أن تنجزء وعندما لا تنجز 

يركز خطاب الغزالى» فى ما يعكسه من أخلاق شاملة» على العلاقة بين 
الإنسان ومحيطه الماديء؛ خصوصًا الثروة الدنيوية والوفرة المادية. ويحدد 
العقل مدى الانغماس في هذه الوفرة والثروة. صحيحٌ أن الله خلق الأرض 
وكل ما عليها لاستمتاع الإنسان. كما يؤكد الغزالي» لكن تلك النعم كلها 
لا بد أن تستخدم بطريقةٍ معقولة (وهي فكرة يؤكدها كثيرًا الخطاب الإسلامي). 
والجسد البشري لا يعدو كونه وعاءً أو وسيلة يبلغ بها المرء وجهته. وهكذاء 
فإن البشر ما هم إلا مسافرين؛ والحياة الدنيا ما هي إلا مسافة السفر. وكل يوم 
هو خطوة أخرى باتجاه نهاية الرحلة» وما الرغبات الدنيوية إلا قاطعي 
طروق 1297 


الشره هو أعظم الرغبات ومصدر كل العلل الروحية» وتليه الشهوة. 
ويفضي الحرص الشديد على إشباع هذه الرغبات بالضرورة إلى جمع الثروة» 
وهو مايؤدي بدوره إلى الانغماس في المجالين الآخرين. ويبدو أن الغزالي 
يرى علاقة سببية بين هاتين الغريزتين من جهة والرغبة الشخصية في اكتساب 
السلطة والنفوذ من جهة أخرى. ولحماية الثروة والسلطة؛ لا بد للفرد الشهواني 
من أن ينغمس في التنافقس والحسد. ما يولد بدوره الجشع والنفاق والكبر 
واليغضاء. وما إن تصبح تلك عاداتٍ للنفس حتى يدنو المرء أشد الدنوٌ من 
التورط في أفعالٍ مذمومة 201300 

لا تتأثر هذه الصلة السببية بأفكار النقل الوراثي أو الجيني. ومن الواضح 
أن ذلك الضَر ب من الخطاب الذي نجده لدى أمثال غالتون (081:00) وسبنسر 


«ععدعم5) وغاردئر (6220062) كان بعيدًا عن تفكير الغزالي» وهو ما يتركه مع 
فكرة عن الطبيعة الإنسانية تحددها الإرادة”!2'7. وتقف هذه الإرادة النابعة من 


(129) الغزالي: إحياء علوم الدين» ج1» ص 217 وج 3» ص 111. ومختصر إحياء علوم 
الدين» ص 109. 

(130) الغزالي» إحياء علوم الدين» ج 1» ص 216 - 217 وج 3» ص 93-92. 

(0 المصدر نفسه؛ ج 3» ص 9. 
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القلب في مواجهة الصفات السلبية» لأنّ وظيفتها تتمثّل بالحد من العواقب 
الشريرة والتحذير منها. وهي محل الضمير والمسؤولية» وتوجد لدى كل 
واحد منا. لذلك» لا شيء قدو سان فالقلب بملكاته هو من يقرر النجاح أو 
الفشل فى استكمال 0 الحياة من دون الوقوع فريمسة ة لقطاع الطرق. 9 
مسؤولية الفرد كبيرة حقا 

هكذا يكون السلوك الأخلاقي مكتسبًا بالكامل ومسألة تدرّب» ولو لم 
يكن كذلك لما كان هناك معنى على الإطلاق للموعظة الأخلاقية والمشورة 
والتوجيه التربوي”**'؟. والتربية بالنسية إلى الغزالي» كما بالنسبة إلى التراث 
الذي أنتجه أداة أساس لرعاية الذات. وفي الواقع يبدأ اكتساب السلوك 
الأخلاقى بإنصات القلب وإرادته إلى سردية المشورة المتوافرة بكثرة فى 
القرآن و الرسول. وتعلمنا هذه السردية أنه اليس من عمل أحب إلى الله 
من جوع وعطش». وأنه «لا يدخل ملكوت اللججارات من ملأ بطنه». - ترى 
هذه السردية أن الجوع يولّد «قلبّا نقيّاة وارحمة»؛ و«تواضعًاة و«اعتدالا» 
و«تذكرًا لمعاناة الجائع 4 إضافة إلى ما هو أهم من ذلك ألا وهو «(كبح 
الشهوات و 5-0 وفور الاهتمام بهذه السردية» فإنها تكون ذات تأثير 
يطبع في النفس نوعا من السلوك له منافع. فالجوع يُبّعد النوم» ومن يزيد في 
الأكل يزيد نومه. والنوم مثل الموت» فهو يقصّر الحياة النشطة ويحرم المؤمن 
من فرصة الجهاد لتهذيب النفس. كما أن الع يؤدي إلى الكسلء» وهو سبب 
آخر لإهمال رعاية الذات*7©» علاوة على تسيّبه في علل جسدية!238. 


تتحقق رعاية 0 وهي عملية تُخْضِع النفس 
لتدريباتٍ متكررة تعطي الروح شكلا وهيكة. ة. ويمكن للعملية أن تبدأ بمجهود 


(2232 الغزالي: إحياء علوم الدين» ج 3 ص 65 و70 وأبو علي أحمد بن محمد بن مسكويه: 
تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق. تحقيق نواف الجراح (بيروت: دار صادر؛ 2006)» ص 32 وما بعدها. 
لتحليل أنثرويولوجي ممتاز لهذا التدريب في السياق الحديث. انظر: 176 بروءاط تزه عع للدم ,لممسصطدا! وطده 

.152 -115 ,هم ,(2005 ,جوع لإالومع الول همأععص © :813 الماعمماءط) اععزطود ماعط عدا فنره أمسابع ]1 علماكط 

(323) الغزالي. ؛ إحياء علوم الدين» ج 3 ص 88 و99-98. 

(2134 226 .صم جركاء5 عط غه معتعم اه ضطاعة1» ,عاسقعسم8] 

(135) الغزالي إحياء علوم الدين» ج 3» ص 100. 
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تقيل» لكنه يتطور عادة إلى نوع من الس لوك المعتاد بالتدريج» ليصبح في 
النهايةَ طبعًا ثانيًا©13). ينبع كل عمل في هذا التشكل من القلب. لكنه ينشر 
آثاره إلى الأعضاء اكات والبدن الخارجى. ويؤّمر الجسد بالحركة أو 
عدمها وبالتصرف بناء على أوامر القلب وتوجيهاته الفكرية. وما إن يصبح 
الجسد متناغمًا مع أوامر السلطة الفكرية ومستجيبًا لطرقها بصورة تلقائية حتى 
يعيد نشر الأثار نفسها مرة أخرى إلى القلب والعقل. بعبارة أخرى. فإن 
السلوك المدرّب للجسد. ذلك السلوك المحفور كطبيعة ثانية: يدعم بدوره 
ميول القلب. سات العقلية والجسدية في هذه المرحلة العمل بتناغم 


في دور جدلي ودائري. ٠‏ وينتجح هذا الادل بدوره تعاضدا متبادلّاء علاوة على 
آثار تقدمية ومضاعفة””23. 


كله. فالمعيشة بحد ذاتها تدريب. دايا الب ا 
أفعالٍ محددةٍ جيذا ومؤسّسة كنموذج: أي الأركان الخمسة التي ناقشناها قبلا. 


فهي تمثل وسائل الوصول إلى الأخلاق. بمعنى أنها الممر الذي يمكن من 
خلاله اكتساب الأخلاق التأسيسية. ومناقشة الغزالي للأركان الخمسة» في 


(136) الغزالي: إحياء علوم الدين» ج 3» ص 70. على الرغم من أن الغزالي لا يربط بوضوح بين 
تقنية النفس تلك ونظرية التواتر الأصولية» قالأساس المعرفي للعمليتين مشترك. يولد تكرار أداء القعل 
اليقين. وفي أصول الفقه. يكون أثر النقل التعاضدي (أي الذي يقوي بعضه بعضًا) [المترجم] هو 
اكتساب نظري لمعلوماتٍ تولد يقيناء بينما يكون ذلك في تقنيات النفس اكتسابًا عمليًا للسلوك الأخلاقي 
الذي يغرس نفسه في الروح بالدرجة نفسها لذلك العلم (وبالتالي ينشأ الطبع»» انظر: 0» ,وهالهة؟ اعدلا 
رماع رقعع13 كقأوتاءز!1 :10 «رتطعناهط1' لقوعآ تمصناذ هأ بواسمتموعنت لمة ,والأطقطد8 ,ممنصمطمصوك عبتاءعنلد]آ 

3-1 .مم ,(1990 ,كععد2 صماع متطكة/لا كه بجاتجعع حأونا :علالقء 5) موعن ع قناامداطفاد قفنت انها ع11هم]ئ1 

يقول ابن خلدون: «والملكات لا تحصل إلا بتكرار الأفعال» لأن الفعل يقع أولَّا وتعود منه للذات 

صقة» ثم يتكرر فتكون حالاء ومعنى الحال أنها صمة غير راسخة. ثم يزيد التكرار شكون ملكةء لي صف 
راصسخة». مقتبس من لابيدو سن 79الكدالاة لقعاكمة!) 1116 :ومتاعم لنة عاكلا ,مولع [نوسكل» ,كدالأممهاط وآ 
,هه ,كلدعاء4] نزلهنا متدطعةظ8ظ :نضا «ستمة[15 دا أقعدر ا ازللنظ1 كدامتعتاع8 6ه عمساواظ عط لمة طدلم4 أه سه تاترزععنيوت 
كه لإاتكقء كلهنا :بإعاعلقع183) :جماوط ضمأكةف طانرمئي اج طعلمة كره ععواظ 176 عو أمطاس4ة فتنه عسفجصوة أوعروكاة 
53-5 ءتزم ,(1984 ,قعععط وتصره] تلد 


(2237 الغزالي» إحياء علوم الدين» ج 3؛ ص 270 و .135-59 ,مم ملممتتطة11 
حيث تفصل في ما يخص «التربية الأخلاقية... التي تفهم فيها الأعمال الأدائية الخارجية 
(كالصلاة) على أنها تخلق ميولا داخلية موازية؛ انظر: .3 .م ,لممسطةقا 
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سعيها لاستخلاص آثارها الأخلاقية» هى مناقشة عاطفية» وتخيلية» ومجازية. 
تقوم على ضرب الأمثال وإيراد الحِكّم ومترعةٌ بلغةٍ شبه قانونية وشبه صوفية. 
ويبدو هذا التعبير المركب والتوليفي أميئا تجاه الواقع الفعلي» ذلك الواقع 
الذي تشابكت فيه الصوفية السائدة والشريعة واندمجتا وتوحدتا في مجال 
واحد من الممارسة الخطابية والتقنية. 


في التحليل النهائي» إذاء تحدد الأركان التدريبت وتضعه موضع التنفيذ. 
وما دام مجال الحياة والمعيشة هو موضوع التدريب؛ فلا بد من أن يكون كل 
جانب من جوانب الحياة قابلا في النهاية للتصنيف ومحتوى في ركن أو أكثر 
من هذه الأركان. فالصلاة #من أعمال القلب:. ما يعنى بالضرورة أن يكون 
القلب حاضرا عندما تؤدى» وتمثل الئية هذا الشيور: وهى تكبر وتتقوى 
بطبقةٍ من المعنى أسمى من المعنى الأساس الذي ناقشناه من قبل. فحضور 
القلب جوهري ويحدد شرط الصلاة. وهو يستلزم الانتباه الكامل إلى المناجى. 
فالصلاة» قبل كل شيءء هي مناجاة قلبية بين المؤمن وربّه. ولا يمكن للمرء 
أن يتناجى مع غيره وهو منشغل بموضوعات أخرى. والنيّة على وجه التحديد 
هي ما يضمن تركز المناجاة على الذات الإلهية الواحدة التي لا شريك لها. 
وتترجم الطهارة المطلوبة في هذه المناجاة إلى معنى عميق من معاني النية» 
معنى لا يتوافر في أي من الأركان الأخرى. كما يقول الغزالي. ففعل انتزاع 
المال من المؤمن يعطي بالضرورة معنى لقدر من القصد ة فى الزكاة حتى عندما 
لا يكون القصد الواعي موجودّاء لأن فعل الانتزاع هذا يفرض نفسه على 
القلب ويهبه فكرة القصد مهما كانت غير مكتملة. كذلك يفعل الحج والصيام 
فمشقة أدائهما تفرض وجود مقدار معين من القصد. بيد أن هذا لا ينطبق على 
الصلاة؛ لأنها لا تتطلب مسوى التلاوة والركوع والسسجود د والوقوف.» وهي 
أفعالٌ لا : تقتضى مجهوذا غير عادي. ومن دون النية في الصلاة» لا يكون 
للفعل قيمة مهما تكرر أداز .21390 

يرتبط بالنية الصادقة والانتباه الحصري [للهاء فهم عميق لمغزى اللغة 
المستخدمة في الصلاة. فكل كلمة لها معنى يجب أن يفهّمء ولذلك فإن كل 


(138) الغزاليء إحياء علوم الدين» ج 1» ص 211-209. 
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كلمة تكون ذات أهمية. ذلك أنَّ المعنى المحمول في اللغة هو الذي يتبح 
للمصلي مناجاة الله يحق» باعتباره عظمة الله» وهذه صفة أساس تؤسس 
علاقة قوةٍ معينة بين من هو أقل شأنًا ومن هو أعلى. والشعور القوي بالخوف 
والهيبة أساس في هذه العلاقة» ويصاحب بشعور مماثل من الحياء””'". ويمثل 
هذا الحياء وعيًا فكريًا بالرغبة الدائمة في «الاهتمام بالذات» والسعي وراء 
ذلك» أي وعيًا بالأخلاق المؤسسة التي توفر أساس كل الأعمال الأخرى. 
وباعتبار الرغبة في تدريب النفس وتهذيبها متجذرة في الصلاة (الركن الأول 
الذي يسيق الأركان كلها)» فإنها تضع الأساس المنطقي والزمني للقيام 
الصحيح بالواجبات الأخرى. هنا تكمن بذور كل سلوك أخلاقي. 

إن الرغبة» باعتبارها ملكة من ملكات الروح» هي حالة إرادةٍ تحشّد النيّة 
من خلالها. ولذلك. فإن النية عمل داخلي لا يمكن التعبير عنه من خلال 
وسائل خارجية. سن مووي ا رو 0 
إعلانه «نويت أن أَحِبّ». وكي يكون للحب معنى» يجب أن ينبع من النفس 
الداخلية. بيد أن الحب الأصيل ليس مجرد مثال من أمثلة الأفعال الداخلية» 
فهو حقيقة غاية النيّة ومرتكزها الذي يهبها أكمل تجلياتها. وينبع الحب 
الحقيقي من بصيرة باطنية» وهي ملكة للقلب المتفكر. وهذه البصيرة أعظم 
قيمةً من الإدراك الحسّي لأنها أكثر حدةٌ ما يجعلها أسرع في تسجيل الفهم 
على مستوى أعمق. وتعمل القدرة على تسجيل المعاني المجردة داخلياء 
وتستطيع بذلك تصور أشكالٍ داخلية أعلى شأنًا من أي صورةٍ خارجية. 
ووسائل الإدراك هذه هى وحدها ما يمكن المرء من أن يحب بحق» حيث 
لا ينفع أي إدراك حسّي خارجي2*0. 

يبدو أن حب الله عند الغزالي يفوق الخوف من عقابه وزنًا وقيمة» حيث 
يسيطر هذا الحب على خطابه في إحياء علوم الدين بكامله. ويتشابك الاهتمام 
بالذات إِذَا مع هذا الحب ويتلوه كنتيجة. ذلك أن حب الله يعني الاهتمام 
بالنفس وتدريبها وإخضاعها لنمطٍ من الأعمال الأدائية المنعكسة على الذات 


(139) الغزالي: إحياء علوم الدين» ج 21 ص 212. 
(140) الغزالي» مختصر إحياء علوم الدين» ص 311 و325-324 
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والمقتصودة عن وعي”'*". وال نفاذ وشامل. وهو يتغلغل في الصلاة 
والصوم كما في الحج والزكاة. فللزكاة على سبيل المثال وظائف متعددة» 
أهمها قدرتها على اختبار الحب. فهي اختبارٌ يمايز بين الخيارات ثم يفرض 
خيارٌاء ذلك أن الحب لفظ مجمل يبدو أنه يخفي المعني بدلا من إظهاره. 17 
أن حقيقته النهائية لا بد أن تظهر فى النهاية. هنا يرفض الغزالى تجاهل أشكال 
الحب المختلفة والخلط فى ما بينهاء مؤكدًا أهمية تحديد أشكال الحب الأقل 
قدرًا وإخضاعها بالكامل لش كله الأرفع قدرًا. في النهاية» لا بد من التضحية 
بأحد أنواع الحب من أجل نوع آخر: 


إن التلفظ بكلمتي الشهادة التزام للتوحيد وشهادة بإفراد المعبود. 

وشرط تمام الوفاء به ألا يبقى للموحد محبوبٌ سوى الواحد الفرد» 

فإن المحبة لا تقبل الشركة؛ والتوحيد باللسان قليل الجدوىء وإنما 

يمتحن به درجة المحب بمفارقة المحبوب. والأموال محبوبة عند 

لخلائق لأنها آلة تمتعهم بالدنياء بسببها يأنسون بهذا العالم وينفرون 

من الموت مع أن فيه لقاء المحبوبء فامتحنوا بتصديق دعواهم في 

المحبوب واستنزلوا عن المال الذي هو مرموقهم ومعشوقهم**''. 

تصبح الأخلاق» في هذا الفهم النموذجي للشريعة الصوفية» متشابكة مع 
الفضيلة. وكما أكد ه. أ. بريتشارد (لنوطءم2 .ى .11), يجب أن نميز جيدًا بين 
الأخلاق والفضيلة كجنسين من الخير مستقلين» وإن كانا مرتبطين»: حيث إن 
الفعل الفاضل يُفْعَل «طواعية أو بسعادة»» وهو ما كان يمكن للغزالي أن يصفه 
بأنه فعل من أفعال الحب. فهو لا يُفْعَل من باب: 


(1471) لاحظ هنا أن معنى الحب عند الغزالي» في ما يخص الذات» يجب أن يميز يصرامة من 
علاقة الحب/ الذات في المذاهب الصوفية الأخرى. قارن على سبيل المثال منطق الطير لفريد الدين 
العطار. فالمذاهب الصوفية ‏ التي تشطح كثيرًا بعيدًا عن الصوفية النموذجية والسائدة كما يعرضها 
الغزالي ‏ هي التي أنتجت هجوم ابن تيمية القاسي على فلسفة وحدة الوجود الصوفية. انظر: 6ذ/ 
معلاو .8 اعوما رط دعيهول! نتن ومأ)ع لمن 1م[ هه طتتم لعتأواومها" ,دوضسملء نوما #مع عا اكترلمعوه #مجرنسبيرن1 

.(1993 ,رووععظ بالوع عاونا لهل :0 باعولا جواز بووعوظ لملرععةاه :لنوكق:0) 

(142) الغزالي؛ إحياء علوم الدين» ج 1» ص 276. من المفيد مقارنة آراء الغزالي هنا مع السرد 

الحديث الذي يقدمه تشارلز تايلور. 
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الور عر ال من ا التسخور ييعقن ركه المخيرة في 
507 يكون الدافع هو الرغبة في مساعدة الآخرين: وهو ينبع 
من التعاطف مع هؤلاء الأخرين ا 0 
نفسه على روح اجتماعية أو عاطفة أسرية أو ما شابه ذلك... 
0 ة هذا العمل تختلف عن خيرية الأعمال التي نصفها بأنها 
قية بالمعنى الحرفي والضيق للكلمة» أي الأعمال القائمة على 


شعور بالواجب427",. 


إن مجمل الأثر الذي لمفهوم الشريعة الصوفية ‏ كما يمثلها الخطاب الغزالي 
هنا - هو تحديدًا جَعْلُ ما هو فاضل متناسبًا مع ما هو أخلاقي ومتخللًا إيَاه. 


3 - تعارض الذاتيات 


كان اجتماع ثالوث القانون والأخلاق والصوفية المعتدلة**'2: في ترابطه 
الذي يكاد يكون عصيًا على التصورء هو ما مكن الغزالي وكثيرين من أمثاله 
من الكلام على تقنيات الذات. ذلك أن الحب والخوف يتضافران لتحقيق 
إحساس عميق بالخضوع لقوةٍ أعلى خلقت - وبالتالي تملك كل شيءٍ في 
الوجود”؟*', ويكتسب الحب في رواية الغزالي» كما في التراث الصوفي الذي 
يتخلل تمامًا مفاهيم القانون الأخلاقي» مكانة بارزة في العلاقة بين الإنسان 
والله. فالاهتمام بالنتفس وتدريبها وسيلتان للتعبير عن هذا الحبء لأن التعبير 
نفسه يمثل ضمانًا للقربى» أي الفوز بمكانٍ يجانب الله وفي جواره. 


(243)) .31-32 .مم ,استقطععم 
(144) عن الصوفية «الهادثة» و«المعتدلة» التي ميزت الإسلام السني, انظر: ,عافسسة؟ لمتصالم 
19.5 ,0ع5127111] 0ألناث «رالوتاموتعقتطآ الدعولة عتصدلكا آه لزلنسذ ف :مصواءنتاععكعفمف 854110 لمه ععنطامدووذقل» 
.(1997) 
ولكن يجب أن ننتتبه إلى أن المسلمين غير السنة» يشتركون فى كثير من هذه الأخلاق ذات النزعة 
التصوفية الهادئة. 000 
(145) على سبيل المثال: ابن مسكريه. تهذيب الأخلاق؛ الزبيدي» إتحاف السادة المتقين» 
: الفيض الكاشاني» المححة البيضاء. 
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فى هذا التصورء لا حاجة للسؤال عن السبب الذي من أجله يجب أن 
يكون المرء أخلاقيّاء بل الحاجة هى للسؤال فحسب عن الكيفية التى يجعل 
بها نفسه أخلاقيًا. وقد تكرّآست سبل هذه الكيفية على هيئة مجموعة من 
الأفعال التي تُجْرى على النفس وتعزز بعضها بعضًا. وتتجلّى حقيقة السلوك 
الأخلاقي والأشياء الحسنة التي يجب أن تفعل أمام الله والبشر الآخرين في 
الأفعال الزاهدة المعتدلة*'» وفى ممارسة تأثير فعال على جسد المؤمن 
بهدف تشكيل النفس على نحو تطيع فيه الأوامر الأخلاقية الفكرية للقلب. 
وهناء تكون رؤية الإنسان إلى موقعه فى الكون تلك الرؤية المتسمة ب «علاقة6 
معرفية «بين الزهد والحقيقة4» وهي حقيقة لا نهاية لهاء حتى بالموت. وإذا ما 
كانت فكرة الاهتمام بالنفس قد باتت الآن «غامضة وباهتة'» كما يقول فوكو 
فإن في ذلك شهادة على تحولٍ معرفي تحولت فيه تقنيات النفس إلى تقنيات 
للجسد. وهى تقنياتٌ أقصى ما يسعها هو إنجاز المأئرة المتمثلة ب امعرفة 
النفس"6. وكما لوحظ بصورة متكررة؛ فإن التركيز على «أناة وما «تعنيه الأشياء 
بالنسبة إليّ» مرتبطٌ بصورة وثيقة بالسعي الدائم للشخص النرجسي إلى ربط 
الأحداث الخارجية بحاجات النفس وشههواتهاء باعتبارها مركز الوجود204*72. 
هكذاء يكون التحول بمنزلة تغيير الموقع الذي يَصَاغ فيه الفرد من النفس 
الداخلية إلى الجسد الخارجىء. ومن هنا ذلك الاتجاه الذي كثر الحديث عنه 
نحو الظواهر الحديئة المرتبطة بمذهب المتعة («ونه0600) والانغماس فى 
الذات (566مع561-10011). فتقنيات الجسد الجديدة تَعَبَا بمطالب العالم المادي 
وبتشكيل ما هو جس دي وتقويته وإطالة أمد إقامته المتوقعة والزائلة على 
الأرض. والنتيجة» كما رأيناء هي الانفصال وتشظى النفس والنرجسية الشاملة. 
وإذا ما كان الصيام بين تقنيات النفسء يشكل الروح ويدرّيهاء فإنه» بين 
تقنيات الجسد. يقوي الجسد نفسه. يقوي القشرة من دون روحها. بيد أنه 
يُوَّدَّى في الحالتين مع اختلافاتٍ أخرى نوعية: فبينما تولّد إحداها في النفس 
اطمئنانًا (النفس المطمئثنة)» تحرز الأخرى جسدًا صحيحًا بدنيًا؛ وبينما تكون 


(146) ابن مفلح. ج 3 ص 464 - 465. 
(147) «تفترض النرجسية بحثا دائمًا عن الهوية الذاتية» ولكن يبقى هذا البحث لا طائل منه» حيث 
إن البحث الدائم عن "من أنا؟' هو تعبيرٌ عن ضياع نرجسي وليس بحثًا واقعيّا». انظر: .170 .م ,كدعل4© 
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العلاقة في تقنيات النفس «بين الزهد والحقيقةء تكون العلاقة في تقنيات 
الجسد بين الجسدية والحقيقة» حقيقة العلم المتحرر من القيمة والذي لا يرى 
أي معنى أو قيمة متأصليْن في عالم ميكانيكي «متوحش؛ ولاغبي» و(بليد)49". 
يصاحب هذا التحول تحولٌ آخر يقع على علاقات القوة: فبينما تميل 
تقنيات النفس إلى تحفيز تصورات تقيد ذاتها في هذه العلاقات. وبالتالي تؤدي 
إلى وحدة معينة مع الطبيعة والكينونة؛ تميل تقنيات الجسد إلى إنتاج رؤية 
مفادها أن مجال علاقات القوة الجسدي هو المقياس الأسمى للإنسان. هذا هو 
الإنسان الذي بات يقطن عالمًا حديئا لا يكاد يعترف بغير السياسيء وبغير قَنْح 
عالم عادةً ما يكون أبكم وخلوًا من التوجيهات الأخلاقية. هذا هو الإنسان 
الذي يرى العالم «كما هو:؛ كيانًا وضعيّاء لا يسمح إلا بالسلطة والقوة بوصفهما 
منطق العلاقات الاجتماعية ‏ السياسية وقانونها الوحيد. (من الجدير بالذكر هنا 
أن هذا التحول لا يفسّر نشأة نظرية فوكو في القوة/ المعرفة فحسبء بل أيضًا 
أهميتها الشديدة فى العصر الحديث. وأظن أن هذه النظرية محل شكء. وغير 
ذات صلة بثقافة تكون تقنيات النفس عمادها. وبمعنى مهم من المعاني» يقوم 
نجاح فوكو كمنظر للقوة على تشخيصه أن فكرة الاهتمام بالنفس هي بالنسبة. 
إلينا كبشر في العصر الحديث «غامضة وباهتة إلى حد يعيد؟). 
لا يمثل مشروع الغزاليء إِذَاء تأليفا وتركيبًا فكريًا للأخلاق والقانون 
والعقيدة والتصوف والمفلسفة فحسبء بل أيضًا سياحة (إنسانيةً) في الذاتية 
الإسلامية» سياحة تضع يدها على القوى الفكرية والاجتماعية ‏ الجماعية 
والنفسية التى جعلت هذه الذاتية نموذجًا. أمَا المناقشات الفقهية للأركان 
الخمسة المؤسسة ‏ وهى الأسس الثابتة لما يعنيه أن يكون المرء مسلمًا ‏ فلا 
تؤخذ على أنها مسلمات فحسبه بل تتحول كذلك إلى أدواتٍ اجتماعية - 
نفسية للبناء الذهني والسلوكي. وبعبارة أخرى» : تصبح الشريعة الفقهية مجالا 
للثقافة» إن لم يكن أكثر من ذلك بقدر ما تكتسب الدوفة الحديثة طابعًا 
اجتماعيا وثقافيًا متقلبا. ولدى الغزالي» وفي التراث الإسلامي ما قبل الحديث 
بأكمله. لا يدخل القانون في علاقةٍ جدلية مع القواعد الاجتماعية والثقافية 


(148) انظر الجزء الأول من الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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فحسبء بل أيضًاء وبصورة بارزة» مع علم النفس بوصفه مجالا صوفيًا بعض 
الع . وهنا نستطيع التأكيد بطمأنينة أن الشريعة : ثل» إضافة إلى صبغتها 
القاتور نية - الأخلاقية» مجالا للتصوف العملي» وهي لذلك مندمجة بالكامل 
في الطرق الصوفية السائدة في الإسلام. فإذا قبلنا بهذا القدرء تكون المضامين 
عميقة وخطرة فى الوقت نفسه. وإذا كانت الشريعة أيضًا مشروعا نفسيًا - 
صوفياه وإذا كانت تشكل السلطة «التشريعية النموذجية والراسخة للحكم 
الإسلامي”**' فإنَ هذا الحكم لا يختصٌّ إِذَا بالقانون والأخلاق وتشابكهما 
العضوي فحسبه بل يختص أيضًا وبالمثل بنظرةٍ صوفية إلى العالم. ٠»‏ نظرة 
راسخة بشدة في مجتمع تمثله طبقة من المتصوفة ‏ الفقهاء517) - لا يفرق. 
في ممارسة العيشء بين معاني القانوني والأخلاقي والصوفي 


السؤال الذي يجب أن يطرح هناء هو: ما الذي سيكون عليه عالمنا لو 
استطاعت السلطة التشريعية فى الدولة الحديثة» بلا منازعة وبصورة حصرية. 
تحديد قانون البلدء ذلك القانون الذي تحترمه السلطتان القضائية والتنفيذية 
أشد الاحترام في حدود السكان المدنيين؟ وما الذي سيكون عليه هذا العالم» 


بالنظر إلى هذا الفصل الحقيقيء إذا ما كان هذا القانون أخلاقيًا وصوفيًا معتدلا 
في الوقت ذاته؟ لقد أنتجت الفلسفة الأخلاقية الغربية» كما رأيناء تياراتٍ 


فكرية نقدية معينة تتمثل آثارها في الدعوة إلى الاتكاء على الذخيرة الأخلاقية 
في التراث الفكري الأوروبي2؟''» لكن هذه ت تبقى محاولة بسيطة لم تقترب في 


(149) انظر الجزء الثاني من الفصل الثالث من هذا الكتاب. و .159-166 .مم ,م "ماني ,وهالدا؟ 
(150) انظر الفصل الثالث من هذ الكتاب. 
(151) ليس من قبيل المبالغة القول إن تسعة أعشار فقهاء الإسلام الكبار والصغار قبل العصر 
الحديث كانوا ينتمون إلى هذا المذهب الصوفي أو ذاك. وقد يظل هذا التقدير مخلا بصورة كبيرة. 
(152) أعلام هذا التيار هم تشارلز تايلور وبالأخص ألسدير ماكتتاير. في ما يخص الأولء انظر: 
ةم :.ككدالءا ,عع لتتطتته)) وأتررعك] امرعل نآ ١16‏ كه واانطهاط 71 :رأء5 186 لزه ومعميزوى عوابرة1 ععاعدحات 
:01 .200010)) 51185 عكتنناعه1ا لإعككداطا :)183ل , وأا علوم( لزه ودأواملة 776 له ,(1989 ,عصعطط© بواتورعلانول] 
.1991 ,أكمقمم 
بالسبة إلى الثانى» اتظر: .لع "3 ,«صمء:!7 أمممابطة رذ راموك 4 مسالا «عكرف تعوماعدل؟ .© عتملكدات 
(«الاعممقم؟! لاعلالةا #معابعيل موملا! لهة .(2007 ,كفعط عمد" عماول؟ كه وزسع لملا قها ,عوط عمتولق 
.(988! ,كدعو عديدنا ععنه!! كن لواتدرء خاملا :لما ,عصوط عصوتق) 


للمزيد عن ذلك» انظر الفصلين الأول والسابع من هذا الكتاب. 
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أي مكان من أن تصبح قوةٌ نموذجية ناشئة» فما بالك بأن تقترب من أن تصبح 
نموذجًا. وكانت الدولة وفردها الحديث الذي نجحت فى إنتاجه ‏ وكذلك 
الرأسمالية والشركات كما سترى بعد قليل - ولا تزال تعمل بصورة ثابتةٍ 
ومطردةٍ لضمان ألا يظهر هذا النوع من النماذج» يما في ذلكء أو بالأخصء 
النموذج الإسلامي. فإنسان الدولة الحديث هوء بالتعريف» نقيض الإنسان 
الأخلاقي الذي نشخص بأبصارنا إليه. 


عولمة تضرب حصارها واقتصاد أخلاقي 


ينظر إلى المال فى كل مكان على أنه هدف» وهو ما يؤدي إلى الحط من 

قَدرٍ أشياء لا تعد ولا تحصى واعتبارها مجرد وسائل مع أنّْها في الحقيقة 
غايات بحذ ذاتها. 

7/0112 كرت جاووده]:25 756 ,اعصسذة عرمء0 


«إفأما من أعطى واتقى. وصدق بالحسنى. فسئيسشره لليسرى. وأمّا من 
بخل واستغنى. وكذب بالحسنى. فُسنسيسره للعسرى. وما يُغنى عنه ماله إذا 
ترذى. . إن علينا للْهُدي. وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارًا تلظّى. لا يصلاها 
إلا الأشقى. الذي كذّب وتولى. وسَيجَْبّهَا الأنقى. الذي يؤتي ماله يتزكّى276. 


إن المتقين في جنات وعيون. آخذين ما أتامم ربهم إنهم كانوا قبل 
ذلك سين . كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالأسحار هم يستغفرون. 
وفي أموالهم حقٌّ للسائل والمحروم#©. 


#وأما السائل فلا تنهر 200. 
(1) القرآن الكريمء «سورة الليل: الآيات 18-5. 
(2) المصدر تفسه. «سورة الذارياتء؛ الآيات 19-15. 


(3) المصدر نفسهء «سورة الضحىء» الآية 10. 
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لنفترض» بقصد النقاشء. أن نظامًا إسلاميًا قد تحقق بالكامل. 
ولنفترض أن الشروط الدنيا لهذا التحقق قد استوفيت بما في ذلك 
الأمور الآتية» من دون اقتصار عليها: (1) تأسيس سيادة إلهية تترجم 
فيها قوانين الله الأخلاقية الكونية. باعتيارها نظامًا من المبادئ 
الأخلاقية. إلى قواعد «قانونية» عملية؛ (2) فصل صارم للسلطات. 
تكون فيه السلطة التشريعية ‏ باعتبارها مكتشفة القواعد «القانونية» 
العملية المذكورة ‏ مستقلةً بالكامل. ا ا 
القوانين في البلد؛ (3) السلطتان التشريعية والقضائية منسوجتان من 
تيج أخلاقي الحبمته وداه خليط متكامل من الحبقيقة والقيمة ومن 
«ما هو كائن» وما ينبغي أن يكون»؛ (4) سلطة تنفيذية يقتصر عملها 
على وضع الإرادة المسيادية ل التنفيذ ريصم لها بإعدار لوائح 
إدارية مؤقتة وضيقة النطاق 2< تتسق مع تلك الإورادة؛ (5) وضع و 
«القواعد القانونية» العملية لسر الح وا ا المجتمع. 
0 وت اجا يا 'ككيانٍ مو تسن ا 
السابقة 0 يمي ااي عا مط أل عن مض الس 
المفماضلة و يجيا عنهاء ولا يتناول العلوم والإنسانيات إلا بقدر ما 
تتطلب الحياة الفاضلة الأخلاقية (فلا يجري التعامل مع العقل على أنه 
أداة)؛ (8) تحول مفهوم المواطن بنجاح إلى مفهوم اب الأخلاقي 
النموذجي الذي وافال بردي ارين جد ا متبادلة 
المواطن)؛ (9) ممارسة أفراد الامة المسلمة فن الاهتماء بالتنفس 
ناظرين إلى أنفسهم» جماعات وفرادىء على أنهم امتناد للكون 
الأخلاقي 


25 0 


1- عالم معوكم 

إذا افترضنا قيام هذا الشكل النموذجي من الحكمء يلزم أن نفترض» بل 
أن نسلمء أن هذا الحكم يجب أن يعيش في مجتمع من الدول الحديثة القائمة 
على أساس المعايير التى وصفناها فى الفصول الأربعة الأولى. وكما رأيناء 
فإن مبدأ السيادة الشعبية يفترضء بالتعريف». وجود الدول الأخرى ويقتضيها. 
فالدولة لا تعرّف إلا بوجود الدول الأخرىء وعلى أساس اعتراف تلك الدول 
بكل عضو منها ككيان ذي سيادة”*؟. فعالمنا لا يتكون من دول فحسبء بل هو 
أيضًا مكان ليس فيه مسافات غير سياسية بين تلك الدول. وشخصٌ بلا دولة 
هو سشسخص غير مرغوب فيه. . هكذاء كي يستطيع الحكم الإسلامي أن يجعل 
نفسه كيانًا معترفا به سياسيّاء يجب أن يُعترف به كمشاركِ في مجتمع الدول - 
القومية» مهما تكن رؤيته إلى العالم مختلفة عن رؤية تلك الدول. 


بيد أن هذا ليس كل شيء. فهذا النظام الدولي المؤلّف من دول تحكمه 
على نحو متزايد علاقة قوةٍ حديثةٍ نسبيًا باتت تعرف بالعولمة. وعلى الرغم من 
أن العالم كان قد شهدء على مدار ألفيتين من السنين» غزوات وهجرات 
وأشكالا معينة من النشاط التجاري العابر للأقاليم » فإن العولمة الحديثة تمتلك 
خاصية ممختلفة!5 فهي ليست ظاهرة اقتصادية فحسب (كما كان النشاط 
التجاري ما قبل الحديث» وإن على نطاقٍ أصغر)؛ هي اقتصادية بصورة مؤذية: 
وهي كذلك سياسية وثقافية بصورة كثيفة ومتغولة. وثمّة» في الشكل الحديث 
للعولمة. علاقة جدلية أساسية غير مسيوقة ‏ ولّدتها تكتولوجيا الاتصالاات 
القوية- بين المحلي والعالمي» حيث يصبح للحوادث المحلية معانٍ معولّمة 
بصورة متزامنة وتلقائية. وهذا ما يعنيء بالمقابلء أن المعاني والحوادث 
العالمية تتشابك في الحياة المحلية. ما يجعل هذه المعاني العالمية» في 
تكضّفهاء جزءًا لا يتجرّأ من المحلي. 


(4) ,عوط واتوع افولا ععاع !«اءعموالط ععادعاءموالة) .ته 29 ,عنما5 عبط نه دك اأمدمارولة ,بإالتععظ8 مطمل 

.9 .م ,(1993 

(5) عن الاختلافات بين أشكال العولمة الحديئة وما قبل الحديئةء انظر: ,[.له © لاء1! 10و28 
رككعط2 لإالداء/الولا 150 هأهقاح د كتله) ,لتوكصماذ) ععقطناه) ماه كعل«بمرمعط ,ععأنئاو «عداله:«بملعانه !1 لهعذه 0 
.363-69 لسة 340-341 .م ,(1999 
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موضوعياء أكدت الشبكات السياسية؛ وبالأخص الاقتصادية العابرة 
للقوميات» سيطرتها عبر حدود الدول. ما يجعل تلك الحدود نفوذة بصورة 
كبيرة. علاوة على ذلك» من الواضح بشدة أن الأسواق والاقتصادات التي 
تتحكم في هذه الحركة 0 وتوجهها هي أسواق واقتصادات 
رأسمالية وليست اشتر تراكية أو مساواتية أو شعيوية. فالعولمة هي على نحو 
واضح مشروع الدول الثرية القوية والشركات العملاقة التي تديرها ظاهريا 
هذه الدول”. وهذا مشروع مفروض عمومًا على الدول الضعيفة©. وقد 
صادف أن كان النموذج السياسي ‏ الاقتصادي لهذه الدول القوية هو المشروع 
الليبرالي» حيث لا يمكن العثور على أي قوةٍ اقتصادية ‏ سياسية مهمة أخرى”". 
وبهذه السيطرة» يكون هدف النظام الليبرالىي هو خلق سوق عالمي واحدٍ 
وموحد يعمل يحسب قواعد قانونية مشتركة وعامة» بل متطابقة9؟. وعلى 
الرغم من أن النظام الليبرالي المعولم يتخطىء» بحكم تعريفه» حدود الدول» 
فإنه يجسد ويكاد يعكس أيديولوجيا الدولة الليبرالية نفسهاء تلك الأيديولوجيا 
التي أسهمت بصورة كبيرة في قيام أعتى أشكال العولمة وأحدثها. ولا يمكن 
إنكار العلاقة القوية والصلة بين الاثنين فإذا ما قبلنا يذلك,. وجدئا أن 
الأيديولوجية المؤسسة للعولمة ونظام عملها ينسجمان. بعد إجراء التعديللات 


(6) ممه بممصسءعط أن أومعكاده14 :مذ جرعاماك-ممنول1 عط لمة لمتاقعتلقطها)» ,بسممعطتنا0 اومعكاووكة 
28 للة ,246 .م ,(2001 ,عمعوط نزاو تععلأنطمصسما) اردثاهاءمناتل! عالانواكمء20ل] ,كلك , ومعصمتطء سا مطمل 
اداع 11 بع اذا كم تتئد1] ,5 [الانلندهاط]) أمعرع]] كه أاجاط عوآا مارهجع8 م3161 ع1 [0 ١101ل‏ 17011510711 116 , لأعكاتك1جد 

3 .م ,(2004 ,مدالنتمعمقة عتمعلدط تارملا 

(7) 9إذا لم تكن العولمة قد نجحت في تقليل الفقر فهي لم تنجح كذلك في ضمان الاستقرار... 
يتهم نقاد العولمة الدول الغربية بالتفاق» وهم على صواب في ذلك. ففي الوقت الذي دئعت الدول 
الغربية الدول الفقيرة إلى إزالة الحواجز التجارية.» حافظت على حواجزها هي» ما متع الدول النامية من 
تصدير متتجاتها الزراعية وحرمها من دخل من التصدير تحتاج إليه أشد الاحتياج. وكانت الولايات 
المتحدة بطبيعة الحال واحدةً من الجناة الأساسيين». انظر: كلذ 4مه «مأاصناعاما© ,عانلونا5 .58 مومهو 

6 .م ,(2002 ,لم011 آ! .77 بال" يعارن" بدع11) دارع لانوى1015 

(8) جشرع) إعم أا-ووء م1 معطا ونها :وزع أواعم5 تزه عدذاعء عه8؟ قهبه #«موانعوزلهؤاه!06 ,عامعه1” حسمن 

.(2000 ,قامه80 «المقدصساط :لا[1 ,أوعطصسم رجوعع 0لتتقمة) :013110 رمتوجلاة) 

(9) المصدر نفسه. ص ١1‏ - 5» و تومعءمةط) ععماط كذا ما #كالمعطنا ومةايع ,صطفعا .لا لوط 
.235-36 .مم ,(2005 ,ككعر 117أوق لملا اواع نظ 

ولملخص مقيد لفلسقة السوق الليبرالية والليبرالية الجديدة. انظر: ع إن عصب؟ 27:2 ,رجمكوع3 806 
218-220 .جم ,(2002 ,ولاه عكالا ,عع لاتطتسقت)) عنهنخ اكالمااممي 
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المطلوبة كلهاء مع الخصائص الأيديولوجية المؤسسة للدولة الحديثة 
النموذجية9'. 

غير أن هذا الانسجام لا يؤدي إلى قيام تفسير موحد للعلاقة بين الدولة 
والعولمة. وكانت النظرية السياسية ونظرية العلاقات الدولية قد ناقشتا هذه 
القضية لعقدين تقريبًاء وانقسمتا على أطروحتين أساسيتين”). تنظر 
الأطروحة الأولى إلى الدولة على أساس إسهامها في حركة رأس المال 
العالمى؛ فتجد أنها تفقد استقلالها وسلطاتها وقدراتها المركزية باطراد!2©. 
فبسبب قوى العولمة الجامحة» تفقد الدولة قدرتها على الحفاظ على نفسها 
كنسقٍ موحد من المؤسسات. ما يؤثر في السلطة التنفيذية والتشريعية في 
أثناء هذه العملة 01 كما بتطسن إلى الدول مك يف فو اجهقها ضقط 
العرلمة الاقتصادية» على أنها تفقد قدرًا معيئًا من قدرتها على التحكم في 


(10) لتتذكر أننا لم نعتبر الرأسمالية في الفصل الثاني خاصية شكل أساسية بالنسية إلى الدولة» 
رافضين الرأي القائل إنه كي تكون الدولة دولة يلزمها بالضرورة أن تتبنى نهجًا اقتصاديًا معيئا. وقد ذكرنا 
كمثال الاتحاد السوفياتي السابق. وتمثل كوبا مثالا أخر (والصين وجمهورية فيتنام الاشتراكية حتى وقت 
قريب). لهذا السبب نصر على كلمة #ينسجم»4» حيث كان يمكن بالسهولة نفسها لأيديولوجية العولمة 
الرأسمالية أن تكون اشتراكية (على سبيل المثال) لو كانت القوى الاقتصادية والعسكرية والسياسية 
العظمى في العالم اشتراكية ولها مصلحة راسخة في نشر الاشتراكية والنماذج الاقتصادية الاشتراكية 
حول العالم. 

(1) هناك الكثير من الأطروحات والمدارس. لتصنيفي مقيد انظر: .ل داءنل! ,طصدك1 030دم 
لههة ععاكاآ اعقاءزق84 ,نزواط وتام :صا «رعنتها5 عط لهه ووتاهعتلهطه1!ت» ,تطنهن1؟ داأمءتئط لمة ,طاتصوة 
0 ماعل عمنطدمميواط ,5اانتصلدته11) ذأكلزلقمف لتمعتائاه8 ,دعياددا ننه ععءتيمء178 :ء/ه:3 +18 .كله ,اسدقة 

.172-189 .مم ,(2006 ,لومالتسعولة عجصولوط 

(0) نجد هذه الأطروحة في: «عموط إه :توأعنام11 116 (علها5 ١1‏ إن اوعجاء8 1716 ,عع نقتا المقدكياك 
ع0 صما تعالا بععل8) 49 ركومتاهماع؟ لقم متلهمعاصط! 10 كعتلت1ك عع ل رطمم ,و«ممممعظ 2اعملا +7 در 
[ه كأتزاهائق قف  )01:17©110:5:‏ 15آ كانت 512/6 8/1أ26 5010 116 ,الإنصم5 عاملوع11 :(1996 ,كمع وزو عزون 
عع :ل]1 ,ومأععمصظ) كعنائامط لسة بممعكتة1 لدممتتموعاما صذة كعتل0ن55 وماععمقط ,ععممط©) كرعرورزى 
80077111١‏ مزع راءاء50 أارت عاواذ :ععهةف أعطها0 ع773 ,تسمعطلم منتمولة :(1994 ,كصعطط واأجعلازول] 
إه االعكأاما7 7736 ,ومدكقكالا .8 ععالدللا :(1996 ,كمعطكعتاطريظ لاأءسلعمل8 بكمعء2 بواناهمط :101 ,عولتطسمة) 
:5161 :اوه" بجت 1!) لأجوللآ يلت ع 17115017111 5[ زم [التأو ج18 ابمأنمججصلم] عا سدمل8 +جر رع أمرعندو3ى 
1م01 تناعتمعظا لضة ,(1992 ,تقدهتاأاقطوعاما معالتمعدلظ [االعءعسئحداكا :علرمل/؟ بجول] :مل ممتك ابداتتمعذكة اأء جوح كز 

(1993 ,جوعوط ععع”ا جعاره/” بد ل8) وء[نرنمارمءطا أممماوعءط!] لزه ءئخف8ا :173 +عله51 «مأنعل! (؛ زه لظ 1186 

(0) بن 1!) و وباناععمودء لمعم كنظ , وععاءناوععرم) المسلط 11:6 جنرمأيص أأمطادان) ,الفمسدظ الدع و2 

55-7 .مم ,(1998 رككععط لزلتمء /ازون] وأطتسناام© يعارملا 
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مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الداخلية. بيد أن تراجع سالطة 
الدولة في بعض المجالات الاقتصادية وغيرها لا يعني أن اختفاءها وشيك. 
فهي تظل» حتى في هذه الأطروحة. قو منظّمةٌ تعتمد عليها المؤسسات 
العالمية من أجل مزيدٍ من توسع الأسواق داخل حدودها وخارجها. غير أنه 
مامن شك فى أن توازن القوى قد تحول ولا يزال فى مصلحة السوق 
العالمية وبعيدًا عن الدولة. ْ 


تنظر الأطروحة الثانية إلى الدولة الإوبة على 1 قادرءٌ على تعزيز 
وها وتونها في العااسم المعولّم الجديد. و تبقى الدولة في هذه الأطروحة 
يمليها أيضًّا*"©. والدولة لا تزال تحدد مفهوم معيو ا 
قويًا الآن كما كان خلال القرن الفائت. والأهم هو أن الدولة حافظت على 
طبيعتها السياسية على الرغم من المدى المتزايد للقواعد التنظيمية العالمية» إن 
لم يكن بسبب ذلك المدى. وهي لا تؤدي دورًا رئيسًا فى وضع هذه القواعد 
فحسبء. بل 3 تسبغ الشرعية على الشركات متعددة القوميات والشركات العايرة 
لها!5'". ولا تزال الدولة تتمتع بالسيادة والتشريع المستقلٍ والسيطرة ة الحصرية 
على وسائل العنف المشروع. وهي تملك أيضًا سلطة مطلقة على الجهاز 
البيروقراطي وتواصل توسيع توغلها الثقافى في النظام الاجتماعي. ومن خلال 
البئية الهائلة لقوتهاء د قواعد ا 0 ات 
من قوتها في هذه 9 وشيرها كما أنها ‏ تعتبر #الإطار المؤسس الأكبر 
الذي يحاض فيه ومن خلاله الجولة الحالية من العولمة)99'؟. وأخيراء وكي 
تعرّز هذه الأطروحة الثانية مصداقيتهاء فإنها تأخذ على محمل الجد التفاوتات 


(14) نجد هذه الأطر و-حة في: :001 أام 011 اذأ الو ااه أ أت2/06) ,11102005011" نقد لتق كلك .لي ابوط 

بكانا بجوعع6 أله :آنا ,عولاتطديهت) معممسعءممة) إن دءأ١/]أطاويومظ‏ عئلة فجره «إمتروعط أمارم ه17 176 
59416251 فالة ,+5161 اكالعااصيه© عذان كإن عياط 75 ,موووع[ :(996! ,5ع اعتاطناظ الععسماعة81 تفاة رععلقرطسففبف 
,51016 6ذا زه 1امأله :7215/0 176 

(05) 98 .2 ,رلمكم :ه111 نان غ5 ألآ 

(16) «دعم0 بممطوهنفءسظ) «رنعاءه35 «عوفماط 4انه ,ع/ه١3 ١16‏ ,لودمع11 أماعمى ,ملاعمتمدكة اعمطءناة 

أن؟ , امعلمج ءلمب ع[ كدره8 قدا "ا ع2 معااأطءاعآ أقدع11 :12 لت01ا0 ,125 .م ,(2006 ,كوععظ بازوء اونا 
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الاجتماعية والاقتصادية التى عمقتها العولمة» بل وخلقتها”2. وهذه التفاوتات 
لا بد أن تنتج» وقد أنتجت بالفعل» عدم استقرار اجتماعي وسياسي لا يمكن 
لأحد أن يعالجه سوى الدولة عن طريق إصلاحاتها وسياساتها في مجالات 
توزيع الثروة والعدالة الاجتماعية*. بعبارةٍ أخرى» ستظل الدولة ذلك الكيان 
الذي لا غنى عنه. 


يمكن. لأغراضنا الخاصة» أن ندرج في إطار هذه الأطروحة الثانية ما 
يَعْرّف بالمدرسة التحولية”*'؟ (ادمطءد أوالههه)ههممه)ومهى)» حيث ترى هذه 
المدرسة أن بمقدور الدولة» على المدى القصيرء مقاومة الآثار العامة للعولمة» 
وتكييف نفسها أو تحويلهاء على المدى البعيد إلى نظام تُستبدل فيه الأنساق 
السياسية والاجتماعية التقليدية بأنساق أخرى. بمعنى أنها تستطيع إعادة تشكيل 
نفسها والنجاح تاليا في مواجهة التحديات التي تفرضها العولمة©©. 

تبِيّن الأطروحتان اللتان قدمناهما بما تمثلانه من أفكار”'2» احتمال أن 
تستمر الدولة أو أن تستبدل بها بد قر مغولمة جديدة. ومن وجهة نظرناء لا 
يضيف الرأي القائل إن الدولة ستكيف نفسها أو تحولها لمواجهة تحدي 
العولمة شيئًا جديداء إذ يبدو أنه لا يسلّم بالمقدمة الأساس القاضية بأن التغيير 
والتكيّف أساسيان للدولة بوصفها عملية تاريخية. ولنسلم بأن الدولة مرت 


0170 عن دور العولمة في زيادة الفقر على مستوى العالمء انظر: كاذ همه «مناصزاعطاما0 ,عاناون5 

١‏ 15 11[01010[ظ[2ظ 

(18) يجب أن يخفف إهمال الدولة النسبي للفقراء من حدة هذا التصريح. عن هذا الموضوعء 

انظر : 312/6 فده جنه7276 علعا3 ,لطه00عاكمه1' 10114 :12 «رلؤخوعما80 01 لمانا أأكممك» ,لرومكطمف .8 5واعتناه2آ 
149-1167 .مع ,(1992 ,كلم تامع اأطيظ عم58 :اتلد ,علموط صسطجعل1 بوملومل) 555م م5 ,جرمكاكط 

بالإضافة إلى ذلك؛ يجب أن يخفف من حدته أيضًا الطرح المقنم القاضي بأن إصلاحات الدولة 
الاقتصادية تقلصت في ما يطلق عليه عصر العولمة. انظر: .51-80 .مم رعاوعة1" 
2190 .190-208 .عم ,العومعمودة 

(20) «رقه أ مم10 دممة عنماد كه بموع18 8 دلعوهه1 :ممنامعألوطمات 5ه عنهقا5 مط1» ,مولاك انما 

61ل ج00 نه 0م:: 001116 كرت #7وأاعع لآ 1116 :3 .10لا ,4 .اهن ,تزوروروعظ أوعأأاوظ أمدةأامضمعام1 “هت جوزوم8 
١‏ 2125 ,إ.علة اء] قلات11 نلضة ,497-513 .مم ,(1997 تاسنتايية) 

(21) ثمّة تقويم دقيق ومُفْصّل للأطروحتين في: عا فعفمظ ومتنمعألدطمات كملط» ,ممداة اعماءزلة 
اانات) 3 .10 ,4 .1أ0؟ , نزاو ربوعط أمعأزاء2 أوانهأأقمادعا!] لإن ماع ] جر 0م594 -الوننولظ ع1 أن 135 لهه عوتآ 
.(1997 
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بالفعل بتحولاتٍ في الماضي وستستمر في فعل ذلكء ولا بد من أن هذا هو 
الافتراض الكامن في الأطروحة الثانية؛ وإن لم يَُبّر عنه. بيد أن التحولات لا 
يمكن أن تكون من القوة بحيث تحول الدولة إلى شيء يفتقر إلى التشابه مع 
أي شيء عرفناها عليه في القرنين الماضيين. وبمجرد حدوث ذلكء. لا يعود 
بمقدورنا الحديث عن الدولة إلا لننعاها. وفى هذه الحالة» لا يبقى لنا سوى 
الأطروحة الأولى؛ إذا ما بقيى أي شيء. لأن هذه الأطروحة ذاتها قائمة على 
تقويع لقدرة الدولة» أو عدم قدرتهاء على الاستمرار. 

لا يتبقى لناء إذاء إلا ثلاثة احتمالات منهجية: الانتصار الكامل للعولمة: 
أو الاتتصار الكامل للدولة» أو علاقة جدلية مركبة ومستمرة من الاحتكاك 
والتعاون بينهما. ولا يبدو أي من الانتصارين ممكن الحدوث فى المستقبل 
القريب» ما يتركنا مع الاحتمال الثالث الذي يمثل الحقيقة الفعلية على الأرض» 
علاوة على المنوّعات التي يمكن أن يطلع بها على هذا النحو أو ذاك باختلاف 
الأوضاع. وما نزعمه هو أنْه إذا كان الحكم الإسلامي كما رأينا لا يتوافق 
مع الدولة الحديئة» فإنه سيكون بالأحرى أقل توافقا مع (1) الشكل الحاضر 
(أو المحتمل) للعولمة باعتبارها الشكل الوحيد للحكمء ومع 0 الحيجة 
المركبة لأي جدلية بين هذا الشكل من العولمة والدولة. 

باتت العولمة تعني أشياء مختلفة متعددة» مهمّة كلها وذات مؤديات 
خطرة. وسوف نأتى على ذكر ثلاث خصائص أساسية بصورة مختصرةء أولها 
الخاصية الثقافية”*©. فقد استولت تكنولوجيا الاتصالات الحديثة على بعضٍ 
من احتكار الدولة إنتاج الثقافة والأشكال الثقافية مفسحة هذا المجال أمام 
قوى متنافسة تعولم أشكالا ثقافية دون سواها. ونستطيع القول باطمئنان» إنه 
في حين حمت العولمة أوجها معينة في الثقافات التقليدية المحلية (كمواقع 
التراث العالمي)» تبقى مثل هذه الظواهر ظواهر متحفيّة تتنافس مع التقدم 
السريع والعنيف والضخم الذي تتقدّمه الأنماط الثقافية الغربية (كفتون الأداء 
الغربية»..ووجبات ماكدونالد» وممارسات متاجر وول مارت التى تعتصر 
العمال» ولباس رجال الأعمال الحديث المشدوده وثقافة استهلاك الكحولء 


(222 .327-63 .هم ,أله ك] لاء1] 
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وتخلي الدول الأفرو آسيوية عن الأشكال الثقافية التقليدية ووسائل إنتاجها 
المتلاشية لمصلحة نظيرتها الغربية). بل إن الإزاحة الثقافية تهدد حتى بعض 
المناطق الخرية وإن كان بدرجة أقل» كما يتجلى في كيبك وصراعها المستمر 
مع الهيمنة الثقافية الأنكلو ‏ أميركية. ويعتبر الكاتالان والباسك مثالين آخرين 
على ذلك. 

لا حاجة إلى القول إن الهيمنة الثقافية على العالم غير الغربي ملازمة 
لأشكال من السلطة السياسية والعسكرية المهيمنة» الملازمة بدورها للاقتصاد 
والأسواق”*©. هناء تظل الدولة مصدرًا مهما للعولمة. وكما أكد مارتن شو 
(5882 صناية34). فإن شكل الدولة الحديثة النموذ ذجي المعاصر ليس شكل 
الدولة القومية فحسبء بل أيضًا «تكتل ضخم ومعقد مؤسسيا وغير منظم من 
سلطة الدولة التي مرت بتحولاتٍ إضافية بات يمكن من خلالها اعتبار الدولة 
الغربية شكلًا عالميًا لسلطة الدولة6*©. وبالبناء على نظرية مايكل مان 
(ههدكة اعدطه3861)» يؤكد شو (الذي كان يمكن له إضافة كارل شميت أيضًا) أن 
العولمة قوةٌ سياسية وعسكرية بقدر ما هي اقتصادية من حيث الأهمية: وأن 
هذه «القوى المتعددة» تمثل هيمنة الغرب المتواصلة على «العالم بأكمله إلى 
هذا الحد أو ذاك)5©. 


بيد أنّه لا شك في أن الوجه الاقتصادي للعولمة هو الأكثر وضوحًا. وهو 
يبقى الأولوية الأولى ل رابطة دول جنوب شرق آسيا (الشتكة) والاتحاد 
الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا (14تلها8) والتجمع المخروطي 
لدول أمير كا الجنوبية #دومعمء38) ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول اسيا 
والمحيط الهادئ (80طم) ورابطة الدول المستقلة (15©) ومنظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية (08670)» علاوة على منظمة التجارة العالمية وصندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات أخرى09. إِنَّ الخجم الهائل للسوق 


030) .87-148 .مم ,[.لماء) 10ا16] 
0240 ,7 .م ,بتقطة 
(25) المصنر نفسهء ص 502. 


(26) عن صندوق النقد والبنك الدوليين كلاعيين أساسبين في العولمة» انظر: ,ذاوق5 


149-188 .م ,[.أة أء] 1110 لاكة ,ماارعاانمءئ82] عدأ أعائه مانم الهؤمان 
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المالي العالمي مذهل. وهو يغطي كامل التكاليف المترتبة على العسكرة 
العالمية التي هي أداةٌ أخرى من أدوات العولمة277'. ويبحلول منتصف 
التسعينيات من القرن العشرين» لم تقل صادرات العالم عن 17 في المثة من 
3 0 زيادة نسبتها 10 في المئة قياسًا بالعقود الثلاثة 

بقة لها مجتمعة 1) . ولقد زادت الأرقام منذ ذلك الوقت ولا تزال في زيادة 
يومية. و بذلك يغدو القول إن العولمة تميّر الثراء المادي والرخاء الاقتصادي. 
ديا عا اب المديك يونا بن ارال رار ما عو وافيج وفي هذا 
التي يصادف أنها ليبرالية التوجه بجدارة090, بيد أن اقتصاد العالم هو بلا شك 
محل سعي شديد وحدٌّ أدنى من التنظيم إلى درجة أنه لا يشبه النظام إلا 
قليلك2000, ولذلك» فهو يفتقر إلى أي آلية تشبه ما طورته الدولة في التعامل مع 
قضايا العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة (تمثل الولايات المتحدة 1 
جزئيًا هناء حتى عند مقارنتها ببلدان أقل رخاء). وفى هذا الإطار» كانت 
الدولة» بصرف النظر عن فقر سجلهاء أكثر انتباها من أي شيءٍ نجحت 
العرلمة» أو قد تنجح, في إدارته. بيد أنه في حالة الأسواق ورأس المالء لا 
ينبغي أن نضع الدولة في مواجهة العولمة على الدوام» كما لو كانت العولمة 
خارج نطاق سيطرة الدولة تمامّاء كما تزعم بعض نظرياتها. فالأسواق الحرة 
المعرلمة هي من عمل الدولة بدرجة كبيرة. وتقودها في الوضع الراهن 
الولايات المتحدة أساسّاء علاوةً على أوروبا واليابان (وقد نضيف الصين 
الصاعدة أيضًا). 


من الأمثلة البارزة على دور الدولة» ومن الأمثلة الأمساس بالنسبة إلى 
بحثناء تلك الحقيقة الساطعة التى مفادها أن الشركة («مناههمم) التي خلقتها 


0220 .«مم ناهج أنقطهات )06 عنقا عط11» ,حقط5 
2285 0 .م ,متعكاكع581 
)229 .1-5 .صم ,رع(وعة1 لهة ,235-236 .ترم ,مطقعا 
000) .198 .م ,رعومقماك 


يؤكد سترينج أيضًا أن ما يُطْلّق عليه الحكم العالمي سيظل مفتقدًا إلى بنيةٍ نظامية ما دامت سلطاته 
لا تتنافس أو تنوازن مع بعضها على النحو الذي نجده في الدولة التي فُصِلَّت فيها السلطات. 
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الدولة ونظمتها تؤدّي دورًا أساسيًا في الاقتصاد المعوله”©. وبصرف النظر 
عن أي حكم يخصّ مزايا العولمة أو عيوبها بوصفها عولمة» فإن الشركة 
كانت على الدوام قوّتها الدافعة2”©. ومن المعقولء إِذَاء تقويم العولمة بيإحدى 
صفاتها الغالبة» أي أخلاق شركتها التي حصلت ولا تزال على دعم الدولة27, 
وعلى الرغم من حقيقة أن الدولة الحديثة الباكرة أبدت نفورًا أخلاقيًا من 
الشركة وجرّمتها لبعض الوقت على أساس أنها تفسد المسؤولية الأخلاقية 
الشخصية. فإنها لم تسمح بعودتها فحسب. بل عززتها كذلك بشخصية 
قانونية» وهى الخاصية نفسها التى أزعجت الحس الأخلاقى للحكومة فى 
البداية2340, ولا تسمح المساحة المتاحة بتناول شامل لطبيعة الشر كة؛ بيد أن 
جانبًا منها شديد الوضوح. فالشركة يقيمها القانون لأجل هدفٍ واحدء ألا وهو 
زيادة تروتها وإعلاءٍ هذا اليدت على كل با عدا بها في :دلت المسؤولية 
الاجتماعية التي ول إذا ما وجدّت» في خدمة توليد أرباح أكبر. هكذا 
تصبح الأعمال الخيرية التي : تقوم بها الشركات والمسؤولية الاجتماعية 
استراتيجيات لزيادة الأرباح» وبالتالي زيادة الحجم الاقتصادي للشركة. لهذا 
السبب تحديذاء لا تستطيع العولمة القائمة على الشركات منافسة الدوئة» لأن 
الدولة طورت وسائل التعامل مع الحاجات الإنسانية لمواطنيهاء وإن كان ذلك 
بأقل الدرجات. وبالمقابل» فشلت الشركة في فعل الشيء نفسه. بل كانت 
ولا تزال ذات سمعة سيئة فى ممارساتها اللاإنسانية والاستغلالية التى تدمر 
حياة البشر (ما يدعى الآثار الخارجية (165افلةم6:<:6)) كمستهلكين لمنتجاتهاء 


010) .23-45 .20 ,العكقت5212 3010 ,98 .0 ,المكجله11 لزه )كاذل 

(032 .242-59 .مع ,[.له :6] ل1ء1آ 

(0) ,1.36أ0؟ ,وعتاوط كزه ممزسء8 حر 17 كتاهتهمره© أن بصسامعح عط [أناك» ,تعااتصطء5 .© عموتائوم 
119-120 لهة 111-113 .ممع ,(1974 نإتهنامةل) [ .م5 

(34) لمملا بسع71) «وسوط سه االوجط كرت الناععلاظ أمءنومإمطنوط ع1 :رمايعجممصرم© +171 ,مقعلد8 اعول 

.12 لمة 5-8 .مم ,(2004 ,حصاط عمر] 

في أوروبا وأميركاء تمت معارضة الشركات في البداية على أسس أخلاقية لأنها لاتسسماح 
للمستثمرين بالتهرب من فشل شركاتهم من دون أي ضرر.. ورأى التقاد أن ذلك يضعف المسؤولية 
الأخلاقية الشخصية. وهي قيمة حكمت العالم التجاري لقرون». انظر: م1922 ,معه؟!1 .© لاوط 
سأاعمء 8 :الها ,معداع لبس هدخ روكع8 331811اناكآ .000 ,لومكاضيولط! أدعللا) هاعملا! عا عانر؟ا دوموايه«مصبنه) 
.(995] ,يسعطقوتاطنظ ععاطعمع] 
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ون للتسريات الكيمياتية والبترولية. وكعمال منتهكين في وظائف 
ار اا ا ا اا بيبطءٍ ولكن بثبات. نتيجة 


يمكن أن نستتتج أنه ما من خخاصية سبق أن نسيناها إلى الدولة القومية 

فى الفصول الأربعة السابقة قد تقلصت» ٠‏ في ظل العولمة» إلى درجة كافية 
لتبرير إعادة التفكير في طبيعتها. فكل الخواصء أو ما أطلقنا عليه خواص 
الشكلء إما تأثئرت بصورةٍ أضعف ما تكون (مثل السيادة والاحتكار الثقافي 
للدولة) أو تعزرّزت (مثل التنظيم القانوني أو البيروقراطية). ومن جهة 
أخرىء لا توجد أي خاصية من خواص الشكل الخاصة بالعولمة» باستثناء 
مداهاء إلا وتمتلكها الدولة بالفعل. ولا تمتلك العولمة سيادةٌ حقيقية» 
لأنها لا تمتلك» بالمقارنة مع الدولة وبصورة مستقلة عنهاء إلا سلطاتٍ 
محدودة لممارسة العنف المشروع والتهديد باستخدامه؛ كما أن كفاءتها 
التشريعية محدودة بالمقارنة؛ وقدرتهاء ككيان مستقلء على التوغل في 
النطاق الثقافي لا تزال في طورها الأول. في الواقع» لا تملك العولمة أي 
استقلال ثقافيء إذ إنها تستمد عنقوانها الثقافي» كما رأيناء من مجتمع 
غربي متأثر بشدة بتدخل الدولة. وتظل المجالات التعليمية والثقافية 
الأكبر - وهي ممجالات مهمة لتكوين السلطة - مخترقة من الدولة القومية 
وتبحت اسيظرتها المناشرة» أما العولمة فهي بصورة رئيسة واحدة من أشباه 
الموصلات لدى الدولة على هذا الصعيد (بصرف النظر عن السرعة التي 
تزيد بها من قدرتها التوصيلية). 


والآن» ما دام الانعزال ليس خيارًا ممكنا ‏ على المدى الطويلء بالطبع - 
لا بد للحكم الإسلامي من أن يتعامل مع الدولة القومية والعالم المعولم 
كليهماء حيث يعملان بناءً على مجموعة معينة من المعايير كنا قد ذكرنا أغلبها 
في الفصول السابقة» ولم نستبعد سوى واحد منهاء ألا وهو رأسمالية السوق 
الحرة الليبرالية. وسنتناول هذه الخاصية في المقطع التالي» ونختم» في صورة 
مجموعة ملاحظاتٍ سريعة. بتوليفة تستحضر شروط الحكم الإسلامي التي 
رسمنا خطوطها العريضة في الفقرة الأولى من هذا الفصل. 


الاقتصاد الأخلاقي للوسلام 


كما يتحذد الاقتصاد الحرّ المهيمن على العالم اليوم بمجموعة مبادئ 
تميّزه من التوجهات الاقتصادية الأخرى ‏ كالاشتراكية ‏ كذلك هو حال النظام 
الاقتصادي الإسلامي (الذي يكاد يطويه النسيان هذه الأيام). وكما يقوم 
الاقتصاد الليبرالي الحديث على فهم معين للعالم وشكل معينٍ للحياة 
السياسية» كذلك هو حال الاقتصاد الإسلامي الذي يصطبغ بشدة. ولعله 
يتحدد تمامّاء بتصور معين للعالم ليس ذا طبيعة سياسية بل ذو طبيعةٍ شرعية. 
وبينما تتسم الفلسفة الاقتصادية الليبرالية» على مستوى كل من الدولة 
والعولمة» بالتجارة الحرّة والحركة الحرّة لرأس المال والخصخصة والرغبة 
في تعظيم الربح وتراكم الثروة من أجل ذاتها (وهو ما يفسّر اللاعقلانية 
الملحوظة كثيرًا لدى الرأسمالية)2» يتأسس النموذج الإسلامي على ما يمكن 
أن ندعوه اقتصادًا أخلاقيًا. 

نشأ نموذج هذا الاقتصاد مع القرآن نفسه. الوثيقة المؤسسة للإسلام 
وثقافاته وعالمه المادي» ثم أحكمته السيرة النبوية وبعدها نظام الشريعة 
الشامل بوصفه ظاهرة خطابية ومؤسسية. وبيئما اختلفت الممارسات 
التجارية والأنشطة الاقتصادية من منطقة إلى أخرى ومن قرنٍ إلى آخر» 
سادت القيم الأخلاقية قية الشرعية وأوجدت واقعًا عامًا يشهد على نجاحها 
وانتشارها. ويمكن قياس هذا النجاح بواقعة لا مِرَاء فيها مفادها أن 
الحضارة المادية الإسلامية والتجارة الدولية والإقليمية الإسلامية كانتا من 

بين الأكثر نشاطًا وتميرًا في تاريخ العالم قبل الحديث*". وهذا التوصيف 
(الذي ربما لا يفي بالحق) لا يدلل عليه ما نعرفه عن الإسلام وتاريخه 
الاقتصادي فحسبه بل تشهد له أيضًا فمقة شق أ الااستعمار الأوروبي لم 
يستطع الهيمنة على البلاد الإسلامية خلال القرن التاسع عشر من دون 


(35) مذ كاكع1 لاعطمهالة لنة عمد ج10 ,امتجماط ع( اسه ,رعدءخ 8876 ,ىع ,ممممطعسظ .8 معالة 
.27-8 .مع ,(1985 ,للاعطمقالة لهة ممصده1 :111 رهبه1014) بإطممكه1تطط 

(36) انظر » على سبيل المثال: «لالهناه1 7616مء8 عأنممادا أمنو امعط ..له .مواممعقط6 9١41.‏ 5 

7011 نتع11 جام0لهمط) حدما 1000 .5 جا لكوبنع:هآ ,ىن 7711مانوعط ابم ءصمتناط مآ «ورهم) لهءع67)» 1 هخم 
.(2003 ,ومعسن عولعلانسه]آ 
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تفكيك الأبنية الاقتصادية التي اعتمدت إلى حدٌ كبير على قواعد وقوانين 
وقيم شرعية'”©. وكان ذلك سيبًا مهمًا لإصرار المشروع الاستعماري على 
استئصال الشريعة: إذ كانت عائقا أمام توسع أوروبا السياسيء وأمام 
سيطرتها الاقتصادية» وهو الأهم. ويلخص هذا العائو ثق المتصور والحقيقي 
كل شيء؛ إذ يشير إلى عدم توافق الشريعة كنظام أخلاقي مع طرائق 
الرأسمالية الحديئة وقيمها. 


ثمة 5 ة لا بدٌ منها في أي عرض لاقتصاد الشريعة الأخلاقي؛ ألا وهي 
أن حفظ الملكية والثروة وإنماءهما يمثل إحدى الكليّات الخمس التي ات 
بنية النظام الشرعيء وبالتالي المجتمع الإسلامي بمجمله.» وحددت طريقة 
عملهما”*”» أمَا الكليّات الأربع الباقية فهي الحفاظ على النفس والدين والعقل 
والنسل (أي الأمة ومجتمعاتها الجزئية2)©. وتتحقق كلية حفظ النفس عبر 
تشريعات القصاصء وهي تشملء من بين ما تشملء الدية» وفي حالة القتل 
حق عصبة ة المقتول, (وليس الدولة) في قبول الدية أو اختيار القصاص أو 
العفو. ويتعرّز حفظ الدين بما ندعوه تقنيات الذات”*» إضافةً إلى قوانين 


(37) انظر: عولضطسدح :عع لفطاصة) كماتمممركبه:1 ,عءناءم27 ,لصمء 13 عو' 5101 ,ووالة1؟ اعمللا 
371-442 .جم ,(2009 ,ؤوععط بزازوى باأونا 
(38) لمقدمة عن ذلك. انظر: ]0 أمععهم ع1 :عومقدط لدعما لهة دما عتصدادل» ,كزسم0 كمااءزاء1 
.كلت ,025281 علمه8 لنة أمممصة عدططم :رز مم1" لدععاآ نتدوممتدعادم) لقة لمعتدموان م1 ق_وا_واك 
(2007 رصحو تزاأكع انهلا لعهكفقاد :الله ,لنمااتما5) لرعنلوه) جم معد عناره) عذأ١‏ أ بصا عتديد!ذا ١‏ ه'تمزد 
اوتاه لتايس لاناانا5 10 #املأاءعنانن1:[ انف :ىه 1م111 أموعآ عتبماك! رت 'جحروكز؟ ك4 , بجدالتد اعدللا لهد 66-7١١‏ .ممع 
.180-187 نجه 168-174 .مم ,(1997 رعوعطط! وإاأكععندلا ععلتطسمم تعابولا بجعلم زعولقطصم) 
أعيدت صياغة هذه الكليات»؛ مع المفاهيم التايعة لهاء خلال القرن العشرين: ماحية في أثناء ذلك 
آثار النظام نفسه الذي اشتقت منه. لقد أكَدتٌ في مقالٍ سابق «5007ء< ع8 ه'أمدطة ذا هدت» أن هذه 
التحولاات الحديثة كانتت مخصورة في دذاتية غير كابلهِ للعلاج». وبالمقابل» شكلت في الفترة قبل 
الحديثة أسس الشريعة وأدمجت كجزءٍ أساس من أصول الفقه. انظر: 86 ه"*تمها5 عطا ممع» ,ووالةة] اعدللا 
نانك عاصة عتنيدأى! ,.كله ,تعككة 510 ععنزعء؟ وروطتف8ظ لمعه 30050 عاعءعطعولا عمووبلا رمز « لعرماوء ]1 
.46 .م ,(2004 ,كوعر2 هعزن التمالف تذخ ,رامع انامله/ت7ا) وتسضعلم84] كرت دمجارء |61 ) 

(39) هذه إضافة من المؤلف على الترجمة العربية [المترجم]. 
(40) 1.ممه ,01.49 ,القأسةل-لةق «باتدعلهك1 5ه كععمعءللقط عا كمه لتمقعملق» ,ودالدكا اعدللا 
.1-0 .جم ,(2011) 


(41 انظر الجزء الثاني من الفصل الخامس من هلا الكتاب. 
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الجهاد والردة» وهي بمنزلة الدفاع عن حقوق المسلمين ضد التهديدات 
الخارجية والفتن الدينية الداخلية**». ويتحقق حفظ العقل الذي هو أساس أي 
فعلٍ «قانوني) (يما في ذلك الصلاة والحج.. ٠.‏ إلخ) بواسطة قواعد تنظيمية 
متعددة تحدد الأهلية القانونية علاوة على تلك القوانين التي تجرم شرب 
المسكرات. ويتحقق حفظ النسل بواسطة قوانين تنظم الزواج وتتعلق بالزنا 
والطلاق والميراث والحضانة وما شابه ذلك. وعلى الرغم من أن كلمة «نسل» 
تعني حرفيًا الأطفال أو الذرية» فإن المعنى «القانوني» والأحكام الخاصة بهذه 
المقولة تشمل الأسرة الممتدة» وبالتالي المجتمع الذي تعيش فيه وترتبط مع 
سواها بالزواج وغيره 8 من الروابط الاجتماعية الاقتصادية!2, 


كانت الكليات الخمس التي يِجْمَع في الإسلام على أنها تحدد مقاصد 
القانون الأخلاقي ‏ وعلى أنها اشر رَععت من أجل مصالح العياد» )*2‏ قد 
نشأت في الفقه نتيجة مشروع استقرائي دفع الفقهاءء. بعدما نضجت 
الشريعة» إلى أن ينظروا خلمًا إلى الصورة الكاملة» إذا جاز التعبير» ويتخيّروا 
هذه الكليات من المجال الكامل للثقافة القانونية»ه من دون أن يقيدوا 
أنفسهم بنصوص الوحي أو بمناهج أصول الفقه العقلية*. بعبارةٍ أخرى» 
اختصر التأثير الكلي للشريعة ‏ باعتبارها نظامًا خطابيًا ونظريًا ومؤسسيا 
وعمليًا في هذه الكليات التي ما إن جرى استخلاص مضامينها وتفصيلاتها 
حتى أنتجت بدورها الشريعة نفسها بكلّ ما هي عليه. وبالبناء على خمسة 
قرون على الأقل من التراث القانوني القائم» حددت الكليات بصورة 
سراي باس ا عا يس مسح ادبا ليد ار 


(42) عن الجهاد والردة» يمكن العودة إلى مناقشاتنا في الجزء الثاني من الفصل الخامس من هذا 
الكتاب. و 324-41 لمة 318-320 .مم ,ت“ !”صق ,وهاأو1] 

(43) أبو اسحق إبراهيم بن موسى الشاطبيء الموافقات في أصول الأحكام؛ بتحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميد (القاهرة: محمد علي صبيح» 1969 -1970)) ج 2؛ محمد بن علي الشوكاني» 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (سورابايا: شركة مكتية أحمد بن سعيد بن نيهان. 
[د. ت.])» ص 214 - 218. ومحمد الطاهر بن عاشور. مقاصد الشريعة الإسلامية» تحقيق محمد طاهر 
الميساوي (عمان: دار التقائس» 2001)) ص 449-430. 

(44) «الشريعة وضعت لمصالح العباد»: الشاطبي» ج 2 ص 3. 

(45غ2 .162-06 .0 ,ك5 أسمع:171 أدعومل بماد زه بجرمئئل 4 , ومالةكا 
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نموذجية تحدد الشريعة كنظام قانوني وثقافي. ويمكن القول إِنَّ هذه 
الكلّيات تمثل معزنى الإسلاه2*. 

بيد أن أيّا من هذه الكليات ليس مستقلا. وكي تُطبّق بأي قَدْرِ معقول 
وتكون ذات معنى» لا بد لكل منها أن تتكئع على الكليات الأخرى وتتداخل 
تعيا محافظة على علاقة اعتمادٍ متبادلٍ في ما بينها. ومن الواضح أن كلية 
حفظ النفس هي كلية أساسية تضع البنية الأساس للنظام الذي لا يمكن 
للكليات الأخرى أن تتنحقق من دوئه. ولا تقل كلية حفظ الدين أهمية عن 
سابقتهاء فهي تحدد كلا من نوعية النظام الذي أسسه الميدأ الأول. أي 
حفظ النفس» وطبيعته. ولا يعني الجهاد والردة. المعاني السياسية السطحية 
والفجة التي اكتسباها اليوم» بل يمثلان أبنيةٌ مفهومية عميقة ترتبط بأعمال 
ديئية وفلسفة حياة صوفية معتدلة. إضافة إلى تقنيات النفس ذات الأهمية 
العظمى. فإذا كانت الكلية الأولى آلية ميكانيكية تضع «قواعد النظام 
الاجتماعي؛؛ فإن كلية حفظ الدين تعطي هذا النظام قيمه ومعانيه ونفسيته 
وروحانيته. ويلزم من هذا المنطق أن تتشابك الكلية الخاصة بالأسرة 
والمجتمع مع كلية الدين» لأن هذه الأخيرة هي أيضًا أساس الأولى 
والمنتجة لها. 

بيد أن كل هذه الكليات» بما فيها كلية العقل» تمثل السياق الذي 
يمكن من خلاله لكلية المال أن تتحقق وتصبح بناءة. كما تشترك كلية 
المال في جدليةٍ مع كل واحدة من الثلاث الأخريات لتعزيز الكلية 
الخامسة. لذلك» من الدقيق القول إن العناصر المنتمية إلى المجموعة 
الكاملة للكليات تعمل بصورة متزامنة كلما استدعيت أيّ منها للعمل. 
هكذاء قامت جدلية بنيوية من القيم والممارسات والمؤسسات الشرعية 
بتحديد مجال مبدأ حفظ المال وتقييده ودعمه وإخراجه إلى حيّز الوجود. 
كما نظلّمت جدلية الاعتبارات الروحية والميتافيزيقية والدنيوية في آنٍ معًا 

(46) أصبحت نظرية الكليات والمقاصد» بفضل هذه الخصائص كلهاء موضوع نقاش حاد في 
العقد الأخير. انظر على سبيل المثال: الندوة العالمية عن الفقه الإسلامي وأصوله وتحديات القرن 


الحادي والعشرين* مقاصد الشريعة وسبل تحقيقها في المجتمعات المعاصرة؛ 3 ج (كوالالمبور: جامعة 
ماليزيا العالمية» 2006). 
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مبادئ حقوق الملكية واكتساب الثروة والحفاظ عليها وصرفها في الوقفت 


تفسة 07 


حض الإسلام وشريعته على السعي من أجل الثراء المادي وتراكم 
الثروة”*. وكان الرسول نفسه مدير أعمالٍ وتاجرّاء إذ تزوج من امرأة مقتدرة 
كانت لها تجارتها الخاصة المعتبرة. ويجل القرآن من جانبه التجارة والأعمال 
باعتبارهما أعمالا مشروعة يمكن للانسان السعى فيهما بعد انقضاء واجب 
الصلاة”. كما نجد في الشريعة قواعد وقوانين مفصلة خاصة بالبيع والعقود 
والتجارة. وتمثل المساحة الكلية المخصصة لهذه القضاياء بما في ذلك 


الشركات التجارية والعهود والتحويللات والوكالات والودائع والقروض 
والإفلاس والاختلاس والإيجار وما شابه» مالا يقل عن 15 فى المثئة من 
سجل الشريعة المكتوب. وإذا أضفنا القواعد والقوانين المالية الخاصة 
بالضرائب والمواريث والوصية والهدايا والأوقاف والطلاق وما شابه؛ ترتفع 
هذه النسبة إلى 25 في المئة أو أكثر"”©. وإذا أخذنا في الاعتبار الأهمية 


(47) لا تزال هذه العلاقات المعتمدة على بعضها مفهومة جيدًا من بعض الكتاب في العصر 
الحديث. انظر على سبيل المثال: محمد بافر الصدرء اقتصادنا: دراسة موضوعية تتناول بالنقد والبحث 
المذاهب الاقتصادية للماركسية والرأسمالية والإسلام في أسسها الفكرية وتفاصيلها (بيروت: دار 
التعارف» زد. ت.1). ص 290 - 298 وأجزاء أخرى من الكتاب. ولمثاقشة مفيذة لهذا المرضوع عند 
الصدر انظر : 186 هتنه بإمزه/! نفهك3-عه 86067 1104(نهاأنطا بصا أمرهاكا إه اأممصدء8 7:6 ,تقللمقة تاطتهك 
0119لا عع 7اطدهم) عامسلا بعلة بعوللطصمت)) 29 وبصووتائءا أكمئآ 111001 عملخقتطصمهن) ,أمرمأنهادء 1 لاز 
اا ماصمعهم0)) عنلتقةط اقطه[ل .كضية؟!' , تممأى! :أ “كلدك 300/1 ,طإزنل) لتالهة5 لمة ,115-119 .مع ,(1993 ,ؤوعحط 

اك 127 .م ,(2000 ,.اعمآ كوملعوء تلاطضظ عتصمماكا 

بيد أن غالبية الكتاب المسلمين في العصر الحديث لا يظهرون هذا القهم المركب حتى عندما 
يعارضون الرأسمالية وآثارها. عن هذا انظر: 776 :مارم لعممقطا ع 4انه «نماءظ ,جومظ1 كعاتمصت 
.(2006 ,كمعد لإاأأواع/انلنا عولاتطاضكت :ليهلا بجعلط! بعو ل نقطصة0)) ««دالهناممن) كإه ععررءأأامط) 

(48) محمد بن الحسن الحر العاملي» وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة. 0 ج 
(بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 2007)»: ج12» ص 325-323 و2.331-329 حيث يصرح 
بأن فضائل التجارة المندوبة تتضمن «زيادة العقل». 

0490 القران الكريم. ااسورة الجمعة»ه الآبة 10 وأيو يكر محمد بن أحمد السر خسي» الميسوط. 
11ج (بيروت: دار الكتب العلمية.» 994-1993 1[)»ج 30 ص 245. 

(0 انظر نسبة كلٍ من هذه الموضوعات في : صا عناجماءة 0) «مأاءسهمم/20 مف ,وعالدة؟ اعوللا 

,29-310 .مم ,(2009 ,ككعو2 بوازورعانونا عم للستت تعامملا بوعلة بععللمطرمدة) 
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العظمى ل«الأركان» التى تشكل تقنيات النفس”*)» وفى ضوء المكانة المقدسة 
التي اكتسبتها الأسرة والقوانين الخاصة بها ناهيك بمجالات التنظيم الأخرى 
والتجارة والمعاملات المالية جديرًا بالملاحظة. 

تتشبع كل المعاملات التعاقدية في الشريعة بصبغة القيم الأخلاقية» ويلزم 
أن تفترض العقود الرضا حتى تكون صحيحة. والرضا مفهوم مشحون أخلاقيًا 
ونفسيًا. وهو يعني القبول الكامل الخالي من أي أثر للإكراه أو حتى التردد2". 
وهو يفترض التعامل العادل والنيّة الحسنة وراحة النتفس لكل الأطراف 
المتعاقدة. ويجب أن توضع التجارة» كونها تعاقدية» في هذا الإطار الذي 
على الشركاء: «رحم الله عبدًا سمحًا إذا باع» سمحًا إذا اشترى» سمحًا إذا 
اقتضى08*”**. و«التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين»6**» بينما يصلى التجار الذين يغشون ويحتالون نار جهنم بما 
أثُموا””». والتجارة قد تثير الريبة إذا جرت فى سوق فسد فيه المال بسبب 

 0(‏ انظر الجزء الثاتي من الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

(52) محمد بن علي الشوكاني؛ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» تحقيق محمود 
إبراهيم زايل» دج (دمشق: دار ابن كثير» 6)2000 ج 2 ص 575 وما بعدهاء 586 وما بعدهاء 
642-171 و7244 وما بعدها؛ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» روضة الطالبين» تحقيق عادل 
عبد الموجود وعلي معوض » 8ج (بيروت: دار الكتب العلمية؛ زد. ت.1)ء ج 3 ص 5 وأبو الحسن 
علي بن محمد الماوردي. الحاري الكبير في فقه الامام الشافعي... وهو شرح ميختصر المزني. تحقيق 
وتعليق على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود؛ قدم له وقرظة محمد بكر إسماعيل وعبد الفتاح 
أبو سنة؛ 19 ج (بيروت: دار الكتب العلمية» 1994)) ج 5» ص 13. 

(53) حديث نبوي. انظر: أبو عبد الله محمد بن اسماعيل اليخاري». صحيح البخاري» 5 ج 
(بيروت: المكتية العصرية» 9) ج 2 ص 617. 

)254 حديث نبوي. انظر: محمد بن عيسى الترمذي. سنن الترمذي. 6ج (القاهرة: دار الحديث» 
9 ) ج 3غ ص 335. 

(55) وهو أيضًا موضوع أحاديث نبوية أخرى. انظر: المصدر نفسه. انظر أيضًا الدلالة الجمعية 
لهذه الآيات القرآنية: القرآن الكريم: «سورة البقرةء» الآيات 283 2177 188. 198. ١200‏ 215 
و279-275؟ #سورة النساء.» الآيات 2 6» 210 29» 36 و161؟؛ «سورة المائدة.؟ الآية 9 تاسورة 
التوبة» الآيات 35: 60 و103؛ «سورة الإسراء.»6 الآية 26؛ اسورة النورء6 الآية 2 :ةسورة الرومء» 
الآية 39؛ «سورة المجادلة.» الآية 13» و#سورة الجمعة»ء» الآية 10. 
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المعاملات السيئة» سواء انطوت على اختلاس أم مخاطرة مذمومة أم ريا". 
وكان القلق من إمكان فساد التجارة والمال الناتج عنهاء حتى ولو بطريقة غير 
مقصودة» بسبب ممارسات السوق اللاأخلاقية» قد دفع الشريعة إلى وضع آليات 
قانونية وأخلاقية هدفت إلى «تزكية0 هذا المال. وهذا ما يفسّر مطلب إيتاء 
الزكاة والمشاركة فى الأعمال الخيرية المتعددة كالصدقة والوقف (الذي 
استحوذ على ما يقارب نصف الأملاك في البلاد الإسلامية بحلول القرن 
السادس عشر) بصورة غير مباشرة'”. وثمّة افتراض أنه في كل بيع يوجد 
احتمال للإثم» أي مسؤولية أخلاقية: حيك إن المرءء مهما يكن أميئاء لن يعرف 
على الدوام مصدر أرباحه. وهذا الإثئم هو من الكِّر بحيث يعتبر باعثًا على 
غضب الرب. والطريق الأسلم لتخفيف هذا الغضب هو الاشتراك في الأعمال 
الخيرية لمصلحة الفقراء وحتى عابري السبيل”*'). وأولئك الذين يكنزون الثروة 
ويجمعون المال حبًّا به أي الذين بعبارةٍ أخرى. يضيعون المسؤولية الاجتماعية 
بوصفها عبادة أصلية ‏ لهم مصيرٌ واحدٌ مؤكد. ألا وهو نار جهنه”. 

ليس هذا الدافم الأخلاقي عرضيًا ولا هامشيًا بالنسبة إلى الثقافة القانونية. 
إنه دافع نموذجيء يحيط بنسيج قواعد الشريعة الخاصة بالمال والعقود 
والاستثمارات والمعاملات التجارية وكل ما له علاقة بالربح ويتغلغل فيها 
تمامًا. ولا تنبع أي من هذه النعم من عالم «متوحش؟ أو «بليدة) فهي جزءٌ 


(56) الحر العاملي. ج 12. ص 349 -350 و353-352. عن تحريم الربا والغرر انظر: ,هماله1؟ 
,011 ع ناآ :عع هراط لانت مضا عتتسماع] ,كع/لة1[آ ..آ أعنااهدة5 لمة إعع6؟ .8 لمم لابه ,243-244 .مم ,ه'" تارم3 
.(1998 ملهقه أمضرعاما الامل ععابالك1 :.ككهل! ,رمماكه8) 16 زكعقعء5 وها عتتمداكا لمة طوعم ,أصبوعة مجه ,عدوا 
(7) عن الزكاة في المناظرات الحديئة» انظر: .124-16 فمة 56-57 .مم ,ممت 
(58) موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة» المغتي» 14 ج (بيروت: دار الكتب العلمية 

[د. ت.])؛ ج 2» ص 702. ولعرض حي للمؤسسات والمعاملات المستقرة لمساندة عابري السبيل في 
العالم الإسلامي. انظر: :أطاءط بوع81) ططزت .2 .هم .1ا! .كموط ,ه/#ززه8 نطلا زه كاعه<7 77:6 ,هاخة8 مط[ 
.(2003 ,رقكأمه8 0ه لم000 
(59) يظل هذا الفهم للثروة اليوم بقوته نفسها كما كان منذ ألف سنةٍ مضت. انظرء على سبيل 

المثال: محمد البهي. الدين والدولة (القاهرة: مكتبة وهية؛ 1980). ص 130-121 

(60) انظرء على سبيل المثال: «صثر ععممءءفاء2 عاط هانه «عقزبا5 وأ طنوط هملق ,تلمعدطت-ام 
ه طلايه بلإطامفه51 ,ل .1 ناا لعاأاهاكمةه]!' ,له" أمكم-اه قثا كلأهو«باط-اه زه بوتتماعمه :1 لعاماواضة عق :روط 
رعقلتلا ذممه؟ الاغل ,ع١اث«كتنامآ)‏ ممقطدت .ةق تمدناائلةا لز 00لاعنالممامآ مت 2200 اأعوساظ ل0نأندنا نزط ععماعمط 
.5 .م ,(2006 
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أساس من النعم التي وهبها الله للبشرية. وقد منح الله البشرية كل تلك النعم 
والبركات من دون أن ينتظر أي نصيب له فيهاء لأن ربحه أو مقابل استثماره 
في بشر قد لا يكونون من الشاكرين هو عرفانهم له. بيد أن غاية العرفان له 
وهو الغني, لا تستقر عنده و في النهاية» فللشكر أو العرفان انعكاس أنثروبولوجي 
لا يمكن التعبير عنه إِلّا بطريقة واحدة: التصدق على الفقراء والبشر الآخرين 
كوسيلةٍ لتقدير الواقعة الأساس التي مفادها أننا نعيش ونستمتع بالرزق الآمن 
الزائد عن حاجاتنا الأساس. هكذا يترجم الشكرء في تعريف الشريعة؛ إلى 
تصوّر ناضج للمسؤولية الاجتماعية» حتى على هذا المستوى المتواضع من 
تأمين الرزق. 

يعتبر كسب الرزق الذي يحتاجه المرء لإعالة نفسه وأسرته ودفع ديونه 
8 دينيًا!"» وفرضًا واجبًا». وموقف الشريعة الرئيس هو مبدأ الاستعفاف» 

بمعنى السعي ما أمكن إلى الاستقلال الاقتصادي وتجنب المساعدة المالية 
تن خرن :”6 . بيد أن المكسب الذي يتخطى ذلك المعدل الأساس للرزق 
مستحب*“» ولو من أجل الإنفاق على الفقراء أو مساعدة الأقارب البعيدين 
ذوي الحاجة. كما أن الاشتراك في مشروعاتٍ تجارية تدر أرباحًا كبيرة باع 
حيث يمكن صرف تلك الأرباح في تحسين مستوى المعيشة» » بل والعيش فى 
بحبوحة. غير أن تلك الإباحة متحروظة و 
الدين» حيث يكون للصدق والبساطة والاستقامة والإيمان والعدل فى التعامل 
الأولوية الأولى والقيمة الأسمى. وهنا يجب تحقيق مجموعتين من الالتزامات: 
حق الله وحق العباد. وأي مكاسب زائدة عن حاجة العيش يجب أن تَتقّق. 
حيث تنفق الزيادة» بالنسبة إلى حق الله كزكاة مالٍ أو في أوجه خير أخرى 


(0 الفتاوى الهندية. المسماة. بالفتارى العالمكيرية» جمع الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند. 
6ج ط 3 (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 1980): ج 5» ص 348 - 349؟ أبو عيد الله محمد بن 
مفلح. الآداب الشرعيةء حققه وضيط نصه وخرج أحاديئه وقدم له شعيب الأرناؤوط وعمر القيام؛ 4ج 
(بيروت: مؤسسة الرسالة» 1977)؛ ج 3» ص 423 - 424 و428. والسرخسيء ج 30» ص 250 -251. 

(62) تعترف الشريعة بخمسة أحكام تقع تحتها كل أعمال الإنسان» هي المباح والحرام والواجب 
والمكروه والمندذوب. 

(63) الفتاوى الهندية» ج 5» ص 349. وابن مفلح. ج 3. ص 424. 

(64) انظر: المصدران نفسهما. 
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كالصدقات والوقف وخلافه» وبالنسبة إلى حق العباد» تنفق أي زيادةٍ في تسوية 
الديون الشخصية أو الوفاء باتفاقاتٍ مالية أو إعالة الأمسرة ة الكبيرة» بما في 
ذلك الأقرباء المحتاجين للنفقة مهما بعدت قر قرايتهم””. إضافة إلى ذلك». 
يجب التنويه إلى أنه ما دام كل مالٍ هو لله إن الفقير يُعدذٌّ صاحب حق طبيعي 
في جزءِ من مال الغني©»» وهو ما يعتبر دخلا يزيد على الحاجيات الضرورية 
للاستكفاء. ويقرر القرآن صراحة هذا الحى670. 


لا بد للكسب أن يحقق هذه الشروط كلهاء ولكن تبقى شروط ثلائةٌ أخرى 
جديرة بالذكر في هذا السياق. أولاء يجب أن يُنْظر إلى أي دخل أو مكسبء 
على المستوى التفسيء على أنه قادمٌ من الله وبفضله. وهذا جزءٌ أساس من 
تقنيات النفس التي ناقشناها من قبل*. ثانيّاء لا يجوز أن يبذل جهد فائق في 
تحصيل المال”*6: لأن ذلك يتناقض تمامًا مع مبدأ أن الجهاد يجب أن يكون 
في السعي إلى أن يصبح المرء أفضل أخلاقيًا27. هكذاء في حين يتطلب السعي 
الأخلاقي مجهودًا كاملاء فإن للكسب المادي أولوية أدنى. وأخيراء في عملية 
كسب الرزق أو اكتساب المال» تسود قاعدة «لا ضرر ولا ضرار7!4©. 


هكذاء ينظّم اكتساب المال» وهو الشيء المباح بل والمندوب» وقمًا 
لمبادئ أخلاقية أعلى تخضعه وتفرض عليه قيودًا نوعية. وهله المبادئ ليست 


(65) ابن مفلح» ج 3» ص 426-424. تُقصِر مجموعة صغيرة من الفقهاء النفقة على دائرة 
صغيرة من الأقارب» وهو تحديد يتحداه دائمًا العرف الاجتماعى والممارسة الثقافية. 

(66) قارن: ١‏ .م ,ماوق 

(67) القرآن الكريم: «سورة الذاريات.» الآية 9 و«سورة المعارجء» الآيات 23 -25. تقول 
الآية الثانية: « الذين هم على صلاتهم دائمون؛ والذين في أموالهم حقٌّ معلوم؛ للسائل والمحروم». وفي 
السياق نفسهء فإن نهر السائل محرمٌ تحريم إساءة معاملة اليتيم. انظر: القرآن الكريمء «سورة الضحىء؟ 
الآيتان 10-9. 

(68) انظر الجزء الثاني من الفصل الخامس من هذا الكتاب 

(69) الحر العاملي» ج 12» ص 340. 

(70) المصدر نفسه. ج 12» ص 208-69»: حيث يناقش كثيرًا من الفضائل المكتسبة عن طريق 
جهاد النفس. 

(0 ابن مفلح» ج3. ص 426 - 2.442 والموسوعة الفقهية. 8ج (الكويت: دار الصفوة 
للطباعة والنشر» 41990) ج 34؛ ص 235. 
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من النوع القانوني المتخصص بل ترجع إلى التقنيات المعرفية والنفسية لدى 
الذات الأخلاقية. ولا يكفي تجنب الدخول في مشاريع ربوية أو محتملة 
الغررء وهما ركنان يزعم النظام البنكي والمالي الإسلامي الحديث الاعتماد 
عليهما إِنْما بصورة مُشْكِلّة. ويجب ممارسة الأعمال التجارية وتحصيل الربح 
وفق نظرةٍ شاملةٍ إلى العالم مستمدةٍ من نظام ممارساتٍ وعقائد تشكل تقنيات 
النفس في مناها الكامل وتعكسهاء لتشكل بدورها المكلف الأخلاقي وتقويه. 
وتغيب هذه التقنيات بالكامل عن أي طرح للبنوك والمالية الإسلامية الحديثة: 
وهي ظاهرة تفضي بالضرورة (عندما تضاف إليها الاهتمامات الفنية الضيقة 
التى تهيمن على هذه الطروح). إلى استنتاج مفاده أن كلا من نظرية المعاملاات 
اليتكية والمالية الإسسلامية الراهنة وتطبيقها معيب إلى حذ بعيد. وفي نهاية 
المطاف. فهي إسلامية بالآأمسم وحدهء ولا تكاد تعكس أي معزى للوسلام 
كنظام أخعلاقي (2©, 


3- ملاحظات ختامية فى شأن المازق 


ما دمنا افترضنا قيام حكم إسلامي» لا بد أن نفترض أيضًا أنَّ ذلك 
الحكم سيخضع للتحديات التي يطرحها العالم المعولم. وكنّا قد حددنا ثلاثة 
تحدياتٍ على الأقل: الطبيعة العسكرية للدول الإمبراطورية القوية» والتغوّلات 
الثقافية الخارجية» والسوق العالمية الرأسمالية ‏ الليبرالية الهائلة» ليست هذه 
التحديات مستقلةٌ عن بعضها بعضّاء لأن مراكز القوة العسكرية هى نفسها 
تقريبًا مصادر الهيمنة الثقافية والاقتصادية. وقد يصاحب التحدي الاقتصادي 
في بعض الأحيان إلزامات وفروض عسكرية وثقافية. وثبت أن الهيمنة الثقافية 
غالبًا ما دعمت العولمة الاقتصادية وأسواقها الحرة. وقدم تاريخنا منذ الحرب 
الباردة ‏ من فيتنام وأنغولا إلى احتلال أفغانستان والعراق ‏ برهانًا واضحًا 
على عمل القوى الثلاث وهي 3 تؤديه فرادى ومجتمعة على حد سواء. 

(72) عن معضلات المالية الإسلامية» انظر كتابات محمود الجملء خصوصا كتابه عا«بماءا 
عءانهة! الذي يعكس تلك المعضلات: فاه ,كعلاايه 26:1 ,«ها «ععالماءا! عل«رماك! ,لقسة ]ع .ى لسمتسصطواة 


.(2006 ,ككعد بزالدقء انملا عمل ءطدممن) :0:1 بجع1ظ1 :[1نا] ,ععلتقطصسهت) موأرعومم 
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بينما كانت القوة العسكرية والحروب. بحد ذاتها ومن دون تدخل الهيمنة 
الثقافية والاقتصادية. جزءًا لا يتجزأ من التاريخ البشري على مدى آلاف 
السنين» نجد أْها لم تعد تتفصل الآن عن تلك الهيمنة. فهزيمة عسكرية على 
غرار أفغانستان والعراق تظل دائمًا احتمالاء وإن لم يكن وشيكاء يواجه أي 
م او وما دام ميزان القوة في العالم باق في مصلحة 
الدو ل الشميتية» فسيظل الحكم الإسلامي ككيانٍ وجودي تحت التهديد 
المميت على الدوام. 

تعتبر الثقافة ش كلا من التحكم قليل الملموسية وكثير الخبث. وسيجبر 
الحكم الإسلامي. كونه بلغ الوعي والتعقيد ا ا ا 
لتكوين الذات» على التمعن في الأشكال الثقافية المعولمة وتقويمها. وسيلزم 
على الحكم الإسلامي أن يكون له موقف من الفنون 0 والمرئية» ومن 
عادات الطبخ والحمية» ومن الصور الجنسية المستغلة تجاريًا وجنسنة الجسد. 
ومن الإعلانات المتلاعية بالمستهلك بلا وعي منه»... إلخ. 


على الحكم الإسلامي أن يفهم» كما نفترضء مصادر هذه الظواهر 
الثقافية وماديتها وغرائزيتها ونرجسيتها وميلها البنيوي إلى فصل الأخلاق 
والقيمة» من جهة أولىء عن الحقيقة والعلم والقانون والاقتصاد. من جهة 
أخرى. وعليه أن يفهم أيضًا ما يولد «الحرمان الروحاني» لدى الذات 
الحديثة والنرجسية القومية التي تُترع العقل الحديث. كما عب أن عاد 
تقويم كل تجربة من تجارب الرسم والنحت وإعداد الطعام على أساس 
قواعد وقيم مختلفة» وطرح أسثئلة عن الجمال كما عن العقل والجسد 
البشريين وأغراضهما في الدنيا. ولا بد من أن يُطرّح بعيدًا كل ما يعتبر غير 
ملاثم للمشهد الثقافي للحكم الإسلامي. وهنا يكمن التحدي. فكيف يمكن 
لهذا الحكم أن يصد قوى الثقافة المعولمة» وتلك القوى المدعومة أشد 
الدعم من قوى العالم العظمى وضعيّة المذهب؟ كيف له أن يكبح تغوّل 
الشركات العملاقة المدعومة من تلك القوى والتي تدفع منتجاتها إلى أيدي 
وأجساد وعقول المراهقين والبالغين على السواء؟ إن صعوبة هذه التحديات 
لا يمكن إنكارها بكل تأكيد. 
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من المؤكّد أن التحدي الاقتصادي لا يقل عن ذلك أهمية. وإذا أريد 
للحكم الإسلامي أن يحقق أهدافه الاقتصادية ‏ التي تدعم التجارة والاستثمار 
اراسي باو ا وو ايا 
ورأسمالية عتيدة قوية. أسواق تهيمن عليه الشركات في سعيها الدائم وغير 
الأخلاقي وراء الربح. ومنذ منتصف ستينيات القرن العشرين والسؤال عمًا 
حال دون تطوير الرسلا شخصية اعتبارية فقهية محل جدالء. لكن اللافت هو 
أنه لم تقدّم إجابة قائمة على تحليل أخلاقي إلى الآن73. ونظد إلى عدم 
اعتراف الشريعة بهذه الشخصية على أنّه نقيصة بين نقائص كثيرة تنّهُم بها 
الشريعة. ولم يخطر ببال التقاد الذين قدّموا هذه التفسيرات السطحية أن الطبيعة 
الأخلاقية للشريعة هي بالتحديد ما حال دون هذا الاحتمال. ولعل أخلاق 
الشريعة أدركت أن بعض الأشياء لا يمكن القيام بهاء ليس لأنه لا يمكن 
تحقيقها موضوعيًا وبحد ذاتهاء بل لأنها إذا ما تحققت لن يمكن احتمال النتائج 
(وقد يكون هذا واحدًا من أدق تعريفات الأخلاق). وعدم احتمال التضحية 
بالقيمة هو تحديدًا لحظة الاتزان الأخلاقي التي دفعت الحكومة البريطانية إلى 
حظر الشركات بصورةٍ مؤقتة خلال القرن السادس عشرء بيد أن هذا الاتزان لم 
يدم طويلا. ولم تستطع الشريعة. بتجربتها الموصولة والممتدة على مدار اثني 
عشر قرنّاء قبول مفهوم الشركة لأنه يتعارض كل التعارض مع مبادئها الأخلاقية 
وقد يقال إن المسؤولية الأخلاقية والقانونية الطبيعية للأشخاص هى المرسى 
الأعمق للشريعة» وربما تكون السمة التي أعطتها شخصيتها. أما الشركة وكل 
ما تمثله كمشروع رأسمالي ضار فليست منفصلةً عن الأخلاق فحسبء وغير 
أخلاقيةٍ في الأغلّب. بل هي أيضًا خلاصة العداء للشريعة. وحتى لو خفف 
الحكم الإسلامي من قواعده الأخلاقية» فإن بقايا تلك الأخلاق ستظل بعيدة 
كثيرًا عن التوافق مع الرأسمالية الحديئة وسلاحها الأساس, ألا وهو الشركة. 


(73) وهكذا لا تكون هذه التفسيرات التي يقدمها كوران (مدعدء)» مسخطنة في تساؤلها الفكري 
فحسب (بمعنى أنها تطرح الأسئلة الخطأ)» لكنها معيبة أيضًاء وإلى حد يعيدء كمشروعاتٍ تاريخية 
وتحليلية. انظر: ا01:6م01© كناموعع 1201 مه ع دعم غم 110 أكمظ 111001 عنتمداكآ عطا بإطلالا» رمدسسكا سمت 
01 01 لإالكاء الملا ,كعمع5 +عم22 م1لل101 808015 له بلقا ,16 جعود8 عن لن17) «ربواما 

.(2004 ,511001 عتما 1012013 أله 
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علاوة على ذلك. لطالما فطن الاقتصاديون إلى أنه لا بد لكل اقتصادٍ 
قومي حديث من أن يواجه مصاعب جدية في الحفاظ على النمو الاقتصادي 
إذا حاول في الوقت نفسه تطبيق سياسة تضمن قَذْرًا مقبولا من العدالة 
الاجتماعية والاقتصادية. كما أعلنوا أن «الأبنية والسياسات الاقتصادية التي 

تشجع النمو تسحق المساواة التوزيعية00*©. أمّا الحكم الإسلامي النموذجي 
0 جه بالتعريف. نحو تطبيق هذه الضماناتء» ذلك أن العدالة الاجتماعية 
إحدى سماته المؤسسة والمحورية. وفي إطار رأسمالية معولمة» يضعف هذا 
الحكم بصورة مطردة ويصبح أقل تنافسية» ما يؤدي إلى مشكلات اقتصادية 
وأخرى اجتماعية وسياسية متعددة. ومن المحتمل أن يصير معتمدًا على 
المساعدات الخارجية ويفقد بذلك استقلاله لمصلحة سيطرة صندوق النقد 
الدولي أو البنك الدولي. ولا شك في أن هذه المؤسسات ستفرض على هذا 
النوع من الحكم. ؛ كما اعتادت أن تفعل اليو م» قواعدها في إعادة التنظيم 
وتحبط أي محاولة ليناء هذا الحكم ككيانٍ مستقل وذي معنى. 


(24) 5ه غ801 عطلا هه عامطعط عا عمأسباعمقع1» رطارمجدعم11ل110 درععه؟ .ل لكيه المأمعرمد1] .له بمرعطمع 
0 .م ,لتقلمع 1015 نمز «مرععناء[ع50 إوالماام م2 وأ علمات علا 
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الفصل السابع 
النطاق المركزي للأخلاقي 


«أحب جارك كما تحب نفسك؛غ». هذه هي روح النظرة الأخلاقية التي 
تتطلب منا أن يكون خير الآخرين خليقًا بذلك القَدْر من الاهتمام الذي نوليه 
لخيرنا. ومن الطبيعي أن يرفض ذوو الاتجاه الأداتي النفعي ربط هذه الفكرة 
بأي أساس عقلاني» حيث يؤمنون بأن تمسّكنا بالأخلاق يجب أن ينهض على 
أساس السعي وراء مصالحناء ويجدون أنفسهم عاجزين عن فهم ما يدعو 
اهتمامنا الأخلاقي إلى أن يمتد ليطاول الغرباء والضعفاء» كما يلزم أن يحدث 
حين يكون لخير * تتخعى اخرعوزن لدينا بضوؤة مخفلة كن خخير نا بيد أنه على 
الرغم من استشهادي بالكتاب المقدس لتوضيح مغزى الفهم غير الأداتي 
للق يقن السؤل عل يذكن ادر الاخطاد الهلا اتيك ل مرك 
إلا في إطار نظرة ديئية إلى العالم؟ ألا نحكم على قب قيمة الدين من خلال الميادئ 
الأخلاقية التي نعرف في داخلنا أنها مح نيما فل :ذلك المبدأ المثار هنا؟ 


.]18400 /إ0 01107:1اننك 7716 , 13111101 

تفترض الخطابات الإسلامية الحديثة أن الدولة الحديثة أداة للحكم 

محايدة» يمكن لسن في تنفيذ وظائف معيئة طبقًا لخيارات قادتها 
وقراراتهه”". كما تفتر ض أن بمقدور القادة أن يحولوا آلة حكم الدولة» حين 


(1) يقدم النعيم دفاعا قويًا عن حيادية الدولة. انظر: 2 0ه #ماكا ,ولط نممسطة طدالة لطة 
1[ .م ,(2008 ,ككعح8 (اأأكتع اندلا لتمصةآآ :.ككةا/ا ,عع110طتلها)) ه ' عاذ زه عمسا عا عورامةزمعوءل!آ نعلولد «مامعءذ ع 
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لا نُستخدم للقمعء إلى ممثل لإرادة الشعب» محددين بذلك ما ستكون عليه 
الدولة: ديمقراطية ليبرالية» نظام اشتراكيء أو دولة إسلامية تطبق القيم 
والمثاليات المتأصلة فى القرآن» وتلك التى حقققها الرسول فى «دولته الصغيرةة 
في المدينة. هكذاء تنظر الخطابات الإسلامية الحديثة إلى الدولة الحديثة كما 
نظر أرسطو والأرسطيون إلى المنطق» أي كتقنية محايدة أو كأداة توجه التفكير 
السليم في ما يخص أيّ موضوع أو مشكلة في العالم. واستمر ذلك إلى أن 
أوضح المفكرون المسلمون أنفسهم؛ بعد قرون من أرسطوء أن منطقه الصوري 
ونظرية الكليات التي يقوم عليها متشبعة أصلا بافتراضاتٍ ميتافيزيقية معينة 
تحدّد مسبقا طبيعة مقدماتها وتحدّد بالتالي طبيعة نتائجها؛ وأنْ مجرّد استخدام 
هذا المبطاق يدي فتسالينا فيليا تور ينوع معين من البيناليزيقا مسبق .أن 
رفضه أغلب المفكرين المسلميد©. 

لا تختلف الدولة الحديثة عن ذلكء فهي تأتي بترسانتها من الميتافيزيقا 
وأشياء أخرى كثيرة. وهي تنتج أصلًا آثارًا متفردة معينة سياسيةٌ واجتماعية 
واقتضادية وثقافية ومعرفية ة ونفسية» ما يعني أن الدولة تصوغ نظُمًا معرفيةٌ 
معينة: تحدد بدورها وتشكل المشهد الذي تبدو عليه الذاتية الفردية والجماعية. 
وبذلك تحذد قدرًا كبيرًا من معنى حياة رعاياها. 


كما أنه لا توجد فكرة أو تفكير خارج السياق البشريء وكما أنه لا يمكن 
تصور حدث أو عمل خارج الزمان أو المكان» كذلك الدولة ‏ كتفكير مجرد 


إذا لم يكن من الممكن دعم هذا الدفاع ‏ المحوري والأساسي في أطروحة نعيم ‏ فيجب إعادة 
التفكير في الأطروحة. بصورة مشابهة» انظر آراء الترابي (وهي لا تتعدّى الخطوط العامة) الخاصة 
«بالدولة» الإسلامية التي يجب أن لا تكون ذات سيادة بالكامل أر حتى قومية ة الطابع. انظر: .نآ عمدقءره8 
كاده 0011) مانت كندط1 «تتأعينه:11 اكأجرماى]! ج دع «قموءع8ه جرويعع ع2 , .كلع ,الفتاممتة (اللقه0) لمتنتمم اسلا لمد وعاو8 
لإاأزودء17لانا لماعم مر الواععنارط) وعتاألوط تاتتأكصاظ مز كعالشاك مماععمضظ ,لعنها «أ8 ١6‏ 7116ه8-أه صر 
213-15 .مم ,(2009 ,ومع 

(2) عن المضامين الميتافيزيقية للقياس ونظرية الكليات التي تقوم عليه انظر: #«رنسمده7 «ذ/ 

) وهقالةا!ط! .8 أعدنلا نزط كعأن]! لتة انوتاء نلل5 12 هه طائين لعاعاكمة؟!' ,كتماءاهما عاعع,6) ءاة اسرتأامعه 
.(1993 ,رككعع لإازورع الملا لرملا0) علولا معلا بجوعحظ وملوعيدات 

ولنقد كلاسيكي للميتافيزيقا الأرسطيةق انظر؛ عد «اممعمائطم مر إه معدعمءنامعد!ط 116 . للمته ام 

أعدطء 111 رط لعاقامهمة ننه ,عع لمصاصآ ,لعناكمه؟ ,امع عتطسف-طدزاومع اءالصدط و 2 وتهافت الفلاسقة 
.(2000 ,ومع واتوعلاتولا عانناملا متقطعر8 :101 ,معووظ) كعلقع5 ومتقاكصة:آ1 عتنصيداكا متسدصمدل1 .8 
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وممارسة فعلية ‏ هي منتسوج تجربةٍ تاريخيةٍ فريدة. . وقد تطورت» كنموذج 
للحكم؛ في أوروبا ورعتها لاحقا أميركا الأوروبية» ثم صُدَرَت إلى المستعمرات 
وبقية العالم بعد ذلك. وكما رأيناء فإن وضع الدولة الحديثة قلق في كثير من 
أجزاء العالم» حيث تعاني من انعدام الشرعية ولا تستطيع أن تحكم شعوبًا لم 
تتجانس إلى الآن. وعادة ما توصف هذه الدول بأنها «ضعيفة» أو اامارقة4» 
وهذه أوصاف تلطف من حدة التعبير عن الحقيقة البغيضة التي مفادها أن نمطا 
دخيلا من السيطرة السياسية قد فرص بالعنف. مؤخرًا نسبيًا ومن دون 7إعداد؛ 
كافٍ. على مجتمعات مستعمّرة لم تعرف قط هذا النمط أو تتبناه برغبتها. 
وربما يكون هذا هو أكثر الأدلة برهانًا على أجنبية الدولة الحديثة» أي على 
كونها كيانًا أوروبيًا ‏ أميركيًا تمامًا تاريخيًا وموضوعيًا ومغهوميًا. 

ل ال م ل ان 
تتغير ولا يمكن أن :: تتغيرء أو أنها لم تتكيف أو لا يمكن أن تتعدّل في عالم 
متغير باستمرار. فمن الصعوبة بمكان إنكار أن دولة القرن التاسع عشر تطورت 

بصورةٍ ملحوظةٍ بحلول منتصف القرن العشرين؛ وأن دولة اليوم لا تزال 
ل ل ل 
رأينا. لكن يا من هذه التغييرات أو أبنية الدولة الحديثة لم با يثبت توافقه حتى 
مع المتطلبات الأساس للحكم الإسلامي. وبدلًا من تقليل الاعتراضات على 
الدولة الحديئثة» فإن تحولات العقود الثلاثة الأخيرة» خاصة باتجاه ما ذُعِىّ 
بالعولمة» زادت باطراد من التباين أو عدم التوافق. ولا عجب الآن أن عدم 
التوافق هذا هو عدم توافق أخلاقي في نهاية الأمر. 


ا التباينات الأساس 


لنعدد» من باب التخيصء بعض الطرائق المهمة التي تتجلى من خلالها 
هذه التباينات» علمًا أن ما من تبن مفرد يتنافى مع التبايئنات و أولا. 
تمتلك الدولة؛ ككيانٍ متمركز حول الإنسان. ميتافيزيقا د تستقر ضمن حدودها 
يوضقها إزادة عصياقية .وتو لين الميتافيزيقا معانيها الخاصة. وهذا يعني أن 
نظراتها المعينة إلى العالم هي من صنعها وملتزمة بمعاييرها الخاصة؛ مهما 
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تكن تلك المعايير قايلة للتغيير. وباعتبار الدولة أبرز تجليات الوضعية» فإنها 
تمتلك وتُبدي ميتافيزيقا خاصة» تعكس مفاهيمها وأبنيتها وممارساتها الخاصة. 
وجوهر الدولة هو حقيقة إرادتهاء إرادتها في السلطة» في حين تكون الحقائق 
ل وعلى العكس تمامًاء لا يمكن لأي شكل من 
أشكال الحكم الإسلامي أن يقبل بالوضعية أو بالمكان لأي شيء ميتافيزيقي 
يصدر عنها. وإذا ما كان استقلال الأخلاقي أكبر المطالب المرجوة. فإن 
الميتافيزيقا التي تمثل واجهة الاستقلال الأخلاقي لا يمكن أن تنزل إلى 
مستوى الوضعية. وإذا ما كان على الاستقلال الأخلاقي أن يحكم وأن يكون 
المحدد لكل المحددات. فإن الميتافيزيقا لا بد أن تتعالى على النطاق الضيق 
للتمركز الوضعي حول الإنسان. هكذاء يقف نوعا الميتافيزيقا أمام طريق 
مسدودٍ بصورة لا يمكن توقيفها. 

ثانيّاء بناء على الاعتبار السابق» لا يمكن للحكم الإسلامي أن يسمح بأي 
سيادة أو إرادة سيادية غير سيادة الله. فإذا كان للأخلاق أن توجّه الأفعال 
الإنسانية» وإذا ما كان لها أن تكون مستقلة» فيجب أن تُوَّسّس على مبادئ الحق 
والعدل العالمية الأبدية» مبادئ تتعالى على تلاعب أي كيان وضعي وأهوائه. 
ويجب أن تحدد حدود الأفعال البشرية» وترسم خخطًا فاصلًا بين ما يمكن وما 
لا يمكن فعله» وتكبح جماح نطاق العقلي عندما يؤدي إلى انتهاك نطاقها. 

وفي الحكم الإسلامي» حيث يتخذ حكم القانون واحدا من أسمى 
تعبيراته» لا يسمح لسيادة دنيوية بأن تهدد مبادئ الاستقلال الأخلاقي. فإذا 
كانت الأخلاق المتعالية تفرض علينا حماية الفقير والضعيف. وإذا كانت 
اقتصادي أو مبدأ رأسمالي بأن يطغى على هذه الإرادة. وإذا ما كانت هذه 
الأخلاق تملى معاملة الآخرين معاملة إنسانية» فلا يمكن أن يمح لأي 
حساباتٍ سياسية أو علمية مهما تكن بأن تحط من إنسانية أي شخص آخر أيّ 
عل أو تجعله يتضور جوعاء أو تلقيه فى غرف الغاز باسم العلم والعقلانية. 
وكما لاحظ بول كان بحصافة. لا يوجد مبادئ لتقييد استخدام القوة في كيان 
سياسي «اينظر إلى نفسه على أنه التعبير عن السيادة الشعبية تحت تحت حكم 
القانرن». ومن جهة أخرى, #تستطيع الدولة التي ترى نفسها تعبيرًا عن نظام 
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إلهي أو طبيعي أن تتطلع إلى معانٍ خارجة عنها لتقييد يي هكذاء يلتزم 
الحكم الإسلامي بإرادة سيادية خارحجة عنه وأمسمى منهء بيتما تمثل سيادة 
الدولة الحديثة جدلية داخلية من التكوين الذاتى: فالسيادة تشكل الدولة 
وتتشكل بها. ومن الحتمي أن يصل هذان التصوران المتعاكسان عن السيادة 
إلى طريق مسدود”*. 

الشاء وبناءً على الاعتبارين السابقين» إذا كان الله صاحب السيادة 
الوحيد ‏ أي إذا كان المصدر الأسمى للسلطة الأخلاقية ‏ فإن أي نظام يضبط 
السلوك الإنساني يجب أن يهتم بالمعايير العامة والقواعد والأحكام التقنية 
المستمدة من المبادئع الأخلاقية العليا التي تمليهاء وهذا بالنسبة إلى المسلمين 
في الماضي والحاضر هو المعنى الحقيقي والأسمى لحكم القانون. وكما 
رأينا في الفصل الثالث. فإن أفضل أشكال فصل السلطات في الدولة الحديثة 
النموذجية يعاني من عيوب تجعل النظام. حتى على المستوى النظري 
المَحَكمء غير متسق مع ذاته ومضطربء. بل و«فاشل2©. فإذا كانت الدولة 


(3) ,(2005 ,كمععط بوائدعء عاونا سماععمقغط :وماععمقط) معماط كاذ مز وموتإوععطنا ودتباط ,قمطمكا .لا أبنوط 
800277 
(من الواضح الآن أنَّ استخدام كان («طه) للفظ «الدولة» ‏ في سياق تخضع الدولة فيه لإرادةٍ 
أسمى - يجب أن يقهم بصورة مجازية). انظر أيضًا: 11 «رككت1كنة1 مققة , ذلهه0 ,كاطع ن» ,ووادء5 .31 .31 
لالد اننا ععلقضطصمها) علملا" بجعل8! جععل7تطننةن)) «اأأمرهوطلا عبوسارط هبيه أأأطبظ .له ,عاتلكمضدلا اندناذ 
.3 م ,(1978 ,ووعبط 

(4) ”إن قانون الدولة الديني متناقض مع ذاته بصورة فعلية. فإما أن يتتمي القانون للدولة أو لله 
وما دام القانون يعتمد على القدرة الذاتية للدولة من أجل إحكامه وتطبيقه» فإن أي قانون تفرضة 596 
ليس قانون الله بصورة حتمية. وإلا لزم أن نكون مستعدين للاعتراف بأن فشل قانون الدولة هو فشل 
لقانون الله؛ وبالتالي لله نفسه. ولا يمكن اعتبار هذا الاحتمال في العقيدة الإسلامية». بيد أن أبو الفضل 
لا يستخلص كل مضامين هذه الرؤية الثاقبة؛ فهو يتعامل مع الدولة كمسلمةٍ بصورةٍ كبيرة. انظر: لعأولآ 
امعط [11211016 1111 71 لحتنا 0111ل 6نأناق 1222710 01 ععرمع اله ع”نا لهة لنقاكل» ,للهءل8 نمام 
.69 م ,(2003 ععطررععع12) 1 .30 ,27 .1ه0؟ 
(5) انظر متاقشتنا في الجزء الأول من الفصل الثانى من هذا الكتاب؛ ,اانهدكة طاءعطمدنلع .24 
ماع ألاء !1 بها وأموماعصدعط زه «اتععع زولا دحرناها ورعصو أ0 لمتأومقمء5 سد كععطعمدظ8 لم دع د28 لومبرزعق» 
عالا كلاكقعء! 00لالتاتاكدم ل0ع:لل8 غط1» ,معدمةولط .11 كوععه11 :605 .م ,(2001 ععطنوععع2]) 2 .م3 ,150 .ام؟ 
[ه +ه ىأ «الإعو]ء0توع10 لمععله14 01 كاععمدة عتألتعواذايف لمة لمقعتطعتدمه14 :وعبسو2 أن ورمتأوتدوع5 
716017 أمعنمننهاأاكارمتة , للقطتعداظ نزع:له5ع6) لمة ,509 .م ,(2010) 00.3 ,01.31 ,تطعيامطة أمء اراوح 
.24 لمق 97 .مم ,(1971 ,ذمعع و00 معمد1ن) :ل:0:10) ععقع5 ها ومملتضعيدان) 
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الحديثة كإرادة سيادية تهب بطبيعتها الس لطة التنفيذية سلطات ضخمة بما 
يكفي لأن تنتقص من السلطة التشريعية» فإن حكم القانون يجب أن يحدّد 
بالعلاقة مع الورادة التنفيذية بقدر ما يحدد بالعلاقة مع الإرادة التشريعية نفسها. 
وفي الوقت نفسه فإِن المراجعة القضائية تنتقص من إرادة السلطة التشريعية 
مزيدًا من الانتقاص» مقلصة نطاق عملها ومحجمة من كفاءتها. ومثل هذا 
الترتيب الدستوريء, الأساسي لأبنية الدولة الحديثة» ما كان ليخطر في بال أي 
شكلٍ من أشكال الحكم الإسلامي: ما يجعل الترتيبين أبعد ما يكون عن 
التوافق» ذ في النظرية والتطبيق على حد سواء. 
يعكس التباين الرابع الآثار الإجمالية للاعتبار ات الثلاثة الأولى» إذ تنتج 

الدولة الحديثة رعايا يختلفون اختلافا عميقًا سياسيًا وا ولع 
ومعرفيًا ونفسيًا عما ينتجه أي شكل من الحكم الإسلامي. فالتركيز الجزئي 
للمكلّف الإسلامي على وحدة «ما هو كائنة واما ينبغي أن يكون؟ هو تمثيل 
صادق لتركيز الشريعة (والتصوف) الكلي على أن الحقيقة والقيمة هما الشيء 
الواحد تنفسه. وأن كلّ الوجود وحدة واحدة» وأن كلمة (فقيرا في الخطاب 
القرآني وفي الحياة الاجتماعية والاقتضادية الإسلامية ليست معطى إحصائيا 
أو لعا ففي لفظتي «الفقيرة و«الفقرة نفسيهماء تتشابك قيمة الحق الأصيل 
في المساعدة والنجدة والرحمة مع حقيقة حقيقة الوقوع في الفقر على نحو لا يعود 
ممكمًا معه التمبيز بين الأمرين. ولا يوجد #فقير» في مفردات الحكم الإسلامي 
أو مقولاته المفهومية يمكن تمييزه بأي شكل من القيمة الأخلاقية الواجبة لا 
لحق الفقير في المساعدة فحسبء بل أيضًا لواجب مكافئ مفروض على كل 
من يستطيع تقديم تلك المساعدة. وهذا النوع من عدم التمايز منتشرء ويمتد 
ليشمل الطبيعة وطبيعة الأشياء. وكل شيءٍ في الدنيا هو من عمل كيانٍ قادر 
واحد خلق كل شيءٍ لغرض معينء ولا يمكن لأي «ذرةٍ من خير أو ذرةٍ من 
شرة أن تفصّل عن ذرات الرمال أو البذور» فكل شيءٍ متشابك؛ وكل الأشياء 
واحد. والعيش في العالم هو عيش في مملكة الله» بكل يسرها وعسرهاء وكل 
صالحيها وطالحيهاء بشجرها وأنهارهاء فقرائها وأغنيائها. والعيش في هذا 
العالم يعني قبول حكمة الخالق الجليلة كما تتجلى في خلقه. وكذلك قبول 
البشرية بنقاط قوتها المحترمة ونقاط ضعفها الشائنة» غير أنها تعني أيضًا 
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ضرورة السعي إلى الصلاح الذي هو أيضًا مطلبٌ نموذنجيء وأن يكون 
الإنسان شكورًا لكونه حيًا وللئعم الممنوحة للبشرية مهما كانت صغيرةً أو 
كبيرة. كما تعني الاستسلام لعظمة الخلق. لدارنا الفانية في الدنيا واختبار ما 
لدينا من خير» فلا سبب لوجود البشرية إلا إثبات المدى الذي يمكن أن تصله 
في فعل الخيرء قوللا وفعلا. ففعل الخيرات هو قلب القرآن وروحه ولبه 
ورسالته الأكثر وضوحًاء وبالتالي فهو أيضًا قلب الإسلام والحكم الإسلامي 
وروحهما ولبّهما. فإذا كان هناك جئة ونار وثواب وعقابء وإذا كان الله هو 
الواحدء شديد العقابء. والرحمن الرحيم» فكل ذلك له غرض واحد وحيد: 
خلق الإنسان الصالح. وبالتالي المجتمع الصالح» حيث إنه لا معنى لوحدانيته 
ورحمته وغضبه من دون مفهوم الصلاح والخير هذا. 


غير أن الحض على الخير ليس مناشدةً مبهمة أو دعوةً أخلاقية فارغة من 
المضمون. فأن يكون المرء خيرّاء هو مفهوم محدّد ومحدّد يمكن رصده في 
الأركان الخمسة للدين التي لم يتشكك فيها الإسلام قط من البداية وإلى 
الآن - ولم يتخل عنها قطء وهذا هو الأكثر أهمية. وإذا كانت الأركان» 
بالتعريف. مقتصرةً على نفسها ومستبعدةً لأي شيءٍ آخر . وهي كذلك بالفعل - 
فهذا لأن كل شيء آخر ثانوي وتابع لها. وإذا كانت تلك هي الأركان» فكل 
شسيءٍ آخر ليس كذلك. ولكن ما دام على الشريعة والحكم الإسلاميء» 
بالضرورة:» أن ينظما كل السلوك البشري”» فإن ما ليس بركن يجب أن يوافق 
أوامر الأركان وإرادتها الكلية. وهذا يعني أن بنية نظام الأركان وعمله يحددان 


(6) بخصوص القواعد التي يجب أن تنطيق على أي عملء بما في ذلك الأعمال «المحايدة» 
(بمعنى تلك التي تسمح بما نطلق عليه اليوم الخيار الشخصي/ الخاص)» انظر: تدكا 4 ,ودللدة؟ اعد/لا 
عم لتقطمنهنا) ادهلا بعجع1ظ! بععلقطسمه)) «أوثلاأت أتاهنا #الاالاد هذ الوأاعنال مضا أرق دوع أروء:717 أدعها عتدرهاأ! “زه 

.40-42 .مم ,(1997 ,مومعو والوع ادنلا 

يجب التنبيه هنا إلى أن المجال الشخصي في الدولة الحديثة متروك «من دون تنظيم» عن طريق 

خيار (أو قرار) متعمد من الدولة» وليس على أساس الاستقلال الأصيل في هذا المجال» حيث إنه عندما 
تقرر الدولة بأن موضوعًا في هذا النطاق يجب أن ينتمي من الآن فصاعدًا إلى المجال العام فلا توجد 
معايير يمكن الحكم على هذا القرار من خلالهاء باستثناء إرادة الدولة التي تعتبر في النهاية المعبرة عن 
الإرادة الشعيية. للمزيد يخصوص هذه التقطة اللأخير انظر: :««مذهذاء8 زه داع ملععمء© ,لمعة لدله1 
رككع2 لإاأأكقء لورلا كمتامه1آ! كمطهل :ع 0اتالة8) :(يمادا من وتريم تسم جز «مسوط إن ونروكهع!] ماله عم أأصرأاء5ة2 
.200-208 .مم ,(1993 
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سلفًا كلا من الذات والذاتية» حيث يُعدَّهما للتعامل مع ما يقع في غير عالم 
الأركان. وترتكز الأركان التي تعكس بدقةٍ فحوى الفلسفة القرآنية على رسالةٍ 
بسيطة: اعرف مكانك في العالم؛ واعرف طبيعتك الزمنية؛ واعرف أنك مخلوق 
كجزءٍ من مجتمع وأسرة يغذيان روحك كما تغذي الزروع والحبوب جسدك؛ 
وافهم أن كل ذلك هبةٌ تأتي مصحوبة بمسؤولية تجاه كل ما حولك؛؟ وافهم 
أنك لا تملك شيئًا في الحقيقة» وأنك ستواجه قضاءك حتمّاء ولن تأخذ معك 
إلى القبر إلا عملك الصالح وحسن سيرتك؛ وافهم أن عليك واجبات تجاه 
العالم الذي خُلِقّتَ فيه. وتجاه المجتمع الذي خْلِقٌ من أجلكء وأن هذا هو 
مرتكزك. ولا تعتبر شيئًا مضموئًا أو حقا مكتسبًا. 


هذا الفهم المؤسس يحدد مجموعة أفعال أدائية وأقوال لها تأثيرٌ متراكم 
على الجسد والروح والعقل. وهذه الأفعال في مجملها شخصية وداخلية. 
وبالتالي تتسم بالعاطفة والوجدان. ويميل الأثر الإجمالي لهذه الأفعال ‏ بدءًا 

من الصلاة والصيام اللذين يجدان موقعيهما في هذا الفهم الأمساس وانتهاءً 
الح والزكاة ‏ إلى صوغ الذات المسلمة أو المكلّف المسلو تحقيق 
أغراض الشريعة والحكم الإسلاميء وبالتالي تحقيق أغراض ذ ا 
وتفترض باقي القوانين والقواعد الشرعية مثل هذا المكلف وتعمل - بمعنى 
قوي من المعاني ‏ كتكملة لهذه الذات المصوغة أخلاقيًا وكإضافة إليها. 

فى المقابلء فإن ذات الدولة الحديثة لا تصوغها الضرورة الأخلاقية كل 
الصوغ. فأخلاق التراث التقليدية لا تني تنازعها تقنيات الذات المتمحورة حول 
الدولة والتي تعمل بصورة نظامية ومنهجية على خلق المواطن القومي. وتلخص 
هذا النزاع بدقةٍ شديدة عبارة ليس من واجب الدولة أن تجعلنا خيّرين. هذه 
مسؤوليتنا نحن06©. فواجب الدولة الذي يتحقق إلى أقصى مدى وبصورة أكثر 
صدقًا من خلال التعليم والخطاب القومي ضمن أشياء أخرىء هو خلق المواطن 
الكفء والمتتجء ذات «القانون والنظام؛ المستعد للموت من أجل يلده وأمته. 


(7) التشديد لمر دوخ: 71 :001:مآل) كلهجه1! و١‏ علأنا0) ه كه كوو أوروادداعكلة , طعملسكة5ة كما 
.50 .م ,(2003 ,عونن11 


انظر أيضًا: 1] عدسعح5 مما :وذ «ترطممدمائط8 لدعنتامه و'وعططمق] ؤم تلمك عت م0» ,ككناها5 مم[ 
13 .م ,(1965 ,كوعع8 لإاأواعلالونا لممحةآط نععلتطصستف) اموق .0) .غ1 نإنا لعازلا ,د ءاهبودى ردوعطظمم , إ.اة 
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وفي حين لا يأمر الإسلام بالتضحية بالنفس حتى من أجل الله» فلا يمكن تصور 
الدولة الحديثة من دون هذا المطلب. بيد أنه لا يزال هناك اختلافٌ آخر. ففي 
حين تهدف الآثار الجمعية للحكم الإسلامي إلى صَوْغْ الذات الأخلاقية التي 
تتفاعل بمسؤولية مع الروح الكونية (ن0هناته قستهة) ومع المجتمع والأسرة» فإن 
ذات الدولة الحديثة شخصية صبغت بصبغةٍ خارجية» فلا أهمية لروحهاء يل تقع 
فيمتها في تصور للحياة ذي طبيعة سياسة ومادية قائمة على الكفاءة. بعبارة 
خرف يتما شعي المكلك المسلم إلى الرقي الأخلاقي» تسعى ذات الدولة 
إلى تحقيق الإرادة السيادية» وهي تمثيل متخيّل لإرادة الذات الخاصة؛ لكنها في 
الواقع إرادة صاحب السيادة الآمر. والفرق هنا هو فرق نموذجي بين سعي 
أخلاقي متواصل وراء اما ينبغي أن يكون. وسعي دنيوي متواصل وراء ما هو 
كائن4» بغية استمرار السيطرة على النعم المادية في عالم الوقائع الذي هو عالم 
متوحش لولا ذلك. هكذاء تحكون ذات اما خو كائن! وذات «ما ينبغي أن يكون؛ 
ثنين بشريين مختلفين أشدّ الاختلاف» ولا يقفان في تضادٍ تام فحسبء بل في 
تناقض لا سبيل إلى حله أيضًا. 


خامسا وأخيراء تظل الدولة الحديثة. في تعاونها وصراعها مع مشروع 
العولمة» منخرطة أشد الانخراط في عالم الوقائع المادي. فهي تؤازر وتعتمد 
على وجود إنسانٍ اقتصادي هدفه الحصري والأساسي هو الربح المادي. وهذا 
يتناقض بشدة مع إنسان الإسلام الاقتصادي المكون أخلاقيّاء ذلك النوع من 
الإنسان الاقتصادي الخاضع لقاعدةٍ أخلاقية أعلى. وهذه الذات الأخيرة ليست 
مجرد شيءٍ عارض أو مجرّد مصادفةٍ في بنية الإسلام والحكم الإسلامي 
وتكوينهما: بل هي في جوهرهما. ومن دون هذا الإنسان الاقتصادي الأخلاقي؛ 
من الصعب أن يكون هناك إسلام أو مسلمون أو حضارة إسلامية» على الأقل 
بالطريقة التي نعرفها بها. والحال» أن هذا الإنسان الاقتصادي تحديدًا هو الذي 
خلق» خلال ألف ستةء مجتمعًا مدنيًا أبعد السياسة والسلطة التنفيذية وحدد ما 
يعنيه الإأسلام. ويسعى هذا الإنسان الاقتصادي المسلم النموذجي إلى الثروة 
والربح» لكنه يظل ملتزمًا ماديا ونفسيًا بالمسؤولية الاجتماعية» وهذا ما يدل 
عليه بوضوح اثنا عشر قرنًا من التاريخ الإسلامي الاقتصادي الاجتماعي. 
ويشكل جِرءًا من هذه الأخلاق. أخلاق مديونية المرء تجاه مجتمعه. كل من 
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الشرف والمكانة والقرب من الله وحب الأسرة والجيران واحترامهم. وكما أن 
كل شيء هو ملك لصاحبٍ السيادة الأسمىء فإن الثروة والربح لا يملكهما 
الغني وحذده ولا يكونان مُقدّرين له من دون سوأه. فهما امن صنع صاحب 
السيادة الأسمى ومن أجله؛؛ حيث تتطابق حقوقه مع حقوق الفقراء والمحرومين. 
في هذه المعادلة» الفقراء جزء أصيل من الله. وهو جزء أصيل منهم. وحين 
تقوم على خدمتهم فكأنك تخدم اللهء وحين تخدم الله فأنت بذلك تخدمهم. 
أما الذات الحديثة» كونها منتّج الدولة التي تدفعهاء ولو بإرادتهاء» في عالم 
مئو حش من المنافسة الاقتصادية والربح. فستحد الإنسان الاقتصادي المسلم 
الحقٌّ مثيرًا للفضول وضربًا من الشذوذ. شيئًا يتتمي إلى متحف الأنواع 
المنقرضة. وباعتباره ناشئًا على تقنيات النفس الأخلاقية ومتشريًا بقدر معتدل 
من الزهد. كذلك سيجد الإنسان الاقتصادي الإسلامى نظيره الحدائى غير 
عقلاني» وجشءًا وقصير النظر وأنانيًا. باختصاره سيجده وحمّاء وهنا لا يمكن 
وصف التناقضات بين الاثنين وعدم توافقهما الكامل بأنها أقل من مذهلة. 
تثير هذه التناقضات المتأصلة والجوهرية فى مجملها مشكلة مهمة. فكي 
ينظّم المسلمون حياتهم على أسس اجتماعية واقتصادية وسياسية» لا بد من 
أن يواجهوا خيارًا حاسمًا. فإما أن يستسلموا للدولة الحديثة والعالم الذي 
أنتتجها وإما أن تعترف الدولة الحديئة والعالم الذي أنتجها بشرعية ة الحكم 
الإسلامي» أي 0 ة المسلمين إلى الكيان السياسيء والقانون» إضافة إلى ما 
هو أكثر أهمية من ذلك» أي الأخلاق ومتطلباتها السياسية والاقتصادية 
المندرجة تحتها. قد يبدو الخيار الأول أكثر واقعية للوهلة الأولى» خصوصًا 
أنَّ المسلمين» بمن فيهم مفكريهم» قبلواء في الوقت الحاضرء الدولة الحديثة 
وعالمها بدرجةٍ كبيرة» ولو كان ذلك على أساس الافتراض الخاطع بأن 
نظامها يمكن تحويله إلى دولة إمسلامية حيسن تتاح الفرصة. وكما أكدت في 
الفصول السابقة» يخطىئ هذا الافتراض الفهم الصحيح لطبيعة الدولة الحديثة» 
وخواص شكلهاء وما فيها من عدم التوافق الأخلاقي المتأصل مع أي شكل 
من أشكال الحكم الإسلامي. وييدو الخيار الثاني بناء» على أمارات كثيرة» 
أقل احتمالاء ما دام أي شكل من الحكم الإسلامي سيضطر إلى العيش في 
إطار نظام من الدول يقع هو نفسه تحت ضغوط متطلبات عالم معولم. وإذا 
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ماكان على الدولة الحديثة» كما يخبرنا بذلك كثيرٌ من المحللين» أن تتنافس 
مع ضغط العولمة وتتكيف معة. فسوف يعاني الحكم الإسلامي من تحديات 
متعددة ومتزايدة من المرجّح أن تؤدي إلى تراجعه وسقوطه الكامل. 


2 - هل هناك من مخرج؟ 

غيرأنٌ حالك ماستس الدرابيه أبعد من هذه السياسة الواقعية 
(لناتاممادعظ) التي تقو تقوممء بالتعريف» على نظرة ملتوية إلى الأخلاق. فكما أن 
الدولة الحديئة ليست مستقرة #على لخر مرج فى الخال الإسادمي اراي ده 
كبير من العالم الأفرو ‏ آسيوي)؛ كذلك تعيش الحداثة برمّتها بصورة إشكالية 
في العالم ككلء بما في ذلك أوروبا - أميركا التى أنتجتها في الأصل. 

وكنا قد أشرنا خلال هذا الكتاب إلى بعض هذه المشكلات التي تتراوح من 
الفراغ الروحاني الخاص بالذات المفككة والغرائزية والنرجسية إلى تدمير 
المجتمع العضوي والأسرة والبيئة الطبيعية»؛ وكل هذه أشياء لا يمكن فصلها عن 
مشروع الدولة الحديثة بعيد المدى. هكذاء لا يكون ثمّة مجال لاستجواب 
المشروع الحديث من دون وضع الدولة في صدارة النقد. وكذلك لا مجال لهذا 
الاستجواب من دون التركيز على تدمير البيئة والعالم الطبيعي؛ لأن موقفنا من هذا 
العالم الطبيعي وطرائق تعاملنا معه هما مقياس وجودنا وتقديرنا لما يعنيه أن نكون 
بشرّاء وهذا ما سبق أن أشرت إليه. والحال. أن نتيجة هذا الموقف ليست مجرد 
حقيقة واقعة» كما يعتقد الكثيرون. أو مجرد متتج ثانوي تعس لنوايانا الطيبة في 
الأصل ولأفعال التقدم المبنية على أسس صحيحة. إنها المقياس الأسمى للإنسان 
لأنها تمل المحك الأدنى الذي يمكن على أساسه قياس مس ؤوليتنا الأخلاقية 
تجاه كل شيء في العالم والحكم عليه. بعبارة أخرى» فإن هذه النتيجة هي السؤال 
الأكثر مركزية الذي يبتلي ما يجب أن يكون النطاق المركزي للأخلاقي؛ وهذا هو 
السؤال الذي تحدد الإجابة عنه سلفًا كلّ الأسئلة والمشكلات الأخرىء وحلولهاء 
بدورهاء في إطار مجمل ما أطلقنا عليه اسم النطاقات الثانوية©. 


(8) انظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 
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سأسلم هنا بأنه فى حين تمثل هذه المشكلات تحديات مادية وعملية 
مهمة تستوجب التعامل معها بطرق تجريبية وعينية: فإنها تبقى» كما طرح 
دوركهايم في سياق ممائل*؛ أسئلة أخلاقية في الأساسء لأنها تنيع في النهاية 
من تشوه في نظرتنا الأخلاقية ية إلى الطبيعة» ولأنه لا يمكن حل تلك المشكلات 
بصورة مرضية وحقيقية إلا من خلال تصحيح تلك النظرة. وهذه الحلول لها 
آثار مباشرة لا على إمكان الحكم الإسلامي في العالم الحديث فحسبء بل 
أيضًا وأساسًا على الدولة الحديثة والشرط الحديث الذي توجد فيه. وكما 
سنؤكد في هذه الصفحات الختامية. فإن أكثر مشكلات الوسلام الحديث 
جوهرية ليست إسلاميةٌ بصورةٍ حصرية: بل هي في الواقع جزء أساس من 
المشروع الحديث نفسه في الشرق كما في الغرب"". 


يتحتم عليئا في سياق تناول هذه الموضوعات أن نعود إلى تمييز التنوير 
بين 2ما هو كائن6 و«ما ينبغى أن يكون4. وهو التمييز الذي شكلت مضامينه 
ا جوهرية تصورات الحداثة السائدة عمًا هو أخلاقى7). وسنستدعى 
هنا نقد كل من ه. أ. وككنازة:وتشننا رلك الأرمون حييف تصب اغماليماء 
مضافة إلى أعمال تايلور وماكتتاير» الموضوعات الأساسية التي تهمنا هنا(2". 


كما ذكرنا سابقاء فإن التمييز بين اما هو كائن» وما ينبغي أن يكون» 
تربطه علاقة سيبية جدلية بفصل القيمة عن العالم الطبيعي الذي يُنظر إليه على 
أنه «متوحش وهبليد26©. وعندما تجرّد المادة من كل قيمة» فإنها لاا تظل 
جزءًا من الروح الكونية» وبالتالي يمكن التعامل معها كشيء؛ ودراستها 


() زه دعمع للا ءا زه دأوزأامهف ين +جرمع 11 أماعه5 «ععاواط 1ه زأهأامه) ,كمع0100) لزومطامخ 
99-100 .مم ,(1971 ,ووعظ رزازوعء لاثملا ععولعطصقت :ل.عمغع] رعو لاعطدممة) ععطءللا جماط ممه عياط ,املاطل 
رقوع86 الإالوع علولا كعمععنس) - [ازنك1ل1 بلدععاحهمة1) «نررعمل 8 مه كاممملقة ,جاع ططاعرط ,عع طلئ/8 كالولا .بلا 
رقوع8 االو ؟انونا لمه0:1 :عامهل" بجع1!) «أمطاس 82 ءأأنرمط هو بإوماماء30 +77 .أءطكتتلة .ف معطه28 لمد ,(1996 
.187-208 ,درم ,(1974 

(10) انظر هامش رقم 99 في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

(1) انظر الجزء الأول من الفصل الرايع من هذا الكتاب. 

(12) [8.ممه ,21.لو؟ ,لداطة «م(عطماكتقة 2 مه أكع2 لإطأعمكوائط2 لعرهكل8ظ كع20طل» ,لمقطءتظ .ف .1] 
رككعع8 إاأكاعلاقولآ عولتطصمنت) تععلةتطمجمت)) واتلهعمال /[ه وامونيكق 772 تعتوصصمما كعامتمط لنجة ,(1912) 
.(1996 رموعء2 لزاوع نازولا عولعطمت :عع لعطصمة)) وأمعع مم38 وت كاد ج80 78 لثتة ,(2008 


(13) ناقشت ذلك في الجزء الأول من الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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وإخضاعها لتحليلنا العقلاني المستقل في مداه الكامل (وبالتالي لأفعالنا) من 
دون أن تترتب علينا لها حقوق أخلاقية 


بيد أن لهذا التمبيز النموذجي غير المسبوق أثر مهم آخرء هو فصل العقل 
(5863501) عن الأسباب (5635085)» حيث العقل أداة التفكير في العالم أما 
الأسباب فهي «العلل؛ الموضوعية التي تولّد التفكير من خلال العقل*'". وفى 
ا الاو 01 4 
العقل؛ بوصفه مميرًا من الأسباب: قد ارتفع إلى منزلة مستقلة بعد عصر 
التنوير وأصبح من المتوقع أن ينتج أسبابه الخاصة. يفسر هذا إصرار الفلسفة 
الأخلاقية الحديثة الذي لا يتزعزع على أن الأخلاق يجب تبريرها بواسطة 
العقل المستقل وذاتي التشريعء وهو العمود الفقري للنظرة الكانطية التي 
تهيمن على النموذج الأخلاقي الحديث. وعلى الرغم من تعرّض هذا الموقف 
الكانطي لانتقاداتٍ متعددةٍ ومهلكة*'". فقد ظل صامذا ولم يفقد جاذبيته. 


)0140 64-5 لحمة 56-60 ,10-11 .جم ,تاتاهءمكنا! زه رانو امايق 116 ,ممما 
«للأسباب سلطتها الخاصة...: فأسباب الاعتقاد والعمل تعتمد على الحقائق المادية والنفسية 
القائمة بالفعل. فلا سبب لأخذ شمسية إلا عندما تكون السماء ممطرة. ولا سبب لئيل شربة ماء إلا عندما 
أكون عطثانًا. .. فالسبب سببٌ خاص بشخص ماء بشخص يستطيع أن يستثمر الاحتمال الذي يقره 
العقل. باختصارء الأسياب عقلانية بالطبيعة: فهي تشتمل على خواص معينة للعالم الطبيعي تصب في 
صالح احتمالات التفكير والعمل التي تت تحمى إلى الكائنات العاقلة» (ص 11-10). ١لا‏ تبدو فكرة القدرة 
على الاستجابة للأسباب معقولة إذا لم يُعترف بأن للأسباب أثْرًا سببيًا. فحيث لا يكون هتاك فعل لا 
يكون هناك ردّة فعل...» ولا يمكن أن يكون هنالك سوى الخلط والشواش لو تخليئا أن حيز الأسباب 
يمكن أن يتكوّن من أي شيء سوى عمليات العالم الطبيعي التي يحكمها القانون والتي تفسرها قواعد 
العلم الحديث. بالنسبة إلى كثيرين» ستبدو الأسباب #خيالية»... إذا افترض أنها... نسيج وحدها ونشيطة 
في العالم بصورةٍ سببية على السواء. ويمكن للمرء الاستتتاج بسهولة أن التوجه المعقول هو اعتيار 
أسباب الاعتقاد والعمل تعبيرًا عن التزاماتنا الخاصة. وليس شيئًا «موجودًا على أي حال»» منتظرًا أن 
نكتشفه: فالأسباب الموجودة هناك هي ببساطة الأسياب التي نعترف بوجودها. فالتزاماتنا نفسهاء ظواهر 
نفسية» ولا يطرح مكائها في نظام العالم السيبي مشكلة فهم ممائلة» (ص 64- 65). عن (محتويات؟ 
العقل» انظر نقد سميث في ؛ إن 10074 4انه )6م11 عالا كه عإنا إه «في3 له :كمساطا عاذدت/ا ,طانو5 دهد 
.38-53 .مم ,(2000 ,لأ1)ع1ائآ لة تنهده 10 :840 ,سمقطاممل) جتاوعول 

(15) كما أق كد في: اهه"عنا0) عط 21 علومة بلعل ىر تسما أمعدل/ة عط غه لمم ممسام6» ,ومالدقة أعوننا 

.2 ,(2009 ععطتتاع1[0) 3-4 .5ن ,16 .701 :راعزع50 2110 الما عأررنه]ى! «رج '"مقطد 5ه د5تأدعودء0 عطا لثتة 


انظر أيضًا الجزء الأول من الفصل الرابع من هذا الكتاب. وإضافة إلى المصادر المشار إليها في - 
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والسبب في ذلك هو رسوخ التمييز بين الحقيقة والقيمة في التفكير الحديث 
بكامله» حيث ينظر إلى العالم باعتباره «ليس في جوهره سوق المادة في حالة 
حركة.... بكماء في العادة» ومفتقرة إلى أي توجيهِ في ما يخص الطريقة التي 

يجب أن نتصر ف على أساسها0”''؟. وهناء اختزل العقل الأسباب إلى العدم. 
وأنكر كل الاحتمالات خارجه. كما رأى شبنغل 27 (معاومعمة). 


يؤكد بريتشارد ولارمور - وبصفة عامة تايلور وماكتتاد ير”" وآخرون 


معهما - أن من المستحيل أن نعقل طريقنا إلى الأخلاق من خلال عقلانية 
مستقلة تعتمدء كما رأيناء على فكرة الحرية عند كانط!9", ويرى بريتشارد أن 


هذه المقاربة الكانطية أساسًا «محكومٌ عليها بالفشل»؟ لأنها تقوم على «خطأ 
افتراض إمكان إثبات ما لاا يمكن فهمه إلا بصورة ةِ مياشرة بواسطة فعل التفكير 
الأخلاقي0”0. لكن جاذبية العقلانية المستقلة القائمة على الحرية ليست 


مصادفة د بأي شكل. فجوهر هذا النوع من العقلانية هو إرادة الحرية على وجه 
التحديد. وفي التحليل النهائي. ليست هذه الحرية معجرد حريتنا الششخصية 


والخاصة ‏ وهي كذلك بالطبع ‏ يل حرية الإنسان في السيطرة على الطبيعة 


- هذه الفقرة والسابقة عليهاء أنظر: ؟0 سعامء؟0 عمف تعتدمت/ لهة ممنادع تلط0 ,لإلممقمااش» ,لمتسععمطء5 .8 .1 
بجع ]1 جععل1:طااتنهن)) األهكا ١0‏ 1نمأننهه01) ع علطام ) 176 ,لك ,تعنزنا0 اسه نما مرزطممدو[اطط لمعنك8 5'امد »ا 
أهء ألا أ 122017125 :111 لقا 01 الاوك ناترت فا ,لاع1ا .0) .0 :(1992 ,ووععطط2 بزاأدرع اونا عمل رطلجهنا :لمملا 
0115 لإتنتاوم ٠‏ تماء ل( مم عأعملا بع [1) وعمذوط سطوك لعة كبدااء5 لتكل/1ا برط لعالل8 لعة لعاءعا1ء3 ,مم1 
الإتتنقمةك وتنم ا عتم :1 «رنزاللهكه84 01 عكعمعثة ععبتوسةة1 5 اعناق 1م00 52> ,ام ل تاميقت .8 03010 :([1932] 
انماع اونا عمل ارطدهسهن :عارملا بعلا بعالا ,ععلمطامدق0) «عسمتدعمهطء3 ها ارمأتنوعتتيه) عولأططنره) 716 .لع 
«رلللصمعه110أطط أقعه11 دمعل540)» ,عطااومعقمف .54 .8 .) 15 38.مم بطاتصذة :254-263 .مع ,(1999 ,ومععط 
الب مجه ى أاأامط :عاولطا كأ !انع ارنارء انج ]81 ,لإدرن قنطأملا لمد ,(1958 تزنقداميوك) 2! .50 ,01.33؟ ,رطزمودمانام 

.(1995 ,عع لعلانسم] تدملهما) عع «رءلمطاط عل ره عدو10) ١1‏ اه 


006 .111-112.مم ,ا تأأعجبواطط “ره :انلك 176 ,انها 

(17) كعامقطع بز كعاو]1 طاتيط ممتقلعمه1 لعمتتمطابية ,بئع18 عم لإه عمأاءء2 1186 ,ععلودعم5 للدجو0 

0 .م ,(1926-1928 ,لأجوي]! .ف .ف عتمملا بجع781) .كام 2 ,ومكوتطلاف كأعمدآ 

(18) ععثرةق ,.كلء ,كنالمع11 تتقكناك لمة ومكرمة1[ مطلمك نما «(رعتعت/ا ععلقة عمتتكيال» ,رماليه؟ ععاكمقطع 
.(1994 ,كععء واتاو8 :عع ل نتطادمهن)) عمجل اععلططا «تملععلامق زه 1عدهك!١‏ عط جره وعدلق مووععءظ أموء أ 0 :ع اا ,اعوكار 
(19)انظر الجزء الأو ل من الفصل الرايع من هذا الكتاب؟ ,ها ,ملعم نجه اتمة ,كعبرسد أسدط 

6 ,7106تهقل للة ,(2000 ,كوع2 بإاأكاعلالولا عولقطستن) حارملا بعجعل8 عزنا ,ععلتتاسمع) ددع أممولط قابه 
05 .م ,تو أ أهممأاز ره ماده نبال 

(220 ,م ,لمقطء عط 


8ظ2 


ع لو يواسي ع وده و اليد لسعاي ببسي 
جزء أمساس منها (مثل «الهمجي النبيل؟. أو تلك الكائنات التي تعيش 
«حالة الطبيعة»). فالحرية من قيود العيشء في ظل المتطلبات الأعلاقية ' 0 
العالجم بوضفه نظام قيمة كونى هئ ا فرص علينا قيوتة بوصفة خرن . ولقد 
بلغت هيمنة أخلاق الاستقلال الذاتي التي تُستمد من تلك الحرية الحدّ الذي 
ِ أحد الفلاسفة إلى التصريح بأنها «الوحيدة المتسقة مع ميتافيزيقا العالم 
ةا . لكن هذا التصور للعقل ذاتي التشريع ”لا معنى كبيرًا لهة» كما 
0 لارمور وبريتشارد على نحو مقنع» إذ يفترض أن العقل أو الإرادة 
العقلية» الكانطية كيان فاعل ومشرَّعٌ مبادر» بينما العقل ة في الواقع «ليس كيانًا 
فاعلا بل ملكة نستخدمها نحن الفاعلون بهذا القدر أو ذاك من الجودة22(6. 
وهذه الملكة هي آلة تفكير؛ إذا جاز التعبير» تتفكر في ما نراه أسبايًاء وتقدم 
أسباب الاعتقاد أو التصرف ؛ ايه حا بعبارة أخرى. لا يمكن أن 
يكون العقل مستقلًا بذاته» لأنه كي نتحقق قدرته الكامنة» يجب أن تُفَعّل: 
ولا يمكن لهذا أن يحدث إلا بالاستجابة للأسباب. ومن هنا يتضمن العقل 
انزعة منفتحة على الأسباب4؛ ولذلك «لا يمكن اعتبار أي مبدأ عقلانيًا ما لم 
تكن هناك أسباب تدعو إلى قبوله6!©. 


هكذاء كي تكون هناك أشياءٌ مثل أسباب الفكر والعملء يلزم على العقل 
أن «يقدمها للعالم من خارجه. عن طريق فرض مبادئ من إنتاجه على الوجه 
المحايد للطبيعة2*6: أي بافتراض أن وجه الطبيعة محايد. وهنا بالتحديد يبدو 
هذا الطرح كما لو أنه يبّدي تصورًا طبيعانيًا (ءناةذلهن0ةم) للعالم. وقد استطاع 
لارمورء بعد نجاحه في إزاحة الأطروحات الهوبزية والكانطية وإحكام التمايز 
بين العقل والأسباب بصورة قوية وناجحة؛ أن يستتتج أن الطريق الوحيد 


(21) الئأء1ة”0 وممو0 نز لعائلظ ,راط عولط زه دعععبنوى 786 ,[.له اء] لممدعكرمءع1 .11 عرتاففكت 
42 ,7016كهقط :نأ عنانت) لمة لعامملهة ,5 .م ,(1996 ,كمع وزو علولا عمل تقط صمت لمملا بععلز بعع ترط تممت)) 
2 .ن , ا اأمجواط يه زنم مادق 
(22) الأقواس من وضع المؤلف». انظر: ,طام5 مه ,109 .م ,«لالعبماط زه برسمممائلة 1716 ,عمودهما 
.40-53 .مم , 
(23) 112 لمة 109 .جح ,ااتم ما زه زامممائلة 116 ,عتوتتها 

(0) المصدر تفسه؛ ص 112. 


للاعتراف بسلطة الأخلاق هو التركيزء «منذ البداية» ومن خلال خيري 
الخاص من دون أدنى التفاف»» على: 

القيمة المحددة للتفكير الأخلاقي ‏ أي حقيقة أن خير شخص آخر 

هو بحد ذاته سبب للفعل من ناحيتي.... لا تكمن هويتنا الأخلاقية 

في تثمين إنسانيتنا ما يحتم علينا تقدير الإنسانية في أي شخص قد 

تظهر فيه. فهي سببٌٍ لأن نحب جارنا بطريقة لا تقل تلقاثئية عن 

ميلنا الطبيعي إلى الاهتمام بأنفسنا. وتحتاج أخلاق الاستقلال 

[الكانطية] إلى طرحها في البحرء وإحلال ما أطلقت عليه استقلال 

الأخلاق محلهاء وأعني به... أن الأخلاق تشكل نطاقًا للقيمة 

مستقلا لا يمكن اختزاله» ولا نستطيع أن نعقل أنفسنا من نخارجه؛ 

بل يجب علينا ببساطة أن نعترف 231 

لكن ما هي الخاصية من بين خواص العالم التي يمكن أن تشكل سياق 
أسباب هذا الاستقلال؟ يجيب لارمور عن هذا التساؤل بطريقة أفلاطونية 
عامة. فالأسياب «تشكل نظامًا معياريًا جوهريًا للواقع» نظامًا لا يمكن اختزاله 
في حقيقةٍ مادية أو نفسية6**. ولكن أين نتجه كي نتمكن من إعطاء الأسباب 
فخيهو نا مجددًا ومع منكا؟ وما الذى يحت لنااعان 'تحو ملموس» وقن 
عالم مشيع بالقيمة» ما يتكوّن منه خير الآخر؟ وكيف نعرّف هذا الخير في 
سياقٍ ثقافي معين وفي كل حالةٍ محددة؟ 

من المفارقات أن هذه الأسئلة والجدالات الخاصة بالقرنين العشرين 
والحادي والعشرين”2» وكانت قد نتجت عن العلم الحديث والتفكير العقلاني 
الطاغيين» تعكس بصورة وثيقة الجدالات نفسها التى سبق للمسلمين أن 
انخرطوا فيها منذ أكثر من ألف سنة. وكانت الأسئلة والمشكلات التى 
واجهوهاء وهي الأسئلة والمشكلات ذاتها التي طرحها الكانطيون والكانطيون 


09) .122 .مط ,والهنهال! إه إاامارماباق 716 ,متتماء ص 122 (التشديد للارمور). 

(26) المصدر نفسه» ص 123 -129. 

(27) القرن الواحد والعشرون لأن لارمور يشتبك هنا مع معاصره الكانطي الجديد كورسغارد 
(لتمهدعكره؟1). 
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المحدئون وخصومهم وآخرون» ميادين المعارك الفكرية لأكثر من قرنين. 
فمنذ منتصف القرن الثامن الميلادي إلى نهاية القرن العاشر وما بعده» ظهرت 
حركاتٌ قانونية ‏ فكرية كبرى تمثل كامل طيف الاختلاف الفكري في ما 
يخص قضية الأخلاق واستقلالهاء ودور العقل في تحديد الأفعال البشرية. 
والفرق الكبير الوحيد بين الجدالين في سياقيّهما هو الآتي: في حين لم تعرف 
غالبية مفكري عصر التنوير - على تنوعها ‏ سوى عالم محروم من الروحانية 
قَطَنّ المفكرون المسلمون قبل العصر الحديث عالمًا «ينعم بالروحانية» إلى 
هذا الحد أو ذاك. وقد استقر هؤلاء المفكرون. من خلال تلاعيم لأكر يد 
قرنين» على ما أطلقت عليه في مكانٍ آخر اسم «التوليفة العظمى) !25 أدع61) 
(5أ5ع 590 أى الجمع بين العقل والأسبات097. ولم يعد بالإمكان إنكار عالم 
متشبع بالقيمة إلا بإنكار عالم تكون فيه الملكة العقلية الإنسانية التي هي من 
صنع الله دائمة الحضور وقوية. وكانت الشريعة» وههي الاعتقاد المميز 
والممارسة المميزة لدى المسلمين» نتاج التأليف بين الاثنين. 
في الواقع», عرّف الأيلام فيه منذ البداية باعتباره الأمّة الوسط. وهو 

مفهوم أقره القرآن نفسه وفصّل لاحما بطرائق قانونية وكلامية ومعرفية. وقد 
جرى تصوّر الأمّة الوسط على هذا النحوء فى الشريعة ومن خلال أصول الفقه 
الذي هو حقل خطابي مُحكم ومعقدء لأنها تشغل موقعًا وسطًا بين #المسلمين 
الكانطيين! - إذا جاز التعبير - والحرفيين» أي الذين سعوا إلى إنزال العقل 
منزلةٌ ثانوية*©. فإذا ما كانت قد سمت الأمة الوسط مجاراء فهذا لأن هذين 
الجانبين «المتطرفين» قد هُمّشا باعتبارهما أقلية:» بينما تبنت الأغلبية موقمًا 


(28) لعر ض مفصل لهذا التركيب» انظر: اذا إه «مااساواظط لسه كماع 0 176 ,وقالدظ اعدللا 
.(2003 ركقععط لواأجرع زولا عمل 7تطصسهت تعارملا سعل8 ركان ,عولترطويمة) 1 ينما عتحصداكآ نز تعميع 1 ,ها 


(وفهرس ذلك الكتاب تحت عنوان «ونوءطاملزة 1وع0»). انظر ايضًا: :م':عدفى ,ووللدلظ اأعدللا 

.2 لقة 55-60 ,صم ,(2009 ,كوعح2 لإالكاء علولا عمل ط ممت :ععل11طتامهع) عرو مام معدم !1 ,ع أرعوعط ,جروع 1 

(29) غاليًا ما يعرّف هذا في مجال الدراسات الإسلامية باعتياره صراعا أو تعارضًا بين «العقل 

والنقل»: وهي نظرةٌ بدائية تستبق طرح الأسئلة الصعبة. نفور حصر الأسباب في «الوحي»» يمكن بسهولة 

نسبتها إلى دين غير عقلاني» ما يجعل «الصراع؛ بين العقل والأسباب قابلا للفوز من جانب صاحب 
المقام الرفيع العقل. 

(30) في هذا السياقء انظر: 72-12 .مع ,ه “تمك ,ودالدتا 


وسطًا يلزم فيه أن يكون العقل مكتشف الأسباب التي تطرح مطالبها الأخلاقية 
وتكبح جماح العقل. 

لكن من أين تنشأ الأسباب؟ حاوتنا الإجابة عن هذا السؤال فى الفصلين 
الرابع والخامس بشيء من التوسّعء ووصفنا مصدر الأسباب بأنه «نظام 
أخلاقي كوني70©. والخصائص النموذجية لهذا النظام هي» على وجه التحديد؛ 
ما يشغل القرآن. وفي حين شكل الوفاء بالعقود وتوزيع أنصبة الميراث ومعاقبة 
الجناة جزءًا ‏ ولو صغيرًا ‏ من القرآن» فإنه لا يمكن أن يفوت أي قارئ 
متمعن للقرآن إدراك أن هذه «الأحكام؛ الموضوعية هي منتجاتٍ ثانوية عرضية 
للرسالة القرآنية الشاملة التي مفادها أننا نحن البشر لا نملك الأرض؛ وأن 
هناك ما هو أو من هو أكبر منا؛ وأن كوننا قد خلقنا في مجتمعات يضع على 
عاتقنا في الوقت نفسه واجب أن تفعل الخير؛ وأن الإنسانية والأخلاق 
متلازمان؛ دان القدرة الؤلهية المطلقة. مهما كانت أبدية ومجردة مسر 
عمليًا واجتماعيًا لخدمة تلك القواعد الأخلاقية الكبرى. ولا معنى لهذه القدرة 
من دون القواعد الأخلاقية. لأن مبرر وجودها يكمن في طلب النطاق 
الأخلاقي والإصرار عليه. وإذا اختفى هذا النطاق يومًا من النظام الكوني» فلن 
تجد القدرة المطلقة سببًا لاستمرار وجودها. فالعالم خلقته هذه القدرة 
المطلقة» وهي ملكة يمكن أن تنزوي الآن أو تتنحى جانبّاء ما دامت المهمة 
قد تحققت. وإذا ما كانت هذه القدرة المطلقة قد ااستمرّتء فبفضل توأمهاء 
الحضور المطلق الذي يضمن استمراريتها باعتبارها حارسة النطاق الأخلاقي. 

لقد اعترف القرآن والشريعة والفقهاء الذين مثلوا الشريعة لقرونٍ 
باستمرارية هذا النطاق الأخلاقي. بيد أنهم اعترفوا جميعًا أيضًاء وبالقوة 
نفسهاء بأن القواعد القانونية المعينة المستمدة من هذا النطاق ظرفية» وتخضع 
للاجتهاد الذي لا يتوقف. ويضع هذا الاجتهاد يده على روح الوجود المشترك 
للعقل والأسباب وجسده وعلى ما بينهما من جدل دائم يسمح للنطاق 
الأخلاقى الأبدي بأن يتجلى بطرائق متنوعة بحسب الوقت والحاجة والظرف. 
وإذا ما كان القرآن قد نزل بلغة العربء فذلك» كما يؤكّد مرارًاء لِجَعْل هذا 


() انظر الجزء الأول من الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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النطاق مفهومًا لهم من خلال لغتهم وعاداتهم. ولقد اتيعت الشريعة هذا 
المنطق بأمانة شديدة» مستعيرةً الحكمة الدالة ‏ التي لطالما مارستها بإصرار 
عبر القرون ‏ ومفادها أن «الشريعة مناسبة لكل زمانٍ ومكان20. وا دل 
ذلك ممكنا هو مفهوم الاجتهاد ومؤسسته. وهو السعي دائم التجدد إلى عقلنة 
القانون الأخلاقى» ودراسة جدل العقل والأسباب عند كل منعطفي وفى كل 
حالة. وفي هذا التراث؛ كان العقل منفتحًا على الأسباب بصورة ثابتة. ' 


3 - مناهج عمل 

كما رأيناء كان ميل الشريعة الأخلاقي شوكة فى جنب الاستعمار في 
العالم الإسلامي» شوكة يتعين نزعها. هكذا يلخّص القضاء على الشريعة في 
القرن التاسع عشر كل شيء: لم تستطع الحدائة ودولتها أن تقبلاء ولا يمكن 
لهما أن تقبلاء الشريعة بمعاييرهاء لأن هذه المعايير أخلاقية وذات نزعة 
مساواتية بصورة عميقة» بينما أنزلت الدولة والعالم الذي أنتجته الأخلاقٌ إلى 
منزلة النطاق الثانوي. وباختصار شديدء كان النطاق المركزي للاستعمار هو 
الاقتصادي والسياسي وليس الأخلاقي. كما يظل الاقتصادي ‏ السياسي هو 
النطاق المركزي للحداثة وعولمتها المتزايدة. 

غير أن الشريعة التاريخية تبقى اليوم» على الرغم من آثار الاستعمار 
المدمّرةه محل النطاق المركزي للأخلاقي» يصورة أقوى مما كانت عليه. 
وبينما اتدئرت مؤسساتها وتفسيراتها وشخوصها من دون أمل في العودة22, 
لا تزال آثارها الأخلاقية صامدة بإاصرار لا يتزعزع. ويمكن لهذا النظام 


الأخلاقي» وهو رأس مال لا يقدّر بشمن» أن يدعم وجهتين للعمل على الأقل» 
إحداهما داخلية و الأخرء ى خخارصية040. 


(32) التجليات الفقهية لهذه القاعدة مشروحة بالتفصيل في : ,لالااالهه©) ,وأامم مف ,ووالمكا اعوا 

(2001 ,كوعع2 لإالقاء اونا عقل6115تنهة2) لعولا بجع[! بعالا ,عو لة7تطويه) محصة أأننهأد1 أ مهارت هته 

(33) انظر: 300 لهل1120! عومجملا عمموكلا مذ ج7لعرمامعه ع8 واتأتقط5 غطا موء» ,وقاامت؟ اعو 

نش ,لعءن) الناملة/7١)‏ «زرررع8400 كزه كعع !]01762 116 0014 اص عز77روأكط .كله رأعككة نواد ععبزرمر] ونوبايد8 

.(2004 ,جوع ومتاتمالف 

(34) يمكن بالطبع قول الكثير في سياق اقتراح الحلول للتحديات والمشكلات التي يثيرها هذا 
الكتاب» بيد أن الوصف المحكم لهذه الحلول يحتاج إلى كتاب آآخر أطول من هذا. 
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أولا. وبالاتساق مع النطاق المركزي للأخلاقيى وشروطه؛ يمكن للمسلمين 
الآن ‏ خاصة بعد الربيع العربي ‏ أن يشرعوا في الإفصاح عن أشكال حكم 
جديدة وبنائها على نحو تكون فيه قابلة لتطوير أكبر وأقوى على النمط نفسه. 
ويتطلب هذا تفكيرًا بعيدًا عن الامتثال وقدرة أصيلة على التخيل» حيث ينبغي 
إعادة التفكير في الوحدات الاجتماعية التي تصنع النظام الاجتماعي - السياسي 
الأكبر على أساس مجتمعات أخلاقية تحتاج» من ضمن ما تحتاج؛ إلى أن يعاد 
لها ثراؤها الروحي. وسوف توفر المصادر الأخلاقية التاريخية مخطط عملٍ 
لتعريف ما يعنية الانخراط في الاقتصاد والتعليم والمجالين الخاص والعام؛ 
إضافةً إلى ما هو أهم من ذلك كله أي البيئة والنظا م الطبيعي. كما ستوفر أشكال 
الحكم تلك مفهومًا للحقوق المجتمعية والفردية؛ الأمر الذي يتطلّب فهمًا 
واضحًا لنقاط الضعف والقوة في مفهوم الحقوق في النظام الليبرالي. وكما 
سنرى بعد قليل» فإن وجود نظام مفصّل للحقوق هو أمر جوهري. بيد أن 
الاعتبارات الداخلية للمجتمع باعتبارها النطاق المركزي للأخلاقي» ستكون 
الأساس الذي تهض عليه تظرية مقنعة في متاهضية النزعة العالمية 
(دمدتلدومء نا لمساتامة)» نظرد 2 4 تنادي بفرادة مجتمعات العالم لكنها تستجمع أيضا 
القدرة الفكرية اللازمة لتقديم مقابل مقنع لمفهوم العالمية الليبرالي المهيمن. 
هكذا تكون هذه العملية البدثية نما المتواصلة عملية جدلية» حيث تتردد بين 
الجهد البناء للمجتمع والتفاوض الخطابي مع الدولة الحديثة وقيمها الليبرالية 
في كل من الشرق والغرب. وكما سنرى» فإن الإصرار على هذا المكون الثاني 
3 الجدلية هو بأهمية ثبات السعي وراء 00 الوا الذي هو مبرر وجود 
المبدئي؛ متجتبةً كج نلك الف ى التي حددناها في هذا الككاب على أنّها معادية 
لحكم إسلامي كامل ومدمرة له (بل متهر به منهاء بفضل برنامجها البسيط). 

ثانيّاه يمكن للمسلمين ونخبهم الفكرية والسياسية» خلال عملية بناء 
المؤسسات الجديدة التي تتطلب إعادة صياغة قواعد الشريعة وتقديم تصور 


(35) أطلق مسعد (8هدعهةة) صيحة شبيهة ولكن في سياق مختلف في كتابه المهم و«اءندءه 
تضععك. انظر : .(2007 ,ككع8 ومقعنط©) آه لإاأععء اتولا :معععنطع) وطعد4ة عتراعاكعء 12 ,لمككوكة .ث طوعدو[ل 
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جديد للمجتمع السياسيء أن يتفاعلواء ويجب أن يتفاعلوا مع نظرائهم الغربيين 
في مايخص ضرورة جعل الأخلاقي النطاق المركزي.. وهذا يتطلب من 
المسلمين تطوير مفردات يمكن لهؤلاء النظراء المحاررين أن يفهموهاء 
مفردات تهتم ضمن ما تهتم بمفهوم الحقوق في سياق ضرورة بناء تنويعات 
للنظام الأخلاقي تناسب كل مجتمع. هناء يجب أن يكون المسلمون 
المشتركون في هذه العملية مقتنعين وأن يبذلوا قصارى جهدهم الفكري 
لإقناع الآخرين*” 2‏ بما في ذلك المسلمين الليبراليين ‏ بأن النزعة العالمية 
(موتلىمءونص) وأي نظرية حقوق ذات طبيعةٍ عالمية لا مصير لها إلا الفشل. 


بعبارة أخرى. حتى فى أثناء هذه العملية الأولية لبناء مجتمعات قائمة 


على الأخلاق, ثمّة كثير مما يمكن للمسلمين أن يفعلوه!7© كى ايستههزا في 
إعادة تشكيل الأخلاقيات الحديثة. قد يبدو هذا الطرح متهورًا ويعيد المنال 


(36) هذا على الرغم من أن أي تحول نموذجي في النظام الليبرالي الغربي سيضعف بصورة 
تلقائية الحركة الليبرالية الإسلامية والعربية على الأرجح ربما لدرجة السقوط. فالليبرالية الإسلامية 
والعربية هي تيارٌ يعاني من تناقضاتٍ جوهرية وعدم اتساق أكثر من النظام الليبرالي الأوروبي الأميركي 
نفسه. لنقدٍ عام للنظام الليبرالي. انظر: 1 :عنامءطنا ره عسوالا© أمءةمع8 +77 ,كه انوممعدامءزلة وانه]” 
27/4 77نمةأعمظط هت 5أى) 178 ,االصطع5 انمه :(2008 ,ككعوظ عط تعلعيوطاء1/1) كأكعمتصسدعة ,مماكتلا ه إن جرمومروالة 
عمل قطتته) اللعنتهللا لقاع50 ميعن إتمتوم تمعاه0ن) ما كعتلبةد ,لزلعودء»14 معللع بوط لعنداكمدآ1' ,ممعءمصء2 
40 لهاءع50 31 كعمالهع ]1 ,كع ك0 كلأ لانت ادأأهنعطاا ,.كلع ,اعلنود .ل اعقطءزقة :(1988 ,جوععط 5413 :.ممولة 
كنا1! أمبعطنا ©1716 ,القسف عتصدذ :(1984 ,ككعع8 باأورعلماتونا علأعملا ببعق1 بعامولا بعل بورمعط1" لدءا0تامط 
لم0 بجع[8) معطاووعكل .11 كعدمول ناا لعاداكصسمء!' ,"م١١‏ عار “ره الوأنهة أارمء جم مار لرنه عولا! برعررمروجوع 
16 عكراهصف «تسكتلهوءطنا 01 عناو نات تتقامقاتهها تممه كذ رلالء8 .م اعتمدط :(2004 روودحط بجعزبعظ بإلطادمل18 
لالماصداظآ ,لءبعلأدانوعع! روثأم عطئا .كلع ,كلان1/1 5خلماة01) 3880 القعماعدا8] كدلعنه :(2005) 00.27 ,لارتية 
51 «عطنط ج2111 ,اتطقعط :(1983 ,لاأعطسولاة له تمدصمجه1 :113 ,روجم0]) برإطممومائطط عتلطنط وز ععتلتا5 
:8 رككعع8 مووعتط) 0 انوع الونا :موقعتط)) مكمءعط لمبعطئع “ره برارم؟! 186 ,كمعهدمم5 .لهم ققصصط1 
كالما ,لتمكمقاة) «اتصعله1! 0010 ,(األهاام ام ,رمك :ده !ثليهط1 عتربدادا وداربر ع ترممعء؟ ,زوتآ منتعد5 
(2009 ,5معء8 (6أ1017615 لتواحةا5 (من منظق ر إسلامي إصلاحي)؟؛ ف نعبةة/1 ععكرف :عاماعوك] .© «أدلعدام 
لققة ,(2007 ,وكعع عنصةنا عما3810 01 'زالدرعبالونا لصا ,عسدنا عناه21) .ل 35 ,مم1 أمرمكطة درا ميرد 
01 انطه1 لقة ,(1988 ,ككه عتانهنا 1105 كه لإاتدع لون :-0ه1] ,عصمهط عجم1؟) 7ن أصصم ام لعتؤلاا جم ع ناكيال 
,كلاه كاد ,كفكة! :0512 ببع31) كأم اراق 01117 نت كانهااننالًط 011 كتطأعيام:11 «ععو80] سحوما3 :علهلا كألمعججبدرءاططونااظظ 
قامكع صلا أه بجاتلدء ؟أهنا :المج دع نوللظ1) تطعيدم 7 أمل50 ١ج‏ دامءعادم © , #دئأعععطئط لمق ,(2002 ,انامز لجتده 

.(1986 ,موعوط 


بالإضافة إلى دراسات أخرى كثيرة. 
(37) كما هو بِيّن في الدراسة القيمة لطه عبد الرحمن» على سبيل المثال. انظر قائمة المراجع. 
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للوهلة الأولىء بيد أنه ليس كذلك. فهناك على الأقل اتجاه أخلاقى واحد 
مهم من اتجاهات الفلسفة الغربية والفكر السياسي الغربي يكاد يتطابق مع هذا 
السعي الإسلامي؛ مزودًا نقد بعد الحداثة بطاقةٍ فكرية» مهما كان هذا النقد 
نفسه حديثًا بصورةٍ إشكالية. وكما رأيناء فإن السعي الأخلاقي للإسلام 
الحديث» ذلك السعي الذي يعكس استمرار التزام مسلمي اليوم بالنطاق 
المركزي للأخلاقيء يجد نظيرًا له في الأصوات الخافتة ولكن الرنانة لأتباع 
ماكنتاير وتايلور وحتى لارمور الليبرالي في العالم الغربي. بيد أن ذلك التشابه. 
أو بالأحرى الاشتراك. ليس تصادفيًا ولا عارضاء فكل هذه الأصوات 
الإسلامية والمسيحية» الشرقية والغربية ‏ تتفاعل مع الظرف الأخلاقي 

نفسه*”©» مهما اختلفت مفرداتها ومصطلحاتها. هكذاء يبقى السؤال الأهم هو: 
هل يمكن لتلك القوىء من جميع الجهاتء أن تتسامى على تمحورها الإثني 
حول نفسهاء ويخ يدناك اه المشروع الحديث ودولته؟ هل يمكن 
للتايلوريين استجماع شجاعة فكريةٍ كافية ليصبحوا ماكنتايريين؟ وهل يمكن 
لهم جميعًاء غربيين وغير غربيين» تفكيك أسطورة صراع الحضارات المؤذية؟ 
وهل يمكن لهم مضاعفة قوتهم الأخلاقية لتحقيق نصر يؤسس الأخلاقي 
كنطاق مركزي لثقافات العالم» بصرف النظر عن التنوعات «الحضارية»؟ فكما 
أنه لا يمكن أن يكون هناك حكمٌ إسلامي من دون هذا النصرء لا يمكن أن 
يكون هناك أي نصر أصلا من دون أن تستفيق الحدائة أخلاقيّاء وهذا لم 
يعحدث. 


إن الأشكال السياسية التى يمكن أن تظهر في ثقافات ما بعد التنوير 
الحقّة هي تلك التي تحمي التعددية وتعبّر عنها؛ تلك التي تسمح 
للثقافات المختلفة - وبعضهاء لا كلها ولا حتى أغلبهاء» محكومٌ 
بأشكال حياة ليبرالية ورؤى للعالم وطرائق ق عيش مختلفة - بأن تحيا 
معًا في سلام وانسجام. بيد أنه كي يكون هذا احتمالا تاريخيًا حقاء 
لا بد أن تتعذل. أو أن ترك بعسض التصورات والالتزامات 
المؤسشسة. لا للتنوير والحداثة فحسبء بل أيضاء وبصورة أكثر 


(38) انظر الهامش رقم 99 في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 


236 


جوهرية» لتقاليد الحضارة الغربية المحورية. لا بد من التخلي عن 
تصورات معينة» عن العلم فضلًا عن الأخلاق» والتى هي عناصر 
محورية فى ثقافات التنوير. كما يجب التنازل عن بعض ضروب 
فهم الدين الراسخة والعريقة في التقاليد الغربية» لا باعتبارها وعاءً 
لطريقة حياة معينة بل باعتبارها حامل حقائق ذا سلطة كونية. ويجب 
التخلي كذلك عن الالتزام الغربي الأشد جوهرية» أي ذلك التصور 
الإنسانوي للبشرية على أنها محل الحقيقة المميّزء ذلك التصور 
الذي يعبّر عنه البحث السقراطي والوحي المسيحيء والذي يعاود 
الظهور في شكل علماني وطبيعاني في مشروع التنوير الخاص 
بالانعتاق الذاتي الإنساني من خلال تنامي المعرفة... 
لا يمكن تحقيق تحول فى تقاليدنا الفكرية المتوارثة إلا من خلال 
الوصول إلى علاتةٍ جديدة مع بيثتنا الطبيعية» مع الأرض والأحياء 
الأخرى التي نتقاسم معها الأرضء علاقة لا تكون فيها الذاتية 
الإنسانية معيار كل شيء. وهذا ما سيفتح آفاق أشكالٍ مختلفة بعمق 
للمجتمع البشري الذي يعيش معًا على الأرض في سلاه090. 
لا شك في أن العيش معًا في سلام على الأرض هو عمل شاق» وقد 
يكون يوتوبيا حديثة أخرىء بيد أن إخضاع الحداثة لنقدٍ أخلاقي يعيد هيكلتها 
يبقى الحاجة الأساسء لا لقيام حكم إسلامي فحسبه بل لبقائنا المادي 
والروحي. ليست الأزمة حكرًا على الحكم الإسلامي والمسلمين. 


(39) التشديد على النص من عمل المؤلف. انظر: .153-155 .مم ,علض كانابع سم ملاع فاط ,لروءه 
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شت المصطلحات والمفاهيه” 


أصول الفقه: هو العلم الذي يبحث في الأدلة الإجمالية للفقه ونظرياته 
بأبعادهاء اللغوية والفلسفية والمنطقية والقانونية. 

تقنيات الذات ماء5 عطا ؟ه ععنعه1مسصطءه1): مصطلح جاء به المقكر الفر نسي 
ميشيل فوكو للإشارة» بصفةٍ عامة» إلى الوسائل المتاحة التي يستخدمها الفرد 
للتأقلم داخل النظام الاجتماعي القائم» وتشتمل على وضع قيود على الفعل 
ومراقبة النفس. كما يستخدمها مؤلف هذا الكتاب في سياق حديثة عن الإسلام 
بحيث تشير إلى إخضاع النفس عن طريق المداومة 0 العبادة بصورة 
منتظمة» وبهدف جعلها تكليفًا أخلاقيًا وتنمية لهذا التوجه فيها 


الحدائثة (ج«اندهمءع6150): مصطلح يفصح عن حالة المجتمعات الحديثة 
بدرجاتٍ متفاوتة ويصورة جذرية أحيانًا. ويفترض أن هذه الحالة نشأت على 


أفكار عصر التنوير في أوروبا ثم امتدت إلى مناطق أخرى من العالم. وهي 


(0) بالاتفاق مع مؤلف الكتاب» أجريت بعض التعديلات على ثيت المصطلحات في النسخة 
الإنكليزية من الكتاب. شملت الاستغناء عن بعض المصطلحات التي يحتاج القارئ الغربي لها وليس 
القارئ العربي غالبًا (مثل «الخليفة» و«الحديث النبوي» و«الققيه»... إلخ). في المقابل» أضيفت 
مصطلحات قد تفيد القارئ العربي» مثل «الضيط؛ و«التنوير» و«السيادة» و«العولمة» وخلافه. واعتمدت 
في كتابة هذه النبذ شديدة اللاختصار عن بعض المصطلحات والشخصيات المهمة المذكورة في هذا 
الكتاب على موسوعة جامعة ستانفورد الفلسفية («تأومعمان :اط إهت منفءمماءعومع تجمويه5) وهي متاحة 
مجانًا على الموقع الإلكتر وني: حتع 00171 كتة لكت تماهء لنالع. لد هكسماك مله أح/لدمخاط> 

يستطيع القارئ الاستزادة عن أغلب تلك المصطلحات والشخصيات المذكورة هنا متها 
[المترجم]. 
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تمثل عند بعضهم النموذج النهائي للتقدم البشري في مجالاات العلم والسياسة 
والتنظيم الاجتماعي والاقتصادي. 

رؤية العالم أو الرؤية الكونية (عهدسههكمهاء08: كلمة ألمانية مكونة من 
جز أين» الأول :ا" وتعنى ني العالم» والثاني 8نانا 5 وتعني النظر إلى الشيء 
أو معاينته. ويشير هذا المصطلح المستخدم كثيرًا في اللغات الأوروبية إلى 
مجموعة ة أفكار وقيم ومعتقدات خاصة بشخص أو فئة اجتماعية أو ثقافة معينة 
تحكم رؤيتها لأصل الحياة» والغرض منهاء ودور الإنسان فيهاء وما يرتبط 
بذلك من أفكار أو سلوك. 


اللسيادة (اسواءمء؟50): مصطلح يشير إلى السلطة العليا داخل إقليم 
ما. وتتمثل السيادة اليوم في سلطة الدولة الشرعية داخل حدودها وخارجها 
في ما يخص قدرتها على اتخاذ القرار في كل ما يتعلق بمصالحها 
وحقوقها. 

الشريعة: قد يشير هذا المصطلح إلى الدين كله (الإسلام أو غيره) أو إلى 
أحكامه ولاقوآنينهة. في السياق الإسلامي. قل يقيد المصطلح ليشير إما إلى 
الأحكام التي ذكرها القرآن من حدود وفرائض» تمييرًا لها عن الفقه الناتج عن 
اجتهاد العلماء» أو إلى المبادئ العامة التي تؤسس للفقه ومقاصده. 

الضبط ©صنامء015): استخدم المفكر الفرنسي ميشيل فوكو هذا المصطلحء 
كما فى كتابه الضبط والعقاب: ولادة السحن م8 136 «اعنصط 4مه ءمثاماععذط) 
(«معنرص 16 زو للاشارة إلى الوسائل كافة التى تفرض بها الدولة والأنظمة 
الاجتماعية والسياسية الالتزام والانضباط والرقابة على مواطنيها. إذ تتلاقى 
مؤسسات الدولة في الرسهام بهذا الدور بدرجات متفاوتة. بدءًا من المدرسة 
والمستشفىء ومرورًا بمكان العمل كالمصنع. وانتهاءً بالسجن الذي إن كان لا 
يشمل إيذاء جسدياء فإنه يؤدي دورًا مهما في تكوين الفرد المنضبط حسب 
قواعد الدولة الخاضع لها. ْ 

عصر التنوير تاعتمدعاطعتله): مصطلح يشير إلى حركة فكرية ظهرت في 
أوروبا خلال منتصف القرن السابع عشر وامتدت إلى القرن الثامن عشر. 
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لتسهم على نطاق واسع في بناء النهضة الأوروبية الحديئة على أسس الحداثة 
وما ارتيط بها من اعتماد على العقل والعلم والتجريب والمادة والنظرة العلمانية 
والحرية السياسية والاقتصادية في تحقيق التقدم ورفض كل أشكال المعرفة 
الأخرىء مهما كان مصدرها أو الشك فيها. ومن أشهر الأسماء التي ارتبطت 
بمشروع التنوير فولتير وديدرو ومونتسكيو في فرنسا (حيث ظهرت الموسوعة 
في فرنسا) ودايفيد هيوم وآدم سميث في اسكتلندا وكانط في ألمانيا. 

العولمة (همنهطلهده61): يشير هذا المصطلح أساسًا إلى التغيرات الجذرية 
التى حدثت فى العقود القليلة الماضية وأدت إلى «انكماش» الزمان والمكان 
نتيجة الشورة التكنولوجية الحديثة وما يستتبع ذلك من تقويض للثقافات 
المحلية والإقليمية. ويستخدم أيضًا ليشير إلى عمليات انتشار وهيمنة مجموعة 

من العلاقات والأفكار والقيم في العالم. ويما أن معظم هذه الأمور ذات 
ار غربي أو أميركي غالبًا (أو على الأقل تع تعتبر كذلك)» تصبح العولمة عند 
بعضهم مر ادمًا للتغرد بيب (28)102تماعاكعبه) أو ا كه ل وهيمئة 
الغرب على بلدان وثقافات العالم الأخرى. 

القومية (مهذلهه5845): رابطة توحد مجموعة من البشر الذين تجمعهم 
غالبًا ‏ أو الذين يعتقدون أنهم يشتركون في لغة واحدة وتراث ثقافى مشتركء 
وأحيانًا يجمعهم أصل عرقي واحد. 

الماضوية («نهاه):6105: التوق الشديد لزمن مضى تغلب عليه الرومانسية. 
ويُعَْبّر مثالا للحياة الفضلى والسعيدة؛ وهو ما قد يؤدي إلى الانفصال النفسي 
والروحي والذهني والعملي عن الواقع. فالماضوية قد تعني تخيل حالة معينة 
للأشياء في الزمن الماضي لم تكن موجودة بالفعل وغير قابلة للتحقق في 
الحاضر والمستقبل. 

النطاق المركزي (هنهده< ادماد»0): هي فكرة أو مجموعة أفكار أساسية 
تنبع منهالء أو تدور حولهاء كل الأفكار الأخرى. على سبيل المثال» فإن 
الأخلاقي» حسب مؤلف هذا الكتاب» هو نطاق الإسلام المركزي. ويرتبط 
هذا المصطلح بكارل شميت. وهو يقترب في معناه من مصطلح النموذج كما 


يستخدمه توماس كون (انظر انموذج؟). 


201 


النموذج / المَنْسق ««#ونفهمة©: قد يشير هذا المصطلح إلى مجموعة 
الافتراضات والمسلمات والأفكار السائدة في عصر ما (وهذا استخدام توماس 


كون له). وقد يشير إلى الحالة المثالية أو الشكل المثالي لشيءٍ أو فكرة» مثل 
الحالة المثالية للحكم الإسلامي (ممعألدمدم عدمقدوع لامع عنسيداة1) التي يتحدث 


عنها المؤلف كثيرًا في هذا الكتاب. 
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مسرد الأعلام 


آنسكومب» غ. ]. م. (6.8.34 ,#طسمعكسة) (1919-2001): تعتبر غرترود 
إليزابث مارغريت آنسكومب من أبرز فلاس فة الأخلاق في القرن العشرين. 
ولدت في أيرلنداء لكنها تخرجت في جامعة | أكسفورد بإتكلترا حتى أصبحت 
أستاذة كرسي الفلسفة نفسه الذي شغله أستاذها المفكر البارز لودفيغ فيتغنشتاين 
(مأع دهعم )1لا عأالناطا) في جامعة كامير دج التي بقيت فيها حتى وفاتها. إضافة 
إلى إسهامات فى فلسفة الأخلاق التى انتقدت فيها الفلسفات الأخلاقية 
الحديئة بما فيها فلسفة كانطء كانت لها أيضًا إسهامات أصيلة فى قضايا فلسفية 
أخرى تتعلق بالسببية والهوية والإرادة وخلافه. ا 

أدورنوء ثيودور ©5ه4هءط1 ,مهءه48) (1903-1969): مفكر ألماني وناقد 
اجتماعي بارز» انتمى إلى مدرسة فراتكفورت» وكان من أبرز منظري «النظرية 
النقدية4 (زدمء15 [هء68:1). اشتهر بمعالجاته العميقة لموضوعات بينية تتناولها 
معارف مختلفة. وبتحليله الثاقب لتطور تراث الحداثة فى الغرب منذ عصر 
كانط في بداية القرن التاسسع عشرء وبنظراته النقدية إلى المجتمع الغربي 
الحديث. تعاون مع ماكس هوركهايمر (536أ110:1 .ة31) في بعض كتاباته 
عن الحداثة؛ مثل كتاب جدل التنوير (اتعدمءطونادظ ره ءنععله:2) كما كان له 
اهتمامٌ قوي بالموسيقى. ويعتبر الفيلسوف الألماني المعاصر يورغن هابرماس 
(كقتء1139 وعع:نا1) من أبر ز تلاميذ أدو رئو. 


إيزوتسوء توشيهيكو (0غانطنط105 ,نهام2) (1914-1973): باحث ياباني في 
الأديان والحضارة الإسلامية. أتقن عددا من اللغات الشرقية ودرّس في معهد 
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الفلسفة بإيران وجامعة ماكغيل بكنداء إضافة إلى جامعة كيو (0ذ©) اليابانية 
التي تخرج فيها. ترجم القرآن إلى اللغة اليابانية لأول مرة. 

بريتشارد. ه. أ. 11.4 ,لتهطءة:©) (1871-1947): فيلس وف إنكليزي له 
إسهامات مهمة في فلسفة الأخلاق والمعرفة. كان أيضًا ناقذا لكانط عبر 
نظرياته في هذين الفرعين من الفلسفة. تخرج في جامعة أ كسفورد ودرّس فيها 
أغلب فترات حياته الأكاديمية. 

تايلورء تشارلز (عامهط0© ,10:5وه1)  (‏ 1931): فيلسوف كندي له إسهامات 
فى مجال الفلسفة السياسية والاجتماعية وفلسفة الدين» ونقدٌ لبعض أفكار 
الحداثة والليبرالية وقيمهما. 


رولن. جون (5طو ,8515©) (1921-2002): فيلسوف سياسى وأخلاقى 
أميركي معروف. انشغل بالبحث عن السبل الكفيلة بخلق مجتمع يتسم بالعدالة 
على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والدولي. كتب عن التنظيم السياسي 
والاقتصادي» وسعى لتحديد معايير العدل والعدالة في مجتمع يتمتع فيه 
المواطئون بالحرية والمساواة. 

شميت. كارل (انه© ,)انسطء5) (1988-1985): مفكر سياسى وقانونى 
ألمانى محافظ. من أشد المعارضين للليبرالية والديمقراطية التيابية. 
تحالف مع نظام هتلر النازي» ما حرمه من العمل في الأكاديميا الألمانية 
بعد الحربء لكن ظل تأثيره كبيرًا كأحد أقطاب الفكر المحافظ في 
ألمانيا الغربية بعد الحرب. يتشابه كثير من أفكاره حول دور الدولة 
وسيادتها ودورها مع أفكار الفيل وف الإنكليزي توماس هوبز (انظر 
توماس هوبز). 

شيلر. ماكس (31482 واعط5) (1874-1928): فيلسوف ألمانى خلف أثرًا 
مهما على الرغم من قصر حياته» فى مجال الفلسفة الأخلاقية وفلسفة 
الظواهر (لإ162012680108م)») خصو ضًا بعد مقابلته فيلسوف الظواهر الأول 
إدموند هسرل (:556اة1 لمنسدعة5) عام 1901. كتب أيضًا عن فلسفة الدين 


والمجتمع. 
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غراي» جون («طول ,لزه ) (-1948): مفكر إنكليزي له اهتمامات بالفلسفة 
السياسية والتحليلية وكتابات تتعلق بتحليل ونقد بعض الظواهر السياسة 
والاقتصادية المرتبطة بالحداثة والمستمرة في الدولة المعاصرة. 

الغزالي. أبو حامد (450/1058-505/1111): واحد من أهم مفكري الإسلام 
في عصوره الوسطى وأكثرهم إنتاجا وأبعدهم تأثيرًا. تتلمذ على يد إمام 
الحرمين الجويني» ودرس في المدرسة النظامية في بغداد» واشتبك فكريا مع 
الحركات الباطنية والفلسفة اليونانية. اشتهر بكثير من المؤلفات في كل فروع 
الإسلاميات. من أبرزها إحياء علوم الدين. كان شافعيًا في الفقه وأشعريًا في 
العقيدة» وهو صاحب تأثير حاسم في أغلب الكتابات التي تناولت العقيدة 
والفلسفة والتصوف بعده. أطلق عليه لقب حجّة حجة الإسلام. 


كو ميشيل 8816 ,الناه0) (1926-1984): مفكر فرنسي ذائع الصيت 
7 الأثر في الفكر الغربي الحديث والعلوم الإنسانية والاجتماعية بصفةٍ 
عامة) خصو مط فى ما يرتبط بالبنيوية (115:2ةناءدمةة) وما بعد البنيوية -)وهم) 
1510 لم كتاء ناناة. اشتهر بدراساته المرتكزة على تفكيك الأفكار في ما يتعلق 
بالجنس والجئنون والطب 'والسجون والمعرفة» وإبراز كيف ترتبط الخطابات 
المتعلقة بتلك الأفكار بكل من القوة والضبط. 


قيبرء ماكس (2هاة ,5ءطه18) (1864-1920): مفكر وعالم اجتماع ألماني» 
يعتبره بعضهم أعظم المنظرين الاجتماعبين في القرن العشرين. كان غزير 
الإنتاج وتركت كتاياته .أعظم الأثر على علوم الاجتماع والاقتصاد والقانون 
والسياسة والدين. إضافة إلى بعض فروع الفلسفة كالأخلاق ونظرية المعرفة. 
كان أثره كبيرًا في فكر الحداثة عمومًا وتحليل القضايا المتعلقة ببناها الفكرية 
والعملية. 


كان» بول (اداوط ,هطة»): أستاذ القانون والإنسانيات بجامعة ييل الأميركية. 
له عديدٌ من الدراسات القيمة فى مجال القانون عامة والقانون الأميركى 
بفروعه كافة بصفةٍ خاصة. كما تتناول بعض كتاباته فلسفة الأخلاق والفلسفة 
السياسية وحقوق الإنسان. 


كانط؛ إيمانويل (أنامقصصة ,أصهك1) (1728-1804): من أبرز المفكرين 
والفلاسفة الألمان في العصر الحديث. يعتبره بعة بعضهم أهم فلاسفة العصر 
الحديث قاطبةً والمنظر الأول للحداثة الغربية. ا 
مجالات الفلسفة الحديفة. كالميتافيزيقا ونظرية المعرفة وفلس فة الأخلاق 
والفلسفة السياسية والدين وخلافه. لا يمكن فهم التنوير والأبنية الفكرية 
للحداثة من دون الفهم الجيد لأفكار كانط وكيف شكلت الأساس لما جاء 
بعدها من آراء؛ سواء اتفقت أم اختلفت معه. 


كلسن. هانز (9صه]ة ,#عكاء1) (1881-1973): فيلس وف قانوني يعتبر من 
أعظم فلاسفة القانون في القرن العشرين. ولد في براغ ومات في الولايات 
المتحدة الأميركية» حيث كان يدرّس القانون في جامعاتها. سعى لوضع أسس 
نظرية قانونية خالصة (بجمآ ءه معط عدن©)؛ وهذا عئوان أحد أهم كتبه» تقوم 
على قواعد قانونية مطلقة تمثل الأساس للقواعد والأفكار القانونية التي تتفرع 
عنها. وتكريمًا له أنشأت الحكومة النمساوية معهذا باسمه لدراسة نظرياته 
وأفكاره القانونية وتطويرها. 

كون» توماس (كقتصوط! ,صطناك) (1922-1996): يعتبر بعضهم توماس كون. 
الأكاديمي الأميركي؛ أهم فلاسفة العلم في القرن العشرينء ويِعَد كتابه بنية 
الثورات العلميسة كم طوبه عترافاعاء5 زه باع د35 176) من أهم الكتب التي 
نشرت في القرن العشرين وأعظمها أثرًا. ارتبط اسمه بفكرة النموذج/ امسق 
المعرفي (2018:0:دم)؛ حيث يمر العلم بمراحل تسيطر على كل منها مجموعة 
مسلمات ونظريات و امس (أي نمودج معرفي) تحدد طبيعة هذا العلم. ٠‏ ويتغير 
هذا النموذج عندما تتحداه مجموعة أفكار جديدة تؤسس لنموذج جديد للعلم 
على أسس ومسالماتٍ جديدة ثماما كما تغير ثوزة ما نظامًا افا وتضع 
نظامًا مختلفا تمامًا محله. 

لارمورء تشارلز (وعانهة© ,ء«مسعممة): أستاذ الفلسفة بجامعة براون 
الأميركية. تتركز اهتماماته على الفلسفة الأخلاقية والسياسية» ويكتب كثيرًا 
عن الحداثة وأبنيتها الفكرية. 

ماكنتاير» ألسدير (منهلكهاف ,»تزاصاءة014): فيلسوف اسكتلندي معاصرء له 
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إسهامات مهمة في الفلسفة السياسية والأخلاقية. درّس في عدد من الجامعات 
البريطانية والأميركية وترأس الجمعية الفلسفية الأميركية. 


نيتشه. فريدريش (501631 ,ععكماء1/ة) (1844-1900): فيلسوف ألماني 
بارز» سعى إلى إعادة فهم وتشكيل الأخلاق التقليدية والدينية والتركيز على 
الحياة والقوة والإبداع. تجاوز تأثير نيتشه مجال الفلسفة ليؤثر في أجيال من 
المشتغلين بالأدب والفن علاوة على علم الاجتماع والنفس. 

هوبزهء تومأس (5قتاهط1' ركءط110) (1588-1679): مفكر إنكليزي ذائع 
الصيت له تأثيرٌ كبير على مجالات الفلسغة المتعددة» مثل نظرية المعرفة 
والفلسفة السياسية والدين وبعض فروع العلم. ارتبط اسمه في الفلسغة 
السياسية بنظرية العقد الاجتماعي التي اختلفت عنده عنها عند جون لوك 
(اءمآ هطاه3) وجان جاك روسو (ننقع 5 ورا0 7 5 - الوءع1)) حيث دافع عن 
السلطة المطلقة لصاحب السيادة (الذي يختاره الناس)» لتحقيق أمن واستقرار 
المجتمع الذي هو عرضة ل«حرب الكل ضد الكل؛ نتيجة غياب القانون 
والسلطة التي تطبقه. 

هيغلء (177.13.© ,اهع116) (1770-1831): من أبرز المفكرين والفلاسفة 
الألمان في العصر الحديث وأعظمهم أثرًا في كثير من الفلسفات والأفكار 
التى ظهرت بعده. وعلى الرغم من ارتباط اسمه بالمثالية الألمانية مقممء6) 
(5ا5ذلهء10» فقد امتد تأثيره إلى الفلسفات المادية وعلى رأسها الماركسية. لا 
يزال لفكره ذلك التأثير الكبير على الفلسفة السياسية والاجتماعية» وتستخدم 
بعض أفكاره ومصطلحاته بصورة اعتيادية فى الكتابات المعاصرة فى الفلسفة 
والعلوم الإنسانية والاجتماعية. ْ ١‏ 


307 


المراجع 
1- العربية 


كتب 
وعلق عليه بشير محمد عيون. دمشق: مكتبة دار البيان» 2002. 
4 ج. ليدن: مطبعة بريل» 1876-1851. 

ابن جزي الكلبي» أبو القاسم محمد بن أحمد. القوانين الفقهية. تحقيق محمد 
أمين الضناوي. بيروت: دار الكتب العلمية» 2006. 

ابن الحاجب» عثمان بن عمر. جامع الأمهات. حققه وعلق عليه أبو عبد الرحمن 
الأخضري. دمشق: اليمامة للطباعة والنشرء 2000. 

ابن خلدون؛ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد. مقدمة ابن خلدون: وهي مقدمة 
الكتاب المسمى كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. بيروت: دار الكتب 
العلمية» [د. ت.]. 


ابن الساعاتي» أحمد بن علي بن ثعلب. مجمع البحرين وملتقى النهرين. 
تحقيق إلياس قبلان. بيروت: دار الكتب العلمية» 2005. 


دراسة وتحقيق موقق بن عبد الله بن عبد القادر. بير وست.. عالم الكتب. 
6 |. 


309 


ابن الطقطقي؛ محمد بن علي بن طباطبا. الفخري في الآداب السلطانية والدول 
الإسلامية. بيروت: دار صادرء [د. ت.]. 

ابن عابدين» محمد أمين. حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار في فقه الإمام أبي حتيفة النعمان. 8 ج. ط 2. بيروت: دار الفكر 
9. 

اين عاشورء محمد الطاهر. مقاصد الشريعة الإسلامية. تحقيق محمد طاهر 
الميساوي. عمان: دار النفائس» 2001. 

اين عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله. جامع بيان العلم وفضله. تحقيق 
مسقل عبد الحميد ميحمد السعدني. بيروت. دار الكتب العلمية. [زد. ت. أ]. 

ابن قدامة» موفق الدين عبد الله بن أحمد. المغنى. 14 ج. بيروت: دار الكتب 
العلمية. زد. ت.]. 

ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر. أعلام الموقعين عن رب 
7 . 

ابن مسكويهء أبو على أحمد بن محمد. تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق. 
تحقيق نواف الجراح. بيرووات. دار صادرء. 6 . 

أبن مفتاح. عبد الله. المنتزع المختار من الغيث المدرارء المعروف. بشرح 
الأزهار. 10 ج. صعدة. اليمن: مكتبة التراث الإسلامي» 2003. 

ابن مفلح. أبو عبد الله محمد. الآداب الشرعية. حققه وضبط نصه وخرج 
أ-حاديثه وقدم له شعيب الأرناؤوط وعمر القيام. 6 ج. بير وات. مؤسسة 
الرساله. 017 1. 

أبن منظور. أبو الفضل محمد بن مكرم. لسان العرب. تحقيق عامر كيك 
حيذر وعبد المنعم إبرأهيم. 5 ج. بيروت. دار الكتب العلمية. 9 2. 

ابن الهمام. كمال الدين محمد بن عيد الواحد. شرح فتح القدير. 0 مج. 
بيرووت. دار الفكر» 0 . 


البخاري. أبو عبد الله محمد بن اسماعيل. صحيح البخاري. 5 ج. بيرووات. 
المكتية العصرية. 1999. 


البناء جمال. ما بعد الإخوان المسلمين؟. القاهرة: دار الفكر الإسلامي. 
6 ]|]. 

البهوتي» ممصمور بن يودئس. الروض المربع بشرح زاد المستقنع. بيروت. دار 
الجيل» 1997. 

. كشاف القناع عن متن الإقناع. تحقيق محمد عدنان درويش. 6 ج. 

بيروت: دار إحياء التراث العربي» 2000-1999. 





البهى»؛ محمد. الدين والدولة. القاهرة: مكتبة وهبة» 1980. 


الترمذي. محمد بن عيسى. سكن الترمذي. 6 ج. القاهرة: دار الحديث» 
9 . 

الحر العاملى» محمد بن الحسن. وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة. 

الحسنيء عيد الحي. تهذيب الأخلاق. تحقيق عبد الماجد الجوري. دمشق: 
دار القارابي» 2 . 

حسني» علي. الدولة السلطانية: إشكاليات القانون العام في الشريعة الإسلامية. 
الدار البيضاء: [مطبعة النجاح الجديدة]ء 2005. 

الحصنيء تقي الدين أبو يكر بن محمد. كفاية الأخيار فى حل غاية الاختصار. 
2 مج. سورابايا: مطبعة الهداية» [د. ت.]. 

الحطاب» أبو عبد الله محمد. مواهب الحليل لشرح مختصر أبى الضياء صيدي 
خليل وبهامشه الناج والاكليل لمختصر خليل لابي عبد الله سيدي محمد بن 
يوسف العبدري الشهير بالمواق. 6 ج. بيروت: دار الفكر» 1992. 


الحلبيء. إبراهيم بن ميحمد. ملتقى الأبحر. تحفيق وهبي الألباني. 2 ج. 
بيروت. مؤسسة الرسالةء 9 1000 


311 


خليل. حققه وضبيطه وخرج أحاديثه وآباته زكريا عميرات؟؛ بهامشئه 
حاشية العدوي علي الخرشي. 8 ج.- بيروات. دار الككقب العلمية. 
2 199. 


لاقي داكن بن مجهت الترير شري الور الفو روف بالتبرع اكير 
تحقيق وتعليق علي محمد معرض وعادل أحمد عبد الموجود. 3 ج. 
بيروت: دار الكتب العلمية» 1997. 


الزبيديء أبو الفيض مرتضى بن محمد. إتحاف السادة المتقين يشرح إحياء 
علوم الدين. 4 ج. بيروات. دار الكتب العلمية. 9 . 

السرخسيء أبو بكر محمد بن أحمد. المبسوط. 31 ج. بيروت: دار الكتب 
العلمية» 1994-1993. 

السلطنة فى الفكر السياسى الإسلامى: نتصوص مختارة وقراءات على امتداد 
دار الحمراء للطباعة والنشرء» 1994. 

الشاطبيء أبو اسحق ابراهيم بن موسى. الموافقات في أصول الاحكام. يتحقيق 
محمد محي الدين عبد الحميد. القامرة: محمد علي صبيح» 
5-59--1970. 


الشعرانيء أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد. الميزان الكبرى الشعرانية 
المدخلة لجميع أقوال الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الشريعة المحمدية. 
ضبطه وص محيحه ورج أياته عبد الوارث ميحمد على. 2 ج. بير ولت. دار 
الكتب العلمية» 1998. 

الشوكاني» محمد بن علي. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. 
سورابايا: شركة مكتبة اقول سس سعيد بن نبهان» [د. ت. ]. 

. السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. تحقيق محمود إبراهيم 

زايد. 3 ج. دمشى: دار ابن كثير» 2000. 





3312 


الصدر. محمد باقر. اقتصادنا: دراسة موضوعية تتناول بالنقد والبحث المذاهب 
الاقتصادية للماركسية والرأسمالية والإسلام في أسسها الفكرية وتفاصيلها. 
بيروت. دار التعارف» زد. ت.]. 

الصنعانيء عبد الرزاق بن همام. المصنف. تحقيق أيمن أزهري. 12 ج. 
بيروت: دار الكتب العلمية» 2000. 

الطبرسيء أبو على الفضل بن الحسن. مكارم الأخلاق. بيروت: مؤسسة 

الطرسوسيء نجم الدين ابراهيم بن علي. تحفة الترك فيما يجب أن يكون في 
الملك. تحقيق محمد حسن إسماعيل. بيروات. دار الكتب العلمية. 15. 


الطوسيء محمد بن الحسن. الخلاف في الفقه. 2 ج. طهرات: مطبعة رنكين» 
7 . 


عبد الباقي» محمد فؤاد. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. القاهرة: دار 
الكتب المصرية. 1945. 


عبد الرازق» علي. الإسلام وأصول الحكم. تحقيق ممدوح حقي. بيروت: دار 
مكتبة الحياة» 1966. 

عبد الرحمن:ء طه. الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري. الدار البيضاء: 
المركز الثقافي العربي. 5. 

. روح الحدائة: المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية. الدار 
البيضاء: المركز الثقافي العربي» 2006. 

. سؤال الأخلاق: مساهمة فى النقد الأخلاقى للحداثة الغربية. الدار 

البيضاء: المركز الثقافي العربي» 2000. 


. العمل الديني وتحديد العقل. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي» 
6 . 








. فقه الفلسفة. 2 ج. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي» 1999. 


313 


دار الكتب العلمية» 1981. 
للنشر» 2 2. 

العيني» أبو محمد محمود بن أحمد. البناية فى شرح الهداية. تحقيق محمد 
عمر. 12 ميح. بيروت. دار الفكرء 0. 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد. إحياء علوم الدين. 5 مج. طرابلس: دار 
الوعي» 4 2. 

. مختصر إحياء علوم الدين. المسمى لباب الإحياء. تحقيق ممحمود 
بيروني. دمشى: دار البيروتي» 7 2. 

. المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والحلال. تحقيرٌ تحقيق أحمد 

سمس الدين. بيروت. دار الكتب العلمية. 8. 

. الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي. تحضو تحقيق طارق السيد. ٠‏ بيرووت: 
دار الكتب العلمية» 4 . 

الفتاو ى الهندية. المسماة. بالفتاو ئى العالمكيرية ده. جمع الشيخ نظام و جماعة 
من علماء الهند. 6 ج. طّ 3. بيروت. دار إحياء 0 العربي» 0 . 

فضل الله محمد حسين. الحركة الإسلامية: هموم وفضايا. بيروت: دار 
الملك» 2001. 

الفيض الكاشاني» ملا محسن محمد بن مرتضى. المححة البيضاء في تهذيب 
الأحياء. صححه وعلق عليه على أكبر الغفاري. 7 ج. طهران: مكتبة 
الصدوق. 1920. 








القرشي. بافر شريف. النظام السياسي في الإسلام. بير وست. دار التعارف» 2 1. 


القلقشنديء أبو العباس أحمد بن على. صبح الأعشى في صناعة الإنشا. تحقيق 
محمد حسين شمس الدين. 15 ج. بير وس. : دار الكتب العلمية» [د. 0 


2314 


الكاساني؛ علاء الدين أبو بكر بن مسعود. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. تحقيق 
على عادل ومعوض عبد الموجود. 9 ج. بيروت. دار الكتب العلمية, 0927 1., 

كوترانى) وجيه. السلطة والمجتمع والعمل السياسي من تاريخ الولاية العثمانية 
فى بلاد الشام. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1998. 

مالك بن أنس. المدونة الكبرى. ضبطه وصححه أحمد عبد السلام. 5 ج. 
بيروت: دار الكتب العلمية» 1994. 


الماوردي؛ أبو الحسن علي سن معحمدل. أدب الدنيا والدين. بيروت. دار الكتب 
العلمية» 2005. 


: الأحكام السلطانية والولايات الدينية. القاهرة: دار الفكرء 1983. 


: الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي... وهو شرح مختصر 
المزني. تحقيق وتعليق على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود؛ 
قدم له وقرظة محمد بكر إسماعيل وعبد الفتاح أبو سنة. 19 ج. بيروت: 
دار الكتب العلمية» 1994. 


محمود. جمال الدين. الدولة الإسلامية المعاصرة: الفكرة والتطبيق. القاهرة: 
دار الكتاب المصري» 2 [. 

المرغيناني» رهان الدين محمود بن أحمد. المحيط البرهانى لمسائل المبسوط 
والجامعين واللسير والزيادات والنوادر والفتاورى والواقعات مدللة بدلائل 
المتقدمين رحمهم الله. اعتنى بإخراجه وتقديمه نعيم أشرف نور أحمد. 
5 ج. إسلام أباد: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية؛ جوهانسبرج: المجلس 
العلمي؛ 4 . 

مسلم بن الحجاج: أبو الحسين. صحيح مسلم. تحقيق أيمن الزاملي ومحمد 
مهدي السيد. 5 ج. بيروت: أعلام الكتب» 1998. 

المغربي. الحسين بن محمد بن سعيد. البدر التمام شرح بلوغ المرام من أدلة 
الأحكام. تحقيق محمد خرفان. 5 ج. ط 2. الرياض؛ المنصورة» مصر: 
دار الوفاء» 2005. 


315 


المقدسي. بهاء الدين عيد الرحمن بن إبراهيم. العدة: شرح العمدة في فقه 


العصرية؛ 1995. 

المقريزيء أبو العباس أحمد بن على. السلوك لمعرفة دول الملوك. تحقيق 
محمد عطا. 8 ج. بيروت. دار الكتب العلمية. 007 1. 

الموسوعة الفقهية. 48 ج. الكويت: دار الصفوة للطباعة والنشر» 1990. 

الندوة العالمية عن الفقه الإسلامي وأصوله وتحديات القرن الحادي والعشرين: 
مقاصد الشريعة وسبل تحقيقها في المجتمعات المعاصرة. 3 ج. 
كوالالمبور: جامعة ماليزيا العالمية» 2006. 


النووي» أبو زكريا يحيى بن شرف. روضة الطالبين. تحقيق عادل عبد الموجود 
وعلىي معوض. 8 ج. بيروت. دار الكتب العلمية. زد. ت.أ]. 


المجموع: شرح المهذب. 3 ج. جدة: مكتة الإرشاد. 0 |. 


. نهاية المحتاج الى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام 
الشافعي رضي الله عنه. 8 ج. بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ 9 . 


و سمقة 


«الشريعة والدولة في المفهوم الوإسلامي.! (ويكيبيديا الإخوان المسلمون). 
على الموقع الإلكتروني: <علانا7مطمعء مالف ل دناعم مه بوط سوسم //نماط> 


2- الأجنبية 
200 
عع لختطاصسةن) .ء تأطباوع]! جمء أععءاصف 6[ إن أله فته ءرأاعء22 77 .ذل ععنااظ ,القتمرععاء مف 


كعكنماءع.آ 182062) .2010 رؤووعع2 لزازواء /ازونآ لمم صوط آأه ووعط رردملاء8 :.وكة11 
(وعنالة١‏ 1811انالآ مه 


أن ككهال! انه وروددظ إعاعءأء5 ««اكسلس[آ ععياثأبرن 786 ألا :000ع1: ,مسعملم 
2 بناع[1 :270011مآ . لأعأودةء 8 .14 . ل لأط 1210011302 قكة طاتجتا 300 10160 
(5125عة0|1) عع لع آاناه0خ1) . 2001 ,ععلء نم10 


316 


16 1015 لإا 80160 964-7965[ ,دع جبناععة :ولمع 1 1ه بودره 85 . 
.6 ,كودع الله :عع1108طلنةن) .102دم م 1ناارآ لإعملن] نز لع]2أؤضية: ]1 





.كع 1اع ]ه101 © مألووء 1[ . 





وعننآ لإ 0ع2أخصمآ' . لمطاعالآ 0 :وع::1111 أأه زه !هارع 51 711:6 .2101810) , لاعج تاروع ث 
.9 ,5 ع[800 عتمت :011ل باع[38 . [1أعامم رابع 1 300 2010د15” 10 


14ل 1لت1أكأ0[1) ,1الأأكنقألا :1 لء7عه 5 11 تنه «عمن2] :عأ 1[وع 1211 11 أا دنلا .2 أتث , لأعتتج م - 1م 
.1997 ,8.1325 .1 :علضملا بناع[1] :0000مآ .دوه أأمط إروعويعم2 


801108 ) .7( 711:ء00// 0114نإء28 رراء1ع350 0:14 51216 مععو كه أهطه21) 1716 .1131111 ,اام 
6 رقت 11و ااطناظ أأعبتعاعة!ا8 زووع2 201109 :10116 


الث :0ط [الوجر عع همعد أ]ء12 5أاط 214 1الكثلا3 0غ وأنوعط 5 8|7ج 41-0 . الدجقط-اذ 

.ل .غ]آ لإ لع ةاكمةء 1" .أعأمل-أه ته :أل اباط - اه “زه :وأنهأداره 7 11012164 م 

ة 1 زط مم1اع 125000 مد لتنة للعضناظ لأينو0آ نإ ععواععط 3 طاتت ببوط د11 
.6 ,ع113/ 105 :1 رع11ااك1نامآ . النقطق01 .لم 


اعللدئوط ى :تهافت الفلاسفة - دمء,اممدماتواط عط زه معنء«عططمء1 116 . 
كا أعقطء 141 نزط 012160ترمث 2110 ,1220010660 رلعنه[أكمهها' .أرع1” عزطورف-طاوتاعمظ8 
12 5]) .2000 ,ذوع:2 12176251097 عناملا تاتقطاع 821 :101 ,وبنوعط .18لا تند 1 

(56215 310121 أكم3 1" 





أت عأطدعق-ادتاوه8 1ءالمموط لح .مشكاة الأتوار - عدطهنا زه عنلعآلا 396 
انا 2070 .311لتطاعنا8 108010 زط 0ع121م0 قث 3020 ,0ع0010ئاه1 ,لع )د أذتتت1" 
(51165 115882512108 علصيها؟1) . 1998 رؤدعوط لراأورع انمآ عاتناملا امقطعترظ 


>1 11آا ملهط ©711نه1عى1 :ه' أجهمزد .(.05ع) اع0:111) علموعء2 لمد وقططهمُ ,132131رخف 
.2007 رؤوع25 1711لا 51821010 :. كتلهن) ,010ك]تتقاد . نمرعادمن) تررم معجءندره6) 


عا كه 01112211011ء1«عثتتق عا هتنه مالا أالع نيم اعمط نويدسئلآ أورعطز 1 1116 .آناتنة 5 , لاللادكخ 
اتا 1لاع 1 لإلطامه84 تامملا بععل8 .معط موع84 .11 وعدو3 نزط لعغ1ق[دممء1" .لاءملز 
.4 ,رؤوع2آ1 


1 110115ع أ )1 :201711111/1:11115) 1771617160 .00701111311 1111350 أ العرع8 ,روموععلدرم 
550 01لا بنا1[1 010011[ .لع .لاعكآ . :ىأ أه1موزاه/ة [ه 4هع7م5 0ه «أع 071 ع1 
2006 


عع818 ]1نامع 1136 عاعملا بجعع11 . :تونده 7010110 /ه كبرزع :0 786 .لطقدمدةة] ,غلمعرم 
(1183244 :8001 أوعبصة!ط) .1976 ,10932091 


,010 قاذ .)1/107111 ,111كأك] ,إالانمةاكا سل : بمابعء5 ع[ زه عمقو جه .12121 ,لدكه 
()2ع2765 عا قا لإامتدء84 لمتنطانن)) 2003 ,دوعو برإازجرء11019 0م مهاد :كالم 
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211117 !1ى 17 ن) :أ “روط [0 15م كوع16 201 :7 [أراء5 121 : :نوع أأع غ1 [0 5ع أع0له2616) . 
1993 رؤعع: جالواع اتلدلا كمتكام 80 كصطه[ :ع:0لناله8 .:1م]كى1 210 


لم قة لااننا لعا د اكمم!' .805 عن ره ععترع,ءع/007) 776 .10-1019 لانة"! رنقااف 
عملا بناع[]1 :220 اعقط ,غزع5ع541001 .02915آ علء01آ لمق المقطعةنآ سمقطاكم نز 
(0135515) اتناعمء8) .1984 ركاممظ8 متنومعءط 


0 :ع276:108ةن) ‏ كمدمالآ ب[أانا 5ع1/:11 120 مع سرولع . بناقذاوع211آ 10110 ,لأأوناك 
(1955 ؤت تنلااععمآ 3335ل 30 نا18/11) . 1962 ,وععوظط ازورء 0117لا 


1961 ,ذوع:2 213500011) :01:1010) . عجرو أمءن أموده!:2]1 . 





نا .1 17/1110 با 180160 .لع« أامععاء 12 ععارعءل مدا لال كز 6م27 1/16 . 
ةن ) .1993 رؤوع22 لوقو 17زدنا عع ل#7طصدت :عاعملا بععلة زععللنطدرةب) 
(أطعنا10' لهع 2011 04 بحرماوتط علطا م1 كاءاع1' 


,30115هعقأطاناط 100072 :لكلا بت [!1 .عأعم]آ 04114 ,انا :1 ,عع2لمع12:1آ .5ع انال لالخ ,اع وم 
.132 





00715071116 ف نعم لع ]1:0 [ه بإع 301010 1/116 2214 ررمع11 أهء 01 .معنا ,لإعانو8 
فق أتعصفق) .1994 ,عمههآ .8 علءه0لا ببع11 . نرومامعك] زه ««171:07 1112 171 لإولاات 
(62 .701 زلاع 0108/5011« مقطاصف ,21 وعمع5 .0125لاذ 'والومء17منا 


بجع[ .«وسرمط ورن اتإلموط كإن اتبتوصلاط أموعتووام لوط 116 :دو أنه جمممن) 716 .اع10 ,مدعلة8 
2004 ,ؤوععط ممم :علزملا 


عادول" بجع[ بعع 1ط ممة0) . برجأمودمانبآط ركز عه ععنطاط كاءأاماكاسك .130019 ,تطاععةتد8ظ 
.2008 ,رووعع2 رازو 0107لا عع710طلمقت) 


اعلا بناء1]1 .165 لنوء 0115© 1111711671 11:6 :261107 1] 2/056 .1116 لاع لإنكه ,2100111313 8 
(5/اناعع مومع لوقعم 0تناط) . 1998 رجوعوظ 'وازكطء97لدلا وأطتمتام2) 


.1992 ,عع0ع16نا1]0 تعاعملا بجع[ :2000مآ .تمع لوووط 0 015الها 0111 . 





,25655 لإاألوق7لولآ أاع 00:0 الآ ,دعقطا] .أديعءه]80آ ١116‏ 10نه 81001 . 
,1989 





للقصمة] نزط ممناءال40ه1 مه طتتبه لمة لعاتلظ .كعممغتم نميا .تعالوالا متسدزمعءع8 
.1968 ,امه مععاعصطء5 تامملا بععل8 .بصعع11 بإ 260 أكمة:1 :7701م 


لإ ع2 أكمةها' .دع ماراع/7! امع ممع مطأطمائلك ,ككلمذأصك ,كترإوككط :كادم1اع 1ر1 . 
عملا بتاع[7 . مأاعتعء2آ] جماع '(6 .10500 30 طاأ؟ لمة 80160 )أمعامع1 ل«0تاصلط 
.1978 ,ركامه8 وععاء5110 





1 أععآ انه كأه مك7 زه دوعاواء اعمط ١176‏ 0 01أاء4اك17110 الك الإلرعدعك سقطامعظ8 
.2007 ,1015أوءلآطن2 عع209آ لالظ روامء رتل8 
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أماعه3 ف مله © أموبع ألع4! :ا معلءأنانه اط “زه :0أكىى!#1ادوايه 7 7726 .لمقطغة ه10 ,لإععارءع8 
رؤ5ع25 للاأأذقء /اللانا لرماععمء2 :[[] ,اللمأاععمء2 .جرم اامعساط عأتهأادىآ [0 181510 
,1992 


:011لا ب[ .ووعل][ “زه جرواوز] عا :ا ععأللااى وس :«عورملطآ فرت وءآلا . طوتةكآ , متلوع8 
.6 رؤوع:2 عمللا 


1010111608 :011ل" بنع[ :1010011 .494-1660 [ ,ععورملةا ابمعمم عاط . لالرعوع[ رعاعة81آ 
.2002 


ااا لقق7أدلا علهلا :1600000 جوع ؟ة1آ1 بوعع[ظ .1660-1815 ,ععوليولاا «مءممسناط . 
1994 ,ووععط 


كساأااعط 0110 15 أضلالء 3 أنه © نمأم أ أأهظآ ١16‏ كه «1وروايهام 116 .لموعاء 8 ,جعع8015118 
0 0511111085 0)) .2001 ,جوع 000 بتتدععة) 01 , األمونوء/17 . «روناوعء1] أمءة ثأأمم 
(390 بعأعمعقء5 لوء60نامط 


1 لأ هته بوععدمط , (. قلع) غمع5128 زلمم 320 متعم عمذكلة ,أعقطء811 ,تعسصصدمظ 

ركوع:2 عاع١‏ بلعع[38 01 لإازورع الولا ع0ها5 الإلمقطااط . دترعءاممت0 ««واووظط ءالل غلا 

1001 عط كآه و1 عاتسمدمع8 0ق 1داء50 عط دز وعارء5 لالانا5) .2003 
(أكوظآ 


4 800/1111 زه« تنناة تتععصاءط عامطء12 :قاوطا ١116‏ ع1 لم ء ع 2آ . [111158ا رسمتطءءع[800 
رق 8001 م105 أع813 :لداده]11] .عمدالاعآ 1220/1 بإ 010 بجععىن"1 . ابهررء نم ] ءوبده2ز1 
19291 


ععه19ع22 3 طاا؟ ر5وو10 .034 مقلة نزط 0ع21أكمهةء! .دمماعءع مق +78 .عسعزط ,نع لل م8 
2 رؤوع25 لمعهعة8 :80503 .لومخ 110متترزة ]1 بز 


رك5ع21 2011 :عع 0 اتطصهت) .ترمزاعمة كه جرمء 1 16 0 :روجموع ]1 أموءأعه27 . 
1998 


611 :عادعطءهةك1/! .لء 254 .عنلها5 عا لاه (اروؤلع مله[ .ضصطس1 ,لا ااتدععظ 
993 ,ووعء8 (إاأوء انمتا 


30 1010/1833 :111 ,1060878 .اعط هأ 11! 6ائتة ,عار أء ويا ,كع نطاط .ا مالم ,متمقطعر8 
(لإل1[م2111050 مذ كالاع1' 10عطمة[الف 2:10 نهد اه10) .1985 ,لاعتصدااكث 


0611 0110 1(زع 01 كاز 0 جددانا 1719 ال :5دع ع7 كزن 122 278:6 .1أ838216 100 ,لإعس8 
2555 01617000 :0000© رأزمراوء7 .لموء8 عن وم اعوط نزط 1رو زع 001د1 
.1282 


ضعلا يناع[ ,ومنو ممورعوط م1[ كزت ىء الاو 4 : [أعمععجو3 واطمااععظ . 0011[ ,ععلس8 
1997 ,عع لع نمآ 


2319 


/0 ع11/7621:2(عآل دلاماع أاء؟1 111:6 تإىو ا برأمط هته أكمءط براو8 ععطلة/الا عد انه ,تمنامز8 
1987 رذوع؟2 8لهم1ه1110ه 0 01 15113 0107لا :لزع[ععاوع8 .برء رمالا أومء ألء4! 10 1004 
(206115 لقتنن ا 501010165 :11150511511 بع [3) 


.-.0) :83115 .كع 1أع0” 5ءد 1© 2677161116( عأوياء2 عط . [.31 أع] طمعوه10 ,لمطاعطة 
عأطهمف نآ .21 زأناط 01150 زناة'ل اع ععلط'ل تهمقأ[كآ) .1984 ,ع3505.] اع ع ؟الاعمترمذنة1/] 
(1 :123108 1ألالك أء عنزم1115 :لناك نال 


مجر !11/0 عتدجهأد] ©1718 :0115 21ه0ث«تنته آ عتمم عتما نطاط كزه جحرمدوة8 4 .141:81 ,وعلم2زب 
رؤ5ع2 اإاأومع لالدلا أعاجة808 :الاطههاكآ .أبرعدوء,8 186 0) «وياانوء) [انعطاء3 16[ 
.2000 


١ [0‏ أدأكا 8 716 نعولء أنااواة 0 1077715 115 14ت 1(اكأأه:010) .5 لكتقسعظ8 ,رمام 
0 510165 82156600) ,1996 رؤوع22 112117125119 11ماع2212 :111 ,مماء22126 
(1115]027 اع بوط لع اناا انان 


اط 1801160 .دعد ةمللا أهاترعدكط 1/16 :1جرى ا اأوو0ظ انه 007:16) عادلاعااك .ع أذناع نالل ,0111]1-) 
بنا11 .180101 عط لاط أمترء د20 320 م15مع1ل60اهآ باعل3 2 طااب بعجرعآ لساعءن 
(562165 ققع10 01 ز1115)0) .1998 ,وتعطاكتاطنظ لامتاعةع صقا" :[[8 رعاء 1 ومتحط 


ع إن عءسنناءاط أوعترماكتلط ه مث أعاء]3 .اهاعد ع0 135[م0ء17-1[1ماضف- سدع[ راأعع008300) 

م طاتبا بطعناه1[عه ص8 عذنا1ة ل( 132512660 . 1::4!/آ باط ١1‏ إن دوىععروم,ىم 

(1955] ,1502[مع111 320 ك1ع21ع0ز1ء/1آ :1020012 .ع1 1أأو م1321 أكتقنااة نط .00م1آ 
(25ع10 01 نكنةتطتنا) 


1 ناعه :1110 5علء50 .دامءعء0"0) ترعية :40010 726000 .(.لع) للهزماعء12 ,0001 
2008 


7015 6 . :مأك “زه وى لط ععلأ«طاصه© جوعلا[ 77:6 . (801102 للرعمء0)) اأعقطء141 ,عاهه00 
0 ,ركوعء ا[إاأورع الونا عع لتنطسةن) بعلرهم؟ بوعل8 بععلترط تمق 


لل .مدعت طادععاناع اا 11 ره 1214 ١1‏ 0ا دع ألء 501 2014 5عنةاأنان) 7:112ه|ى1 :4 .01 
كنة81 نحة تالالا لصة نماضآا رعط1]0 نز 


,1994 روووع/ا :011 بناع[1 :000م.آ .اعء زطلا3 ١16‏ عاأوممملا3 .(.لع) ه10[ ,رعءزم00) 
(«5» ع1مع5) 


كه :01أه1 0ل عنه31 «أكأأعدظ :جاء4 أوء07) 171:6 .523:61 عاعقع2آ لهة منتلتطط ,مقع 1م ) 
بنا[1 ج101 ,01050 .عارذ .8 . ن) بإ 0:0 بتاع1*05 و طااكةا . برمقاياودع]] أمسكاين) 
.5 ,ااأعبعاءة81 عملا 


إن «اماكطط ١16‏ 10 تنه أاءنتله:17 جه مءممجبكا زه ع7 أهك84ة 71:6 .عط م 112150 ,1032501 
(8435 زى[2800 مهنال ته1,1) .1956 ,لم80 لدتلا!ء11 11م" ببع11 .قدلا انه لاط 
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دأك نز انئش أوعأع ه5015 © 10670 :كمع ك1 /0 كانه أكانام::0') [أ6أع50 717:6 .0618150) ,56ناء12 
بلا31 .اأزباعا .11 انوبلا0 لأ 10اء0 12:00 290 طغتب؟ 80160 .عولء ]مامكا /ه0 
.5 ,80015 15313521019" :ذلا عاع1 151 نار 


14 جاعطائاً :1ه92ع10آ 011111210111107121:15111--1566]15111ظ 71:6 .(.0ع) .*1 . ن) ,لإعصواء12 
10165 5) 1994 ,للع ءانآ لقة تتقد 101 :.3/10 ,للتقلامما .كعياعل! اناجم ) 
(/1م21211050 201121 220 50131 


أهأ”ءم1؟آ 0# 1نمقلهء07) :1[! 0:14 101416 :271217 كإه أعلمء3 776 .8 0185اء1ل85 ,رككاءادآ 
.6 ,22655 0119725117ن] لتوبصقط 04 ذدع2 مقصطلاء8 :.ذدمد]/ة ,عع ل11طتنهن .له :8 


جْ22نا12ت10 011165) لز 00 بتاع01"آ 3 طاا/الا .5ء هط إن وراء:أه2 ع1 .5عنالع3ل ,10022101 
80015 للمعطامة2 :رما بعل« ,بزع اننظ أتعط0 ]1 نز أعدعوط عطا دسمع 0غغغ2 أكمة]' 
1979 


-771217كا تنه عونلاه لط- انه أل :![! “زه كء]كرزاوماءكل/!ا 776 نادعل8ةآ وداعه/ . لنقطاء1؟] ,لممستمردآ 
.1990 رق !800 ومع اعوطء5 :1رل" بجع 1« . ع 811101 


بعء أاع 22 4116 ,6011011115 الللهرآً 117101166 ©7711و[عى1 .ثْ 35431110201010 ,1-0311131]آ 
6 ,22655 نج أووع و1 ع1108طتطقة) :1نم بجععلة [1نا] ,عع ل رطصمده 


1/1 111 اوزوط 011071671 0 611011 447111111517 أماء ملل 786 .11 1هلة© راقطة 81-5 
ا 5000165) .1979 ,رقعنسة 151 دععطاه1[طلظ :15 أ 0 مقع «متابا .جنع [اررعع ع5 
(4 :111503 «وعأمدظط 1511001 


5ط ©1[! 0110 571[ :1067لا "أ مك1 +1170( 186 زد عدظ .هآ عممق0] رومعطنظ 
1999 رؤووعرظ بج أكطء01197ل] تاماءع 2212 :للك لماع ع ماعط .نلعم لم1 برع ل10/! [0 


1١ 1510771151‏ 5ع71ألمء 1 ارمزعء: 21 . (.605©) 72311131 351111) 1310131231130 300 
1 :011 أع ]ا . ااعمها ١أ8‏ 10 هاباب 8-أت 71(مثر دابزء/:01) 0110 16215 1١‏ ١أع‏ 17:01 
(201115 84051112 نا 5000165 وماأععوووظط) .2009 ركوععط إازودع 1011117 





127 :1161011 . علهاآ أناترهأد1 عأ كه ءئئز8 أيه أأع" 786 .طقول8 ,مسقورلاءآ 
.08 ركوع:2 بوازودء 10217 


.1997 ,ع1608نا0 ]1 :20011ممآ . تجرماكا أعام!0 4 :جم نامج 01011 .ععة1آ ,مجع ]1 


.اذ لازا 18251360" .ععلءاسمد ]ا زه تروم/امعمزء 4١‏ . أعطء501 ,ااندعنه0]آ 
(01255165) ع111608ا0غ1) .1969 ,ع8 1000160 نرملا ببعل8 :20011ممآ .لاتدرك 


طعدع 1 عا 050؟؟ 0غكقأكصة؟آ1'. :«مكامم عا كزه !8 116 :تأعقصباط تنه 1أأم 215 . 
.1995 رق 1أ800 ععماما/ :11م بجعل3 .لع 80015 عع مامالا 2998 , رول 1ر51 تندلخ نزم 


صا11نا1آ 1011 لزما 0ع اكصة]'. 954-1984 [ ,تانتوعبرهط إن ى1رم/1! أوأادءدودط 116 . 
3 رؤوعءظ بتمع[3 علوملا بعلل .7015 3 .[.1 أء] 








321 


0 .لآ دعستول 9( 80160 ,«عسبرمس :701.3 





5 1532518660" :1861201 أننوظ بلط 180160 . لان 1 مه جواأط ]اع زطعا3 توعتطاظ . 
آله كعانم/الا 2[1اأمعدوو8) . 1997 ,دوعو بجع721 بعلرملا بوع[38 . [.1[ة اع] لإعلدن] لمرعطم8 
(1 7 :1954-1984 ,)أناوعنا0طآ 


1 :011لا بناع11 13610013 أبنو نل6 1801660 .«عممء1 اأنامعناه؟ 176 . 
4 ,ىت 18001 


3 .لزع انط أرعط10 نز بأعوعع*1 عطا صممع]ا لعتةاذدمهها' .«وناهبي3 زه بوره)5ى81 1116 . 
.1978 رى8001 ورمعطاصدظ :عدم بجعل8 .7015 





ذأ شم :1 .01 


.166 11223108أوتا :واقة8 .دعدومتء دوء] أ 84015 وما . 





لآ.غآ .35 ]'.دءءرعأء3 المادتكآ 82 [0 «رووأوء عمق هيم :د5ع 1711 [0 7ع072 116 . 
0 1760 امة :1هملآ بتت11 .1308 





972-17[ ,كععمة ءا ع0 هانه كنل أبحعءاسآ لعاءعء[ء5 نعو لء ]نام[ عصان . 
عملا بنع31 .[.له اأع] مه001:0) ستامن) نز 2060 أكمقم!' جد00:00 آم ) نز 20160 
.180 رككام80 ممعططامة2 


9735-6[ ,ععنره ”1 عوك عوء |أامن) 86 نه دعءعننناععط :لء714ع/126 86 أكنناما تزاءاع50 . 
1 لإ لعأقاكقةقء1 .قمهقاده1 20لمدود5علف 220 لأمقاقع8 وعتلدل3 نز 5801660 
١0:1: 213001 7‏ بجعل] ,برععو11 





الاع اع 811 .عو نأكف 111 :أ تو7مبوعط أهاهان) ٠نء‏ 10 .قع10انان) عقلهف ,عامة1آ 
1998 ,رومع 18معماتله 01 لوااومع /ازولا 


0 .ع مطأاععموىء2 أوء ولط دأ سمط إه «رأومده!:28 716 .ل اعةن) ,اعصلع لط 
.1963 رووعوظ مموعنطن) آه /جازوع زولا 


عأا2) ع طأمرع اع تومه © )ى 1*1 17:6 :«عاءت3 بجداط زه 84:4 786 .5 لعتكموكلةا ,5م10 
615167 نالآ عاأعناومة 31 :711 ,عععلبيه سطاتاآ .لع 298 .ىارم/ل! عاءا ع0 ) ء1[1 00 0ء825 
(14 .20 :1م 2811050 8ز 53015 16امع1135010) . 2001 ,ؤوععظط 


771 210 ,0111 |15 ,لامالا سرع 186 ١‏ ء7أوتط 000 كأدع لق .قنقطعمه8 ,رخاعنآ] 
ركقع8© 13وكء ملا لطتصق ال38 ,علدول بناعل18 بكانا ,عع 0 لطصنة0) .دع 1ف الرعك1 
(40 :مساج 350 تآ 1121031553012 مذ 500015 ع708طنسممف)) . 2001 


.1969 رووعر لإالققع7أ0نا علولا تودعحة1] بجعمع11 .سمط ره اهما 186 .هآ قامآ بوعلآنظ 
(1963 جعع2ع1110م25تال 00 5عتتتاععآ كدرماذ) 


2000 ,20113 تشلةا ,بمعل1421 بغ01] ,ععلتتطاصسهن) .عنمط ممه ىءأثامم .ععلسذط ,عااصسدةي 
(#نتاات0) 217 عدا :10 وعدرعط1) 
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- .1/0011 :زه واهاء82 776 .(.605) 105518 عطع32-1ع1 320 01310106 ,116ل 0 
(1992/6 :نا أأاأعده©) .1992 رووعرط 5011 


لأموده 2 «منء 0 :0 كرزمودككة :بررماكالط 0ه ,عل أنه ,نط ةأه 8/0 . 13/110110 , ؤذناء0) 
1999 ,ووععط الوق نولا عع210طصدن) :عاتملا بجسع81 16لا ,عع ل ةب 


.78 رؤووعوظ مونعلطت 01 لإاأواعالولا :معقعقط0) . رازلهءماط 6نبه اروئع2 2 . تقلخ ,1112 باع 0 


امع » 76[ ع !|| :انأع1/!0:1 0710111 27711 1ص[ أوطء0عء84 . (.لع) .14 .5 ,مةأمتعق!ا0 
بناع11 :1010011 .انلامآ 1000' .5 بإ 0170تا1012] .كع ]1071071 1نمع علاطا 01 «وره 0 
0 ,قلمجكنتت عقلع1أنا0] رملا 


6 كزهت 5أ5زأ 4:14 1ه :بورمء1/1 أموأء50 «ع046/آ 0:14 71د أأهأمه0 .لالتمطندة ,ركدءع0100 
0 :[.828] ,عع لقطصسةن) .«عطع لآ خعابا هنره اع ]لاط ,ستعالط “ره كع لاا 
71 رؤوعع2 بوانواء 7 1لانا 


.48 رء400آ عاها :ا ا تراعاء50 0010 كرأء5 +2[ انرع ل [-/أء3 :1ه ص :«7ء 1400 . 
.19901 ,زوع 10001797151139 513111010 :. 23011 ,513111010 





ر115أن ناآ .ء12ع31 دع 7/00 ١16‏ زه 771(11وروأءاء822 0:ه عرنرنهولق 186 . عترع013 ,0111 
.2003 مكة[أتلماءة11 عجمع لوط :رملا بجعل8 زع لاوم تصواط] 


566 ,اللاظ . ل .سآ :1ع10عمآا .170115 أاكاةآ 14ت «8510ظآ 51:71[ دا و 41ئلاد .نآ .5 رماءغ)001) 


1/1101 بعع 10 اضهن) .عبمطء12 أمء7©) 16 :]1 ء8400 010 :17د أأهاامه) .عاء13 ,060001 
.201152004 نذار 


1151لا عع ل طسوت :لملا بجععلظ1 عع 710]طنره2) , جرمائزلظ “زه الع17 7176 . 
.6 ,ووع2 





014 رع مأمعط ما ععنرءااه طن 4 :دعاععجد كأاءتبماط جياه كزه أامعء2 7176 .8131110 رعع61:1 0 
151320 :1000 ,لماع ملطعة؟؟ .جرع اع711 وزع ماوظ لل قلاع تنما لع24أكضة ".د11 
.003 ,رؤوهع21 


1[ كه ءده]0) 6[ نه ءجنالأنان 70ت كع أاأاوط :علهلا ا 1بر16ننترع 1ذ/ع 21/1 .لهل ,0183 
.1995 رعع01608ا180 :1020012 .ععم 


.186 رووع:2 1112265018 01 لإأزودء 2117لا :1/1226320115] . :«ئزاأهجعطاا . 
(أطعنا0ط1' لولء50 12 قامع0020)) 





كقكتة"1 بلكلا بتاك 18 . وأم«تية 01/1 0110 1712115إالآ 011 115 /ع4ا1/:0 :5ع 120آ نوراق . 
,011011 21410 ,531015 


ع ذأ انه ات «ء17770 . (.05ع) 1111111115011 مله 2110 اندع 14015 ,رللقتادعط آنا 
01 رووع:2 زناه :عع 10 2طنمةت) 
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كالملا بباع[! زععل للطلصةن) .أرما 16 0:1[ نتمم امن عمل أمطته© 776 . (.لع) ابوط روعلانا0 
2 ركوع:2 لإاأورء الولا عع 0 اءطالدنة 0 


ولا ببع[1 بعالا رععل110طمتهةن) . ددء: أموم2 2:14 ,للها ,اماع16 001 6711ل . 
.2000 ,كودع الك 117لرل] ععل توتاسقة 


لها ©111ئه!ر] . (.كلع) دع355 503 تعلاع15 ومولاعة8 لم0ة عاعع طحقلا عدد ملالا ,1130030 
رك5ة226 130158هااذ تذفن عاعع 0 أسملة#/7 .جزم« علما8 كره دعومء|اهط0) عنا١‏ فده 
.2004 


. 140021117[ 10نت ,لاأأهاره !اغآ ,:تدرملءغ1 +01 مه 1 0711|ى[ ع١«‏ أصلاع 1820 . 8 تكلتصدذ , ز1]12 
.2009 رقع '/1211761515لآ 050كققاذ :.كتلهه ,1010ئلقاذت 


8 01 '017/6151لآ :15أ0م 1112262 .عنورى 776 الاترعبادععا] .0) 220 مهل ,للة1]1 
1989 رووعرظ 


ركاآنا ,عع 110ط0ثلتقد) . للها 15121011 :أ ءع ج01 ) 0:10 ,ألا أااده) ,مايق . [ع1/5ا , 139ل1]13 
.2001 رؤ5وعء بجانواء؟ رلا عع10طتصةن) تعلعملا بجعلا 


.لات أتاعنا 111لغال 10 001 1لعنال لتر الث :1116015 أدعوصل ء أاايهأى] زه «ره ىل 4 . 
1997 ,قوع إاأقاء اونا عع710طتضةن) :عملا ببجعل8 جعع ل تنطتتيةي) 





انطططة 0 :01لا بباع11 زعع 10 طالالةن) . ماما أته!ى[ 10 ملاعلل 17110 اق . 
.2009 رؤوع25 12117625311(7ل0آ 





0ل بنعع[8 : آنا ,عع ل 1قطتتقةن) . صا عتتسمأكط زه درو[انتأوطط ناته كنع 071 1116 . 
(1 :تاهآ عتللمة 151 111 5ع27اع:11) . 2005 رؤووع:2 واأواء زولا ع8 03:20:10 





6 ) :211011086 2) . 2215/07710110115 17 رع أاء ه27 لم16 نه "1نهازة ١‏ 
9 ,ووع20 1أكقت 017لا 


باعسدمط :لاعولة! عأوره!ى[ اأومعءغمءلا 56 د عملا .(.لع) .0 .غ1 منعحو0) الالطسة1] 
100 7«وعع[3) . 1998 ,رذووع2 813511115 .اذ علرم0لا بجع[ . جزءزط 010 ,عع 201016 
(6 .ل بوععم 


عدولا ببععل[! بجعع110طتتنهن) . جاأامعماط عنوساعط مجه عنأطنع . (.لع) أتقنااذ ,ععاطاومصسيد1] 
1978 رؤوء:2 اأكقء7لونا ععلنطتسة 0 


جر اللاوط 7١‏ 40:11111517011011م :ىا 1نهبدء 5 15 نرت عنهاك 7716 .(.لع) 9أاعل[1 ,ومموط 


ركوة2 0زنةن) لل لإاألكتكء؟7 زوملا مقع اعمط :معنةن) .ببرعوعءط ءن[1 10 11165 011671201 
.1995 


0 0211011طع5 111 071 كلرودكط نو اتلك ادا «دم/ع]1 أهضر10الااةاكدهم) .8 دعاعقطن) ,لألعد1] 
1989 رقوع87 لإازواء 0119لا غ518 1012 :5ع111لش ‏ موسرو 


3214 


.ذ عمواعدء2 ١9‏ 280160 أمانء 2055 3 طاذ/لا . مما زه أوءء1م © 776 .لذ .آ .11 ,21د1] 
اعلا بع[8 بووع2 و0لقععة01) :071010 .لع 234 .132 طرء105 لهة طعه[اس8 
4 رووع2 9إ1510ع1[2117 011010 


014 786015 :5121 77 .(.قلع) لطأكعمدكلةا 103010 320 68 51أرآ أعقطء1/41 ,مناه ,:159] 
6 ,لقا اتسعةل/ا مومع له نعارملا بجع[8 زع أطوم 112202 ,201:01115ن3ا10] .دعءيادد1 
(515لالهمث لدء8011)1) 


1[! “زه 11(ع311711 ماع هر :جز #عطارط 2:14 ,211071]كأوعا ,نالصط .701 .ذ تأعأعلع121] ,عاء1219آ 
.كامام بجع[ .7015 3 . «نمموعظ أمءةاأأهظ قاره معناكال إن دعاواءىم!«ط أورءعناا 
.2 ,انلو تنقعع 1 لهج ععلع1 نامآ :020012مآ 


عأصمء2 ععم ل يج و «رعك0) أمء 1اأأمم 116 :3 .01؟ 


70116 بنا11 . :رس 1 أه :نهل «رعل10/ة [0 :]انا أ وباط أموء أ رماى:28 716 .1آ . ل ممااعة0) روء139]آ 
1968 ,أاعذو نآ لسة اأعددناا 


01 لإأأوقء بالقنا :ع1ألهء5 .ععارءلنا نوك ةلال 0114 محمهط 11ه]ئى1 .(.لع) 10185ء1]1 ,وعع1]1 
.1990 رؤوعع لماع لتاكة/1ا 


214 ,2011 ,51212 011 ك5إ(ه دك :51212 8/4007 11 1ه بجرمء 7 أعء :20/1 .103010 ,10ء1آ 
1989 رذوعع 2011 :ع1108طاطتةن) .وعم رعمترء12 


1991 رؤووعء 8011037 :عع 210طتاتة 2) . :(ه100 بجرمعخ 11 أوءة؛أأمط .(.لع) 





.علا أنا0) 2110 017115 7زم0عط ,5ع 1 | أ20 :0:15 ]15/017161 12 أهطه01 .[.1ت أع] 
1999 رؤووع؟ 5أ217625لآ :هم كأمقاذ :.أئلة) ,ل:ه0تمقاك 


..آ .7 لاطا 0عأاقل» .سمط أه1 01711 1نم 01101 0146 برغز دء يراك . [21لا ,لل9ء1]آ 
3 رؤوع 011ل وعقة 1 :0:10 





6 :511011 © :1 71082112211011 .110112125011 0121316 320 .0 [ننة ,251 1ل[ 
:>1 نا ,عع 0تتطتسة 0 .عع ابوسسء :ه20 تزه دوء !!!| أطأاودووظ ع1 10 «زنجرن :معط 111167110110116 
6 ,ر5قع17آ5اأطناظ لاع تاعةا8 :نذالا ,عع 0 نطسهة© 1ن بووعءط إانامط 


آنا ,عع 0 77طاصتنهةن) . :هنامج ]انان وععاو علا تزه دارأع 071 «رعامموظ 776 .11 مطمل ,صموطه1] 
4 ,ذوت2 5117ئ31176زنا عع للدت عارملا بجع لخ 


:01 بتاع 11 :071010 . نزبإموده] 1ط هط تأنه ج00 لم0 786 . (.لع) 160 ,طعاعع1020آ1 
.1995 رؤووععظ الور 17زنا 0714020 


إن أنناءعء 21:51 . مقعملثم ./اآا :00ه0ع1 310 113:2 ,رع تمتعطعاءه1] 

لا 260 أكصقنط' جتزع110! لتسطاعذ ستاع2ددات) بإ لمنلا .ومع مرومم] أمءنطاممدمازام 

87 رؤوع]2 '[211071511نآ 51821010 :.2111 © ,5131101:0 .أأمعلامع1 لتناملظ 
(أضعوع22 عطا ما بمتمطيعء 1/1 امدنطانات) 


23205 


1 كعنالاءعوركورءع 8 أمء 111 :انلع ه14 «عثآرة . (,كل6) 116110115 اتقكناك 2210 101311 ,10208] 
.1994 رووعع تاه تعع للتطاسةن0 .عبجمملعهار! «أعدماة “زه عاوملقا م11 


رت ئأى0) 1716 :870-1960 1 ,لامآ 611011 1ئتة 0 2715/01711211011 77 11:6 . ل 1101011 , جا ج10[ 
2 رؤككت21 بإالكقت7لالا 0171010 011ل" بج 11 . ودمل :07 اودععة 


71 1/2 [0 1020110115الاه 1 أوروثلل 76 .(.قلع) [.لة أء] .11 أدء105 ,12 7رن1] 
.16 م,قتسمتعماا 01 5جعع2 نجالكرع نولا :م11 الاوع 0م 1مقط0 .له 3 .ع زأطياوع] 


عأددمأن) 17 :مع أأعنه 1 ع1[؛ كه :22110 . نا ناآ 162 20 تتتتلف , لوتل1-اذ مأوةل]1-اث ددا[ 
و5 8001 5111058 الامأكقة ناآ .عأأأهك-آكق أهل:لا نحمصا 0ع7ع52 1519711 كه أمننهولل1 
.1991 


لطاع مم11 .01560 .1 .لذ .11آ .كمقء ا" .1/2/]ه8 :د15 0# دآء ه71 776 .قأنكدظ نط1 
.2003 ,8001 700010150) 


110111 2160 أكثلة11' . ررماواط ٠6‏ ننه أاعلاله 1,11 الك :له 1ل هونأ 71:6 . كنال لقلا د15 
58 ,راناة .غ1 850 10016082 :50028مآ .ك5أ780؟ 3 .لقطاوعده]1 جموءظ نإ عتطورم 


0 0ع208طق بلقطالء1]05 جنةر1 لزط 0ع12500116 لقة 132512160 . 5 
5 ,كوك لإالكقت 0110لا تاماععماء :111 ,ماع12 .3000ع12 .ل .]11 بإ 10160 


210 1250011611011 85 )7/1 2160 اكسة را" . كبهاءأعومط عاءعء:7) 116 أكا :أ 6©ع0 1717:1116 :161 
0 :عاتملا بناع[1 رزووع:2 2001ع0135) :0715010 .831130 .8 أعداا بإ6 وغأ0ل] 
1993 رؤوعع لرتازورء زولا 


© :7692871 :151 روط كا أروكله1 :6غ .ع1ضلة21-11 طخ نط1 3201230 جأنال/ة ,الزقأن] دآ 
انقال معط لزه 11015 310 00111109ا2ر1آ ته لطاابتا لعل ةاكصهةا'.عان1 أعء ف اموعماقططم 
.2003 ركوعع8 11880 01 513ق 017لا 11 :2000م] بمعهع ل . لمقدديل00) 


:.ل)] لمعت هوا/ة .مة :0 1786 دا داوعء دده 0 كباماع ]اع 8-مء71اظ . معاتط1تطة105' ,ناكانا12 
6 رقوع20 للإاأكد0119لا 2'5ع0111-006)ع1/1 


ع1 21 كط لال 14110121 أاكى0011) 1116 :31216 1/116 1104 نلاهاً 2111ع]ى1 .ل 5116121118311 ,5011 21ل 
06 ,الادظ تومعلاع.آ . #رة +00 -1آ ه821 - أوطتق!! :]3 [ه 

(١5, 14‏ 0كهاتاء 1*7 , 5اى 820:16 «لتنعنرارء انأ الطلاط أعء :2ه 756 . ) أعقوع :5431 ,12206 
,83001 00116156026 :خآ رعااء لإقلةآ .له بعم 29 , وربمء]إأطناووء 1 


.31027117112121 10 007126711011 عع أعططنه) 7:6 . (.60) 1طم 0156© ,(32310783ل 
.1999 ,ؤوعفظ اواك تلزنا عع0طتصةن) تارملا بجعل]! انا ,عع لتءطتمة 0 


11 كانه دعا م2 © :01107127 1 715دأ]دناالا جه دنه :د .©) 102810 ,285 1مرع ل 
رك5ع*22 لإاأكقء لاللالا ع1هملا ببععء11 1م بجع1[] ,1571-1640 ,قفاءملاا ممه ىع 14011 
(18 .20 :01111122300 ممعأممط ممع[ مز 50010165 انويع اندنا عاءره؟ برعلح) .1993 
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216 171ناء16ن أذ 1186 171 07 1كاظ أ16ع50 011071211 071 3110163 . 
+3[011ز0117# 15 0067 ,رع ونزة غ1 :أ 01015 ) 3/1011 0710 277771]5 ,11/0111 تو 1غا26(11) 
(39 :15151348 12اع216م) .1999 رؤووعرظ 1515 :أناطاقة)15 


2 ,20116 :1012 ,عع 23315110) .31012 اكأأمااصه) ءتكره عجنان! 71776 .805 ,م0ؤ5عل 





6 :أ 70115 أعءاطاطا 0:14 أمعوعط :مامهطة 30706 © أ بازع ع0011:1) .م886 ,رلرءدمقطهل 
320 /تأاقآ 201ة[15آ دز وعللن5ؤ5) .1999 ,الاتمظ :لماوم8 بلعلاع.آ .ط؟! «أاعساطة 
(7.7 :/3ا501 


بععورمىط إن دومط 'كانرودوءط 16 انآ 0:10 عنه1 هط 011 طاهراً :15127 1126 . 

14 ]11 هآلا :11 كإ0 ععناائه ءالط أمععط ©10:10[71آ 116 :أ 171172714 05 كاناعء 11 

اع :011لا بناعع[8 بدساعط ممت تامملا بجععل8 بدسملممآ .ملووتعمط ببمررم01 
(512165 1513122230 350 عتطوعم معاع:18) .1988 


61511 1107لا اماع12 :زماعع 7ط .ععماط ذأأ دأ وداه عطئط م8111 .ألا ابوط عطقا 
5 ,ؤووع2آ 


06لا بد 31 ومبطاععوروموط وارزع عتجرط :أكمط 4102/1آ :11 ع 26110611 .1021112 ,تأهلالل مدآ 
1105 201115 220 ,عن 1نا0 ,قعلمع0)) .1996 رؤوعءظ (أزأوؤز2197[] ع5لا©518 
()285 111001 


.5 ]1106 ره كع أكنز أجماءأآ ١1‏ 0# 101145074 070) +بلهط [ه7840 271 . 112111181111 رأصوع1 
.2005 ,ع10101608 :107000 .له 29 .ومغة8 .[ .11 .قمةط1 


لقجع2ع0) بججمعع:© . ل صولق نز ل801 قطة 60) ةأكمهءا" .جطممدماتطط أوءزعومط . 
واذكرع اللا علط دهم :ليملا بعع81 زعع#10طتصفت .178/000 معلام نزم د«مناء نل ممام1 
1ق أع1اة11111 01 تعلع0ك/8ا علا 01 مانلط عع 0 7طتنة0) ,1996 رووعوط 





4 6!!/165! .20105لا112 .1 لاعطرعاذ 3230 كلع 110003 عدزة7! ,رذ تماطةءط1 رمه لوعت 1 
2008 ,لع108م5 لمملا" بجعع1] . بئاءمععء1 كه داععدوكة ماطأع1ه::1 :عع 1نن او زلا 
(4 جع5]2ناآ ل2ط010) 1 5010165) 


1:1 كزه حصا 17نارناد 1116 9# 7726م ع177167 ©1711 «اخزة 1 0# (800 . 110112165 14351011 ,ماوعا 
0ل 563215 7ا51[11) .2002 ,ووععط عاتملا بجعع11 01 بإازووع نازولا عامقا الإمقطاك .ساديم 
(/2156019 أموظ 15141001 1ه مع01ع11 

6 .«جرماكالط أمععط كزه مالعمماء 1:2 /1771671:0110:12 وكيد 776 .(.لع) .آلا بإع18111ا5 رماوا 
9 ,25655 تا أقتقء انالا 0750150 :عأرملا بجعلة :[101] ,071010 .015؟ 
.176 --11آع271076هط دء1تأعاععالف تنوتدكئعم :01.5 


5نع0 نش لإ 180512160" .+3161 0:0 منمآ 6ر0 بجروع77 أورعترء 0 .وتقلطآ ررعواء +1 
/1أم 111050 أقعع.نآ لوعن 2015) .1961 ,الأعذدن1 لهة [اأعودن] :علءرملا بجعتح 
(1 .701 بزوعامرءع5 
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8ل لطهت لمملا علخ جعع20طلقة 0 . لامع لكآ عزأاءوزطم30 776 .8 .0 ,لرعلع خآ 
1999 رووعم بارآ 


3 7/1" . اممط 40416 18 ا سمط .(.كلع) لالوعطع1آ .ل أرعطمء21 320 543[10 ,112011 
.1955 ,عالتاتاكما اعمط 1110016 :ممع متطئه]! . ممكئاء12 .1 ترعطاهم؟] نإ 50مبتاع10 


هآ . 301 2114 رعع 1 اكنال ,اطهط 77112ه[كىآ 01 دعن زاععهكع26 . (.لع) .5 .1 رعتدلك1] 
1999 ,11111110 3210 10112313 :.510آ 


رألاكهط!! :ع 7أماا 0110116701 ©1776 71 بزعاع 530 أماء 1 إدامعط 016 علعاد .1121 10128 ,110101 
1997 ,رذ5وع:2 15137 017لا ع17108طتقة0 :21ل بنجعع[18 جعع231061:108) . 1540-1834 
(0117111220022) عنتتنة 151 صا 5ع01ن6اث عع02108تنةتا) 


8 09 18:0160 . واد امهل[ لزه دءء تياو 76 .[.21 أع] .141 11150126 ,لتهقدع1>05 
,ودع لإاأواة177لزلا ع0 طنمدت :1ر2 بنجع[8 بعع ل لطدمقك .الاء0”2 


,010 أأكة1آ أوء/ 17‏ 10نم/11 ا مايا عماج «مجن 00 ترعجط/ا! .) 103910 ,رلاء101 
.5 ,5165 1أطناظ 7 1لاء0 1 -ااع18652 :. 1للة ا ,153120150 كذ زذوع22 11ةاتقلرنات1 


11 :0010) برقع االاء10 .عع اوناك عدأك !اناطع .01182 عأوانا 0صضة وععع1]66 ,101115 
2011 


010 .لع 259 , دارم ارام غ1 عتإأاناعاء3 لزه ع «نااء ناا 276 .5 11101135 ,ناكا 
ل 01 8231026013 10321 ممعامط) .1970 ر5وعع8 معنعلط0 06 بضزو 100117 
(2 .2,20 ./ و5162 01 للملا معطا 04 00201025نا0] .ععمع1ع5 


رأهل! عتننه!كىطا ١‏ 0 0ء865 4لا 4 31216٠‏ 151211 16 .0101:81112810لث ,101لا 
لاأل5قء الو لا أوء187-اومومظ) .1984 ,اأع دصقلا :011لا بجع11 ج01002آ .اناا ]كاده 
(5)010165 عنتصقأ15 


لاقل لزنا عع ل لطتقة 0 :عع ل أءأطتتة 0 .رازاع جما لزه ز41/107101:1 1116 . 01135165 ,31101:2آ 
.00 ,ووع12 


25655 /ق513ق2172 لا عع2206:108 ) :ع1108طهلقة 0 .امع 104!! “إن د5أه 8/40 126 . 
,1996 





[9 ©ع4 أنه أ مانا 4111671011 :71دأدوداء هلا زه ء ناا ألا 176 .111م01150) ,رطأعدقآ 
11011011 انملا" ببجعع1[! .دونه ابماععصمتطا ع1ا1كى 11 1ا12 


. 1716 طاوسلا بجع11! .و1716 4عأطلام :1 دا أهسأحلري عتنطعووط عراع3 أهد اال‎ ١77.177 
,رماره110‎ 1984 





,الالهمط :5124165 0071/65160) . (. 05ع) 111:5 ."1 2ؤوؤ5ناذ 320 ع1541201 ,عاءعة5-81نانة132آ 
:0ل بنها11 .001132011 .لآ 10 69 0:0 بتاعنه']1 .ع نرهادتدع !1 210 ,771011م6ع 121 
(بنامهآ عط عع ككلق) .1994 ,ععلع 1اناه ]1 
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1 [إ0 ع5ه0) 116 :دع اانا ]3 إنوط لآ 9014 و1710 .موا لتق 11 ,لع لاناعع.آ 
له تآ 1513211 11 10165  )5‏ 1999 ,لللع8 :8051002 إلزمع610آ .5 1020:1656 
(11 .7 لزاع 501 


1 7710:1006 ع] 20115آ 11س '".[ 226 , أزوره1] ,عطاءاع1 


«مععادع 11 لع ]ىده <1 دطوجة ع8 سوط 7ن 0ئ/18آ [0 ءكدلاه8 7176 .10112111311 ,190115 
2009 ,ل1نا5 8100 ١021:‏ ببك 1ض . :رم زاهج ]انان 


,18111 عما10! .لع 38 .جرمعة1 أه ملآ ا« رفللاا3 ى عمسلا «عور4 . ل) عنقلكهقاث ,عر بطاساعة1/1 
.2007 ,ركوت25 103106 ع5ا18[10 01 /1زك 1117لا :.120 


.1998 ,أناة .غ1 لقة 101116086 :10011مآ . مالظ زو ججرماى 8 376071 4._- 


01 لأأود211لآا :.1820 ,رعصسةئآ عئ10] . 2س الأعادمأانه؟ا طعنطل/11 تع ]اويل موه ةلا . 
8 رووع: علتتةن[ عتاول] 





1077/8" . 4ء:ع715]0م0ع]1 11س 1اه«ءعطئط . (.كلع) 861115 012010195) لسهة 10018135 ,لتدعآاء1542 
(/12م2811050 عاأطناظ 11 500165 0ننقالقة8/1) .1983 ,لاعتلمداتلة ل0نة تنقتر 10 :لل 


1 11/017611 1(عاكمط 001[ :ءأصط 1نه 01101 11 ار امآ . (.لهع) , أألأت .0 عمناعلدك131 
لقة عتتمصسظ مقورده))0)) . 1997 ,الترظ :علكمل؟ بباع]8 مومعلاع[ .مط مرعله84 «أرمط عط 
١ 10(‏ زعم هالرء1]1 كاا 


0 :01717211101 عع 2171 ) 77:6 . (. ك0ع) 5نامع 1ل .14 مععلطنوعاآ لمه 82020 ر,ذنامع813 
255 51د 017لا معلل طلصمدن) :عنملا بجع[1 جللصه اعصط] ,عمل ت1تطصمة0) . مععووزتزر 
1996 


تأعع أطلاد أىأ اه أازء لآ 1/116 94114 أمنااناع؟! نهاك[ 1186 ١مموزط‏ علو ىع زززامط .5808 ,000 تصطد ك8 
.05 ركوع7© 102117151 الماعء معط :317 ,رماع ع سعط 


414 6111]؟15 11ا 07111718 ص1 ك0 11511111110115 :كمع ء|001) 6[ كزت ءئ11 786 .عع0601) , أوللعلة13/1 
1 ,رؤوع: 17أومر1117ل] طأععناطهمال8 نطع تاطملل8 .برعلا 6م 


.لك ناا ررهمم 0001161 هتنت أمءأدده|0) :محصة عتاطاط نننت ررره]!ك! . (.لع) الطخطء ,1812112 
.1993 ,11001334 220 012113101) :8051011 :110011مآ 


6 0110 ,كه زه17 ,(لهذ-5ه 80967 077117104 نألا : ناما ع1 نره]ثى] زه أوسعوع8] 176 . 
رو5ع27 لإأزولء /الدلا عع ل اءطتصهن) :علا بجع[8 بعع ل أسطصسة0 . أممم مودعم[ نزي 
(29 ولمهءطئنآ أمقظ ع1ل35410 عولقءط سمت ) .1993 


.8 ,ااعتتاء1813 اأكه8 :071010 . :داه اامم) 010 جرهلا ,دع تماد . أعقطء141 , ممدك3 





آناة2 لإ6 1801660 .ععولءآسمدءا زه وع6أه1:0ع50 86 :ره كبروددى . أجقعا , ستأعطممقق3 
لقققطائآ [22310112ع121) .1968 ,اننوط .غ1 50قة ععلع1]0011 :مرملدمآ . أأعررعالوعع12 
(11011 16011511 لقزع50 لتنة لزع501010 01 
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لع1 2ه زه «ع 26010[ 1[ :أ دء ]ناا هآآ أهارهأىادع 06-1211 .اأزعطءع1] ,عدناءععو11آ 
.[1964] رؤوع: تتمعوء8 :8051011 , بزاءأع30 لهأ 1دىمضل1آ 


8 :ع108اطتتةنل) :1لا ,010150 . :كوأ ألهاء8آ الامطه 11 716 . تأمع05[ ,5نامع ندل8 
.1991 ,لاف ببماء812 


1ل أعناخا . جاعاع30 تررء04ك1آ :نه ,عاها3 ع1[؛ و1 أماع530 .اعقطء 881 ,مناعم م1313 
, ووع22 151 021117] معم) 


رؤقع21 0181001 :071010 . تجبموعء1 أمدمأاه ]ع0 .ل(ع:11مع3) ,القطاسعوةة 
(5265 لله[ 011ل2ا0132)) 


إتأممده!ة!ط فته دءااأاوط انه دع ااأسلا! عأمه8 ,ذاأععمظط طاعقضلعء81 للة امهيا رعتتد1ا83 
ملءضف) .1959 ,ا1603طنا00آ ا[ ,/جنن) انقع03:0) .رعناعء1 .لذ واباعا زط 1660ل 
 185(‏ زىامومط 


0ل 11[ وااغاءع ك1 أمارو الهلا “زه عااتأماطا 7:6 :داع ء قرط أداارماه') .لذ تامع5ه10 ,5135580 
2001 رووعع2 1ل5ق107مزنا وأطتدنااهم) :72011 برعلل 


7 رؤقع2 0112880 01 اكع /ائلالا :معقعتان) .دوطمعة عاءاراوء12 . 


. (.كلع) وعع208 .5 108110 لمة عاعزووعء81 نزعلاعلم ع8 ,ل القطكة 30 لتق د11 ,لتكد831 
,1086أطقطة ن) .كوسحه 1 «اء1[! 0:14 داللفاألا ١11011هاء‏ 171172 أمهعوعط 151077112 
تاهآ عناصة 151 قز 5010165 لمعه نتنهةط1) ,1996 رؤوعم2 زاأورع/ازدنا لمق كتةآط 





:0 سآ .7015 6 .01*81 16[ “زه 6ألعهممأعنزءاط .(.لع) لاعتصتسصدنآ عمقل ,ع1 [أسفع831 
2001-0 !ارا 


©11 10 211011ال11<0:آ الك «عء1١1كنال‏ 214 ,اع 074 ,«إامءعطاءاً .18215 رقمولااء1 5420 
:5 أمصقسةالسض] .لع 35 اربعم رررع دمي ارمع أععجية زه دعاماعصساعط أمارم اناا !1 كى01) 
00 ,لقتنا لإارعط1آ 


لط لعاأقانقة؟!' .ىء:؛ أ]امط “ره رمع بوعى121 أمعع:2) 71:6 .0ه الأو 1غطن) ,رعزء11 
.1990 رؤقعع2 بوازولء انزلا ممم طول :.ذققل/] رععل77تطضهن) .عاع1210لء51] 


1 إن سوواط أونع30 . (.كلع) «ععاءعن1ا1 .1 ا1لدال لق .آ أععدعية11 ,تع طاء طارء81 
_ ووع:8 ببأع زباوعلالا :. 0010 ,كع انامظ . أممط ع[0 ةلط مجع 8400 ١16‏ مأ «ع 10ر0 62114 
(امقط 8511001 صمعل1540 عطا 01 نم1115 لوأء50) .1999 


:17 لواكقظ 0:4 12110ألم8 أمناجع1 جعاءا3 عنطمم جع [لعت0 136 لاع اعلمارظ ,عاعزوعء81 
1993 رؤووعء28 قلنلنه11[هة') 01 19زدورء7أهلا الإعاعارع8 .راءزء30 :أأدلة 
ظ (16 زمعناءاع50 ملستاوسةما ده دعنلنه5 عا نامتدمدره2) 


1 مضق ره ععماط 132 :«اتاروناننية انه أء :00 أعروكة . (.لع) لإلودا ومقطعدظ8 ,1لدعاء151 
4 ,كدعع متمدم كاله 08 اتوم 7لولا :لزعاعارء8 .:ماج! المأككة الاو 
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لهة للاع1تع10ء/17 :01001آ . «جلاءاع50 أكأأهاأهه0 نأ 31616 272 . طملهخآ ,1111163020 
,1969 ,1503مء1ل] 


نط2 1 عجعنمع03) 30 تلن اتدممء8 10عدنا /إ0 80160 .أععطئط 07 .]نااك لأ10 ,1أانكز 
01715113نا علهلا :وع112 بجععل38 . [.21 اع] لتقأاطفاط ععلطاع8 موع[ نزط 8558/5 طلاابا 
.3 ,رؤوع2آ 


5 ) - 0111 16/اآ :له عتاناهآ/ا . أ ءل100آ 2014 كأهعمكلة , اع 22 . 11/55 .177 ,11111 
6 رووع27 51ق217ل] 


ك1 مم أدعناأبن نارء رملأا متنه 201115 عل[ . (. لع) .11 عمتامعلد/ ,ملسمل شطع 1510 
, 994 ,روموعع بجع انوع /17 :مع801010 , عبطززع مع جرع أهارم أله «عاترا أ 15دى 11 اده 1[ 0110 


1ل اعمقطن .ونه راعوه:[! كزه دىءناعه80 6غ 10نه أأهج0762 .تتتطقعطظ ,810053 
2230 17111220011 عتدنةاكآ) .2005 ,ووعوظ ونل1أاممة) طامهل8 01 لااأأورع17مل1] 
(0115 بتداء10 


53 , برو زاعييلم جنار عأأمجه 1 4 تناع 110 أمء أاأامط بررواوءل/ة! إن بدرماكلط . قطه1 ,ه81 
2005 رقةااتضوع1/12 عتوعولد2 ضعلأرملا بجعل1 زعمتنطوم دحآ ,كللتسصل2ناه] .0 


.2003 ,110115 183100113 :0110010آ .1402/5 10 ع4آلات) © 5ه دعأو [وواءلة .كتكآ رطعم لسسكة1 


2+0 595 80160 320 لعذاتاعك] .ددعه/! عتنك4 “زه ععامم/ة! 2ءاءء[ع53 7776 .علنث رووعة ل[ 
0ت 1010 ع55151221ثم 15) 8/1 320 تمطاللة غطا ازا ضرعم 000 وأ زتعوكة1) 
.2005 ,1ع1128م5 نأاع120501 .7015 10 .10123850121 


أزه ءننااها ط 76[ ع1171هأنمعءل/! +5121 «مألاءء3 1116 2:16 77ه]ى1 . 20تتنجلمف طذااذ لطالخذ ,حصأ دلا 
.200 رؤوع21 151 0107لا لتم تضق :.وكة1/1 ,عع ل7طاسة0) .ع ' م5 


انا[ .11011ناأ وباط أمعزاء :م717 4 :ع1ها3 140001 11 لزه ع1 أعل8 77:6 .1 لتقاورظ ,روهذ5اعلر 
,الةالتدوع 13/12 ع نوعو لوط رملا 


ه إن 117101[ 1[ ::7كأاهنعطئط ره :و0111 أمء 1201 11:6 .2أناه1' ,05 1نامع مء123مء1[آ 
(3111116515م) . 2008 رووع]2ع19 :71 زنامط[ء11 


.ل .عا لإط 188513660" . املاط 100 أألى ,فاط . تماعط الا طاعتعلع 1 رعطعدجاء1ل2 

بتاع31 بع32055108ن) .اللعقطاعء5 لققطء1]3 نإ 120001 ننه طاتبط زع11128081ه10] 1 

11150027 16 دا كاكاء1” ع8ل1قطسةن)) .1996 ,رذوعع2 رتاأورع بالول] عع لعطاسة0 تعارملا 
(لإطامه105قلطط 012 


وأجمط ءا زه عأممطء01/! داع بأععهاء 1ل[ مجر 05 أاععأء3 :ان 1 2710 رونأوودو]:رام , 
أ21ة0آ لاط ر5ع)1]0 220 .12100 3123 5غ1/تا ,80160 ل0مة ل1:225126 .1870 
:811 ,كلق ةاطع اط 1اقق لاه .311112031111 1 7عالة117 نزط لرمبجعره1 ج طاتبت جع1وع2مع8 

.979 رووع 111321115نالآ 





ل رع:831)11201 .110111280321 .[ .]1 .قهةكا' .ه(اكنطنه ه26 52046 115 . 
,7[اناعلرع2 


77 ,لأناودةء2 :لجا ماع31 . علدلع ستنا10آ1 .1 .غ1 .كمة!' .عام ك1 ع[ [ه انع ةآأنط1 . 





بالات1[1 . 1101119280216 .1 .1 2110 11ل سطاتلة 1 .لآلا وممة1' .جع سمط 0) ]ةثللا 736 . 
067 ,ع10138/ا ملا 


0 ,80015 عأكق :عازملا" بب 81 .ووم رع موط إن هءل1 عنأة كه جرمرى]8 .لط ازع 0] راع 155ل[ 


و2155 1519 /11177ل1 01710150 :021لا بج لطا , اع طاصاط عاتنمط إه جوماماء530 776.-----ب 
,1974 


أت شضمأوء غ1 زه عد اغآ 1/6 :عنهاد5 «وأنهلطآ عآ؛ [ه 214 186 . لاعادع ا رعمسطان 
1995 رووعوط ععر] :العملا باعل[ 


أهأء50 ١١١‏ 5ع1أ4هء7 نزاأأه 840 2:14 ,لناهة ,نززوزء30 .(.لع) .لط عاء زوعلع1 ,013150101 
:11 ,11115 000 بجع اأعتاظا ,5ع لامد نه ممج«ء11م0) 0ائه أمعآدكهان) :مجر ترطورمدمانراممر 
(565165 لإأم1050نط2 1ل1!-عءندعء:) 1961 ,الدط-عءترععط 

0 ل[ ,11ماء 21113 .عع اأكنال |هاع50 20116 ,(! أ ه140 ,:7 د تتبعللة . ن) للع1]000 ,وعاع8آ 
(لالام 2111050 لقوعط 320 ,1هء110ه0 ,لقنهل/ا نز 1015ا5) .1990 ركوعءط إازودء 217لا 


1 أل [0 أعلاه0) 1نهنج 0110 ع7[ 1ا (ع670 0 810 للها :192/5 بزأه:340 .أ 1اوع.آ ,ععرزءط[ 
,روؤوع21 101113ألة) 01 لإازواء الرنا :لذن ,لإءاعارع8 


الا [1 جعع130لطهنةن) .71مع86 10 0011:221:1011) عع 600115110 1116 . (.لع) نكل11351 ,ررعدمناء2 
.996 ,ووعع2 (اأكاع نولا عع لتنطممدت رملا 


عرولا بجاع71 .ممعم عيزه !|0 186 زه ع1 اأانوء/ة 77:6 .لةض[1ذ/لا عع1 نل تنوكلا ,القطاء]1ط 
[.0 .2] ركعأوق18 ) 112101 


أوءأعهأماء50 4 :علها3 «ءع8400 عا زه 114ع:7تورن[اء<26 7116 .31311113110 ,20851 
78 رووع]2 لإاأقاء0179ل] 10150ئهاث :. كثله2) ,1010تهقاةُ 11100111101 


زه كنع !0 عننتررمجمع لتنبه أمءةاتا0وط 1/16 :17215/07161101 أمء07) 717:6 .أقة خا , الإمدامظآ1 
22 .علع810 لع1 لإ 1000101011 زماتاع اذ .ظآ طوع105 9 010 بتاع01ث] ,111 «لا0 
1 رؤوع2 1زلمع263 : ملا , 0م805 .0 


1 أنلء أل[ 1 ه11 2116 1101176 «ناصة أ1انه!ى! ا دعاس .خآ انظ , كوع بوط 
.7 الإأعأع50 لطقة باتهط عتلتة[كآ صا 5ع5101) .2006 ,لالظ :80500 بمعلاع.آ .:(ب 1م 
250 


1+ :111167271011011 010 تزع 501610 .103511973 .8 م[طة1 لة .لذ 182165 ,ععاذوع1ط 
6 رؤوعع2 علعملا بجعع[! 04 بواأوقء19لاناآ عأهاث الزإمدطاط .معدممءعطع2] م «عوعل/ا! 
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عنحقةا15 علا1ة رمأضصوع02 .113016 لقأل .كككة1' .1م أك1 :ا ععفاكلال أونع50 .لالالاه5 ,طأن00 
.2000 ,.لاتآ 5مه00)هء اطنط 


.مااع لتقرمع.آ لاط 02ناءع 121000 .:آ كلءءل8 وطللا ,رطومده!:28 .لدرخ ,لمة خا 
2 ,ااتدعلطا-وطط150 :5زا0مقمة1201 


11081للم طااللا , «وتموط كره أرءء:607) نعل[ كه :دودء نط كاراء3 [ه 1/7116 11.176 
964 ملإمققط اط مقع عتم برعلة :علرملا بعلة .معلمووظ أعتممطندل8 نز وعاء1تم 
(22602 8001 أعمع1ذ) 


لقاع /انلانا قأطتتناا0 © تعلرملا باعاة .لع 0ع0ةم:ظآ .اوتاه عطنط أمء امم .صمل رعاسة] 
.(لإأهه11050ط2 12 01855165 1116013ن001) ,2005 رؤوع:8 


قلطم[ لمة كتنقااءذ 11510نملا نز6 280160 لم لعاععاء5 .«جممعء18 أمءنطاط ا دع ألهء 1 
[1952] ,015 )- لإقناألاع )ماع أممة :لملا بعلل ورعم2805 


2111011 ,0712211011ع0416) 2110|[ هتنت رأء3 .معام 110 عاعزل8 لسهة عباعاث ,بعطعزع ]1 
001 ,رخاآنعفذ :.1نلةن) ,5علة0) 110105320" :20011مآ .:مأامع!! :8/0 مه 


50121 ©2711 |15 :ذا ء لاا آنان) كت مها :عع ]اكنال 0# زع 702010 [اتنف 71716 . ©1/111اه رآ رلرع05؟] 


.989 رؤووع]ظ /إاأورعلالونا عع ل نطحمةن) :عمل لنطصةت 


14 طاهساً ]71 !]15 أبن كءطأاعععد«ء8 116 0م071 :5|2771آ [0 ع116كلال 176 . 
.2000 رؤووع2 2110976151097ل] 07010 :عإنرملا بجع11 :011010) . بواء 50 


:. 5 ,ع81151108) .لاما أمقةن) .كقةكآ' .جع |ك]ا أمء ا تامط من عبرأ زه 11:6 .011761 ,لامكا 
4 ,ؤوع:2 بازوق 2117لا 2350ة13]آ 


250-17 1[ ,اأوجزوط انمآ ::هأكآ أمع«عءنلءل] رأ بواأرمط) نه بومععندمم . تتزولم ,53613 
200016 ,ووم 13أوق17رنا ع1108طصسد0 تعمل بجع ل8 101 ,عع ل تمد 
(01111123100) عتتمقاذ1 دزا 165ل1اك 





زع 0ل0ع10 عوددأله أاموء/1] ::جبهأكا تععلمترء 7ط ور معلء أمحو وا [و ىعتززاوم 17:6 .01010 ,5311 
,21655 3501123 طلخزه11 01 'جاذورء لونلا :لالظ اعمهقطن . يوم[ ديمزعوثاء؟! 010 
(170115ا1[1 112 1دنا 14 31810 0111112311011© 1513113112) .2006 


.550116 !لمعم مساك ١1:2‏ كزت ع1ا1ه4] 11:6 14ت :م3 ©11ه|ن1 .ععممع0 ,58 11د 
(11531151011112110115) . 2007 رووع7 14131 :. 14355 ,عع ل نط تمد 


01لا بنع 11 :عاء0لا بجع [ط! .ىو 11 ) 5ط 6:14 1(كوأأه7عطنط . (.كله) . ل أعقطء8541 ,اع53210 
(11260130' نوع تلن 320 50121 دل 5ع نزلقع1) .1984 ,ووععط إاأورع1 01لا 


.5 لع5 1 هقلا نزحا 20 أكمقرا' .ععولء !701 “زه زع 301010 ع إن كور ءإطمع2 .عتولا ,رعاعطء5 
:10110011 .كنع كل11ا5 .انا لأعموع ]ا لإ .500ام1] سه لات لق ل0غ16ل8 بوعملءط 
(لاع1010ع50 01 نلاتققطااءآ ل12161083110118) .1980 ,اباوط .1 لصة ععلعلاناه]] 
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21:11 أ5أ 116 11] 31416 1[16 10ته دع الأاوظ نوج[ زه امنيا !]تبره ) 1126 .كتقطودهة ,أخمعلطءد5 
07 ,قأكناة!' .8 .1 عاتملا بجعع[1 ::200مآ .عمد" 0 معطمل نز لعاةاكمة ا" .ءأأطيامء 


5 210 ,122150010613011 ,20013 أكمة:آ1'. أمءة) أأوط ءاره أءء0:1) 116 .اقةن) ,ااتنسطءدك 

4 2:2112261015)ناء11 01 ععث عط1» طازبر رطأو طط!طءذ عع رمع بزما 

2 قط10 220 2م1022 5قلط))843 نز لم21 [أكصدع1' (1929) «12316005ء111أممع2] 

.ل لإ 1181513660 ,/إ8558 5 االتقطء5 ههه 5م1101 501055 مع[ طأات زعاع تمسضم 810 

20 .60 0ع313106م2 .520108 .8 لإع3ع1' زط 010 م102 101137 بزع 2ة118 
007 رووع25 وورهع لطن 01 نازوء زولا 


لال276مع 1 معلاط نزحا لع أكمةعا' .عممعم رع تمممعصيه أأجوط زه كاىة0) 176 . 
 )51110165 111 201116113201219 11‏ 1988 رووع:2 1111 :.154355 ,عمل ءاوه 
0118 1هأء50 


بتاع[ 8 طغاما زوعع021 'إنات) لإ 260 [أكقمهقع]' .«دداء :1 ؛تنمسنه]آ أمء ؟اثأمط . 
101 لآ ,ه571 نم8 بعع[8 ومع[ ع1 سقطةءت ا6 1652اء 121000 
201 ,55عة تأطنظ 


712111 [0 أوءء:00) ©1717 01 كاعاره0) «بت0 1 :ررعماوء1 أمء أو . 
,رؤذقع25 011880 01 10217151 :ممق لطن . طاو خطاء5 ععرمع3) نز 0ع121ذتئة11' 


-أه عطه8 ع دمعوزعط مر «مدتالا عنبرره!؟ا أومعالعل! 4 :وعيا ]لا وينواعء<ط [0 35366 1716 
50 116نال /إ١‏ 0ع0126نننث 320 ,80160 زمهلوعء2 عغطا زم 1130512660" .001:4هر 
991 رذوع: طهأانا ]0 لإاأأو0019ا :018397 عكلقآ ال52 .لتوذاء81] 


01115 000تاع1118[1 .م171 أمء11[اكا ١‏ 5ع 12401١‏ . (.كلع) وععم05آ1] .ل 0ههة ,كلا رونة1اء5 
.0 ,الةط-عع0ررععظ :لآ 


1 ]020111711111 201 ,ناه ,بلع 3 أأء1]!آ «مانوط انأو نوما ١18‏ 0/7» .ع دللاظ ,له أزل1عءترءع5 
را3110)) .2008 رووع: تاوق 17لزنا عذناع13/ا5 11١25‏ ,رعذناءة5(/1 . مممعالك :ه0101 
)85 111001 عط م1 115زأو للقة رعتنا انان 


لز لع2[أكضةا" ببزطوه1 1021010 نأ لع) أل . برعدمك] ره رأموده]281 776 . 06015) , اعتتتسلك 
عطاعة 1 نزط غئ218آ )5ر1 2 ترم /إاك1 123010 200 801601201 لززه1 
.1990 رعقلع انها تعارملا بعل8 ب200مآ ,لع [وء 2 


ركق22 لوطع انملا عع110طتانة 0 :ع8 710طتتة ن) . نراءاعم30 عننرهأىآ دا انه الإللك راعع118ث 
(/1115]013آ عنتصة !15 12 11162165 ) .2008 


.1993 ,ردووعع2 الوق /اللالا عق للطسة0) :عع 110أطاسهن .ععنتطاظ أوعقعمعط ععاع2 ,مع8 1ك 


0 00011208111011 مع 021114 7/76 .(.05ع6) 51611 .0) 102110 220 118285 ,510853 
1996 روعععظ تاأواء /الدلا عمل 7نتطصصدن تارملا بجسع[1 بجعم ل1طحسةن) . ماءاو عع !اا 
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1 :كعناأءكانء:/1 "صر أوء 52 كزع أرروده]27 .(.كلع) عرع:0) عترم عمقلا لمة .ا .1 رطالك 
[1957] رووع:2 مققعتطن) 01 19زوا0197لا :موقعلطن) .7015 2 .عاعمط 10 07165ع1265 


.711 3:10 ,116لالط ,ترعاع 86 :2 .01 


لأاثاهءهلة زه لروصك]! 10ت 8001 عنطا كه عا زه (4لاا5 4 تدعنناهلا ءأطعتلا .2نة1' ,طاتصدة 
.200 ,1611610نآ 3280 تتقصطط 10 :.1/10 ,لمسنقطممهاآ 


27111 ]ىآ 11أ كتااهرط عع12107 2110 ,]أنه 116 ,11/077267 . (.0ع) حتقطدثة اط وتتددقة ,امطاورمة 

]ا رعذ5ناء5918 .وعدرء1 عأعمنصةآ!ا طاعطةج1ا8 نز 10م بجع:102 2 7/15 . جرماى]2 

11 غ16 12 15565 '0026611001833)) .1996 رؤوع:8 9(زأ017725ل] ع5ناء12لا5 
(اكدآ1 


13210 3980 قطول لا 0غ1266[ك5مقء]1' .ددععم27 كره كارمأكهد!!! 176 .5ع36018) ,5011 
نطه1 لإ5 .122:00 م3 300 أعطوزاة .ة غخمع1]05 'ز6 020بجع1'02 2 زد (ء5)321 
,1969 رؤوع21 1102:9213له 01 لرتاأووع لورلا الزء[ععارع8 .لزء[مقاك 


.نوع «اء 1 “زه طازابا 11 8610114 :35121 1116 0 170715/0111611011 7/16 . 01:8 36) , للع25 5061 
2004 ,قة[لأتسوعة1/ة8 عتتمععلةظ نلعملا بعل جع أطوم تصةةط ,ذ1 ات 0ضناه10] 


10111797615107 :[لمتتاء0آ1] .ىع أ أأمط برعلا م ارا “زه انرمع #لعرط 776 .(.لع) . ل 12010 رطأاعومد 
.1969 رووع:] ]أمناء10 01 


لإ 110165 طالا 20109 أكضة1' لع0712طائلك .ادعلا ء:[؛ كزه ءرزاعء8 776 .057210 ,عء اع ناعم 5 
1926-8 ,[أممتكا . .ذخ :عملا بتاع[38 .7015 2 .1زمكملللة وأعموع2 دعاتقطت 


01 لاإأأوق217لآا :280ع1ط )0‏ #بمدمع]! أوجعطغأط كه زجرمم] 76 .لذ 111011125 ,50138615 
81 رووعع2 مووع1ل © 


15 0 5أ5 هاتف انث :10:5أاءجر!07) 15ة 2:10 51316 تبوأع7ع502 7/6 .211ل20ع11 ,الإنرمك 
5 01أع522) .1994 ,ووععظ لزاوع زولا لرماعع 11 :113 ,ومأععمقط .ععوممطت 
(201115 0ق نم15 لقه2)1 لمع سآ دا 


«عجوءء2آ ه كزه 4أك أ ترإمددظ ننه مععلء ]ماما إه ترونو أمنءع3530 736 «عوعع/1ا ,عارواك 
.[1958] ,آناة© 210 ع101111608 :11002مآ .كعمعك1 تزه جرمرئزاط عط /ه ع:1 0:1 117101 
(00ناءنصاكممعع1# لوأء50 لصة بنزعماهزع50 غه بصدءطئرآ لهقتره21 درم 1م1) 


7 رؤووع21 عع1*1 :زولا بب 1« . «عاء ع3 رعوللق . +1 .ل , عل نهاك 


51 أله طلا نان 11 عكرت 31216-10771101 :ع لاا آنان)/ء31©21 . (.0ع) عع360:8) ,جاع1122111‎ ١ 
ع5نا80 +عل171711) .1999 رووع 119ود117مل]ا ااأعدعه © 5ال8 ,وعقط1‎ 512165 11 
20111235, (11011نان) 3820 ,/آ1115]01‎ 


,11011011 ./77 .177 :1و0 بجاع 17 . دزورع !ارمع 1215 كاز مانت 1(مألموأاوطه]6 .8 لامعده1 ,جاناع 50 


7/4 عا :ا «عسصوط كه :0 كبرل 12 171 :علهاذ 6[ زه أمءجاع1 776 .511581 ,515328 
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1185 )) .1996 رؤوع: لإالققء الهلا عع 10تطمتة0) :1آجهلا بجع11 . بررمبرمءظ 
(49 :2105أع؟1 1213601331 10 50010165 


.1831070 .ل .ع1 لإ6 801660 .كه مياد ردومططم . [.!|ة أء] 0عرآ ,513055 
.1965 رووع:ظ 1[21715165 لنة وآ 


:87+ . 493-1715[ ,عومتياط معل40/ة وأجمط د« واوزع50 ثرت عملا .علموءط ,غأء1ل12" 
,1992 ,ععلع نامآ 


08)) , 1991 ,1تلتقتنث :.011 ,0082010 .انرء 00[ “زه ء5ذ2 |8421 11:6 .5ع1نةط 0 ,12161" 
(56215 ع17نتاععآ بقع11355 


رع 3151108 ) . «اأنارع 0[ وعع1400 ١86‏ زه عدا#هال! 186 عراء35 ١86‏ 0# دمع«يلو3 . 
.1989 ,ذ5وع2 2515 لالدلا لمعه شو :. ركد لز 


.2000 ,8200165 5نا1لا 1020© :117 أواعطلتث .لع ,0ع11 . أأداط 24 0004 . لتقطعن] ,:مالزة 1" 

أى "ادع 1 عثذا 0اترط :71 مرواا أماع30 كزه عدرأاء26آ 1١16‏ 0:14 1(م لمج أأهطم]غ) .كنوت ,عامعع1' 
ر180015 117مق تناك كلا[8 راوع طودم :ووعع2 020ننقنة0) :0113210 ,مكنا .جرياادرة 6 
.2000 

990-1990.12. 0ل ف :510165 71هءم0طناطا 2010 ,أهاأصه ,ماع06 ,5ع اهقطن ,1111" 
.1990 , ااعبجعاع2813 


:11 ) ,علئة2 لقنا بتاء1[1 :1 1100مآ .ماكز عءلهوا3 هه م77 1م31 .10115 , أطقلمعكره]1' 
(555 6 5) .1992 ,25ه3)00ء1ااناظ عع538 


0 , أأعتتاءع312 :01010 ,لإعع 12 103010 .كدهطآ' .ممع 8/00 زه علب 1 .الولف ,ع219كنا10' 


إإه معنم أأه!) 1:6 :10رمع ه40[ 1١16‏ 2214 انرهاع] .5ع انتقطن) ,ممصكرل 
6 ,رذوع27 10117517 عع7108طصة ا تامملا ع8 جعع0 نطق 


1 أ 1هرا 510:7112] 22:0 (ع7(106) :مطهط 1116 إن عكنا0م8 176 21 .1 نال ,مععاعن]' 
.1998 رووعظ ونننه !تله 01 تجازوع الملا الإعاع لمع .عم ةاوءاوط 2:10 ورد 


1 ا [0 معش انه ج بجأومده]!27 . (. كلع) عاعماوماء/171 .13101 اعتمةنآ لتنة دعتصدل ,نز1أانال' 
ععأد0ل بناعل[ظ] جعع270110ج0) . اروأاوء 0 ١١ز‏ «مأنره1 د5ء| ه01 زه برتاممدن]::1ط 1116 
4 رووع:2 لتالوتء زولا عع108ط تهت 


70 بناع1[! .«رعطعء/[1 10 007172111011 عع أ «طاتنه © 716 .(.ل0ع) 2م51 ,د11 
0 ,ؤ5وع22 القع انونا عع ل1نطتمةت 


لعج أأهط0]0) ه دأ امعط ءاللألا :71 . (.ك0ع) «قعلا/ا . ذ اناما 320 01390 ترورزظ ,11 الا 
ركع 01لةال ١ااعاكمط‏ 00/1 غأا/[ بره معرع رع ج00 عألره لز طأسريم] ع[ ورمجزر ورعرروط مارملا 
.2000 ,510145 تمععأعدظ ع111001 :10 لإأعزء50 2 810:01 :مععدء8 .1998 ,مإو0 

(6 بتأكفقط 1110016 عطا دده لاعندعوع؟1 عزلعن8) 
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:[20ة1081] ,ع8 #10طصصمةن) .عنماى 6( كه ءترأاعء12 0انه عىا 776 . لمتأتقل/ة ,ل اععن0 سوكلا 
1999 ,رؤوع2 إالووء17ول]ا عع ل طحت :ع1رملا بجعل] 


بوه -11رعوع 7ط واز ماري وروسروط [0 562870611011 1116 إن 120171716 711:6 .1 تناللتءث ,الأطرعلسةما 


2000 1905006) .1953 رووعرظ 5[18ة1طع11 01 زتازواء7٠2[1‏ لا :[سامعماناط] .عع:بمء انعا 
(2 :56515 ملاوع نااعع. ]1 


14 11414 1 أ 1مء8400 انه مأو أاءع!! :5ع11تللمء1دط أ0 6م11 دع0 هونا رماع رومعلا 
01 رووع]8 بلوق01797لا ماع27 :[[ظ رلماعع ملظ .اهأ 8 


6 .لع 2983 وعرعنببيرو [0 :26121101ع3 111 3:14 5111أ ]10112 الااأاكان0) . ل) . [ . 14 رع1للا 
.1998 ,0قناط بجرعجاز.آ] 


71728 ,ارملا بجع[ :101 ,071010 .3141 ع١‏ 0# دكء 1و7 . الاع لهم رأدرءءم1/ا 
.187 ,لاع جاع 813 


ىآ ,011 أعأاء؟1 :11:12:16 0110 للاقما 512:11[ .299/5 ..[آ أعداتصدذ لتتة .2 علمدءظ راععم/ا 
لمة طوعفم) . 1998 ,121612312610931 الاهآ رع /لانااعا :. 1/1355 ,80510181 , #ر«بااء !1 2:10 
(16 زوعارء5 وبناقآ عللاقة51آ 


لا 101660 . نزعماماع30 ملاع جرع انآ [0 :014111 الى ؛نزاء] 506 014 201101711 . 11316 ,عوعراء/1آ 
2 .[.21 أعء] 115011 ممنقعطصط 113051205 بطءع1 )1لا وبه01 لتج طنه] معطامعن 
.78 رؤوع:2 5013م0 11ل ) 01 'والوع نهنا :لزعاعارع8 .7015 





0 تطلاالزا 320 ,80160 رلع2أكتهةآ' . رومأاماء50 د وبروووط ٠«مطءل/!‏ عمال :رم" . 
101171514 01010 :011ل بناع71 . 841115 خطع ءالا .ل) 22020 طتع .2.28 زط ,.ل50اد]آ 
(2001 لإينقلة)) .1958 رؤوعرظ 


!| «ء :01 2:16 11د أأهاأده 0 زه جا أجاوذ»ه 116 414 عأطاظ أأرماده م2 776 . 
0010012 له تطعد8 «عاع لان 12150066100 مه طاابت ده ,لع 1تاكمة؟ ,10110 
(1355125ن) لمنتأوع )-طاع امع :13 متنووعء8) .2002 ,8001 وتنودعط تارملا بجعلز وزاع/لا 


014 ى«ءطلوظ /إ6 562272611011 .(.5ل0ع) 5123151111 .ألا رماء2 لتنج .2 8:3010:0 رونه15/ا 
515001م) . 1994 ,11611610 مآ 3110 19017133 :.110 , تاتةللتتقا . اتع ترمد معنن لون 
(01115 001151010121 01 5م52 


0 ,50اع/1 :00011مآ سدعلا «رمع ةرمط ل :5:71 1[أهاأوره) /ه كدراع :0 11.776 معااط , لوملا 


5 011 1اها أ وتاء )1 11011 17/0171 1/16 1701 :712و 721عنا0 3 زه اذاع :7 776 . 8 عع 171/21 ,)11/15 
ممللتصدعة]] ااعبسدك/!! :مأدمعه1' بمعمطضء 5 عأرملا بجوع11 لمملا رينم عدرأدرم/كى1 :1 
.1992 ,12165286101131 مقللتدوع 542 لاع عولط ارملا بجعلة بولهسةة 


للتدظ :8051010 زلع10ع.آ .2005-2006 ,هط اأعاعموط 410016[ 2:14 عنترهأى1 [ه عأووطعوءا 
.2008 ,كد15[12[أطن2 عتترع20ع6م 


23237 


6 :48635105 ' «رأجمط ء[ا «ع10ن ىء11أأ0 010 انماع :]12 .0351131 101183311111130 23111811 
عللطة 5 ]) . 1997 ,الافظ لما ببعع!] بمعلاعرآ ,عاناط تمك مرورط عرزا “إن 6ع1ءع 1516 
(16 .7 زقاءاء1' 320 50110165 .0171112201011) 30210 115]0139]آ 


:111 , الماع عضا . عع نه كه كانه ألواكنان) ::رهأذآ نجه «ىمع 00:11 ١١ا‏ ه1تيهالا 77116 . 
(2011165 1415113 10 5ع01نماذ تزماع8510) .2002 رووععظ تتا أوو0117نآ رماع ماعط 





17207 أجعوعآ 0012112012 نمل 12111717716 4 نوع !]1 زأ0ط 0114 121 . 11/131010 , 2211100111 
200 ,لقع8 لمث :عدعءط1ع10ع21 بمنافع8 


رلاأععاقع8 .700/1800 1 «اناطايهاك[ 1 انعا( أكعادناآ 14نت 0717716 .13263 رتطقطدذ-كلومع0اتهه 
60 روؤ5ع2 11011113ل08) 01 تتااوقء7لونا :.1أله) 


1 11/017267 اترع اكه 141001 ءامسا 1م0110 ع1[ زر اع ترجملا! . (.لع) .ل 2 1اءع1420 , 1أأات 
200 عام تصظ لقح ه))0) . 1997 ,التفظ لملا بجع1[] بوعل10عآ ,معط «معلم84 راحمموط ءا 
(10 .ل بعع قارع ك١‏ 


2 .1 :عاتملا بناع[1 :010011آ .نزملا عزنمرو|ك1 ١86‏ أ «إعسوط 0114 للها . 101ئة 5 ,2103103 
.(34 ز5ع01نااد5 أكقظ 141001 ممعل540 01 قرط .آ) . 2003 ,1310215" 


ماع وعم 
«.011101151236111) 10612001301 01 ع12[116428ن) عط 320 3نةأ15» .0عل3طآ ,1لة1-اظا نامناه 
2003 تعطتاععع10 , 1 ١0.‏ ,801.27 :سما أمدمأاو تدع الآ هقر ] 


“ره أمتسناول «.(1977) عأهاذ عطا عم ألالنة5 02 باأده01111آ عطا دن 110165» .متللطط مرمصسدممم 
.1988 طعتة1/] ,1 .20 ,1 .01؟ :رعم]0ع30 أموء ىال 


0ه لقة 1013 3أناعع]1 لأدعوع.آ :عاممع2 عطا عم قاع تقط9» .1303153 , [1]1-113 نااك 
1 أتامث , 50.1 ,701.86 :سو ابع 1 ملهة ونأكعرء دلا 707 ملق «رلزعة10مع12 


220 '01701117غناث أهعع.آ :16نا00) 1415!1113ا غطا 12 5األقنتطاطنط» .113[52 ,02830)-آم 
فك ]5 اقوط 10016/! 0 أ|2:«لامل أ|11167121:0126 +12128161011 ده015آ 5نام1ع 1اع]آ 
.1999 غ5ناق لالت ,3 .20 ,701.31 


01 [تأمهعع 1020 [02نا تتم ع1" :كموططواء11 320 كأهقع لا نا» _علب 
,20.3 ,جك .0[1؟ :جرونواط 2214 جاءأع30 01 415لا 2116 0718207) «<. 5لا 10311125 
,2002 


, 12 .701.33,20 :ترطممدم]زمم «لؤإطم1050لط2 140221 ممع1400» .14 .18 .ن) ,ع16رمء25م 
,1958 313 نامةل 


© 320 ,101086 © 1تصة 151 عطا ,0101© عتلوقأذآ! عط1» .1 لنقطع1 ا ,لناماممة 
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111710611071 «الإلنا5 ع85ن) نقأمة10:0 ذ :18011025 01 6©0111100261011م 
1980 ؟عطتطععع10 ,4 .0 ,12 .701 :ندع يلاد أممط ءلمل امآ زه /10لاول 


6 القع 501016 ث :11601118 01 005)1011012 0 116 » تنسسة 5810 ,010820 عم 
0# [710لاول /|110116ه 1711 <121218لآ عط 01 7086102نا10 01 5اعة 5 لقتمتمقانا1 01 
.2009 ث6 طاقتاء 077 [1] ,4 .10 , 41 .7+1 :وه ألننال أموط 1/0016 


.133,0 .01؟ :دنأهلءه2 « «طءأعطاذ» ذ5'اعءع:000060 00)» . اأعقطء1541 طااع ع1 ,وععلو8 
.2004 51111111161 ,دوع عوط :0 


«.ع]5]23 عط 00 5ع لاتأعع ودع 31217م0012)» . للعللقة2 163اناك 3620 لعقتة ع1 ,لإععليوظ 
1 اوناعنالك ,1 .7,110 701.1 :ترومامنع30 إن سءامء)! أمننارارق 


0:10 عسنز نك <.5131 أ أققع16آ 01 11010116 11111111131311 > .ذ أعزانة0آ ,[اع8 
,27 .010 


«.5 86216 1331115]1521117لش4 عط 01 51315 [110113 0250© عتلا 00> 1 ل[أمنة1آ ,انظ 
1987 7/1112 , 2 .20 ,701.36 :سرع ]راعغ] سامع «جطزورءط درلا 1نهء 41716 


ا 26 0 لل 2010 5 21ء8126510» . تأمقعلة .18 531121511113 3210 .تا درع/ا517 رأوع362لة 0 
.1994 «عطوروععع(1 , 104 . 50 :أماسنامل رمع ءأ72 «. ناه[ معطا 


0 لالمرع اث :أع7400 مةنم 8420150 عط 2010 كا ج80 01 012 )نوو 5» .كا عم رمع ,لإعة 0 
طع2 1/13 , 1 .20 ,71.72 :سه ]زبسع8 معررءاع 3 أو أ أثاوط رو زعب 4 + 0215 عط 
,1978 


01 2610115 7ناءع0) 32أتاعع5 ع1 320 0انامتعقلع88 عللتزمهضمء82 1116 » .1 ممالالة11 ,معطم 

]0 لنلععء2 ل2ء 012551 عط 2أ 152011001515 380 65مرء10ام515ناة 11 أأذنال8 

0110 07101111 ع1 1116 0# 707121« . (لإاناأاع) لامع ماع81 عط 04 ع541001 عط لناخدنا) 
.1970 /13539اةة[ ,1 .13,110 .01؟7 :زترءز0) ع1[ إن «درمائ لط أمأاء530 


«علازاععووقع2 111501121 لذ :3ا3 رآ 2312151321 01 7811092 1ألقة151» .أعامةنآ ركد زلاام0) 
.1988 - 1987 ,24 .701 :محم أه:1101ه1 1167م[ إ0 أ12لامل 5161:1/0:8 


«.0017761111116111) 211976 ا2ع5ع لم1 لهة ؤ5لع207 01 لاق قهقمء5 ع1 » .[2ننا114] ,بورلا 
73 أله"1 ,3 .20 :موزمع]] معرءأ530 أى اوم 


إه اتيلول «. لإلعع152' لدعأ أامهة هه 5ه 201115 01 لإلعع152' لل» .30 تسدسمقطه84 ,اعلد*1 
1,201 .131,520 .701 :جاوزعم3 أمندع :0 تمع ألءنرنف 16[ 


15 01 16025106121101 3 350 نخه10 :1/201 220 ااعلرموك/ما» .رمخ 313:97 ,03آ1 
امعط 10016 زه أهو:سنامل أوروننونعء::17 «. لاأمطء5نو] عاساصدكةة عط مز ععوام 
7 لإتقتاااع1 , [ .29,20 .01؟ :5ع ليزي 


319 


«1]12410118115111 كه 5ع 1رمع1 320 515ئز208221:ز25 ,لإع0[مطء نزوظ» .قلت ,11019350 
للموظ ,2 .20 ,4 ١01.‏ :مك اهدده أته!! هتنت كادم هلز 


1 :|1 زه أأت 1 غانت 1أأعء2آ 1116 :112611 1ع م ععندرظ 01 الام الاع1)» .5انام] ,رعطد1آ 
1 نال ,10.58 :عنصا أوععلء 1 «رع زأطباوع]! 


,34 .110 ناا أناء )1 بننهرا 31211/0106 <1121612161901011 320 “ها الالاعة[0))» .ترع 07 ,و15ا1 


و/ا011) 01610113313 22 13 1/0111 01 20511011 820201212 3220 [5013>» .تدتة1] ,ععطرء) 
,14 .01ل :5 310 أكمط 1:0016! زه أه71تنتول أ2 171-7201101 «. 1600-1700 ,وذرناظ 
0 ععطتترء1107 ,710.3 


5 أوعع.اآ تاعلط الاللصة1 عط صل نالتم انلخ لصة عع جوظ» .رمخ نتنقلا رمملدكة01 
1 ]0 [116لا0ل اأنوء 4:1 «. 106010815 يتاع مقط" 01 1025اع116ع1]1 كه 
فعاقت/الا ,1 .23,20 .701 :ماما 


نات علتاقة151 هط عم قلق 320 010115 :سنا 10 كة/اق1 زم 1» . اأعدلةا , 1121130 
.1994 ,1 .701.110 :جاءأع30 هتنت ناما ]ع1 «دبجه 1[ 


15711 «31011نال ماع15 ث تلق[ 01 510015 لقضمومع2 10 لو7ملعه1 41:10 .ذم 
1 ,1 .10 ,701.8 :جاءاع30 014 باهرا 


5 30 تنة'2ناللي) ع8 غ2 [ل0م0آ علخ خ :نه[ا أه:110] عط 01 عل0101020170» . 
,2009 1101711565 , 3-4 ,105 ,16 .701 :راع]30 014 مط 4711]ى]! «ج ' لتقلأذ 01 5زوعمرء0) 


20.1 ,701.49 :6 نررقل-للق «نزالصوع1100 01 د5عمرع1لقطن) عط له 11203510)» . 
.2011 





«ع6 1م223 3210 100171116 01 علاءعة0131آ عطا 3020 10:15 الاأنناطذ اع18400» . 
.15 ,2 .701.210 :جاءاء30 71ه طلصا 1510711 


14 متها ©1:نه!؟1 «.1115]0590 320 101511655 511-0015610 ,011601911512 200 .__ذ- 
1 ,3-4 .205 ,18 .701 :جاءاع50 





/11261133نا 100 01 بلقا عط 320 013286 لهعع يآ :011230128الت02) 02015)» . 
1999 ,10.2 ,701.20 نم مارم 4-0 «رععررءع81710آ 


[ه أومتع5 ع:[؛ زه 1«أاء 8/11 <«.515ة0)1011 عطا عزم10ع6 (الزأززة) صةاالط 03015 156» .1 >7 
.61,110.3,1998 .701 :دعأليااى ارمع أطية 0انت أعاده 0 


و01.3/ :كع اناك أنرنهأ؟1 0# [ه "نامل «.152011011' لرملزع8 :طن1-11ة اناونا» . 
2 ,020.2 


م/م زه اهنول أونره ادمع 1د[ <,9لع0105 0قهطناز1 01 03:6 عط 5ه17» .|| 
.84 تأعقة آلا , 1 .20 201.١16,‏ ,5ء!4لااد آدهآ 
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2011/5 01 811011 نهمء5 علا ناوطع 1101نا أ لأكده) 811:20 غط1» .28 كمعع 140 رمعكقة1] 
إه ر«ماكاظ «الإعودع0توء12 مرعل110 01 5أععوكم عاأأونع مكعم لمة لمعتتاءع 3م810 
.701.31.10.30 :ناعناه1 أده أأمم 


أهنه1! عنمةاذآ 05 لإلسطذث :تنداءل)ععكق 8511131 0م دعتطام مع ه81» .11200لط! رعا نطلا 
1997 ,55 .110 :1514771126 2أللاا3 «.151381118)10100 


021121 16 300 ,2011025 ,لتق لآ» .1103132 . ل اع اماو لقة .0 مقلاذ ,192502ئاء 1ن 

«.اأتأع 1101 أقععآ مدعلقع ضضم 01 0:22[ ع0101018لا عط :55ة[ه0اء5 أدععآ 

11/ما 517172051 65 01لاا5 أومععآ أهء !!!0 :1-2 .1105 ١01.36,‏ :مرعاناء غ1 لها 512:1/0:0 
4 137ةنالقة 1 


175 مخ ألقغ1 عط آه وعن0 1101131 عط 01 1005)ةالضاآ» .)2 1002210 رذع تنتأممى ل 
.979 ,30 .20 :1510411110 هأللناك «. العو /ا2 1 0015180 


قةلطة عط! :05:م0ع16 101131 01010304 ضوع 178 لإأمدظ دزا معدودم/لا» . 
زه برمادالط أهأع30 هات معط 1116 ك0 161 ناول «. أزع5/!ا12 هنة أ أ0) مم 01 )ننامن) 
5 9ه33لا2ةآ , 1 .20 ,18 .701 :ندرءأ0) 6[] 


مهن ذف نزعع2ة 101 01 1733100أااعوعآ ع1» .لمقترهسل8! وعع 20 لة كتقتطت رعلءتمطءه10 
,701.35 :14/1 لاول لاما [/171167101]0112 لتمصو «رمولالا 01 و5بلج.آ عطا 04 11150139 
094 مانالا , 1 .00 


0 ع نه اتلقنامط) مدلله]آ :مهاد عط 01 العامة طعمظ عط 00> .هام 1لناد , قرا 12 
“زع 501010 /[0 7101لا0ل 1لمءع702ااط «. لاأطدع1/100 01 الأو سضدل! عطا مز ع)5)2 عط 01 
.5 أناعناث , 2 .20 ,46 .01 


لاما 70ضوط «.ع5]31 151521107 ألصلة عط 01 ع1]15 300 ع5ن]1 ع1 » .لإنو0 ,مود هآ 
.994 [انامصث ,6 .20 ,107 .701 بو زعم 


« كاع 280139 1[101 ,5ع ع2 01 35261011مع5>» .21105 .2 0قةاء11 0هقة . ل انتتةنآ رمهكن امآ 
.6 1116 ,8 .20 ,119 .01ل :سوزبع] محمة مم2 


6755لث :1625011118 25311231 185 181105 1]121816اناآ» .1:أمع5 ,5210ه(1اءع12ا8 
أوءأووده28:1 « لإعقالو2 5'ع756معكمة 300 نزإع10نراعنزو2 110:21 مو1اء715:0م 
1 لإتقناقةآ ,1 .100,20 .01لا :ءيج 


5 01 2152]101م5 192 182301765 320 كع ج20 لرولزع1» .طاعط81122 .84 , اااعة81 
اع طتاععع10 ,2 .00 ,150 .01لا :سءادء! ملهط مأننه طأروكئببرءط زه متكئععءد ل « هآ 
.2001 


بلاهمآ 1]6راع17/ا « الاقرآ ؤدء201 01 52212211011 182 28)101همء5 لوع8 ع5ط1» . 
.2000 56016111561 ,6 .20 ,701.86 بنع ]ج22 
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-81201013 عط 01 ع115 20د غ815 عط 82060 ررمننخدج ألوط10© 135آ2>» . اعقطء141 ,مسق31 
,1997 1لانتأئالك ,3 .180 ,ك4 .701 :بزرررمبرومعط أمعةاتاوط أمعده ألم مع امآ “إن موتناع2 «. 513169 


غ18 م1 عأقائط لمع]1 دز 5زعلمء10 الالرع رمع لتنة لعحوم10آا ,معل/1» .تسمقطوءئطة ,كناء 15131 
:11 |1 [0 بواكالط ل2أع30 6:4 170711م0عط 171 0 [712ناول «.مرزرعلم نامع 
,1983 ,2 .20 ,26 .701 


1ةقعآ عتتنة1ذ1 مأ ممزووع2مآ ألعام1 ©اء5 عط 8 مشلا لللمارظ ,عاعتووء8/1 
7 ,2 .20 ,8 .أ70 :بءاء 530 21:0 طاصط 7711م]سى1 << قاع هم 


0 5ع6طع102ممث أ5]2)15 20مل29 :536 عطا 01 واتصائآ عط1» .لإطامحم 11" ,اأعطعتق8 
1991 طأعققالاآ , 1 .0م ,رذة .01؟ سعننع ]ما ععرءنء3 امع ا أاوط امع ميم جوع لوت وزعطا 


701.21 :تلط « 11156317 2 مه أو5ع1 لإام1050قطط 140:21 5ع100» على .11 رلنقطءأءط 
1 .250 


“زه 011771:6[1ك «.1530 18 0115)111110113115121) عتققة 151 :' كاأذتكنال عطا علا *» لل نود ناصآ رطط3خ] 
.2008 طعقة كا , 3 .20 ,10 .01؟ :بسم] أمادمذاناا؟اي01) 


)2105163 :5316 عا 0مملا8 وعبلو [و801103» .3/1112 وعاء2 لهة 135نءع1زل8 ,ع105] 
.1992 ,2 .701.43,20/ :زومامزع30 زه 101 نامل [ى]! 8 «.111 21 م0017 01 


أماع نلق «. طاعفوعظ لهقاء1001 عط لصة كمع زه 01 22)1021مع5» . ابشعطن) ,5رع5310110 
6 أ77عع102 , 11 .701 يسواناع ]1 


«.طا1اقعط©) ناطاخ 0غ 10350 عطأا 320 أألصضطء5 لاعة0)» .1 ج13 1ائللا سمقصمعسنغطع5 
.06 13لع1135 , 1 .13,110 .701 :مدرموزام]أعاوده 0 


رك 1[1أأو20 كره باءأناء12 «. 0170183)]151117) 01 لإكناامع) 15 1[1[ناذ» .) عممتلتطط ,عع ساعد 
,4 ل9ق13ا2ة[ , 1 .10 ,36 .701 


1ل علطا لقة ,كتاعل ماتتطلهلا عطا طاتب؟ كاعو8 ,لله لتقل وقمناك 156 » .8 .1 ,امدءزرء5 

113 0021211560) 12261215نات00آ1 عط 01 15325130101" 32020 515 7[همف :طأمطاة ا 01 

متت أعثارء 0 إن أموتء3 ع زه أرذاء!!8 <. '3تلع814 01 مننأنا)تاكهمم)' 50-0051160 
701.41.20.11 :(83044) دءألنااذ ألم أجلم 


01 11029 8 10172105 :010621126102) 01 50366 عط1 .2 1ر843 ,للد 
:20.3 ,4 .701 :رتم معط أو :تاه أ|10:10ه1تع :7 إن بلاء أباء 17 «.1131151011113]1012 
1997 13311نا تلط ,71ى أأه أده جرهرمع 11م 0 1ن0ؤاءع1217آ 1116 


1 هط ذ5اءع14 1181161111121هضظ8 1ط15غامء5 عط1» .1 3006002) ,أنه بعاد 
«١ 701.22,10. 3,5606615‏ «ماواط فآعم/ا /0 أع نامل «الاعسمعاطعتاصط 


و6 .701 :ا 1أ7) 0110 ماص «. ذاأكاع1' طاوتاعصظ 320 نهآ عتدمة151» .قط0[ ,مهمد وناك 
.5 ,1 .20 
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“زه أمودء5 عنأاكزه #دمناءأ/ءا8 «.52هعل12ا-اى 05 رماع ة مقط لصة ماع21 0» ..آ .ة ,أجدهط 11 
2 ,2 .20 ,25 .701 :دء اراد ببمعاجيف لننت أمولدء 071 


1115601 8 لقة 107 :1720-1856 ,كنااطةل! مز لإاتمدط لله عع تكد /لك» .2 نلنال رتعاعنا1 
1988 لاعقةك/ ,1 .50 701.13 :صمداط «اأتصبوط زه أعتصمامل «رععدتسولة طوعظ 01 


كاطع 1 ااتتصوط 01 قرط 32ثتتزه))0 عطا 30 معصوم/ما :لسرم1ع 1 128 أذالاع]1» . 
1996 لله ,2 .10 ,7+1.4 :أماسصامل دءتيلازى زععرمق <. 1917 





,501 «عطء/لآ عنقا لالة االصتطعذ اعهن) :5136 عطا 04 لزع 5301010 عط1» ..آ .©) ,معدمانا 
1983 ععاما/اا ,2 .30 , 1 .701 :جاءاء30 2:14 ,ء7لاكأنان) 


701.94 تمستثق «. وعدالو/ا 01 30012 نالقاظ عط 300 نهآ ,بألت:840» .0135اء8[1] ,ماحولا 
.155 :061066 ,376 .710 


«.1530)ز1 0 لإلمعط1 عط :اها 1518121 هذ له1غهاع17مرعة12» .لنمضمء8 روواء/11 
1978 25011118 .110 ,26 .701 :هرا 16ت 707 071ن) 0 أمامطنا0ل انمع ]6 1زلم 


«. لازكلء5ة1 لقة '(ع22ع12320ء0آ 7ع20نا 5ا017 01 3520101م52 ع1 » .18 دعاأمقطت ,نهذ 11لا 
.1937 اع طاتققععع0آ1 ,4 .110 ,701.52 :رأععامه0 ءءنرءاء5 أموء 11 أأوط 


ع أماء50 /[ه أم دناه ل 0101 «. 35128102 أناء56 320 312 أ15» . لتققد ,2103طتاتك 
,3 .33,20 .701 


1116 1 


)113 ع5]12لاآ 111611]115ناع00آ :011 ) 1111أ5نا/ا 18 ا 5للا كت[ طلط[» .1]2(32 ,1-0330لم 
(1996 ,لوالكطع7 الال لنقلتتة1] ,10155611301011 .(آ .ط) 1775-1860 ,ؤناء032135آ 


115 0601ظ[ظ 


05 23 0612161266 201 010آ أكعقظ 5410016 151311 عط بإأطناا» .111001 ,رمقتناكا 
مع 7/011 20201115 0قة الاها ,16 زقعمة عمل[ :ه/18) «. امآ 16و 1مم0012 
.(2004 ,أ0ه0طع5 بتتقآ 2111011313ن) تقع5ط 500 01 تال010725[] ,وعد 


01 عناو ا أءن)'* عط 4ه لإعملوعمء0 لذ ناأعء زطناذ عأع [ة)8105 عط1» .12132ناة[8 ,الاوةل] 
عطعقع12 م1 65م قا لكا 171نت21] ممارع) ,23 .0ن بزعوعموط عمنلءم8ا) «. '3زعلهاده[] 
.(2007 عع5لرع )م5 ,عطء010101) 150121021 علاعل ع 0غ)سز»ا اعل هزعهام1ء50 هلالناد 


01 عستا كث :'ع:5]:3 اهقعوعآ' مغ 'للاهآ 04 عاتدظ' ندسصمع1» .354 قلهة[آ ,ارو بلعاد 
مل تاكناث ,2007-12 .30 دعم د ع :7/0 باهر[ عأمةناوع112) << 21017 نوع تراك ]1 
(2007 لطع طتطع1107 9-10 ,ع6 ةن ,لتازووء001] ل20003[] 


232013 


فهرس عام 


اد 


أنسكومبء غيرترود إليزابث مارغريت: 
159 

ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد: 37 

الاتحاد الأوروبي: 257 

الاتحاد السوفياتي: 61 

اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا: 257 

الأخلاق الجديدة العلمانية: 40 

الأخلاق الجديدة الإنسانية: 40 

أدورنو» تيودور: 53 199» 206 

الإرادة السيادية: 25» 270-69 275-72 
82-1: 86. 100. 103-102غ» 
04016 2836 

أرسطو: 33 2,36 43؛ 256 276 

أركان الإسلام: 49 218 

أسد. طلال: 18 

الإسلام السياسي: 210 12. 47 


أصول الفقه: 122. 6263 291 

إعلان حقوق الإنسان والمواطن (1789): 
59 

أفريقيا: 7» 33: 66 

أفغانستان: 271-270 

أفلاطون: 36 

الأكويني» توما: 37-36 43 161,56 

الأمة الوسط: 291 

أميركا الجنوبية: 66 

الأنثروبولوجيا: 216 

الأندلس: 45 115 

أنغولا: 270 

الانقلاب العسكري: 9 

أورويا: 30) 233 45)؛ 54. 9166-63 
3 939 143: 148. 150. 153غ 
9 162. 190. 2.196 2.208 
71 6058 29960 


أوستن» جون: 161158-155 


305 


إيزوتسوء توشيهيكو: 2170 173-172 
إيطاليا: 61 


دب 

باروت» جمال: 14 

باكستان: 22 

البراغماتية: 152 

البرجوازية: 191 

البروليتاريا: 191 

بريتشارد؛ هارولد أآرثر: 243. 286. 
2899-8 

بلاكستون؛ وليام: 157-156 

بلغرامي» عقيل: 18 

بتنام؛ جيرمي: 156 

البنك الدولي: 257» 273 

بنيامين» والتر: 53 

بورديوء بيار: 82-81 

بويل» روبرت: 153 

بيرد» تشارلز: 55 

البيروقراطية: 679-76 2133 141غ» 
4 198 200)» 205-204») 
4 260 

بيري» جون: 55 

بيكتال» مارمادوك: 168 


بيكون» فرأنسيس: 152 


كاه 
التاريخانية: 13-12 
تايلورء تشارلز: 37-36. 46. 158» 
0 286: 288: 296 


التجمع المخروطي لدول أميركا الجنوبية: 
257 

تركيا: 9 

التشتت الاجتماعي: 35 


تقنيات الذات: 25 47., 49. 152غ» 
9 235 244: 2826262 

توزيع الثروة: 255 258 

تونس: 9 


تيان» إميل: 2126 129 


ليه 


الثقافة الأخلاقية: 267 

الثورة الإيرانية (1979): 22 

الثورة البلشفية (1917): 62 

ثورة الشعب السوري (2011/3/15): 9 

ثورة الشعب الليبي (2011/2/17): 9 

ثورة الشعب اليمني (2011/1/27): 9 

القورة الصناعية (1850/1750): 
192-1غ» 208 

ثورة الياسمين التونسية (7/ 12/ 2010): 9 

ثورة يناير المصرية (25/ 1/ 2011): 9 


366 


اج 
جاكسون؛ روبرت: 96 

جاكسون؛. شرمان: 108 

جاوة (جزيرة في أندونيسيا): 45 
الجدلية: 80. 2110 2213 215 294 


جوهانسن. بيير: 136 


دح - 

الحداثة الغربية: 8» 13-12» 26» 53 57 

الحرب العالمية الثانية (1939/ 1945): 
91 

الحركات الإسلامية: 9 

حق الاقتراع: 21 

الحقيقة الديونطولوجية: 22 

حكم القانون: 23, 25, 89, 94. 2.100 
3 12 145. 2.148 180.» 
280-38 

حكم الدولة: 195» 275 


ذه 


دال» روبرت: 145 

الدستور الأميركي: 86: 97. 124 

دوركهايم, إميل: 286 

الدوغمائية: 213 53 

الدولة الإسلامية: 19» 660 63-62) 
3 80. 105. 


2 136غ» 


237 


1811-0 
الدولة الحديثة: 12-10» 217 20-19» 
23-2» 225 232-31 238 43 
49 63-0 665 


67 8 


5-3 78 3-82ق8غ6 57-86») 


2 2102 106-105: 110 
2 » 2124 131غ 133: 136» 
45-3 2148-1147 154 
5 174 180-179غ» 185 
6 6190 198-197:. 201» 
2209-7 211غ [221:. 246 
7 2257-2556 259غ) 275- 
7 281-2729) 286-283غ. 

214 


الدول الشيوعية: 61 

الدولة القومية: 2631٠2523‏ 72-70» 
8» 102غ» 106-105 178غ» 
14 26067 

الدولة المدنية: 22 

الدولة النموذجية: 64» 87: 196. 198» 
258 

دولوزء جيل: 200 

دونزيلوت» جاك: 200 

دونوفان» مورا: 18 

ديب. ثاثر: 14 


ديكارت» زدممة. 161 


الديمقراطيات الليبرالية: 98» 133 


2 
الذات الأخلاقية: 215-213. 226». 
3 270. 283 
الذات الإنسانية: 151 
الذات السياسية: 189 
الذات الوطنية: 63) 199 


355 

رابطة دول جنوب شرق أسيا: 257 

رابطة الدول المستقلة: 257 

.62-61 »)43 234-33 الرأسمالية:‎ 
262-261٠248 .205-4 

رغيبي» إليزابث: 18 

الرقابة التشريعية: 94 

روسوء جان جاك: 40 


رولز» جون: ١19‏ 146-145 


هزه 


زمان» محمد قأسم: 8 1 


عا سن | - 
سبينسر »6 هربيرات. 238 


سبينوزاء باروخ: 40 
ستار تفء ألفى: 18 


سلايمة؛ لينا: 14 

السلطة التشريعية: 77 88؛ 94-93. 
100-7غ:ع» 103-102:) 111. 
0 124غ» 6127 130-129غ» 
2134-3 2144143 148غ 
6 225007 253. 280 

السلطة التنفيذية: 77» 85» 288» 93 295 
03-7» 108)» 111غ» 119غ. 
6--131» 133 136-135. 
4 2148 181غ» 2.183 209. 
7 253 2280 283 

السلطة الدينية: 2108 113 

السلطة السياسية: 119.؛ 2.140 145» 
5 2572208 

السلطة القضائية: 277 88 94-93 
103-7» 111غ» 120ء 126غ. 
9 2.134 2144 2.148 199غ. 
2507 

سمرقند (مديئة في أوزبكستان): 45 

السويد: 61 


السياسة الواقعية: 285 


هَ 


520-58 
شبارو» كوكب: 18 

شبنغلرء أوزفالد: 288 

الشريعة الإسلامية: 8-7»: 17» 23-22»؛ 


105 7 

شمال أفريقيا: 45 

شميت» كارل: 039-38 42-41 
6- 48غ. 2.59_58 2.66 271 ٠87‏ 
3838 160» 175غ» 180-177» 
0 آ[22 

شوء مارتن: 257 

شيلر» ماكس: 54: 152-149 202 


ص - 
صلح وستفاليا (1648): 69 
صندوق النقد الدولى: 257» 273 


دافن 
الضرائب العلمانية: 228 
الضمان الاجتماعي: 196 


5 

عبد الرحمن» طه: 8 

عثمان» أحمد: 14 

العدالة الاجتماعية: 13» 235 247 227» 
5 258 273 

العراق: 271-270 

العصر البرونزي: 176 

عصر التنوير: 12» 33., 35 41-40) 
08 52 55) 71 143» 
2209© 154-153 162» 


00165 07 291 299 
العصر الحديث: 21-20.» 24» 32 
5-4 47 49-47. 257 90غ: 

2910246 06 21 

علم الاجتماع السياسي: 75 

علم النفس: 247٠2197‏ 

العلوم السياسية: 17, 60 65 816278؛ 
18 

عواد. عبد العزيز: 18 

العولمة: 21» 252-251»؛ 261-254» 
7 28563 

العولمة الاقتصادية: 253» 270 


دغ - 
غاردئر؛ هوارد: 238 
غالتون» فرانسيس: 238 
الغزالي؛ أبو حامد محمد بسن محمد: 
2236-5 244-238 246 
غرامشيء أنطونيو: 59 
غراي» جون: 40؛ 50: 157 
غوير» بول: 150 
غيركه» أوتو فون: 58 


خااقناات 


فرض العين: 183-182 


فرض الكفاية: 182. 184 

الفقه الإسلامي: 124 

الفكر الليبرالي: 41» 48 

فلسطين: 13 

الفلسفة الأخلاقية: 17» 158. 163» 
0 7 287 

الفلسفة الإسلامية: 8-7 

فوكوء ميشسيل: 39-38. 242 260-59 
80-8) 487 152-151» 193» 
4؛» 209 235. 246-245 

فولتير» فرانسوا ماري أرويه: 40» 55 

فييرء ماكس: 59. 277-75 150غ» 
2053-3 

فيتنام: 210 

فيكو غيامباتيستا: 152 


- قي - 
القانون الروماني: 8 
قوانين الأحوال الشخصية: 19» 196 
قوانين الطبيعة: 170-167 
القيم الأخلاقية: 37: 2261٠108‏ 266 


لكات 


كافيراج» شوديبتا: 18 
كان» بول: 70: 179 
كانطه إيمانويل: 40؛: 258-56 149 


288 61.4159 0 

الكرامة الإنسانية: 159 

كلسنء هانز: 59-58» 74-73. 78 80): 
6 93-92 14461126103 

كندا: 7 461 133 

كورنواليس» تشارلز: 220 

كون. توماس: 39 

كونت» أوغست: 54 

كوندورسيه؛ ماري جان أنطوان: 54 


كي ركغارد. سورين: 40 


علب 


لارمورء تشارلر: 6 /.6») 56.» 
2290-8 296 


ليفنسن» داريل: 97-6 


-م- 

ماديسون» جيمس: 97-96 

مارشال. جفري: 69 

ماركسء كارل: 40: 459-58 676 191 

الماركسية: 41 

ماركيزء هربرت: 205 

الماضوية: 29» 47-46» 52-49 

الماغنا كارتا (وثيقة/ 1215): 33 

ماكتتاير» ألسدير : 237-36 43؛ 246 
0 160» 163-162 286» 


296 8 

مان» مايكل: 281 257 

مانهايم» كارل: 202 

ماينكه. فريدريتش: 54 

مبادئ الاستقلال الأخلاقي: 278 

مبدأ الاستعفاف: 268 

مبدأ السيادة الشعبية: 70. 6144 2251 278 

مبدأ السياسة الشرعية: 134» 139-136 

مبدأ الفصل بين السلطات: 212-11 077 
و86-5»: 91-88. 293 97-96 
59 104-103غ» 2112 128غ» 
3 148 | 

المجالس التشريعية: 85» 292, 299 103 

المحاكم الإسلامية: 2115 122 

المدينئة المنورة: 21. 

مذهب المتعة: 245 

المسيري» عبد الوهاب: 8 

مصر: 10-9. 22. 132غ» 183 

المصلحة العامة: 23, 94, 99 

مفهوم التجنيد: 181. 185 

مفهوم التفويض: 98 126-125» 128 

مفهوم التقدم: 250 51 56 

مفهرم الجهاد: 46 2185-181 219؛ 
3 264-2636239 269 

مفهوم الحرية الفردية: 55) 205 

مفهوم الدولة: 217 258 65 


مفهوم الدولة الإسلامية الحديثة: 24. 
0 32 

مفهوم الديمقراطية: 212 21» 33» 68) 
+)٠89 6‏ 96.) 104-103.غ» 
1146-4 194 

مفهوم اللسيادة: 270-66 273-72 6.87 
6 1[11-108» 2136 143غ» 
5 2159 6173 2177 6.254 
2790 284-283 

مفهوم العقلانية المستقلة: 37 

مفهوم العلمانية: 8») 301 

مفهوم المواطنة: 21 2179178 2186 
254 

مفهوم النموذج: 224 27-26» 39: 43 
6 248 186 

مل جون ستيوارت: 40 

مليير» ستيفن: 18 

ممداني» محمود: 18 

منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسما 
والمحيط الهادئ: 257 

منظمة التجارة العالمية: 257 

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: 257 

المواطن النموذجي: 272 198 

المؤسسات العلمانية: 111 

مونتسكيوء شارل لويس دو سكوندا: 91 


6٠165 2150 »110 »)63 »60 الميتافيزيقا:‎ 


278-6 
ميليباند» إدوارد: 100 


508 

النزعة التصنيعية: 34 

الناصرية: 47 

النطاقات المركزية: 41-40. 243 45 

النطاق المركزي للأخلاقي: 2186 2»285 
2294-3 296 

النطاقات الهامشية: 42-41 

النظام القانرني: 725-74,. 79. 86) 
1407 

النظام الليبرالي: 252. 294 

النظرة الهيغلية: 59» 180 

نظرية التقدم: 24 253 55 

نظرية الروح: 55 

النظرية السياسية: 7» 88» 253 

نظرية العلاقات الدولية: 253 

نلسون. بريان: 58 

نموذج الحكم الإسلامي: 26-25 
33-1 43) 456 272 87: 90. 
2 1442112-111105_ 2.145 
8 162. 2.181 2.185 191» 
2209-7 251 2256 2260 


297)2286-278 2273-1 


نيتشهه؛ فريدريش: 2152 161-160» 
151 


نيوتن» إسحق: 153 


هك ثم 


هارت» هربرت ليونيل أدولفوس: 161 

هاستينغس» وارين: 220 

هردرء يوهان غوتفرد: 40 

هويز» توماس: 41-40. 058 287 2148 
2156-5 161غ» 1772175 

هورفيتز) مورتون: 94 

هولمزء أوليفر: 157 

الهوية الإسلامية: 143-142 

هيغل» جورج فيلهلم فريدريتش: 40» 
5_4 180659-58 

هيغينز») شون: 18 

هملد. دايفيد: 62 

الهيمنة الثقافية: 63» 78» 2257 270 


هيوم. دايفيد: 40) 2156 161 


-ه و -س 


والتزرء مايكل: 180 

واشنطن: 13 

الولايات المتحدة الأميركية: 61:33) 
4 91 293 98-97 21336143 
2 258. 277. 


هذا الكتاب 

يرى وائل حلاق؛ بجرأة: أن "الدولة الإسلامية” مستحيلة وتنطوي على تناقض, 
إذا ما حكمنا عليها بمعايير الدولة الحديثة. ذلك أن المقارنة بين تاريخ الإأسلام 
ما قبل الحديث والتاريخ الغربي الحديث, قانونا وسياسة وأخلاقا ومؤسسات, 
تكشف أن الحداثة تعاني مأزقا أخلاقيًا يجعل من المسديل قيام مشروع 
يستند إلى الأسس الأخلاقية وحدها. 

بيد أن إشكاليات المسلمين مع الدولة الحديثة تنبع من طبيعتها ذاتهاء إذ 
تصوغ فردًا لا يتماشى مع ما يعنيه أن تكون مسلما, وذلك في الوقت الذي 
لا تقدم فيه الدولة الإسلامية القائمة هنا أو هناك أي شكل مقبول من حكم 
الشريعة الأصيل. 

غاية حلاق هي توفير سبيل للمسلمين إلى الحياة الحسنة المستندة إلى 
موارد تاريخ الإسلام الأخلاقية. وهو يثبت. في هذا السياق, أن أزمات الإسلام 
السياسية وغيرها ليست بالفريدة أو الخاصة: بل هي جزء لا يتجزاً من العالم 
الحديث. في الغرب كما في الشرق. 





المؤلف 

وال حلاق باحث كندي (من أصل فلسطيني) مختص في الدراسات الفقهية. 
3 نادف مقر درس لسنواتٍ طويلة في جامعة ماكغيل في كنداء ثم انتقل إلى جامعة 

كولومبيا في نيويورك استاذا للإنسانيات والدراسات الإسلامية في قسم 
أ اقتصاد وتنمية دراسات الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا. له أعمال لاآفتة في تاريخ 
الفقه وأصوله في حقل الإسلاميات الأكاديمية. منها: تاريخ النظريآات 


لل لسانيات آلفقهية في الإسلام: مقدمة في آصول الفقه السني /ه «وبم/ئن7, 4 ) 
ث آداب وفنون (ابل-اله الادنا 111انلاى 10 :11110011101 1:أم :وء: “م771 ع:1ه1ك1 والشريعة: 
ح النظرية والتطبيق والتحولات (:41:0:5:بط/ده 11 ,عع تاعبط ,نودمء11 :2 531077 ). 
تاريخ 
المترجم 


لل عنم اجتماع وأنتروبولوجي عمرو عثمان باحث وأكاديمي في قسم العلوم الإنسانية في جامعة 


أديان ودراسات إسلامية ) قطر. درس العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في القاهرة. وحصل 
و علوم سياسية على درجة الماجستير من جامعة سانت أندروز في اسكتلنداء والدكتورآه 
وعلاقات دولية من قسم دراسة الشرق الآدنى بجامعة برنستون الأميركية. تشمل 
اهتماماته البحثية الدراسات الإسلامية بفروعها المختلفة, والفكر العربي 

الحديث والمعاصر. 


السعر: 14 دولارآ إآزاة 1 ١‏ 
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